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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصر�

نشأة المفهوم:

ة للفتوى جُزءًا من تاريخِ الفَتْوى؛ فقد كان الوحيُ   الاجتماعيَّ
ُ
مفهومٌ معاصِر، وإن كانت الوظيفة

 وبيانًا للواقعِ اليوميِّ في حياة المجتمَعِ الإسلامي، ولم يَنقطِع ذاك الالتِحامُ 
ً
يَنزِلُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم إجابة

بين النصِّ والواقعِ بعد انقضاءِ الوحي، بل استمرَّ من خلال العقلِ الفقهيِّ وتنزيلِ الأحكام على تلك 

ريعةِ ومَقاصدِها� ةِ للشَّ ق الأصولِ العامَّ
ْ
 لاحتياجاتِ المجتمَع، ووَف

ً
ة تلبية الوَقائعِ اليوميَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

إنه:  أي  دراسة،  فتَعْني  الثانية  أما  مُجتمَع،  بمعنى  ولى 
ُ

الأ كلمتَينِ؛  من  ة  مُشتقَّ ة))):  سُوسِيولوجيَّ

ة)2)� الاجتماعيَّ واهر 
َّ
والظ ة  البشريَّ المجموعات  وكذلك  ة  الإنسانيَّ المجتمَعاتِ   

ُ
دراسة

المعنى الاصطلاحي:

ها  � موِّ
ُ
ون ة  الإنسانيَّ الجَماعاتِ  شوءِ 

ُ
ن في   

ُ
يَبحث علمٌ  وهو:  الاجتِماع،  علمُ  هي:  ة:  سُوسِيولوجيَّ

ظمِها)3)�
ُ
ون وانينها 

َ
وق وطبيعتها 

رعي� � م الشَّ
ْ

رة في الحُك ِ
ّ
ة المؤث واهرُ الاجتماعيَّ

َّ
وى: العلاقاتُ والظ

ْ
ت

َ
سُوسِيولوجية الف

ة، بيولوجية، سوسيولوجية� والكلمات  ة على العلم: "تاءً" في آخرِها، فيُقال: جيولوجيَّ
َّ
بة المنتهيةِ بـ logy الدال  الكلمات الأجنبية المعرَّ

َ
ح مَجمعُ اللغةِ بمصر كتابة 1  رجَّ

طقًا وكتابة� يُنظر: المناهج المصطلحية مشكلاتها التطبيقية ونهج معالجتها، د� صافية زفنكي )ص: 169(�
ُ
التي شاعت بصيغةٍ خاصة تبقى كما اشتهَرَت ن

2 ينظر: معجم الغني الزاهر، رقم )15223( �

3 المعجم الوسيط )1/ 135(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 393(، ومعجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها )ص: 127(�

وى
ْ
ت

َ
ة الف سُوسِيولوجيَّ
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ً
كفاءة أكثرَ  واقعةٍ  في  الملزِمِ  غيرِ  رعيِّ  الشَّ الحكم  بيانِ  جَعلِ  على  بها  يُقتدَرُ  أمورٍ   

ُ
"معرفة وقيل: 

الحضاري")1)� قيِّ  الرُّ على  والعملِ  مجتمَعاتهم  صلاحِ  وتحقيقِ  فين 
َّ
المكل علاقاتِ  في   

ً
وفعالية

المعنى الإجرائي:

م، والتي 
ْ

ةٍ التي لها تأثيرٌ على الحُك اس من عاداتٍ وأعرافٍ وغيرِها من ظواهرَ اجتماعيَّ أحوالُ النَّ

قةِ بهم،  ِ
ّ
رعيِّ في الوقائعِ المتعل  بها ومُراعاتُها عندَ الاجتهادِ في بيانِ الحكمِ الشَّ

ُ
يجبُ على المفتي المعرفة

ه� ِ
ّ
ب عليه تنزيلُ حُكمٍ في غير محل ه للواقعةِ ناقصًا، مما يترتَّ

ُ
رُه وإدراك  كان تصوُّ

َّ
وإلا

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

وى: أدوارُ الفَتْوى منذ عَصرِ الرِّسالةِ وما بعدَه من عصورٍ إلى يومِنا هذا� �
ْ
ت

َ
 الف

ُ
تاريخ

وى)2):
ْ
ت

َ
ة الف  سوسيولوجيَّ

ُ
أركان

كن: قةِ بهذا الرُّ
ِّ
تي: ومن الموضوعاتِ المتعل

ْ
- المُف

ً
أول

تِه�� 1 أ فيها المفتي وتأثيرُها على شخصيَّ
َ

 التي نش
ُ
البيئة

 اختيارِه وتأهيلِه للإفتاء�� 2
ُ
شروط

 توفيرِ بيئةٍ صالحةٍ لممارسةِ الإفتاء�� 3
ُ
ة كيفيَّ

ن:
ْ

ك قةِ بهذا الرُّ
ِّ
ثانيًا- المُسْتفتي: ومن الموضوعاتِ المتعل

ه�� 4
ُ
شأت

َ
 المستفتي ون

ُ
بيئة

ة�� 5 ه الاجتماعيَّ
ُ
ه وعلاقات

ُ
أحوال

ة والثقافية�� 6 احيةِ الاجتماعيَّ أقسامُ المستفتينَ من النَّ

1 التجديد في علوم الفتوى لعمرو الورداني )ص: 294(�

2 ينظر: التجديد في علوم الفتوى لعمرو الورداني )ص: 295- 297(�
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كن: قة بهذا الرُّ
ِّ
وى: ومِن الموضوعاتِ المتعل

ْ
ت

َ
ا- الف

ً
ثالث

رها بتغيرِه�� 1  الفَتْوى بواقعِها، وتغيُّ
ُ
علاقة

ياته�� 2  الفَتْوى بتنميةِ المجتَمَع، ومُواجهةِ قضاياه، ومُستحدثاتِه، وتحدِّ
ُ
علاقة

الفَتْوى والأمنُ المجتمَعيُّ والثقافي�� 3

ة. ة الإفتائيَّ يته بالنسبة إلى العمليَّ  علاقةِ المفهوم وأهمِّ
ُ

بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ- علاقة

ة فقط، بل منه ما يَرتبط بما يُعايِشه في بيئته  اجتهادُ المفتي لا يَقتصرُ على مصادرِ التشريع الأصليَّ

اس وما فيه صَلاحُهم، ومن هنا اشترَط العلماءُ في المفتي أن يكون بصيرًا  ومجتمعِه ومعرفتِه بأحوالِ النَّ

م)1)� اس وعاداتِهم وأعرافهم، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ؛ كما يقول ابنُ القيِّ فطِنًا عالمًا بأحوال النَّ

 - بجانبِ معرفتِه لحال المستفتي - الحالَ التي يُفْتي فيها المفتي؛ فليس له أن يُفتِيَ 
ُ
 كما راعَت الشريعة

ل، كحالةِ الغضبِ أو الجوع��� وغيرِهما،  ت والتأمُّ غلُ قلبه، وتمنعه من التثبُّ
ْ

ش
َ
ه، وت

َ
لق

ُ
ر خ غيِّ

ُ
في كلِّ حالةٍ ت

وهو أعلمُ بنفسِه؛ فمهما أحسَّ باشتغالِ قلبِه وخروجِه عن حدِّ الاعتدال أمسكَ عن الفُتيا)2)�

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

 
ُ

ختلِف
َ
ه التي ت

ُ
ة، وأحوال أ فيها، وطبائعُه، وعلاقاته الاجتماعيَّ

َ
فٍ في المجتمعِ بيئتُه التي نش

َّ
لكلِّ مكل

به؛ ولذلك  قُ 
َّ
تتعل التي   

ُ
ة أيضًا الأحكامُ الاجتهاديَّ اختلفَت   هذا الاختلافِ؛ 

َ
ونتيجة ر، 

َ
من شخصٍ لآخ

فٍ في نفسِه، بحسَبِ وقتٍ دونَ وقت، وحالٍ دون 
َّ
ح بكلِّ مكل

ُ
 المفتِيَ بالنظرِ فيما يَصل

ُ
ريعة ت الشَّ صَّ

َ
خ

حال، وشخصٍ دونَ آخر)3)�

1 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 176(�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 113(�

3 ينظر: الموافقات )5/ 25(�
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

وأحوالِهم  ة  الاجتماعيَّ علاقاتِهم  رِ  بتغيُّ رُ  وتتغيَّ اس،  النَّ وأحوالِ  ةِ  اليوميَّ بالحياةِ  الفَتْوى  شابَكُ 
َ
تت

وصَف 
ُ
ة؛ ولذلك ت ريعةِ العامَّ ق مصالحَهم في إطارِ مقاصدِ الشَّ وعاداتهم ومَصالحهم وحاجاتِهم بما يُحقِّ

ة مع واقعِ المستفتين وما يَطرحُه من  ة ثقافية، فالفَتْوى في مُواجَهةٍ يوميَّ  اجتماعيَّ
ٌ
ها ظاهرة الفَتْوى بأنَّ

 
ُ
ة ومُلاءمة ريعةِ الإسلاميَّ  الشَّ

ُ
رعيِّ فيها، يَظهرُ فيه مرونة نوازلَ ومستحدَثاتٍ تحتاج إلى بيانِ الحُكم الشَّ

أحكامِها لكلِّ مكانٍ وزمان�

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

غالي في المهور)1)�� 1 حُكمُ التَّ

رَع)2)�� 2 ِ
ّ
يل والت افقة في مياه النِّ حُكم إلقاء القُمامة والحيواناتِ النَّ

1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )27/ 70(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )45/ 102(�



باب الصاد )ص(

ة  � حَّ الصِّ

صفة المفتي �

صك الفَتْوى �

 الفَتْوى �
ُ
صناعة
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

اني الهِجْري، وهو: نوعٌ مِن أنواعِ الحكمِ 
َّ
م أصولِ الفِقْه في القرنِ الث

ْ
أ مع نشأةِ عِل

َ
مفهومٌ قديم؛ نش

لما  رُها 
ُّ
توف زِمَ 

َّ
اللا  

َ
روط الشُّ دُ  حدِّ

ُ
ت التي  القواعِدَ  نُ:  ويتضمَّ الوَضْع،  خِطابِ  ضِمنَ  ل 

ُ
ويَدخ  ، رعيِّ الشَّ

لانِه)1)�
ْ
تِه أو بُط مُ بصحَّ

َ
يُحك

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

الاستواءُ،  مِنها:  مَعانٍ؛  على  ويأتي  مِ، 
َ

ق السَّ ضِدُّ  وهو  أصلٌ  والحاءُ  اد  الصَّ  ، صحَّ مصدرُ  ة:  الصحَّ

والجَواز)4)� بولُ، 
َ

والق  ،(3( ُ
لامة والسَّ  ،(2( ُ

والقدرة  ،
ُ
والعافية عيبٍ�  كلِّ  من   

ُ
والبراءة مِ، 

َ
ق السَّ هابُ 

َ
وذ

المعنى الاصطلاحي: 

 عن كونِ الفعلِ 
ٌ
)5)، أو هي: عبارة ً

صدُرُ الأفعالُ عن مَوضِعِها سَليمة
َ
، بِها ت

ٌ
كة

َ
 أو مَل

ٌ
: حالة

ُ
ة حَّ الصِّ

وبإزائِه  المعامَلات،  في  شرعًا  عليه  منه  المطلوبةِ  ثمراتِه  بِ  رتُّ
َ
ولِت العبادات،  في  للقضاءِ  ا 

ً
مُسقِط

لانُ)6)� 
ْ
البُط

ه )2/ 330(، والواضح في أصول الفقه )1/ 274(، والتحقيق والبيان في شرح البرهان )2/ 841(، والموافقات )5/ 267(، وعلم أصول  1  ينظر: الفقيه والمتفقِّ

الفقه، عبد الوهاب خلاف )ص: 16(، وعلم أصول الفقه، محمد أبو زهرة )ص: 10(�

2 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص: 109(، والكليات )ص: 108(، ودستور العلماء )3/ 42(�

3 ينظر: الفروق اللغوية )ص:110(، والمحكم والمحيط الأعظم )2/ 494(، ولسان العرب )2/ 507(، وتاج العروس )4/ 165(، ومعجم اللغة العربية )1/ 419(�

4 ينظر: الكليات )ص: 732(، وتكملة المعاجم العربية )2/ 346(�

5 ينظر: التعريفات: للجرجاني )ص: 132(، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص: 212(�

6 ينظر: تقريب الوصول لابن جزي )ص: 172(، ومختصر التحرير لابن النجار )1/ 465(�

ة حَّ الصِّ
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المعنى الإجرائي:

ه، 
ُ
روط

ُ
 ش

ً
ه، مُستوفاة

ُ
 أركان

ً
ا مُكتمِلة

ً
ف ، أو عقدًا، أو تصرُّ

ً
فِ، سواءٌ كان عبادة

َّ
كلُّ ما يَصدُرُ من المكل

 مَوانِعُه)1)� 
ً
منتفية

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ضاء)3)�� 1
َ

 في إسقاطِ الق
ُ
د)2)، أو: الكفاية  العبادةِ في إسقاطِ التعبُّ

ُ
الإجزاءُ: كفاية

لان: هو الذي لا يَكونُ صحيحًا بأصلِه، وقيل: ما لا يُعتَدُّ به، ولا يُفيدُ شيئًا)4)�� 2
ْ
البُط

 عن إتيانِ عينِ الواجبِ في الوقت)5)�� 3
ٌ
الأداءُ: عبارة

عَت بعد وقتِها، ووُجِد فيها سببُ وجوبِها، وقيل: إتيانُ العبادةِ بعدَ وقتِها � 4
َ
 التي وق

ُ
القضاءُ: العبادة

لما فات)6)� ا 
ً
رِ؛ استدراك المقدَّ

ة)7): حَّ أنواع الصِّ

1 � 
َّ

ة، إلا رعيَّ رعيُّ في جوازِ الإقدامِ على الفِعْل، وهو يَشمَلُ الأحكامَ الشَّ ة: هي الإذنُ الشَّ  شرعيَّ
ٌ
ة صحَّ

التحريمَ؛ فلا إذنَ فيه�

عودِ في الهواء�� 2 ة: كالم�ضيِ يَمينًا ويسارًا دونَ الصُّ ة عقليَّ صحَّ

ه للوجود�� 3
ُ
بول

َ
يءِ وق ة: هي إمكانُ ال�ضَّ ة عاديَّ صحَّ

1 ينظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف )ص: 126(�

2 ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )1/ 468(، ومعجم مقاليد العلوم للسيوطي )ص: 50(�

3 ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )1/ 468(، ومعجم مقاليد العلوم للسيوطي )ص: 50(�

ب عليه  رتَّ
َ
 عن كونه بحيث لا يت

ٌ
ا للقضاء� وفي المعاملات عبارة

ً
 عن عدمِ كون الفعل موافِقًا لأمر الشارع أو عن عدم كونِه مُسقِط

ٌ
4  عند الحنفية: في العبادات عبارة

الأثرُ المطلوب منه� ينظر: التعريفات للجرجاني )ص: 42(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي )2/ 1065(�

5 ينظر: التعريفات للجرجاني )ص: 15(�

6 ينظر: معجم مقاليد العلوم للسيوطي )ص: 51(�

7 ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص: 175(�
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ة))(: حَّ شروط الصِّ

اكتمالُ أركانِ الفِعْل�� 1

قُ شروطِ الفِعْل�� 2 تحقُّ

انتفاءُ مَوانعِ الفعل�� 3

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

المُفْتي  وجَد  متى  فعليه؛  بُطلانِه،  أو  الفعلِ  ةِ  بصحَّ مَ 
ُ

لِيَحك به،  يَزِنُ  للمُفْتي  الميزانُ  هي   
ُ
ة حَّ الصِّ  

هَه عليه، ما لم يَضُر غيرَه ضررًا بغيرِ  صُ به، أرشدَه إليه، ونبَّ
َّ
ائلِ مَخرجًا في مَسألتِه، وطريقًا يتَخل للسَّ

 
َ
والِإحاطة صحيحًا،  همًا 

َ
ف حقيقتِها  على  هْمَها 

َ
وف الوقائعِ   

َ
مَعْرفة المُفْتي  واجباتِ  مِن  أنَّ  كما   ،(2(

حقٍّ

في  تْواهُ 
َ
ف لِتَكونَ  المُسْتَفتينَ؛  وأحوالِ  وأعرافِهم  اسِ  النَّ عوائدِ   

َ
ومعرفة ومُلابَساتِها،  جوانبِها  بجميعِ 

مَواقِعَها� الأحكامَ  ولِيوقِعَ  ها،  ِ
ّ
مَحل

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

م الذى 
ْ

روعُه في تنفيذِ الحُك
ُ

زِمَته، وش
َ
ل ةِ الفَتْوى والوثوقِ بها  المُسْتَفتي إذا اطمأنَّ قلبُه إلى صحَّ

ة، فإنْ أحَبَّ أن  حَّ ة، أو عدَمِ الصِّ حَّ ليل، إذا أفتَى بالصِّ  يُطالِبَ المُفْتيَ بالدَّ
َّ

فَتْه الفَتْوى� وعليه ألا
َ

كش

دة)3)� بولِ الفَتْوى مجرَّ
َ
ر، أو في ذلك المجلسِ بعدَ ق

َ
ةِ، طلبَها في مجلسٍ آخ نَ نفسُه بِسماعِ الحُجَّ

ُ
سك

َ
ت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

 
َ

ليل؛ لِيَعرِف  للدَّ
ً
نة ه، ومُتضمِّ

ُ
ف نَ الفتوى بيانَ ما يَصِحُّ به فعلُ المُسْتَفتي أو تصرُّ ينبغي أن تتضمَّ

ظرِ في دليلِها)4)�  مضمونِ الفَتْوى بالنَّ
َ
ة المُسْتَفتي صحَّ

1 ينظر: علم أصول الفقه، د� عبد الوهاب خلاف )ص: 126(، علم أصول الفقه، محمد أبو زهرة )ص: 51(�

2  ينظر: آداب الفتوى للنووي )ص: 55(، إعلام الموقعين )6/ 10، 48(، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 410(، وعلم أصول الفقه، لعبد الوهاب 

خلاف )ص: 126(�

3 ينظر آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 85(�

4 نظر الفقيه والمتفقه للبغدادي )2/ 410(، وإعلام الموقعين )6/ 47(، ومختصر التحرير لابن النجار )4/ 595(�
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ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

حُكمُ نِكاحِ الفُضولي)1)�� 1

لفيقِ بين المذاهبِ في مسألةٍ واحدة)2)�� 2 حكمُ التَّ

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )10/ 243(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )16/ 120(�
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نوع المفهوم: 

إفتائيٌّ تراثي�

نشأة المفهوم:

ى في عناوينِ الكتُب)1)، ومن أوائلِ   المفتي" مفهومٌ قديم، ورَد ذِكره بلفظِه ومعناه قديمًا حتَّ
ُ
"صفة

عبيرِ عنه بلفظِ  نيُّ )ت: 406 هـ()2)� ومالَ فقهاءُ العصرِ إلى التَّ
َّ

ه الإمامُ الباقلا
ُ
مَن حُفِظ عنه استعمال

الكثيرِ  في  د 
َ

فتق
ُ
ت تي 

َّ
ال فاتُ  الصِّ ها  المفتي، ولأنَّ في  المقصودةِ  فات  الصِّ أعظمُ  ها  لأنَّ المفتي"؛  روط 

ُ
"ش

وا للفتوى في هذا العصر� ن تصدَّ ممَّ

:
ً

معنى المفهوم لغة

زمة 
َّ
 اللا

ُ
: الأمَارة

ُ
فة يء)3)، والصِّ  ال�ضَّ

ُ
حْلية

َ
اد والفاء: أصلٌ واحد، هو ت صفة: من )وَصَف(، الواوُ والصَّ

يته ونعتُه)4)�
ْ
يء، أو حِل لل�ضَّ

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ 
ُ

اء والحرف تَى( الفاءُ والتَّ
َ
المفتي: اسمُ فاعلٍ من الفَتْوى، وهي مِن )ف

حكام)5)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
م� وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ة، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
على ط

ق بالفتوى: "صفة المفتي والمستفتي"� ينظر: 
َّ
ى كتابَه فيما يتعل ى كتابه في الفتوى باسم صفة المفتي، كالإمامِ ابن حمدان حيث سَمَّ ة مَن سمَّ 1  بل من الأئمَّ

صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 81(، دراسة الكتاب، اسم الكتاب� وقد تتابع العلماء على تسمية الكتاب بهذا الاسم، ينظر المصدر المشار إليه�

2  ينظر: التقريب والإرشاد )الصغير( للباقلاني )ت: 406 ه( )1/ 311(، وينظر أيضًا: المعتمد لأبي الحسين البصري )ت: 436 ه( )1/ 8(، المنتقى شرح الموطإ 

)3/ 228(، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )1/ 12(، العدة في أصول الفقه )1/ 213(، اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص: 7(�

3 ينظر: مقاييس اللغة )6/ 115(�

4 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 142(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1439(، مقاييس اللغة )6/ 115(، تهذيب اللغة )12/ 174(�

5  ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

صفة المفتي
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المعنى الاصطلاحي:

نُ مِن معرفةِ أجوِبة الحوادثِ 
َّ

رعِ لا على وجْهِ الإلزامِ)1)؛ حيث يتمك المفتي: هو المخبِرُ بحُكمِ الشَّ

كةِ الاجتهادِ عندَه)2)�
َ
ة المعتبَرة؛ لحصولِ مل

َّ
رع أو بما يُستنبَط منها، أو بسائرِ الأدل  بنصوصِ الشَّ

ً
إجمالا

الصفاتُ  هذه  كانت  سواءٌ  للفُتْيا،  ر  تصدَّ فيمَن  رُها 
ُّ
توف الواجبُ  فاتُ  الصِّ هي  المفتي:   

ُ
وصفة

آدابًا� أو  ا، 
ً
شروط

المعنى الإجرائي:

ةِ من 
َّ
نة والإجماعِ والأدل صِف به المفتي مِن شروط؛ كأن يكونَ عالِمًا بالكتابِ والسُّ  ما يجبُ أن يتَّ

فْس،  النَّ فقهِ  ة، مع 
َّ
الأدل ومَراتبِ  والمنسوخ،  اسخِ  والنَّ والخِلاف،  وبالقياسِ، والإجماعِ  غة 

ُّ
وبالل ذلك 

تي يُمكِنه معها تقديرُ الأمور)3)�
َّ
 ال

ُ
كة

َ
وهو المل

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ما يَظهرُ  رونهم في بابٍ واحدٍ في الأصولِ، وإنَّ
ُ

ة يَذك  المجتهِد: وهي نفسُ شروط المفتي، والأئمَّ
ُ
صفة

وليسَت  المفتي،  في   
ٌ
شرط فهي  العَدالة؛  انية: 

َّ
د)4)�والث ِ

ّ
المقل إفتاءُ  الأولى:  مسألتَين؛  في  بينَهما  الفرقُ 

المجتهد)5)� في  ا 
ً
شرط

1 ينظر: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )ص: 177(�

ح  وضِّ
ُ
ة ت قليد" ينظر: العدة في أصول الفقه )5/ 1594(، وقد جاءت تعريفاتُ الأئمَّ عَت عباراتُ العلماءِ في وصفه؛ قال القا�ضي أبو يَعْلى: "الذي يَحرُم عليه التَّ 2  وقد تنوَّ

ا استحقَّ الإمامة" ينظر: البرهان في أصول الفقه )1/ 40(، 
ً
ا واستنباط افعي: "مَن عرَف كتاب الله تعالى نصًّ  عن الشَّ

ً
ذلك؛ فمن أجمعِها على وَجازتِه: قال الجُويني نقلا

يل في "الواضِح": "فصلٌ في صفةِ 
َ

ر؛ قال المِرْداوي: "وقال ابن عُق
َ
ع بعضُ العلماء في تعريفه فنصَّ على اعتبار إدراك ما يجب لله تعالى، وما يجوز عليه بالنظ وقد توسَّ

حَدثين، وأنه يجوز 
ْ
ه عن صفات الم  العالم، وأنَّ له صانعًا، وأنه واحد، وأنه على صفاتٍ واجبة له، وأنه منزَّ

َ
ةِ العقلية النظرية حدث

َّ
المفتي، وهو الذي يَعرِف بالأدل

هم بما جاءوا به ثبَت بما أظهره على أيديهم من المعجزات"� انتهى�
َ
 بأحكامٍ شرَعَها، وأنَّ صِدق

ً
عليه إرسالُ الرسل، وأنه قد أرسَل رسُلا

� انتهى�
ً

ه فيما جاء به من الشرع إجمالا
َ
ق رسول         قال ابن حمدان في "المقنع": والمجتهدُ مَن عرَف الله بصفاتِه الواجبة وما يَجوز عليه أو يمتنع، وصدَّ

ا بالرسولِ صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من الشرعِ المنقول، 
ً
ق          وقال الآمدي: ويُشترَط فيه أن يكون عالمًا بوجودِ الربِّ تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه من الصفات، مُصدِّ

غوي نفسِه، وهو ما يُشير إلى 
ُّ
 المفتي هي بالمعنى الل

َ
فصيل"؛ ينظر: التحبير شرح التحرير )8/ 3877(�  ومَفاده أن صفة كلٌّ بدليلِه من جهة الجملة لا من جهة التَّ

ما يتصف به المفتي� 

3 المسودة في أصول الفقه )ص: 514(� وسنزيده إيضاحًا في مطلب أهم الشروط�

فرِدَ مفهومٌ خاص هو: المفتي المقلد )مفتي الضرورة(� ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )5/ 365(�
ُ
4 وقد أ

5  ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 306(، المستصفى )ص: 342(، البحر المحيط في أصول الفقه )8/ 358(، روضة الناظر وجنة المناظر )2/ 334(، الفروق 

للقرافي )2/ 116(�
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- شروط المفتي)1):
ً

أول

دِه� � 1 قِه ومقيَّ
َ
ه، ومُطل ه وخاصِّ مِه، وعامِّ

َ
ا بالقرآن، ناسخِه ومَنسوخِه، ومُجمَلِه ومُحك

ً
أن يكونَ عارف

لين وقصص  صِد به أخبارُ الأوَّ
ُ
ا ما ق صِد به بيانُ أحكامِ الحلالِ والحرام؛ فأمَّ

ُ
وهو المعرفة، بما ق

 به إليه�
َ
ين والوعدُ والوعيد، فلا حاجة النبيِّ

 الأحكام  وشروحَها�� 2
َ

نة  أحاديث أن يَعرف من السُّ

ر، � 3 د، والمجمَلَ والمفسَّ ق والمقيَّ
َ
ر، والناسخَ والمنسوخ، والمطل ِ

ّ
م والمتأخ أن يعرف أيضًا المتقدِّ

نة � والعامَّ والخاصَّ من السُّ

ه قد يَكون الأصلُ ما أجمَعوا عليه، فيردُّ الفرعَ � 4  إجماعَ أهلِ الأعصارِ عصرًا بعد عصر؛ لأنَّ
َ

أن يعرف

إليه�

أن يَعرف من لغة العرَبِ والإعرابِ ما يَفْهم عن الله تعالى وعن رسولِه مَعنى خِطابِهما�� 5

لة إليها لِيَحكم في الفروعِ بحُكمِ أصولِها�� 6 رق الموصِّ
ُّ
ا باستنباطِ مَعاني الأصولِ والط

ً
أن يَكونَ عارف

ة، وما يَجِب تقديمُه منها� � 7
َّ
ا بمَراتبِ الأدل

ً
أن يكونَ عارف

وى، 
ْ
ت

َ
ستقيم الف

َ
ة لِت ا إجرائيَّ

ً
ة في الجُملة، ومِن العلماء من يُضيف شروط روط العِلميَّ

ُّ
هذه هي الش

ومنها:

ق بألفاظهم)2)�� 1
َّ
ؤالُ يتعل تي يُفتي فيها إذا كان السُّ

َّ
العِلم بأعرافِ البلد ال

ه في � 2
ُ
ه يَسهُل تحصيل ا؛ لأنَّ

ً
ر في الفَتْوى، وإلا فلا يكونُ شرط ِ

ّ
ه يُؤث

ُ
أن يَعلم حالَ المسْتَفتي إذ كان حال

ابقة)3)�  الفَتْوى، ولا يَستغرق كبيرَ وقتٍ، بخلافِ تحصيلِ العلومِ السَّ

في � 3 الاجتهادِ  سيمُ 
َ
ق م 

ْ
الحُك زيلِ 

ْ
ن
َ
ت في  الاجتهادَ  لأنَّ  ة؛  الجزئيَّ الوقائعِ  على  الأحكامِ  تنزيلِ  من  ن 

ُّ
التمك

استنباطه�

المفتي  أدب   ،)127 )ص:  للشيرازي  الفقه  أصول  في  اللمع   ،)457-456  /5( الفقه  أصول  في  الواضح  وينظر:   ،)1595-1594  /5( الفقه  أصول  في  1  العدة 

�)126  /2( للقرافي  الفروق   ،)514 )ص:  الفقه  أصول  في  المسودة   ،)88 )ص:  والمستفتي 

امي في تاريخ الفقه الإسلامي )2/ 468(� 2 ينظر: الفروق للقرافي )1/ 176(، إعلام الموقعين عن رب العالمين )4/ 470( الفكر السَّ

3  ينظر: الواضح في أصول الفقه )1/ 292(، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )4/ 551(، البحر المحيط في أصول الفقه )8/ 381(، التقرير والتحبير )3/ 

�)455
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ه، وأهمها)1):
ُ
ت  المفتي وسجيَّ

ُ
ثانيًا- خِصال

عْضَل �� 1
َ
صْلِ ما أ

َ
ل، وف

َ
ل بذكائِه إلى إيضاحِ ما أشك نة؛ ليتوصَّ

ْ
 الفِط

ُ
التمييزُ، وقوة

 والوَقار�� 2
ُ
م والمهابة

ْ
تُ والحِل  والتثبُّ

ُ
اة

َ
ن
َ
الأ

ا بنَفسِه أو بالاستعانةِ بأهلِ الخِبْرة�� 3  أحوالِ المسْتَفتين والواقعِ الذي يَعيشونه، إمَّ
ُ
معرفة

على � 4 لاعِ  ِ
ّ
والاط  ،

ُ
جرِبة التَّ تهم 

َ
ل

َ
صق مَن  على  مذِ 

ُ
تل بالتَّ وذلك  الوقائعِ؛  على  الأحكامِ  تنزيلِ  في   

ُ
الخبرة

الوَقائع� على  الأحكامِ  تنزيلِ  ةِ  وكيفيَّ مآخِذِها،  في  ل  والتأمُّ تاواهم، 
َ
ف

ا- واجبات المفتي وآدابه)2)، ومن أهمها: 
ً
ثالث

أ- الإخلاصُ للهِ تعالى، ومُراقبتُه�

 أهلِ العلمِ والاختصاصِ عندَ الالتِباس�
ُ
ب- مُشاورة

 عن الإجابةِ عند عدمِ ظهورِ الحكمِ له، وعدمُ التحرُّجِ من قولِ: لا أدري�
ُ

ف
ُّ
ج- التوق

دِ في الفَتْوى عندَ ظهورِ الحُكمِ له� د- عدمُ التردُّ

 على أسرارِ المسْتَفتين�
ُ
هـ- المحافظة

تْواه�
َ
ةِ في ف ةِ والتوجيهيَّ  الجوانبِ التربويَّ

ُ
 المسْتَفتي على ما يَنفعُه، ومُراعاة

ُ
و- دلالة

1  ينظر: البرهان في أصول الفقه )2/ 869- 875(، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 21(، وآداب الفتوى، النووي، )ص: 19-21(، والفتوى للقاسمي 

)ص: 56 – 63(، البيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي بمكة 1430هـ )ص: 23-24(، المعايير الشرعية- معيار 

ريعة وتفعيلها في فقه العمارة )ص:480- الفتوى رقم 29- )ص: 748(، ومنهجية التعامل مع العلوم الشرعية، رواس قلعه جي )ص: 155-157(، ومقاصد الشَّ

�)481

2  ينظر: البرهان في أصول الفقه )2/ 869- 875(، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 21(، وآداب الفتوى، النووي، )ص: 19-21(، والفتوى للقاسمي 

)ص: 56 – 63(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

ر  يتصدَّ فلا  منها،  فاته  ما  استكمالِ  على  ه 
ُّ
يحث والآدابِ  والواجباتِ  روطِ  الشُّ بهذه  المفتي  علمُ 

غالبًا،  صحيحٌ  فاجتهادُه  فاجتهَد  المذكورةِ؛  الاجتهادِ  بشروطِ  المفتي  ق  تحقَّ فإذا  ذلك�  قبلَ  الفَتْوى 

ويَلزم المسْتَفتيَ العملُ به، ويَلزمُ المفتيَ أمورٌ؛ منها: أن يَعْمَل في الأحكامِ باجتهادِه، وحرامٌ عليه تقليدُ 

بينَهما باجتهاد)1)�  إلى حاكمٍ يَحكم  غيرِه، إلا أن يكونَ حُكمًا يجبُ له أو لغيرِه، فيحتاجُ في فصلِه 

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

ةِ  فةِ كانَ على العامَّ  الاجتهاد؛ فإذا كان بهذه الصِّ
ُ
رَت فيه شروط

َّ
على المسْتَفتي أن يَسأل مَن توف

تْياه)2)�
ُ
بولُ ف

َ
الرُّجوعُ إلى قولِه وق

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

لُ  قْها، لم يَجُز أن يُفتيَ إلا لضرورةٍ على ما يُفصَّ ؛ فإن لم يَتحقَّ
َ
روط غ هذه الشُّ

َ
الأصلُ أن يُفتِيَ مَن بل

الفتاوى،  ةِ   لصحَّ
ُ
ة الرئيسيَّ مانة  الضَّ  هي 

ُ
روط الشُّ رورة(� وهذه  الضَّ )مفتي  د  ِ

ّ
المقل المفتي  في مفهوم: 

ة� بسِ والاشتباهِ على العامَّ
َّ
وعدمُ تضاربِها، وعدمُ وقوعِ الل

 

1 ينظر: العدة في أصول الفقه )5/ 1595-1594(�

2 ينظر: العدة في أصول الفقه )5/ 1595-1594(�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ تراثي�

نشأة المفهوم: 

ين، ويقصِدون به )الحَقَّ في الفَتْوى(، وهو معنًى  رُ لفظه لدى بعضِ الإعلاميِّ
ْ

مفهومٌ تراثي؛ تردد ذك

 التي 
َ
ا، فهو يَعني الوَثيقة  الأخذِ بهذا المفهومِ لغويًّ

َ
ة ، وإذا اعتَبرنا صحَّ كِّ غويِّ للصَّ

ُّ
بعيدٌ عن المعنى الل

كتبُ فيها الفَتْوى، وهو ليس بجديدٍ، بل واقِعٌ منذ عصْرِ الرسالةِ؛ فقد اهتمَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتحريرِ صُكوكٍ 
ُ
ت

 ر�ضي اللهُ عنهم، ومَن جاء مِن 
ُ
حابة ابًا لذلك، وتابَعه الصَّ تَّ

ُ
خذ ك رعيةِ وتوثيقِها، واتَّ ةٍ بالأحكامِ الشَّ خاصَّ

سامَةِ، وفيه أنَّ رسولَ اللهِ 
َ

 في حديثِ الق
َ
بعدِهم مِن المسلمين؛ ومن ذلك ما جاء عن سَهْلِ بنِ أبي حثمة

ناه)1)�
ْ
تَل

َ
ا واللهِ ما ق تَبوا: إنَّ

َ
وا بِحَرْبٍ«، فك

ُ
ؤْذِن

ُ
نْ ت

َ
ا أ مْ، وَإِمَّ

ُ
دُوا صَاحِبَك

َ
نْ ت

َ
ا أ يبرَ: » إِمَّ

َ
صلى الله عليه وسلم كتَبَ إلى أهلِ خ

صكيكِ 
َ
 ت

َ
ة سامَةِ)2)� وهذا يُفيدُ مشروعيَّ

َ
يبرَ في بابِ الق

َ
فقد كتَب رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُكمَه إلى أهلِ خ

الفَتْوى أو كتابَتَها�

غوي:
ُّ
المعنى الل

�  ،
ُ
ة

َ
ا)3)، ويأتي على معانٍ، منها: الكتابُ)4)، والسنَدُ)5)، والوثيق

ًّ
ه صَك

ُّ
يْءَ يَصك : مِن صَكَّ ال�ضَّ كُّ الصَّ

والضربُ)7)� فعُ،  والدَّ  ،(6( ُ
والورقة

1 أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقا�ضي إلى أمنائه )7192(�

2 ينظر: فتح الباري لابن حجر )13/ 184(�

غة )1/ 143(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 640(�
ُّ
3 ينظر: جمهرة الل

4  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )3/ 43(، ولسان العرب )10/ 457(، والمصباح المنير )1/ 345(، ومجمع بحار الأنوار )3/ 337(، وتاج العروس )27/ 243(�

غة العربية المعاصرة )2/ 1310(، والمعجم الوسيط )1/ 454(�
ُّ
غة )3/ 222(، ومعجم الل

ُّ
5 ينظر: تكملة المعاجِم العربية )3/ 59(، ومعجم متن الل

غة العربية المعاصرة )2/ 1118(، والمعجم الوسيط )1/ 519(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 19(�
ُّ
6 ينظر: معجم الل

7 ينظر: السلاح )ص: 38(، وكتاب الأفعال )2/ 255(، ولسان العرب )10/ 456(، والمعجم الوسيط )1/ 519(�

وى
ْ
ت

َ
صك الف
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المعنى الاصطلاحي:

�  
ٌ
ك: هو: "الكتابُ الذي يُكتبُ في المعاملاتِ والأقاريرِ")1)، أو هو: "اسمٌ خاصٌّ لِما هو وثيقة الصَّ

الواجِبِ")2)� بالحقِّ 

في  �  
ً
لة

َّ
ممث الفَتْوى  مَضمونُ  فيها  رٌ  محرَّ المُفتي  مِن  صدُرُ 

َ
ت  

ٌ
ة رسميَّ  

ٌ
وثيقة أو  كتابٌ  وى: 

ْ
ت

َ
الف صكُّ 

فيها� ادرةِ  الصَّ رعيةِ  الشَّ الأحكامِ  ونصِّ  عليه،  المعروضَةِ  الوقائعِ 

المعنى الإجرائي:

ةٍ في الوقائعِ الواردةِ،  ه المفتي بيَدِه مِن أحكامٍ شرعيَّ
ُّ
ط

ُ
ما يتمُّ كتابتُه علي لِسانِ المُفتي؛ أو ما يخ

 ِ
ّ

 منه، على أنْ يظلَّ الأصلُ في ملف
ً
ة  رسميَّ

ً
مُ المُسْتفتي صورة

َّ
لُ بتوقيعِ المفتي، وختْمِه، ويُسل يُزَيَّ ثم 

حْواه�
َ
 التلاعُبِ فيهِ أو تغييرِ ف

َ
الفَتْوى خشية

لة: الألفاظ ذات الصِّ

رْعِ في المسائلِ الواردَةِ إليهِ� � 1 نُ فيه المفتي رأيَ الشَّ رٌ يدوِّ وى المكتوبة: جوابٌ محرَّ
ْ
ت

َ
الف

 منها�
ٌ
ة  رسميَّ

ٌ
ية  مادِّ

ٌ
 هي الأصْلُ أو صكُّ الفَتْوى وهو صورة

َ
ويَظهرُ بذلك أنَّ الفَتْوى المكتوبة

رْعِ في الوقائعِ المعروضَةِ � 2 نُ فيه رأيَ الشَّ : هي جوابٌ مَرسومٌ يَصدرُ عن المفتي، يبيِّ
ُ
قة

َّ
وى الموث

ْ
ت

َ
الف

عليه، على وجْهٍ يمكِنُ الاحتجاجُ بهِ�

كُّ  لُ الأصلَ المرسومَ - والصَّ ِ
ّ
 لصَكِّ الفَتْوى - وإن كانت تمث

ٌ
 مرادِفة

َ
قة

َّ
ويَظهرُ بذلك أنَّ الفَتْوى الموث

 منها�
ٌ
هو صورة

عَى عليه أو إنكارِه، أو � 3 صمين؛ مِن إقرارِ المدَّ
َ

تِبَ فيها ما جَرى بين الخ
ُ

 التي ك
ُ
حيفة حضر: هو الصَّ

َ
الم

عَى عليهِ عن اليَمينِ على وجهٍ يَرفعُ الاشتباهَ)3)� كولِ المدَّ
ُ
عِي، أو ن ببينةِ المدَّ

الوقائعَ  يَحوي  كَّ  الصَّ أن  حين  في  الحكمِ،  دونَ  الوقائعِ  على  يَقتصرُ  المحضَرَ  أنَّ  بذلك  ويَظهرُ 

معًا� والحكمَ 

1 المصباح المنير )1/ 345(�

2 المبسوط للسرخ�ضي )18/ 20(�

3 حاشية ابن عابدين )5/ 369(�
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 الشهادةِ بتَمامِها)1)�� 4
ُ
سجلُّ القضاءِ: وهو كتابُ القا�ضِي الذي فيه حُكمُه، ولفظ

أو  والوقائعِ  الحكمِ  على  نِه  تضمُّ في  الفَتْوى  صَكِّ  مع  يتقارَبُ  القا�ضي  سِجلَّ  أنَّ  بذلك  ويَظهرُ 

 مِن الحُكمِ�
ٌ
كَّ صورة ، في حينِ أن الصَّ  في كوْنِه أصْلٌ رَسميٌّ

ُ
 أنَّ سِجلَّ القا�ضي يَختلف

َّ
الشهادةِ، إلا

ةِ)2)� � 5
َ
ةِ والوثاق ؛ لأنَّ في كلٍّ مِنهما مَعنى الحجيَّ كَّ ، والمحضَرَ، والصَّ جلَّ : وتتناوَلُ السِّ

ُ
الوَثيقة

وعٌ مِن أنواعِ الوثائقِ�
َ
كَّ هو ن ، وأنَّ الصَّ كِّ  أعمُّ مِن الصَّ

َ
ة

َ
ويَظهرُ بذلك أنَّ الوثيق

وى وآدابه:
ْ
ت

َ
 الف

ِّ
ضوابط صَك

ن المفتي مِن شرحِ الجوابِ فيه؛ إذ الاختصارُ والاقتصارُ في الجوابِ � 1
َّ

كُّ واسِعًا؛ ليتمك أن يكون الصَّ

ائلِ)3)� كِّ قد يضرُّ بالسَّ لِضِيقِ الصَّ

2 � 
ُ
 الجوابِ بعدَ كتابتِه، وإعادة

ُ
عة

َ
 في قراءتِه، ومطال

ُ
ف

َ
ٍ واضحٍ لا يُختل

ّ
ط

َ
كِّ بخ ةِ الصَّ

َ
 في صِياغ

ُ
العِناية

زًا مِن سُقوطِ كلمةٍ أو إخلالٍ بلفْظٍ)4)� ظرِ فيه؛ تحرُّ النَّ

 إنْ حَضَر، ولو بعْدَ حُصولِ الجوابِ، � 3
ً
 ما يُبدِيه أو يَذكرُه المُسْتفتي شفاهة

َ
ة

َّ
كُّ كاف أنْ يشمَلَ الصَّ

ذا وكذ)5)�
َ

جبتُ عليهِ بك
َ
ائلُ كذا وكذا، وأ  ذلك مِثلُ: زاد السَّ

ُ
وصِيغة

رٌ بين إصلاحِ � 4 في حالةِ وقوعِ خطأٍ في بعضِ عِباراتِ صَكِّ الفَتْوى، وأراد المفتي إصلاحَه، فهو مخيَّ

 أفضَلُ)6)�
ُ
ِ يدِه مع التوقيعِ عليهِ، أو أنْ يَكتُبَ الفَتْوى في صَكٍّ جديدٍ، والثانية

ّ
ط

َ
مَوضعِ الخطأِ بخ

5 � 
َّ

كَّ على مَن يَحضرُه مِن أهلِ العلمِ، ويُشاورُهم في الجوابِ ويباحثُهم فيهِ، إلا  المفتي الصَّ
َ
أنْ يَقرأ

 للحاضِرين أو لبعضِ 
ً
ه، أو أنَّ في إشاعتِه مَفسدة

َ
إذا أشتمَلَ الجوابُ على ما يؤْثِرُ المُسْتفتي كِتمان

اسِ)7)� النَّ

1 ينظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم )ص: 92(، وغمز عيون البصائر )2/ 443(�

ائق شرح كنز الدقائق )6/ 299(� 2 ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام )2/ 416(، والبحر الرَّ

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 383(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 169(، وصفة الفتوى )ص: 83(، والعقد التليد )ص: 215(�

ضيد )ص: 200(� رِّ النَّ
4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 401(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 139(، والعقد التليد في اختصار الدُّ

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 144(، وصفة الفتوى )ص: 63(�

6 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 388(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 137(، وصفة الفتوى )ص: 58(، والعقد التليد )ص: 200(�

عين )6/ 197(، والعقد التليد )ص:  ِ
ّ
7  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 390: 393(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 138(، وصفة الفتوى )ص: 58(، وإعلام الموق

�)200
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

ةِ التي 
َ
حريرِ فتواه وإحكامِها؛ ويَسدُّ البابَ أمامَ الفتاوى المغلوط

َ
صَكُّ الفَتْوى يساعِدُ المفتي على ت

لِ� لمًا وعُدوانًا مِن قِبَلِ أهلِ البُهتانِ والتقوُّ
ُ
نسَبُ إليه ظ

ُ
قد ت

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

رتْ له   الحكمِ إذا تكرَّ
َ
رُ للمُسْتفتي مَعرفة كُّ يُيسِّ صَكُّ الفَتْوى ذو فائدةٍ عَظيمةٍ للمُسْتفتي؛ فالصَّ

رِ ولو طال العَهدُ وبَعُدَت  خرى، مِن دونِ اختلافٍ في التصوُّ
ُ
 بعدَ أ

ً
ة  إليها مرَّ

ُ
؛ إذ يُمكِنُه العودَة

ُ
الواقِعة

�
ُ
ة المدَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

وامِ وطولِ  يَمتازُ بالدَّ ةِ؛ فهو  ةِ الإفتائيَّ افِعةِ للعمليَّ النَّ ةِ والوسائلِ  صَكُّ الفَتْوى مِن الأدواتِ الهامَّ

يةِ مِن التحريفِ أو التبديلِ  ئَ النِّ رِ، وإحكامِ القوْلِ فيه وتقييدِه بقيودٍ تمنَعُ المُسْتفتي إن كان سيِّ
َ
الأث

مٍ أو  بَعٍ أو بلوغِ محرَّ حصيلِ هوًى متَّ
َ
في الفَتْوى، بقصْدِ الإساءةِ إلى سُمعةِ المفتي، أو استغلالِها في ت

نحوِ ذلك�

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

1 ��(1(
عليميٍّ

َ
يٍّ ت دقاتِ على مَشروعٍ طبِّ كاةِ والصَّ حُكمُ إنفاقِ الزَّ

اتجُ عن عَقاقيرَ هل يُحرِّمُ؟)2)�� 2 لبَنُ البكرِ والعاقِرِ النَّ

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )42/ 288(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )43/ 265(�
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نوع المفهوم:

إفتائي مُعاصِر�

نشأة المفهوم:

ة، وجعَله عُنوانًا  بَيَّ مفهومٌ مُعاصِر، أولُ مَن استخدَمه الشيخُ عبدُ الله بن الشيخِ المحفوظِ بن 

في  ناعة"  "الصِّ ح 
َ

مصطل لاستعمالِ  عه 
َ
دف والذي  المسلِمة،  يات  ِ

ّ
الأقل وفقهُ  الفَتْوى  صِناعة  لكتابه: 

ل، وتحتاج الفَتْوى إلى مثلِ  عمُّ
َ
 عن تركيبٍ وعملٍ يحتاج إلى درايةٍ وت

ٌ
ناعة عبارة الفَتْوى، هو: أنَّ الصِّ

ناعة عملٌ يُفترَض فيه أن يكونَ مُتقِنًا، وأن يكون صانعُه متخصصًا، وأنه بقدرِ  هذا، وكما أنَّ الصِّ

الله  لحكم   
ٌ
ترجمة فهي  الفَتْوى؛  ة  عمليَّ وكذلك  ومرغوبًا،  محكمًا  الصناعيُّ  المنتجُ  يكون  صه  تخصُّ

ه ممن هو أهلٌ لذلك، وأيضًا فكلُّ صناعةٍ لا بد  ص الحاذق لفنِّ تعالى، وتحتاج إلى الفقيهِ المتخصِّ

ة  ومادَّ الفَتْوى:  وآلة، وكذلك  ة، وصورة، وحرَكة، وغرَض،  مادَّ لها:   
ً

تكونُ عللا أشياء  لها من خمسةِ 

 التي ينحو نحوَها: 
ُ
هم ونصوصُ الشريعةِ ومقاصدُها، والصورة

ُ
اسِ ونوازِل صناعةِ الفَتْوى هي قضايا النَّ

رعي،  ورة، أي الحكم الشَّ : فهي تركيبُ المادةِ على الصُّ
ُ
 العدل، وأما الحرَكة

ُ
رْعِ وإقامة  الشَّ

ُ
هي موافقة

ة 
َّ
 ذلك، وأما الآلة: فهي حشدُ الأدل

ُ
رع واستدامة  للشَّ

ً
اس مُوافِقة ا الغرَضُ: فهو أن تكونَ أمورُ النَّ وأمَّ

ةٍ؛ وقديمًا  ناتجًا عن عناصرَ عدَّ ا  مُنتَجًا صناعيًّ الفَتْوى:  ة، وبهذا تكونُ  جةِ القضيَّ
َ

واستنفارُها لمعال

)1)؛ وقد  ً
ى صِناعة ى عِلمًا ويُسمَّ قُ بنظرٍ في المعقولاتِ لتحصيلِ مطلوبٍ يُسمَّ

َّ
ذهَبوا إلى أنَّ كلَّ ما يَتعل

درج المصنفون المعاصرون في علم التصنيف الإفتاء على استخدام هذا المفهوم)2)�

ة، منها:  راثيَّ
ُ
ة )ص: 17- 18(، وإن كان لهذا المفهومِ أصولٌ ت 1   ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج، )ص30( � صناعة الفتوى وفقه الأقليات، الشيخ: عبد الله بن بيَّ

ابٍ ر�ضي الله عنه يقول: الفُتْيا صَنْعة� وقد قاله قبله أبو صالحٍ أيوبُ بن  نا أبا عبد الله بنَ عتَّ
َ

ه: وكثيرًا ما سمعتُ شيخ
َ
له الونشري�ضيُّ عن ابن سهلٍ قول

َ
ما نق

سليمان بن صالحٍ رحمه الله قال: الفُتْيا دُرْبة� المعيار المعرب والجامع المغرب )1/ 96(� وقد جعل الغزاليُّ الصنائعَ على ضربَيْن: عمَلية، وعِلمية، والعِلمية هي: 

العلوم المحفوظة بالقوانين، والمعدلة بما يُحرِزها من الموازين� الإملاء على مشكلات الإحياء، لأبي حامد الغزالي )1/ 66(� والفقه بهذا من الصنائع العلمية، 

وكذلك الفتوى�

2  ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 51 - فصل بعنوان: صناعة الفتوى في العالم المتغير(�

وى
ْ
ت

َ
 الف

ُ
صناعة
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غوي:
ُّ
المعنى الل

صنعًا،  � يء  ال�ضَّ عملُ  وهو  واحد،  صحيحٌ  أصلٌ  والعين  ون  والنُّ اد  الصَّ صنع،  مصدر  صناعة: 

، حُسنُ القيام على الأمرِ، 
ُ
انع، المِهنة مر، ومن مَعانيها: حِرْفة الصَّ

َ
ستصنَعُ من أ

ُ
ناعة: ما ت والصِّ

ريقة)1)�
َّ
والط والعلمُ،   ، الفنُّ المنصبُ،   ،

ُ
الحَذاقة  ،

ُ
المهارة

المعنى الاصطلاحي:

ة� � ة يَصدرُ عنها الأفعالُ الاختيارية من غيرِ رَويَّ  نفسانيَّ
ٌ
كة

َ
صناعة: مل

ة العملِ حاصلٌ بمُزاوَلةِ العِلم")2)� ق بكيفيَّ ِ
ّ
 وقيل: "علمٌ متعل

رعيِّ في ما يُعرَض عليه  �  والعلمُ الذي يَقتدرُ به المفتي على بيانِ الحكم الشَّ
ُ
كة

َ
وى: المل

ْ
ت

َ
صناعة الف

من مسائل�

المعنى الإجرائي:

يُمكِنُ من  ةٍ  ةٍ ومنهجيَّ كةٍ عِلميَّ
َ
ه من مل

ُ
يَمتلِك هي تلك الإجراءاتُ التي يقومُ بها المفتي في ضوءِ ما 

المَعِيش� الواقعِ  مُراعاةِ  به مع  نزَلَ  خلالِها إخبارُ السائلِ عن الحكمِ الشرعيِّ فيما 

لة: الألفاظ ذات الصِّ

في  � أو هو: "بذلُ المجتهدِ وُسعَه  بحُكمٍ شرعي)3)،  الوُسعَ لتحصيلِ ظنٍّ  الفقيه   
ُ
استفراغ الاجتهاد: 

الشريعة")4)� بأحكامِ  العلمِ  طلبِ 

1  ينظر: الصحاح )3/ 1245(، ومقاييس اللغة )3/ 313(، والمحكم والمحيط الأعظم )1/ 442(، والمصباح المنير )1/ 348(، ودستور العلماء )2/ 181- 182(، 

وتكملة المعاجم العربية )6/ 474(�

 �
ً
ى صِناعة ى علمًا ويُسمَّ  للعلم في الفن، فقال: وكل ما يتعلق بنظرٍ في المعقولاتِ لتحصيل مطلوبٍ يُسمَّ

ً
2  دستور العلماء )181/2(، وجعَلها ابنُ السبكيِّ مُساوية

الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 30(�

3 ينظر: بيان المختصر )3/ 286(، وأصول الفقه لابن مفلح )4/ 1469(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 693(�

4 المستصفى )ص: 342(�
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وى)1):
ْ
ت

َ
أدوات صناعة الف

ق بهِما من علوم�� 1
َّ
ة رسولِهصلى الله عليه وسلم، وما يتعل العلمُ بكتابِ اللهِ تعالى وسُنَّ

يجوزُ � 2 لا  ه  أنَّ ونَ  الأصوليُّ ر  قرَّ فقد  الفقهية؛  والآراء  والمذاهبِ  والخلافِ  الإجماع  بمَواطنِ  العلمُ 

إجماعٌ)2)� فيها  يَنعقِدْ  لم  ها  أنَّ مِن  قِ  التحقُّ بعدَ   
َّ

إلا مسألةٍ  في  الاجتهادُ 

مثل: � 3 المســــاعدة  والعلوم  الشريعة،  ومقاصد  وقواعده  ومبادئه  الفقهِ  بأصولِ  ة  امَّ التَّ  
ُ
المعرفة

وغيرها� والمنطِق  غة، 
ُّ
والل والبلاغة  والصرف،  حْو  النَّ

على � 4 بُنِي  فيما  رها  تغيُّ  
ُ
ومُراعاة اته،  ومُستجِدَّ العصر  وأوضاعِ  وأعرافِهم،  اس  النَّ بأحوال   

ُ
المعرفة

� النصَّ يُصادِم  لا  الذي  المعتبَر  العُرف 

ن من الحكمِ عليها�� 5
َّ

امة بالمسألةِ؛ ليتمك  التَّ
ُ
المعرفة

ة من النصوص�� 6 رعيَّ  على استنباطِ الأحكامِ الشَّ
ُ
القدرة

ا راجحًا�� 7  بالحكم يقينًا أو ظنًّ
ُ
المعرفة

ر المسألة المسءولِ � 8 صات المختلِفة لتصوُّ ل في الرُّجوع إلى أهل الخبرة في التخصُّ
َّ
ورى: وتتمث الشُّ

صاتِ كالخطأِ  همِ واقعِ هذه التخصُّ
َ
 في ف

ُ
ة ونحوِها؛ فالخطأ ية)3)� والاقتصاديَّ عنها، كالمسائل الطبِّ

ليل)4)� همِ الدَّ
َ
في ف

ة، فلا يُفتي حالَ انشغالِ � 9 رعيَّ ة الشَّ
َّ
رِ المسألة وتطبيقها على الأدل ن من تصوُّ

َّ
هدوءُ البال؛ ليتمك

ل، أو غيرِها�
َ
فِكرِه بغضب، أو هم، أو مل

1  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 331(، العدة في أصول الفقه )5/ 1594(، واللمع في أصول الفقه )ص127(، والتلخيص في أصول الفقه )3/ 457- 461(، وتعظيم 

الفتيا لابن الجوزي )ص: 51- 73(، وإعلام الموقعين )2/ 87(، الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254(�

م )مفتي الديار المصرية(، )ص 19(� 
َّ

2 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا

: تحديدُ جنسِ الجنين، وتغييرُ الجنسِ بعدَ الولادة، وحالاتُ ذلك وأحكامُها� ينظر: تحديد الجنس البشري وتغييره بين الحظر و المشروعية، أ� د� شوقي 
ً

3  من ذلك مثلا

م )مفتي الديار المصرية(، )ص 14، 103(�
َّ

علا

م )مفتي الديار المصرية(، )ص 45(�
َّ

4 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

على  يقومُ  بالفَتْوى  القيام  أنَّ  يُدرِكَ  أن  يه 
َ
فعَل لذا  ومِهنتُه،  المفتي   

ُ
حِرفة هي  الفَتْوى،  صناعة 

همٍ عمیقٍ ودرايةٍ واعيةٍ بأصولِ الاستنباط والاستدلالِ 
َ
صدُر عن ف

َ
ة يجب أن ت  منهجيَّ

ً
اعتبارِها صناعة

ه يجبُ  ة؛ لأنَّ  موضوعيَّ
ٌ
وازل، كما أنها صناعة رْع في النَّ التي يُستعان بها من أجلِ الوصولِ إلى حُكم الشَّ

همٍ مُوازٍ للواقعِ المَعيشِ للسائلِ مع الاعتدادِ باعتبارِ 
َ
، مع ف رعيِّ همٍ رصينٍ للحُكمِ الشَّ

َ
صدُرَ عن ف

َ
أن ت

ازلة� مآلِ الحُكمِ لهذه النَّ

ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

المنتجُ  يُلتمَسُ  لها، كما  مُفتٍ حاذق  يلتمسُها من  يَجعله  الفَتْوى صِناعة،  بأنَّ  المستفتي  إدراكُ 

ق مقصده  حقِّ
ُ
انعِ الماهر؛ حِرصًا منه على مَصلحةِ نفسِه ودينه، والتماسًا للفتوى التي ت الجيدُ من الصَّ

منها�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

يا للفتوى ومِن خلالِ الحرصِ على تحقيقِ 
ْ
قِ المقاصدِ العُل حقُّ

َ
 الفَتْوى يُمكِنُ مِن خلالِ ت

ُ
صِناعة

قَ هذه  حقُّ
َ
ها المفتي؛ إذ إنَّ ت

ُ
وابطِ التي يَمتلِك الجودةِ فيها، ومن خلال تلك الأدواتِ والإجراءاتِ والضَّ

وابط� ف على مدى مُراعاتِه لتلك الإجراءاتِ والضَّ
َّ
الجودةِ يتوق

ة: أمثلة تطبيقيَّ

بيانُ بنك ناصر في الزكاة، ورأيُ دار الإفتاء فيه)1)� �

 أثرُ اختلاف المطالعِ في إثبات رؤية الهلال)2)� �

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 60(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 197(�



باب الضاد )ض(

رعية � الضوابط الشَّ
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم: 

القيمِ)3)،  وابنِ   ،(2(
وويِّ والنَّ  ،(1(

اطبيِّ الشَّ الإمامِ  نحوَ  القدامى؛  العلماءِ  بعضُ  ذكرَه  ؛  راثيٌّ
ُ
ت مفهومٌ 

 الفِقهيُّ فقد 
ُ
ا الضابِط ، أمَّ رعيِّ سبةِ لمفهومِ الضابِط الشَّ ِ

ّ
رُ استخدامُه عندهم، هذا بالن

ُ
لكنْ لم يَكث

مين)4)� المتقدِّ العلماءِ  وُجِد كثيرًا عند 

كثيرًا؛  ةِ  رعيَّ الشَّ وابطِ  الضَّ أو  رعيِّ  الشَّ ابطِ  الضَّ مَفهومَ  استَخدموا  قد  المعاصِرين  العلماء  لكنَّ 

 في 
ً
ة  شرعيَّ

َ
ةِ في عصْرِنا الحاضِرِ إلى ضبْطِ المسائلِ والفتاوى، فوَضعوا ضوابِط وذلك للحاجَةِ الماسَّ

ا يَحتاجُ إلى   للمفتي والمستفتي والفَتْوى، وغيرِ ذلك ممَّ
ً
ة  شرعيَّ

َ
كلِّ عِلمٍ مِن العلومِ، ووضعوا ضوابط

� رعيُّ ليلُ الشَّ  الأمرَ في إطارٍ شرعيٍّ وفقًا لِما يَقتضيه الدَّ
ُ
ةٍ تضبِط  فِقهيَّ

َ
وضْعِ ضوابط

غوي:
ُّ
المعنى الل

ا  �
ً
ا بَليغ

ً
ا: أي: حفِظه حِفظ

ً
ه ضبْط

ُ
 مِن ضَبَط ال�ضيءَ يضبِط

ٌ
الضوابِط: جمعُ ضابِطٍ، وهو مأخوذ

: الإتقانُ والإحكامُ)5)�
ُ
بط زومُ ال�ضيءِ وحبْسُه وحصْرُه، والضَّ

ُ
: ل

ُ
بط أو حازِمًا، والضَّ

رًا فيه"� الموافقات )232/1(�   أن لا يكون مخيَّ
ُ
ة  الشرعيَّ

ُ
يِّ أمْرٍ، اقتضَت الضوابِط ِ

ّ
باعِ الهوى مِن غيرِ دخولٍ تحتَ كل ِ

ّ
ه كات 1 قال رحمه الله: "وإذا ثبت أنَّ

ع ذلك النادِرُ لا يُلتفتُ إليه بل يجري على الضابِطِ 
َ
ع نادرًا، وإذا وق

َ
 ب�ضيءٍ منضبِطٍ لا يُنظر إلى ما قد يق

َ
2  قال رحمه الله: "والشرعُ إذا أناط الأمورَ المضطربة

�)73/12( المجموع   �" الشرعيِّ

ف حكمَ الله وكتابَه، فهو باطلٌ، ما لم يخالِفْه حكمُه فهو لازم"� إعلام 
َ
 الشرعيُّ الذي دلَّ عليه النصُّ أن كلَّ شرط خال

ُ
ابط وابُ الضَّ 3  قال رحمه الله: "فالصَّ

�)378/5( الموقعين 

4 ينظر: الشرح الكبير؛ للرافعي )442/6(، تفسير القرطبي )229/2(، شرح مختصر الروضة )511/3(�

5 ينظر: لسان العرب )340/7(، والمصباح المنير )ص: 4۸۷(، والقاموس المحيط )ص: 907(، والمعجم الوسيط )ص: 535(�

رعية
َّ

الضوابط الش
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المعنى الاصطلاحي:

 بغيرِه)1)� �
َ
ى لا يَختلِط  لل�ضيءِ حتَّ

ً
 لازمة

ً
زة  مُميِّ

ً
: ما كان عَلامة

ُ
ابط الضَّ

ةٍ تابعةٍ لأبوابٍ مختلِفة)2)� � ةِ تفريعاتٍ جُزئيَّ ي ينطبقُ على عدَّ ِ
ّ

ل
ُ

رعي: حكمٌ شرعيٌّ ك
َّ

ابِط الش الضَّ

المعنى الإجرائي:

ثابتةٍ؛  حدودٍ  لوضعِ  ةِ  العامَّ والقواعدِ  ةِ  رعيَّ الشَّ ةِ 
َّ
الأدل خلالِ  مِن   

ُ
ة

َ
المستنبَط الأحكامُ  أو  القيودُ 

ة� الشخصيَّ والميولِ  الأهواءِ  عن  يكونُ  ما  أبعدَ  لتكونَ 

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ةِ على أحكامِ جزئياتِ موضوعِها)3)� � ها بالقوَّ
ُ
 مِن حيث اشتمال

ٌ
ة  كليَّ

ٌ
ة القاعدة: قضيَّ

ابطِ؛ فجزئيات موضوعها من أبواب شتى، قد تشمل جميع أبواب الفقه،   أعمُّ مِن الضَّ
ُ
والقاعدة

أما جزئيات موضوع الضابط فلا تكون إلا من باب فقهي واحد)4)� 

الشرط: ما يُعدمُ الحكمُ بعدَمِه، ولا يوجَدُ بوجودِه)5)� �

بِ بوجودِه وعدمِه؛ فيَلزَمُ مِن  �  وجودَ المسبِّ
َ
بِه وربَط  على مسبِّ

ً
ارعُ علامة السبب: هو ما جعَله الشَّ

ب، ومن عدَمِه عدَمُه)6)� وجودِ السبَبِ وجودُ المسبِّ

زمُ مِن عدَمِ وجودِه عدَمُ الحكمِ، بخلافِ السبَب�
ْ
 لا يَل

َ
وفرقُ ما بينَ الضابطِ والسبَبِ أن الضابط

ا ببابٍ واحدٍ من أبوابِ الفقه، ويَضمُّ صُورًا متشابِهة)7)� �  الفقهي: ما كان مُختصًّ
ُ
الضابِط

رعيَّ لا يختصُّ ببابٍ أو أكثرَ، بل   الشَّ
َ
رعيِّ والضابِطِ الفِقهيِّ أنَّ الضابِط والفرقُ بين الضابِطِ الشَّ

نٍ لتقيِيدِه  ةِ والإجماعِ والقياسِ على أمرٍ معيَّ رعيُّ مِن الكتابِ والسنَّ ليلُ الشَّ  بما يدلُّ عليه الدَّ
ٌ
هو مرتبِط

ارعُِ�  يحصُلَ منه غيرُ المقصودِ الذي قصَدَه الشَّ
َّ

وضبطِه، لئلا

ناسبُ مع مفهوم الباب� ينظر: 
َ
 الفقهي" والمعنى المشارُ إليه هو ما أورَدَته بعضُ المعاجمِ مما يت

ُ
 ما ورَد في تعريفِ الضابط لدى المتقدمين هو "الضابط

ُ
ة 1  عامَّ

تهذيب اللغة، )339/11(� لسان العرب، )2549/4(�

مين�  على تعريفِه لدى المتقدِّ
ْ

قِف
َ
2 لم ن

3 آداب الفتوى وضوابطها الشرعية، لنصر فريد واصل )ص: 8(�

4 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 27(�

ف وجودُ الحكمِ على وجوده، ويلزَمُ مِن عدمِه عدمُ الحُكمِ� علم أصول الفقه )ص: 
َّ
ف: ما يتوق

َّ
ه عبد الوهاب خلا

َ
ف 5  الحدود في الأصول، للباجي )ص: 115(� وعرَّ

�)118

6 علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلاف، )ص: 117(، وينظر: الإحكام، للآمدي )309/2(�

7 ينظر: الأشباه والنظائر: للسبكي، )1/ 11(، والقواعد: للحصني، )1/ 24(، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير، )1/ 30(�
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ةِ مِن وجهين: رعيَّ
َّ

 أخصُّ مِن الضوابطِ الش
ُ
ة  الفِقهيَّ

ُ
والضوابط

ها تعُمُّ  �  فإنَّ
ُ
ة رعيَّ  الشَّ

ُ
وابط ا الضَّ  في بابٍ مِن أبوابِ الفِقهِ، أمَّ

ٌ
 محصورة

َ
ة  الفِقهيَّ

َ
وابط لِ: أنَّ الضَّ الأوَّ

 والتفسير�
َ
الفِقهَ والعقيدة

�  ،
ُ
ة الفِقهيَّ والقواعِدُ   

ُ
ة الأصوليَّ القواعِدُ  اها  مسمَّ في  لُ 

ُ
يدخ ما  ربَّ  

َ
ة رعيَّ الشَّ  

َ
وابط الضَّ أنَّ  الثاني: 

ة)1)� الفِقهيَّ  
ُ
الضوابِط وأيضًا 

رعية للفتوى والمفتي والمستفتي)2):
َّ

الضوابط الش

وى:
ْ
ت

َ
- ضوابط متعلقة بالف

ً
أول

1 � 
ُ
ة رعية: كتابُ اللهِ تعالى، وسنَّ ة الشَّ

َّ
ة، واعتمادها على الأدل قة الفَتْوى للشرع، ومقاصده الكليَّ

َ
مواف

رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ الإجماعُ، ثمَّ القِياسُ، ولا يَجوزُ مخالفتُهم اعتمادًا على غيرِهم، قال تعالى: ﴿ ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الأحزاب: 36[�

2 � ،
َ
ة  العامَّ

َ
رعية، والمصالح العامة: فيجِبُ على المفتي أن يتحرَّى المصلحَة تحقيق المقاصد الشَّ

فوفِ، وعليه  ي إلى التنازُعِ أو تفريقِ الصُّ اسِ، أو يؤدِّ ى بالنَّ
ً
ي إلى فِتنةٍ، أو يُلحِقُ أذ زَ ما يؤدِّ ويتحرَّ

يريدُ  ه  وأنَّ  ، الحقَّ وليس  الهَوى،  باعَ  ِ
ّ
ات بالفَتْوى  يريدُ  المستفتيَ  أنَّ  علِم  إن  الفَتْوى  عن  الامتناعُ 

روع�
ْ

مَش غيرِ  لأمرٍ  للترويجِ  ها 
َ
استغلال

والعوائدِ � 3 والمكانِ  الزمانِ  رِ  بتغيُّ رُ  تتغيَّ الفَتْوى  أنَّ   
ُ

والمعروف والمكان:  والزمان،  الحال،  مراعاة 

 متعسفًا، ولا تطويعُها لواقِعٍ غيرِ 
ً
ها تأويلا

ُ
صوصِ، أو تأويل  النُّ

ُ
ه لا تصحُّ مخالفة والأحوالِ)3)؛ غير أنَّ

لِمِ عن مواضِعِه، واتباعٌ لِما 
َ
 للك

ٌ
حريف

َ
رِ الزمانِ والمكانِ؛ فهذا ت إسلاميٍّ بدَعوى فهمِ الواقِعِ، أو تغيُّ

تَهوى الأنفسُ�

ائلِ استِغرابًا للحكمِ، فله أن � 4 عَ مِن السَّ
َّ
ق الفَتْوى بموضوع الاستفتاء: غير أنَّ المفتيَ إذا توق

ُّ
عل

َ
ت

كونَ 
َ
ت أن  ويجوزُ  حسَنٍ،  بولٍ 

َ
بق ه 

ُ
ل فيتقبَّ بِه، 

ْ
قل إلى  رعيُّ  الشَّ الحكمُ  كَ 

ُ
يَسل ى  حتَّ مةٍ  بمقدِّ له  دَ  يمهِّ

ها  ل عنه لفائدةٍ يَرى أنَّ
َ
ا سأ ائلَ بأكثرَ ممَّ  يجيبُ السَّ

ُ
الفَتْوى أشمَلَ مِن مَوضوعِ الاستفتاءِ؛ بحيث

1 للتفريق بينها؛ ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 32(�

2  ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 86 - 164(، وإعلام الموقعين )4/ 337(، وآداب الفتوى وضوابطها الشرعية بين الإلزام والإعلام في الإسلام، 

د� نصر فريد واصل )ص: 8 - 13(�

م )مفتي الديار المصرية(، )ص37(�
َّ

3 للتفصيل في ذلك؛ ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا
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ل 
َ
ا سأ ائلِ ممَّ رَ يكونُ أنفَعَ للسَّ

َ
ائلَ، ويجوزُ العُدولُ عن مَوضوعِ الاستفتاءِ إلى موضوعٍ آخ فيدُ السَّ

ُ
ت

ب على الجوابِ  إذا ترتَّ أو الإمساكُ عن الجوابِ،  ؤالِ،  السُّ العُدولُ عن مَوضوعِ  يَجوزُ  عنه، كما 

ائل� للسَّ  
ٌ
فتنة

اللهُ � 5 أمَر  ويمٍ؛ فقد 
َ
ق واضِحٍ  مُبينٍ، وكلامٍ  بأسلوبٍ  تقديمُها  فيجِبُ  الغموض:  الفَتْوى من  سلامة 

 المُبِينُ{ ]النور: 54[؛ 
ُ
غ

َ
 البَلا

َّ
سُولِ إِلا ى الرَّ

َ
ه الكريمَ بالبلاغِ المُبينِ، فقال سُبحانه: }وَمَا عَل تعالى نبيَّ

رُ على المستفتي فهْمُها، وسلامَتُها 
َّ

ها مِن المصطلحات التي يتعذ لوُّ
ُ

لذا كان مِن وضوحِ الفَتْوى: خ

ةِ المسئولِ عنها� دِ في حسْمِ القضيَّ مِن التردُّ

ائلَ عنها؛ � 6 فهم على وجه باطل، وإذا كان للمسألةِ تفصيلٌ أنْ يَستفهمَ السَّ
ُ
تيا لئلا ت

ُ
تحرير ألفاظ الفُ

رِه� رعيَ فرعٌ عن تصوُّ ا؛ لأنَّ الحكمَ الشَّ حديدًا تامًّ
َ
حديدِ الواقعَةِ ت

َ
ليصِلَ إلى ت

بقولِه: � 7 المفتي  عنها  فأجاب  كاةِ،  الزَّ في  مَسألةٍ  عن  سُئل  كمن  مجمَلةٍ،  بألفاظٍ  الفَتْوى  تكون  ألا 

يها� مستحقِّ على  بنصابها  صرَف 
ُ
ت

عدم الإجمال فيما يقت�ضي التفصيل: إذا كان في المسألةِ تفصيلٌ فليس للمفتي إطلاقُ الجوابِ، بل عليه � 8

جعلُ 
َ
ةِ ت

َ
ى يُعطيَه الجوابَ الموافِقَ لمسألتِه؛ لأنَّ إجمالَ الفَتْوى في مِثلِ هذه الحال ائلَ حتَّ أن يَستفصِلَ السَّ

وابِ، ويَهلكُ ويُهلكُ، وما ذلك   الفَتْوى باختلافِها، فيُجيبُ بغيرِ الصَّ
ُ

الحكمَ واحدًا لصوَرٍ مختلفَةٍ تختلِف

 إلى الاستِفصالِ، فيَحسُن بالمفتي عند ذلك الإجمالُ�
ُ
ا إذا لم تدْعُ الحاجَة نِ� أمَّ إلا لعدَمِ التبيُّ

ثانيًا- ضوابط متعلقة بالمفتي: 

الفسقِ � 1 أسبابِ  مِن  متنزِّهًا  مأمونًا،  ثقة،  مسلِمًا،  فًا، 
َّ
مكل يكونَ  أن  قِها:  تحقُّ  

ُ
وشروط المفتي:  ة  أهليَّ

ى وإن كان مِن أهلِ الاجتهادِ�  ه غيرُ صالحٍ للاعتمادِ، حتَّ
ُ
نْ كذلك فقول

ُ
ومُسقِطاتِ المروءَةِ؛ لأنَّ مَن لم يك

فِ والاستنباطِ)2)� هنِ، رَصينَ الفِكرِ، صحيحَ التصرُّ ِ
ّ

فسِ)1)، سليمَ الذ ا، فقيهَ النَّ
ً
ظ ويكونَ مع ذلك متيقِّ

 في المفتي أن يَكونَ عالِمًا بالقرآنِ الكريم، وبِما فيه من الأحكامِ: � 2
ُ
إدراك النصوص الشرعية: يُشترَط

ه، قادرًا على تأويلِ ما يجبُ  ه وخاصِّ رِه، عامِّ مِه ومُتشابِهه، مُجمَلِه ومُفسَّ
َ

سوخِه، مُحك
ْ
ناسخِه ومَن

يِسَةِ وحُدودِها 
ْ
ا بالأق

ً
عارَضَ منه بعضُه على بعضٍ، وترجيحُ ظاهرٍ على ظاهرٍ، عارِف

َ
ه، وبناءِ ما ت

ُ
تأويل

رقِ استخراجِها)3)�
ُ
وأنواعِها وط

1 ينظر تفصيلها: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 29(�

م )مفتي الديار المصرية(، )ص31(�
َّ

2 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا

م )مفتي الديار المصرية(، )ص16(�
َّ

3 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا
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مَن � 3 غرَضِ  أو  لغرَضِه   
ً
مُوافقة بهواه  أفتى  فإنْ  تعالى؛  اللهِ  عن  مُخبِرٌ  فالمفتي  الهوى:  مِن  دُ  التجرُّ

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ﴿ تعالى:  اللهِ  لقولِ  الله؛  على  مُفتريًا  كان  يُحابِيه 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ي واستحسانِ العِباد  رُ بحسَبِ الهوى والتشهِّ ې ې ى ى ﴾ ]النحل: 116- 117[� فالفتوى لا تتَغيَّ

ظرِ في مَدارِكِ الأحكام)1)� واستقباحِهم، بل لوجودِ سببٍ يَدْعو المجتهِدَ إلى إعادةِ النَّ

أن يَكونَ عالِمًا بأصولِ الفقه؛ فإنَّ مَن لا يَدْري أصولَ الفقهِ يَمتنِعُ عليه الفُتْيا؛ لكونِه لا يَدْري � 4

أنواعِها)2)� اختلافِ  على  والتقييداتِ  والتخصيصات،  الفُروق،  قواعدَ 

 بالمستفتي:
ٌ

قة
ِّ
 متعل

ُ
ا- ضوابط

ً
ثالث

أهلِ � 1 مِن  كان  وإن  المفتي،  قولِ  باعُ  ِ
ّ
ات المستفتي   

ُ
فوظيفَة الاجتهاد:  أهل  مِن  المستفتي  يكون  ألا 

غيرِه)3)� اجتهادِ  باعُ  ِ
ّ
ات له  فليس  الاجتهادِ 

يٌ عن الحقِّ � 2
ْ
أ

َ
ه عن دليلٍ ن

ُ
بُ للعالِمِ إن خلا قول ألا يكون من المتعصبين لمذهب أو عالم: فالتعصُّ

ولي الألباب)4)�
ُ
وابِ، لا يَر�ضى به أحدٌ مِن أ وبُعدٌ عن الصَّ

ليل: فالأصلُ في المستفتي أن يكونَ طالبًا للحقِّ بدليلِه؛ فالقولُ مِن � 3 د من الهوى واتباع الدَّ التجرُّ

باعُ الهوى في الحكمِ أو الفُتيا حرامٌ إجماعًا)5)� ِ
ّ
باعٌ للهَوى، وات ِ

ّ
غيرِ مستنَدٍ ات

ؤالِ عن إجراءِ الأبحاثِ � 4 حتاجُ إلى ذلك؛ كالسُّ
َ
 ت

ُ
أن تكون فتواه على سبيل التفصيل: إن كانت المسألة

فصيل)6)�
َ
ةٍ مَحضةٍ، فهو محلُّ ت ةِ لأغراضٍ علاجيَّ ةِ البشريَّ ةِ على الأجنَّ الطبيَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

ةِ، ومدى التزامِه بها� رعيَّ وابطِ الشَّ  مِن خلالِ الضَّ
َّ

ه لا يكونُ إلا
ُ
ساق ِ

ّ
 عمَلِ المفتي وات

ُ
ضبْط

1 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 41(�

2 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 65(�

3 ينظر: الإحكام؛ للآمدي )222/4(�

4 ينظر: الإنصاف؛ للدهلوي )ص: 100(�

5 ينظر: الإحكام؛ للقرافي )ص: 92(، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب؛ للرجراجي )4/ 662(�

6 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )39/ 108(�
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ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

ها، وهو أكبَرُ 
َ

ق
ْ
باتَ إذا كانت الفَتْوى وف

َّ
 والث

َ
 في نفسِ المستفتي الطمأنينة

ُ
بعث

َ
 ت

ُ
ة رعيَّ  الشَّ

ُ
وابِط الضَّ

وافِعِ لالتزامِ المستفتي بالعمَلِ بحكمِ المفتي فيها� الدَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

الفتوى  وتجعل  الأمور،  تضبط  التي  الشرعي  الميزان  هي  للفتوى  بالنسبة  الشرعية  الضوابط 

مصانة عن تشدد المفرطين، وتساهل المتساهلين من أصحاب العبث بالأحكام الفقهية المتسللين 

إلى القطعيات والثوابت، كما أنها تمنع أصحاب الهوى من التلاعب استنادا إلى التأويلات الفاسدة�

ة: أمثلة تطبيقيَّ

وجِ لامرأتِه: أنتِ طالِئ)1)�� 1 حكمُ قوْلِ الزَّ

بيعي)2)�� 2
َّ
حكمُ صِناعَةِ ربْطةِ العُنقِ مِن الحريرِ الط

 

 للمعنى 
ً
ية ريحة هو ورودُها لغة أو شرعًا مؤدِّ : "الضابط في ذلك أن نقول: إن مأخذ الألفاظ الصَّ ت الفتوى أنَّ 1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )35/ 229( وقد نصَّ

بَةِ الاستعمال وشيوعِه وحصول التفاهم في كون اللفظ صريحًا"�
َ
ل

َ
الموضوع لها لا غير، ولا مدخل لغ

ى  ق فيه أن يُسَمَّ حقَّ
َ
بْس؛ فما ت

ُّ
ه الل

ُ
ابط؛ وهو أن التحريمَ مناط 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )37/ 214( حيث ذكر في الفتوى أنه: "قد نصَّ الفقهاء على هذا الضَّ

ه مِن الحريرِ، وما لا فلا"�
ُ
خاذ ِ

ّ
بْسًا حرم ات

ُ
ل



باب الظاء )ظ(

ظروف المستفتي �
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هوم: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

 المستَفْتي، لو استَفْتاه 
َ

مينَ ما يُشيرُ إلى اعتبارِ المُفْتي ظروف  أنَّ في كلامِ المتقدِّ
َّ

مفهومٌ مُعاصِر؛ إلا

: "وإذا  ه، قال الخطيبُ البغداديُّ
َ
 منهما بما يُناسِبُ حال

ًّ
ةٍ واحدةٍ جاز للمُفْتي أن يُفتِيَ كلا اثنانِ في قضيَّ

لٌ، وإن كان لا يَعتقِدُ   أن يُفتِيَ بما له فيه تأوُّ
ٌ
 أو سُوقة

ٌ
ة ه عامَّ

ُ
حةِ عندَما تسأل

َ
رَأى المُفْتي مِن المصل

ه عن توبةِ القاتِل، فقال: 
َ
 سأل

ً
اسٍ أنَّ رجلا عَل، فقد رُوِي عن ابنِ عبَّ

َ
ه؛ ف فِّ

َ
ائل، وك ذلك، بل لِرَدعِ السَّ

ا  تلِ فمنَعتُه، وأمَّ
َ

 الق
َ
يْه إرادة

َ
لُ: فرأيتُ في عين ا الأوَّ ، ثم قال: أمَّ

ٌ
رُ فقال: له توبة

َ
ه آخ

َ
ل

َ
 له، وسأ

َ
لا توبة

ويِسْه")1)�
ُ
تَل فلم أ

َ
اني: فجاء مُستكينًا، وقد ق

َّ
الث

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 ،(3( ُ
والكِياسة الوِعاء)2)،  منها:  ةٍ،  عدَّ مَعانٍ  على  ويأتي   ،)

َ
)ظرَف ها: 

ُ
أصل رْفٍ، 

َ
ظ جمعُ  روف: 

ُّ
الظ

�(4 والحال)

الِبُ للبيانِ والجواب)6)� 
َّ
ائل)5)، والط المستفتي: اسمُ فاعلٍ من الاستِفْتاء، ويأتي بمَعانٍ؛ منها: السَّ

1 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 407(، وينظر: فتح الباري لابن حجر )2/ 448( )8/ 495(�

2 ينظر: العين )8/ 157(، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي )3/ 1131(، وتهذيب اللغة )14/ 268(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1398(�

3 ينظر: معجم ديوان الأدب )2/ 275(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1398(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )7/ 4232(، والمغرب 

في ترتيب المعرب )ص: 419(�

4  ينظر: التكملة والذيل والصلة للصغاني )5/ 327(، وتاج العروس )28/ 374(، ومعجم الصواب اللغوي )1/ 515(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )1/ 482(�

5 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 474(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 146(، ولسان العرب )15/ 148(، والمعجم الوسيط )2/ 673(�

6 ينظر: معجم متن اللغة )4/ 358(، والقاموس الفقهي )ص: 281(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 63(�

ظروف المستفتي
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المعنى الاصطلاحي: 

مانِ والمكان")1)� يءِ من الزَّ  لل�ضَّ
ًّ

روف: جمعُ ظرْفٍ وهو: "ما كان مَحلا
ُّ
الظ

م 
ْ
حُ للفُتْيا من جهةِ العِل

ُ
 الاجتِهاد")2)، أو هو "كلُّ مَن لا يَصل

ُ
يُّ الذي ليس معَه آلة المُسْتفتي: "العامِّ

زًا")3)� وإن كان مُتميِّ

مانِ والمكان�  قُ بالزَّ
َّ
 به من أحوالٍ تتَعل

ُ
ائلِ في نفسِه، وما يُحيط  المُسْتفتي: حالُ السَّ

ُ
ظروف

المعنى الإجرائي:

رَ المُفْتي لحالِ المستفتي في نفسِه، وأحوالِ مَعيشتِه وكلِّ ما له تأثيرٌ على حُكمِ الفَتْوى، 
ُ
أن يَنظ

للمُسْتفتي وأنسَبَ لحالِه� أنفعَ  لِيَكونَ جوابُه  قبلَ جَوابِه؛ 

روفِهم:
ُ

تين حسَبَ ظ
ْ

ف
َ
أقسامُ المست

أ - باعتبارِ العِلم والاجتهاد:

ي�� 1 مُستفتٍ عامِّ

ظيرُه القا�ضي)4)�� 2
َ
ليلِ، أو عن مآخِذِ المسألةِ، ون مستفتٍ عالِمٌ يَسألُ عن الدَّ

ا: ونِه تائبًا أو مُصِرًّ
َ
ب - باعتبارِ ك

مُستفتٍ تائبٌ من ذنبٍ نادمٌ�� 1

، بل قد يُواقِعُ المحظور)5)�� 2
ً

مُستفتٍ غيرُ تائبٍ أصلا

1 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 295(�

2 العدة في أصول الفقه )5/ 1601(، وشرح المعالم في أصول الفقه )2/ 433(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 458(�

3 صفة الفتوى )ص: 68(�

4  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 82-83(، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 141-143(، صفة الفتوى لابن حمدان )ص: 61-62(، آداب الفتوى والمفتي 

والمستفتي للنووي )ص: 53-52(�

5 ينظر: فتح الباري لابن حجر )2/ 448(�
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ددِ المُسْتفتين:
َ

ج- باعتبارِ ع

استفتاءٌ فردي�  -1

استفتاءٌ جَماعي)1)�  -2

عِه:
ُّ

مِ توق
َ

كمِ وعد
ُ

عِ الح
ُّ

د- باعتبارِ توق

1 ��
ً
مُستفتٍ لن يَستغرِبَ الحُكمَ عادة

مُستفتٍ قد يُستغرِبُ الحُكمَ)2)�� 2

، أو قصدِ الهوى:
ِّ

ه- باعتبارِ قصٍدِ الحق

� مُستفتٍ يُريدُ الحقَّ  -1

 ما أملاهُ عليه هَواه)3)�
َّ

مُستفتٍ لا يُريدُ إلا  -2

صولِ الحرَجِ عليه:
ُ

د- باعتبارِ ح

ى�� 3
ً

مُستفتٍ مُبتل

4 ��(4( ٌ
مستفتٍ عِندَه سَعة

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ى يُجيبَ بما فيه شفاءُ المستفتي؛ فالمستفتي  دًا؛ حتَّ  المستفتي جيِّ
َ

روف
ُ
مَ ظ

َ
يَلزَمُ المُفْتيَ أن يَعل

 قتَله)5)� 
َّ

ه وإلا ن ماهرًا بطِبِّ
ُ

عَليلٌ، والمُفْتي طبيبٌ، فإن لم يَك

1 ينظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 222، 228(، وإرشاد الفحول الشوكاني )2/ 240(�

2 إعلام الموقعين )6/ 52(، وينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع )6/ 302(�

ة )28/ 199-198(� 3 مجموع الفتاوى لابن تيميَّ

4 ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 19(، والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام )3/ 469(�

5 الفقيه والمتفقه )2/ 74(�
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ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب -  ع

صويرَ مَسألتِه للمُفْتي وبيانَ 
َ
ه يُحسِنُ ت

ُ
جعل

َ
روفِه وأحوالِه في الحُكم؛ ت

ُ
 المستفتي بتأثيرِ ظ

ُ
مَعرفة

حالِه كما هو واقعٌ، ويَصبِر على سُؤالِ المُفْتي إن أراد الاستفصالَ عن الحالِ�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

قَ والنظرَ في  بُ التعمُّ
َّ
 تتطل

ٌ
راتِ في الفَتْوى، حيث إنَّ الفَتْوى صناعة ِ

ّ
 المستفتي أحَدُ المؤث

ُ
ظروف

ناسِبَ المستفتي، وهو القصدُ منها�
ُ
صحَّ الفَتْوى، وت

َ
ة؛ حتى ت جاوُزَ الممارَسةِ الآليَّ

َ
واقعِ المستفتي وت

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

رر)1)�� 1  الضَّ
َ

مِ مع وجودِ الماءِ إذا خِيف جوازُ التيمُّ

2 ��(2( انفلاتُ ريحٍ مُستمرٌّ

 

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 8(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 34(�



باب العين )ع(

مة �
َّ

العادة مُحك

العُرف �

وى �
ْ
عُموم البَل
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهومِ:
ُ
نشأة

ة، وهي  لو منها كتابٌ من كتُبِ القواعدِ الفِقْهيَّ
ْ

ةِ التي لا يَكادُ يَخ مفهومٌ قديم؛ فهو مِن القواعدِ المهمَّ

رحِ الفقهيِّ الإسلاميِّ  كائزِ المتينةِ في بِناءِ الصَّ ةِ والرَّ عَدُّ مِن العُمَدِ الأساسيَّ
ُ
بْرى، والتي ت

ُ
هاتِ الك مِن الأمَّ

ةٍ إحدى القواعدِ الأربع التي يَرجِعُ إليها أصولُ  افعيةِ بصفةٍ خاصَّ ة)1)، وعندَ الشَّ العظيمِ بصفةٍ عامَّ

ى أقسامِ الفِقْه وأبوابِه)3)، على أنَّ أصلَ هذه  ة في شتَّ مذهبِهم)2)، ويَستنِدُ إليه كثيرٌ مِن الأحكامِ الفِقْهيَّ

هِ حَسَنٌ، وَمَا 
َّ
هُوَ عِنْدَ الل

َ
مُسْلِمُونَ حَسَنًا ف

ْ
الَ: »مَا رَآهُ ال

َ
هِ بْنِ مَسْعُودٍ ق

َّ
القاعدةِ هو ما رُوِي عَنْ عَبْدِ الل

ئٌ«)4)، فقد دلَّ على أنَّ الأصلَ هو تحكيمُ العادةِ في كثيرٍ مِن الأمور)5)� هِ سَيِّ
َّ
هُوَ عِنْدَ الل

َ
ئًا ف وْهُ سَيِّ

َ
رَأ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

في �ضيءٍ  مادي  رار)6)، والتَّ
ْ

ك التَّ منها:  ةٍ؛  مَعانٍ عدَّ العَوْدِ والمُعاوَدة، وتأتي على   من 
ٌ
العادة: مأخوذة

الأمر)8)�  على 
ُ
بة

َ
والمواظ ة)7)،  سَجيَّ له  يَصيرَ  ى  حتَّ

1 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 238(�

2 ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي )1/ 12(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة )ص: 658(، والفوائد السنية للبرماوي )5/ 193(�

3 كسنِّ الحيض والبلوغ، والإنزال، وأقل الحيض والنفاس والطهر� ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 90(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 79(�

4  ينظر: المعجم الأوسط للطبراني )4/ 58( رقم )3602(، وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية )2/ 187(: "موقوف عن ابن مسعود"�

5  ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 471(، والأشباه والنظائر لابن الملقن )1/ 28(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 659(، والأشباه والنظائر 

للسيوطي )ص: 7(�

6  ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص: 39(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 652(، ولسان العرب )5/ 135(، والقاموس المحيط )ص: 469(�

7 ينظر: العين )2/ 218(، ومقاييس اللغة )4/ 182(، والمخصص )3/ 326(�

8 ينظر: العين )2/ 218(، وتهذيب اللغة )3/ 83(، ومقاييس اللغة )4/ 182(، والمحكم والمحيط الأعظم )2/ 321(، لسان العرب )3/ 317(� 

مة
َّ

العادة مُحك
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ةٍ؛ منها:  م(، الحاءُ والكاف والميمُ أصلٌ واحد، وتأتي على مَعانٍ عدَّ
َّ

مة: اسمُ مفعولٍ من )حَك
َّ

مُحك

)2)، والقاضِيَة)3)� ُ
نة

َ
)1)، والمتق ُ

المانِعة

المعنى الاصطلاحي: 

رةِ  فوسِ من الأمورِ المتكرِّ ة")4)، أو هي: ما استقرَّ في النُّ رُ من غيرِ علاقةٍ عقليَّ العادة: "الأمرُ المتكرِّ

 بعدَ 
ً
ة اسُ عليه على حُكمِ المعقول، وعادوا إليه مرَّ ليمة)5)� أو: ما استمرَّ النَّ بائعِ السَّ

َّ
المقبولةِ عند الط

أخرى)6)�

زاع)7)� ِ
ّ
مة: المرجِعُ للفصلِ عندَ الن

َّ
حك

ُ
الم

ليمةِ  بائعِ السَّ
َّ
رةِ المقبولةِ عندَ الط فوسِ من الأمورِ المتكرِّ كونُ ما استَقرَّ في النُّ مة: 

َّ
العادة محك

إليه عندَ القضاءِ والفَصْل)8)� يُرجَعُ  مًا 
َ

حَك

المعنى الإجرائي:

فاتِ  صرُّ رةِ المقبولة، أو التَّ ت عليه الأنفُسُ من الأمورِ المتكرِّ أن يُراعيَ المُفْتي عندَ الفُتْيا ما استقرَّ

 بين المتعاقِدَين، واعتِبارُها 
َ
روط ه، ولا مَقاصِدَه، أو الشَّ

َ
رعَ، ولا أصول  الشَّ

ُ
خالِف

ُ
تي لا ت

َّ
اس، ال بينَ النَّ

رْعي)9)�
َ

مًا لإثباتِ حُكمٍ ش
َ

حَك

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

بولِ")10)�
َ

 بالق
ُ
ليمة باعُ السَّ ِ

ّ
ته الط قَّ

َ
هاداتِ العُقولِ وتل

َ
فوسِ من جهةِ ش العُرْف: "هو ما استَقرَّ في النُّ

1 ينظر: الإبانة في اللغة العربية )3/ 702(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )3/ 1535(، وتاج العروس )28/ 249(�

2 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )1/ 109(، والمخصص )4/ 104(، وطلبة الطلبة )ص: 129(، والتعريفات )ص: 206(�

3 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )1/ 486(، وتهذيب اللغة )9/ 170(، والإبانة في اللغة العربية )3/ 701(، وتاج العروس )39/ 315(�

4 التقرير والتحبير )1/ 282(، والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير )1/ 163(، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه )ص: 274(�

5 ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 79(، وكشاف اصطلاحات الفنون )2/ 1156(، تاج العروس )8/ 444(�

6 ينظر: التعريفات للجرجاني )ص: 146(، والكليات )ص: 617(، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص: 233(�

7 ينظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية )3/ 14(، والوجيز إيضاح قواعد الفقه )ص: 273(�

8 ينظر: لسان العرب لابن منظور )12/ 142(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 538(�

9 ينظر: الشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص: 219(، والوجيز للزحيلي )ص: 276(�

10 الكليات )ص: 617(�
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ُ

يءُ المألوف  هي: ال�ضَّ
َ
هاءِ بمعنًى واحد)1)، وهناك مَن فرَّق بينَهما بأنَّ العادة

َ
 عند الفُق

ُ
العُرْف والعادة

 
َ
 الخاصُّ بجماعة� وعليه فإنَّ العادة

ُ
يءُ المألوف سواءٌ كان عندَ فردٍ أو جماعةٍ� وأما العُرْف فهو: ال�ضَّ

ا�
ً
، وليس كلُّ عادةٍ عُرف

ٌ
أعَمُّ من العُرْف؛ فكلُّ عرفٍ عادة

مًا:
َ

ك
َ

شروط اعتبار العادة ح

 يُوجَدَ تصريحٌ بِخلافِها)2)�� 1
َّ

ألا

رعَ)3)�� 2  الشَّ
ُ
عارِضَ العادَة

ُ
 ت

َّ
ألا

، فإن اضْطرَبَت فلا)4)�� 3
ً
رِدة

َّ
 مُط

ُ
كونَ العادة

َ
أن ت

4 ��(5( ً
 وليست نادرة

ً
 ظاهرة

ُ
أن تكونَ العادة

رعُ بإلغائِها ولا باعتبارِها)6)�� 5  يشهَد الشَّ
َّ

ألا

 عنها))(:
ُ

عة  المتفرِّ
ُ

القواعد

ص�� 1 عيينُ بالعُرفِ كالتعيينِ بالنَّ التَّ

ا�� 2
ً
ا كالمشروطِ شرط

ً
 عُرف

ُ
المعروف

3 ��
ً
 كالممتنِعِ حقيقة

ً
الممتنِعُ عادة

ترَكُ بدَلالةِ العادةِ�� 4
ُ
 ت

ُ
الحقيقة

بَت�� 5
َ
رَدَت أو غل

َّ
عتبَرُ العاداتُ إذا اط

ُ
ما ت إنَّ

 يَجبُ العملُ بها�� 6
ً
ة استعمالُ الناسِ حُجَّ

1 ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف )ص: 85(�

2 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 93(� قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 252(�

3 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 251(�

4 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 92(� قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 250(�

5  ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزودي )3/ 68(�

6 ينظر: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح، محمد الطاهر بن عاشور )2/ 223(�

7 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 238، 255(�



51

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

رُ إلى عادةِ أهلِ 
َ
تِها؛ فيَجِبُ عليه النظ  يَلزَمُ المُفْتيَ مَعرِفتُها واعتبارُ حاكِميَّ

ٌ
« قاعدة

ٌ
مة

َّ
 مُحك

ُ
»العادة

مييزُ بينَ العادةِ المعتبَرةِ في بِناءِ الحُكمِ مِن غيرِها  ، والتَّ رعيَّ  النصَّ الشَّ
ُ

بلدِ المُسْتَفتي فيما لا يُخالِف

 بها)1)�
ُ

والأخذ

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

للمُفْتي؛  بلده  في   
َ
المعتبَرة  

َ
الجارية العاداتِ  ن  يُبيِّ ه 

ُ
جعل

َ
ت مة؛ 

َّ
مُحك  

َ
العادة أنَّ  المُسْتَفتي   

ُ
معرفة

فيها)2)� المستفتَى  المسألةِ  على  حُكمِه  بِناءِ  عندَ  لاعتبارِها 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

معَها  دورُ 
َ
ت العوائدِ   على 

َ
بة ِ

ّ
المترت الأحكامَ  أنَّ  للفَتْوى؛ فالأصلُ   

ٌ
ة  ضروريَّ

ٌ
مة« قاعدة

َّ
مُحك  

ُ
»العادة

في الأعراض)3)� والعيونِ  المعامَلات،  في  قودِ  كالنُّ ت؛ 
َ
ل
َ
بط إذا  معَها  ل 

ُ
بط

َ
وت دارَت،  كيفَما 

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

فَساء)4)�� 1 يام للحائضِ والنُّ حُكمُ الصِّ

قادُمُ المهر)5)�� 2
َ
ت

1 ينظر: أدب المفتي للبركتي )ص: 577(�

2 ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ) 338/7(�

3 ينظر: الفروق للقرافي )1/ 320(، وإعلام الموقعين )318/4(�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 185(�

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )10/ 293(�
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهومِ:
ُ
نشأة

مْ بكلِّ عُرْف؛ وإنما استنبَط العلماءُ  ِ
ّ
ها، فلم يُسل

ُ
ممِ أعراف

ُ
مفهومٌ قديم؛ فقد جاء الإسلامُ وكانت للأ

ةِ 
َّ
دوين كأحَدِ أدل نَته كتبُ الفِقْه وأصولِه من بدايةِ مرحلةِ التَّ ه، وتضَمَّ بُولِه أو ردِّ

َ
ا لق

ً
رُوط

ُ
مُواصَفاتٍ وش

فِ فيها)1)�
َ
شريعِ ومَصادرِه المختل

َّ
الت

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

يءِ)3)،  ال�ضَّ تابعُ 
َ
وت  ،(2( ُ

المعروف منها:  ةٍ؛  عدَّ مَعانٍ  على  ويأتي  )عَرَف(،  ةِ  مادَّ من  مشتقٌّ  العُرْف: 

بة)5)� الطيِّ والرِّيحُ   ،(4( والعلوُّ والارتفاعُ، 

المعنى الاصطلاحي: 

بول")6)�
َ

 بالق
ُ
ليمة باعُ السَّ ِ

ّ
ته الط قَّ

َ
فوسِ من جهةِ شهاداتِ العُقولِ وتل العُرْف: "هو ما استَقرَّ في النُّ

المرسَلة،   
ُ
والمصلحة الاستحسانُ  هي:   

ٌ
ة ستَّ فيها   

ُ
ف

َ
والمختل والقِياس�  والإجماعُ   

ُ
نة والسُّ القرآنُ  هي:   

ٌ
أربعة الجمهورِ  عند  عليها  المتفَقُ  والمصادرُ   

ُ
ة

َّ
1  فالأدل

نا� ينظر: شرح مختصر الروضة )3/ 288(، وتقريب الوصول إلى علم الأصول )ص: 176(، والإبهاج 
َ
، وشرعُ مَن قبل حابيِّ والاستصحابُ، والعُرف، ومذهبُ الصَّ

شرح المنهاج )1/ 40(، ومقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور )2/ 284(، والمهذب في أصول الفقه لعبد الكريم النملة )1/ 20(�

2 ينظر: العين )2/ 121(، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي )1/ 191(، والمنجد في اللغة )ص: 265(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1401(�

3 ينظر: معجم ديوان الأدب )1/ 157(، وتهذيب اللغة )2/ 208(، ومقاييس اللغة )4/ 281(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 567(�

4 ينظر: معجم ديوان الأدب )1/ 262(، وتاج العروس )24/ 140(، ومعجم متن اللغة )4/ 78(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1486(�

5 ينظر: القاموس المحيط )ص: 836(، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي )1/ 189(، والمنتخب من كلام العرب )ص: 254(، ومعجم ديوان الأدب )1/ 121(�

6 الكليات )ص: 617(�

رف
ُ

الع
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المعنى الإجرائي:

 إلى استحسانِ العقلِ، ولم 
ً
فوسُ، وألِفَتْه؛ مُستنِدة ت إليه النُّ اعتبارُ المُفْتي عندَ الإفتاءِ ما اطمَأنَّ

ا؛ كدليلٍ شرعيٍّ يُستنَدُ عليه في 
ً
 شرعًا أو شرط

ْ
ليمِ في الجَماعةِ، ولم يُخالِف وقِ السَّ

َّ
يُنكِرْه أصحابُ الذ

حُكمِه على مسألةِ المُسْتَفتي)1)�

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ليمة)2)�� 1 بائعِ السَّ
َّ
رةِ المقبولةِ عندَ الط فوسِ من الأمورِ المتكرِّ : ما استَقرَّ في النُّ

ُ
العادة

فا من حيث المفهومُ)3)�
َ
 بمعنًى واحدٍ، وإن اختَل

َ
م فإن العُرْف والعادة

َ
ومِن ث

2 ��(4( َ
ف

َ
 السل

ُ
ف

َ
دُ فيها الخل ِ

ّ
 التي يُقل

ُ
 المتوارَثة

ُ
قاليدُ: العاداتُ والعقائدُ والأعمالُ والحضارة

َّ
الت

رف:
ُ

أقسامُ الع

ةِ والفساد)5): حَّ - باعتبارِ الصِّ
ً

ل أوَّ

حيحُ: ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب)6)�� 1 الصَّ

مَ، أو يُبطِلُ الواجبَ)7)�� 2 رعَ أو يُحِلُّ المحرَّ  الشَّ
ُ

اسُ، ولكن يُخالِف عارَفه النَّ
َ
الفاسدُ: هو ما ت

لِه)8):
ُّ

بوته وتبد
ُ
ثانيًا- باعتبارِِ ث

رابِ، � 1 والشَّ عامِ 
َّ
الط هوةِ 

َ
ش كوُجودِ  الإنسانِ،  لدى  ريٍّ 

ْ
فِط غريزيٍّ  أمرٍ  على  بًا  ِ

ّ
مُترت كان  ما   :

ُ
ابت

َّ
الث

ذلك� وأشباهِ  والم�ضيِ،  شِ 
ْ
والبَط والكلامِ، 

جيم )ص: 81(�
ُ
1 ينظر: الأشباه والنظائر لابن ن

2 ينظر: التعريفات للجرجاني )ص: 146(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 79(، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص: 233(�

3 ينظر: رسائل ابن عابدين )2/ 112(�

4 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1850(، والمعجم الوسيط )2/ 754(�

5 ينظر: التعريفات للجرجاني )ص: 149(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 93(�

6 ينظر: علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف )ص: 89- 90(�

7 ينظر: علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف )ص: 89- 90(�

8 ينظر: الموافقات، )489/2( �
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كعاداتِ � 2 والبيئاتِ؛  العوائدِ  رِ  بتغيُّ رُ  ويتغيَّ الواقعِ،  في  البِقاعِ  باختلافِ   
ُ

يَختلِف كان  ما  لُ:  المتبدِّ

وغيرِها� الملبَسِ 

ا- باعتبارِ القولِ والعمل:
ً
ثالث

1 � ،
ً
ن ذلك لغة

ُ
نٍ ولم يَك  في معنًى معيَّ

َ
 أهلِ العُرف يَستعمِلون اللفظ

ُ
فظي(: أن تكونَ عادة

َّ
القوليُّ )الل

قْدِ الغالِب)1)� رْهمَ على النَّ  على الحِمارِ، والدِّ
َ
ة ابَّ كإطلاقِهم الدَّ

فاتِهم، � 2 عامُلِ وتعارَفوا عليه، وساروا عليه في مُعامَلاتِهم، وتصرُّ اسِ في التَّ : هو ما اشتَهَر بين النَّ العمَليُّ

وأمورِ حياتِهم، كبيعِ المناوَلة�

صوص)2):
ُ

مومِ والخ
ُ

ا- باعتبارِ الع
ً

رابع

اس�� 1  النَّ
ُ
ة ه عامَّ

َ
ا حيث تعارَف ى أصبحَ عامًّ اسِ واستمرَّ بينَهم حتَّ ر بينَ النَّ كرَّ

َ
: هو ما شاع وت العامُّ

2 � 
ُ
ة ه عامَّ

ْ
ما عُرِف في وسَطِ جماعةٍ ما، ولم يتَعارَف  العُمومِ، وإنَّ

َ
سِبْ صِفة

َ
: هو كلُّ أمرٍ لم يَكت الخاصُّ

ار�
َّ
ظ حاةِ، والفَرْقِ والجمعِ والنقْضِ للنُّ فعِ للنُّ اس، كالرَّ النَّ

رف)3):
ُ

 اعتبارِ الع
ُ

شروط

 له�� 1
ً

ريعة، بحيث يكونُ العملُ بالعُرفِ تعطيلا ا في الشَّ  قطعيًّ
ً

ا أو أصلا ا شرعيًّ  نصًّ
ُ

 يُعارِضَ العُرْف
َّ

ألا

بِها�� 2
َ
رِدًا أو غالبًا، بحيث يُعمَلُ به في جميعِ الحوادثِ، أو في أغل

َّ
 مُط

ُ
أن يكونَ العُرف

ا�� 3 ا في جميعِ البلادِ، لا خاصًّ  عامًّ
ُ

أن يكونَ العُرْف

رطٍ للعاقِدَينِ أو أحَدِهما بعدمِ العملِ به�� 4
َ

 تصريحًا بخِلافِه، كش
ُ

 يُعارِضَ العُرف
َّ

ألا

 قائمًا عندَ إنشاءِ التصرُّف�� 5
ُ

أن يَكونَ العُرف

اس�� 6 رِ النَّ
َ
مُ العملُ بمُقتَضاه في نظ  أن يكونَ العُرف مُلزِمًا، أي: يتَحتَّ

1 ينظر: التعريفات الفقهية )ص145(، والفروق للقرافي )1/ 171(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 92(، والتقرير والتحبير لابن أمير حاج )1/ 182(�

2  ينظر: البحر الرائق لابن نجيم )5/ 300(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 79(، ومجموع رسائل ابن عابدين، )ص116(، وكشاف اصطلاحات الفنون 

�)1156 /2( للتهانوي  والعلوم 

3  ينظر الموافقات للشاطبي )2/ 288(، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )2/ 325(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 81- 86(، والاشباه والنظائر للسبكي 

)1/ 51(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 185(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ه مِن أهلِ البلدِ  بغي للمُفْتي أن يَكونَ على دِرايةٍ به، فإِذا ورَدَ عليه مُستفتٍ، لا يَعلمُ أنَّ
ْ
 أمرٌ يَن

ُ
العُرْف

دِه، وهل 
َ
ه عن بل

َ
ى يَسأل ه أن يُفتيَ به حتَّ

ُ
 يُفتيَه بما عادت

َّ
الذي مِنه المُفْتي ومَوضِعُ الفُتْيا؛ فيَجِبُ ألا

 ذلك 
ُ

عُرْف ا فهل  عُرفيًّ  
ُ
فظ

َّ
الل وإِن كان  أوْ لا؟  ويِّ 

َ
غ

ُّ
الل فظِ 

َّ
الل في هذا  دِ 

َ
البل في ذلك   

ٌ
لهم عُرف  

َ
حدَث

قُ 
َّ
ا يتعل يْمان والوَصايا وغيرِها ممَّ

َ
 في مسائلِ الإقرار والأ

ً
ة دِ مُوافِقٌ لهذا البلدِ في عُرْفه أوْ لا؟ خاصَّ

َ
البل

ها على 
َ
مينَ بها، فيَحمِل ِ

ّ
 أهلِها والمتكل

َ
 عُرْف

َ
همِ تلك الألفاظِ دونَ أن يَعرِف

َ
فظِ بما اعتادَه هو مِن ف

َّ
بالل

تزامُ المُفْتي بعُرفِ المُسْتَفتي)1)�
ْ
ما اعتادوه وعرَفوه؛ أي: يَجِبُ ال

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

مُ بالعُرفِ الجاري في 
َ
ن هو أعل بَ الفَتْوى ممَّ

ُ
 هامٌّ للمُسْتَفتي؛ ولذلك كان واجِبًا عليه أن يَطل

ُ
العُرف

 الجاريَ عندهم إن كان المُفْتي ليس عالِمًا به�
َ

نَ للمُفْتي العرْف دِه، وأن يُبيِّ
َ
بل

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

نُ الحُكمُ بمُوجِبِها ويَختلُّ مُرادُ الأحكامِ   يتَعيَّ
ٌ
ة  حاليَّ

ٌ
ر في الفَتْوى؛ فهو قرينة ِ

ّ
 عاملٌ هامٌّ ومؤث

ُ
العُرف

 للعُرفِ 
ً
رَ العُرف، بحيث تكونُ الفَتْوى مُواكِبة ما تغيَّ

َّ
رُ كل تغيَّ

َ
جِد الفَتْوى ت

َ
عند عدَمِ مُراعاتِها؛ لذلك ت

 الجديدُ يدلُّ على ضدِّ العُرفِ القديم)2)�
ُ

ى لو كان العُرف  له، حتَّ
ً
الجاري ومُناسِبة

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

م)3)�� 1 رَضاعٌ محرَّ

 الأولادِ على أبيهم بحسَبِ العُرف)4)�� 2
ُ
فقة

َ
ن

هْم منهجي لإدارة 
َ
1  ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى للقرافي )ص: 232(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 36(، وإعلام الموقعين لابن القيم )4/ 175(� نحو ف

الخلاف الفقهي، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 112(�

أ� د� شوقي علام )مفتي الديار  هْم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، 
َ
2  ينظر: صفة الفتوى لابن حمدان )ص: 36(، وإعلام الموقعين لابن القيم )3/ 38(� نحو ف

�)112 )ص:  المصرية( 

بْكة   من اعتبار الشَّ
ُ

3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )12/ 238(� إذا تم التفريق بين الزوجين بسبب الرَّضاع واستردَّ الزوجُ المهرَ قبلَ الدخول؛ لما عليه العرف

جزءًا من المهر�

4 ) ( فتاوى دار الإفتاء )14/ 32(�
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

حاتِ المتداوَلةِ في 
َ

ة، ومِن المصطل ريعةِ الإسلاميَّ مفهومٌ قديمٌ؛ فهو أصلٌ قطعيٌّ من أصولِ الشَّ

)1)، وهو  يبانيُّ فاتِه هو محمدُ بنُ الحسَنِ الشَّ نَ هذا المفهومَ في مصنَّ لُ مَن دوَّ كتُبِ الفِقْهِ والأصولِ� وأوَّ

وى)2)�
ْ
عُمُّ به البَل

َ
 يَكونَ فيما ت

َّ
بولِ خبَرِ الآحادِ والعمَلِ به: ألا

َ
أحَدُ شروطٍ ثلاثٍ لِق

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

منها:  ةٍ؛  عدَّ مَعانٍ  على  ويأتي  الخصوصِ،  ضدُّ  وهو  عمومًا،  يعمُّ  يءُ  ال�ضَّ عمَّ  من   
ٌ
مأخوذ العمومُ: 

العِمامة)5)�  بْس 
ُ
ول والطول)4)،   ،(3( ُ

والكثرة مولُ،  الشُّ

 ،(6( ُ
جرِبة ةٍ؛ منها: الابتلاءُ، والامتحانُ، والتَّ يَبْلو والجمعُ بَلايا، وتأتي على مَعانٍ عدَّ مِن بلا  وى: 

ْ
البَل

والاجتهادُ)8)�  والإخبارُ)7)، 

ز عن الفتنة أولى"� ي إلى الفتنة والتحرُّ ما يُؤدِّ  للناس وربَّ
ٌ
أنُ فيما يعمُّ به البلوى؛ فإن ليس في روايته منفعة 1 في كتابه الكسب )ص: 70( حيث قال: "كذا الشَّ

يباني )ص: 70(، وشرح مختصر الطحاوي )1/ 388(، والفصول في الأصول )3/ 107(، والوجيز في أصول الفقه )1/ 215(� 2 ينظر: الكسب للشَّ

3  ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 16(، ومجمل اللغة لابن فارس )ص: 610(، وكتاب الأفعال )2/ 385(، ومختار الصحاح )ص: 219(، والقاموس 

المحيط )ص: 1141(، والكليات )ص: 656(�

4 ينظر: العين )1/ 94(، والجيم )2/ 340(، ومعجم ديوان الأدب )3/ 83و(، مجمل اللغة لابن فارس )ص: 610(، ومقاييس اللغة )4/ 15(�

5 ينظر: العين )1/ 94(، ومعجم ديوان الأدب )3/ 173(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 1992(، ومقاييس اللغة )4/ 17(�

6  ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )1/ 246(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 133(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6/ 2285(، ومجمل اللغة 

لابن فارس )ص: 133(�

7  ينظر: مقاييس اللغة )1/ 294(، والمحكم والمحيط الأعظم )10/ 431(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 156(، ولسان العرب )14/ 84(، ومجمع بحار 

الأنوار )1/ 218(، وتاج العروس )37/ 206(�

8  ينظر: العشرات في غريب اللغة )ص: 85(، وتهذيب اللغة )15/ 281(، والمغرب في ترتيب المعرب )ص: 50(، ولسان العرب )14/ 84(، ومجمع بحار الأنوار 

)1/ 218(، وتاج العروس )37/ 214(�

وى
ْ
موم البَل

ُ
ع
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المعنى الاصطلاحي: 

�(1( ً
عة

ْ
 الأفرادِ دَف

ُ
العمومُ: إحاطة

وى: ما لا يُمكِنُ الاحترازُ عنه)2)�
ْ
البَل

يوعِه وانتشارِه)3)
ُ

ةٍ لِش  بمَشقَّ
َّ

فِ الاحترازُ عنه إلا
َّ
عمومُ البلوى: وهو: ما عَسُر على المكل

المعنى الإجرائي:

ه يَصعُبُ الاحترازُ   أنَّ
َّ

سِ به، إلا ا يَكونُ الأصلُ فيه منْعَ التلبُّ اس، ممَّ رُ وقوعُه بين النَّ
ُ
انتشارُ أمرٍ يَكث

فيف)4)�
ْ

خ يسيرَ والتَّ عنه، مما يَقْت�ضي التَّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

معظمِها؛  أو  شريعِ 
َّ
الت أصولِ  جميعِ  في  ارعِِ  للشَّ  

ُ
ة

َ
الملحوظ والحِكمُ  "المعاني  ريعة: 

َّ
الش مَقاصِدُ 

ريعةِ")5)� الشَّ أحكامِ  مِن  خاصًّ  نوعٍ  في  بالكونِ  ملاحظتُها  تختصُّ  لا  بحيث 

صِ 
َ

وى هو سببٌ من أسبابِ الرُّخ
ْ
وى؛ فعمومُ البَل

ْ
ريعةِ وعُمومِ البَل  بين مقاصدِ الشَّ

ٌ
 وَثيقة

ُ
لة والصِّ

 وخصوصًا�
ً

ريعةِ إجمالا قُ مع مقاصدِ الشَّ
َ
خفيف، وهو ما يتَواف والتَّ

والخِتام،  البدءِ  في  المالِ  أو  النفْسِ  أو  البدَنِ  في  زائدةٍ  ة  مَشقَّ إلى  ي  يُؤدِّ ما  كلِّ   
ُ
إزالة الحرَج:  رفعُ 

والمآل)6)� والحالِ 

1 ينظر: التعريفات للجرجاني )ص: 157(، والتعريفات الفقهية )ص: 152(�

2 ينظر: ابن عابدين )1/ 206(، والقليوبي مع شرح المنهاج )1/ 183- 184(�

3 ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان، )2/ 768(� المجموع شرح المهذب، )1/ 131(�

4 ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي )1/ 49(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 432(�

5 مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر ابن عاشور )2/ 121(�

6 ينظر الموافقات )1/ 485(�
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مومِ البلوى:
ُ

 اعتبارِ ع
ُ

شروط

ا يَعْسُرُ الاحترازُ منه � 1 مًا، بحيث يَكونُ العملُ في الواقعةِ ممَّ قًا لا مُتوهَّ وى مُتحقِّ
ْ
أن يكونَ عمومُ البَل

بابٌ، أو بَعوضٌ، أو 
ُ
ائمِ ذ ق الصَّ

ْ
بيبِ إلى عَورةِ المريضِ، ودُخولِ حَل

َّ
رِ الط

َ
أو الاستغناءُ عنه، كنظ

ةِ الاحترازِ عنه)1)� ه لا يُفطِر؛ لمشقَّ  دقيقٍ؛ فإنَّ
ُ
رْبلة

َ
بارُ طريقٍ، أو غ

ُ
غ

سِ بذلك � 2 فِ في التلبُّ
َّ
ساهُلِ المكل

َ
يءِ وشأنِه وحالِه، لا مِن ت وى من طبيعةِ ال�ضَّ

ْ
أن يكونَ عُمومُ البَل

يء)2)� ال�ضَّ

زولِ دمِ � 3
ُ
ربِ المرأةِ دواءً مُباحًا من أجلِ ن

ُ
ص؛ كش صدِ الترخُّ

َ
وى بق

ْ
عُمُّ به البَل

َ
سُ بما ت  يُقصَدَ التلبُّ

َّ
ألا

الحيض، فلا يَجوزُ لها الفطرُ عند الحنابلة)3)�

ل � 4
َ
دًا بتِلك الحالِ، ويَزولُ بزَوالِه، فما جاز لعُذرٍ بط وى مقيَّ

ْ
البَل صُ في حالِ عُمومِ  أن يكونَ الترخُّ

بزَوالِه�

مِ � 5
ُّ
بيانِ للتعل رارُه بحيث يَعسُرُ الاستغناءُ عنه؛ كمَسِّ المصحَفِ من الصِّ

ْ
ك

َ
يءِ، وت دُ وقوعِ ال�ضَّ تعدُّ

بيانِ بالوضوءِ   الأولياءُ أمْرَ الصِّ
َ

ف ِ
ّ
ل

ُ
ر وقوعُه، ولا يُمكِنُ الاستغناءُ عنه، فلو ك ا يتكرَّ هار، ممَّ

ْ
والاستِظ

بِيحَ لهم ترْكُ الوُضوء)4)�
ُ
قَّ ذلك عليهم، فأ

َ
لش

 عمومِ البلوى)5):
ُ

ضوابط

ا مع وُجودِ النصِّ فلا مُعتبَر به)6)�� 1 وى فيما ليس فيه نصٌّ بخِلافه، فأمَّ
ْ
عتبَرُ البَل

ُ
ما ت إنَّ

ا لا يُمكِنُ الاحترازُ عنه، وما يَنقُله � 2 وارعِ ممَّ ش مِن الشَّ رشَّ
َ
ا ت فاهتُه، كالعفوِ عمَّ

َ
تُه وت

َّ
يءِ وقِل  ال�ضَّ

ُ
زارة

َ
ن

بابُ مِن العَذِرةِ وغيرِ ذلك�
ُّ

الذ

ر وعمَّ شقَّ الاحترازُ عنه وعمَّ � 3
َ

يءَ إذا شاع وانتش يوعُه وانتشارُه وامتدادُ زمَنِه؛ فإنَّ ال�ضَّ
ُ

يءِ وش  ال�ضَّ
ُ
كثرة

ع شرعًا)7)�
َ
بُ تيسيرًا، ومِن الحرَجِ ما يُرْف

َّ
ة ما يتَطل  معه وَوُجِدَ مِن المشقَّ

ُ
ت الحاجة

َ
ق البلاءُ به، وتحقَّ

1  ينظر: حاشية ابن عابدين )3/ 366(�

د� ينظر: المجموع )2/ 598(� تْ أن تكونَ مُلابَسَتُها بالم�ضْي من غيرِ تعمُّ
َ

ك ِ
ّ
ر النوويُّ أنه يُشترَط للعفوِ عن النجاسة الجافةِ إذا دُل

َ
2 فقد ذك

3 ينظر: المبدع لابن مُفلِح )1/ 258(، والإنصاف للمرداوي )2/ 471(�

4 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 78(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 85(�

ة )ص: 219 - 220(� 5 ينظر: صناعة الفتوى، لابن بيَّ

6 ينظر: المبسوط للسرخ�ضي )1/ 105(�

7 ينظر: المغني لابن قدامة )8/ 136 - 139(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

روطِها، ومتى يتمُّ 
ُ

ا لش
ً
ا لتلك المسألةِ، عارِف

ً
صلُ بعملِ المُفْتي؛ فعليه أن يَكونَ مُدرِك عمومُ البلوى يتَّ

فيدُ القواعدُ 
ُ
وى، وت

ْ
ت به البَل ا عَمَّ عَدُّ ممَّ

ُ
؟ حتى يَستطيعَ التمييزَ بينَ الأمور التي ت اعتبارُها ومتى لا يتمُّ

 
ُ
ر فيها شروط

َّ
، وبين الأمورِ التي لم تتَوف

َ
خفيف  بسببِها، فيُفتيَ بما يُفيدُ التَّ

َ
خفيف  التَّ

ُ
ة ة المرعيَّ رعيَّ الشَّ

فريطِ في  ي إلى التَّ فيفِ، فلا يتَهاوَنَ في الحُكمِ على الواقعةِ بما يُؤدِّ
ْ

خ  للتَّ
ً
وى موجِبة

ْ
اعتبارِ عُمومِ البَل

ريف� رع الشَّ أحكامِ الشَّ

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

يُمكِنُ  لا  فيما  إلا  يَكونُ  لا  العفوَ  أن  يَعلمَ  أن  فعَليه  لذا  بالمُسْتَفتي؛  لةِ  الصِّ وثيقُ  البلوى  عمومُ 

مَّ فلا بُدَّ أن 
َ
زُ منه، فلا يُبالِغَ في وصفِ ما به ابتغاءَ أن يَنالَ ترخيصًا أو تخفيفًا من المُفْتي؛ ومِن ث التحرُّ

ا� قًا واقعيًّ قًا تحقُّ وى مُتحقِّ
ْ
يكونَ عُمومُ البَل

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

اجتنابُه،  المُسْتَفتي  على  يَشقُّ  الذي  القدرِ  في  بالتسامُحِ  الفَتْوى  كون 
َ
ت أن  مُ  يُحتِّ البلوى  عمومُ 

ا مع وجودِ النصِّ فلا مُعتبَر به)1)�  عتبَرُ فيما ليس فيه نصٌّ بخِلافِه، فأمَّ
ُ
ويَعسُرُ عليه دفعُه؛ فالبلوى ت

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

جْرة على قراءةِ القرآن الكريم)2)�� 1
ُ
حُكم أخذِ الأ

رَضاعٌ غيرُ معلومِ العدد)3)�� 2

 

1 ينظر: الموافقات )5/ 182(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )5/ 68(�

3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )12/ 181(�
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ تراثيٌّ

نشأة المفهوم:

مفهومٌ قديمٌ، استخدمه الفُقهاءُ وأهلُ الأصولِ كثيرًا عند الحديثِ عن خطأِ المُفتي في اجتهادِه أو 

تقليدِه وما يجِبُ عليه)1)�

 المعنى اللغوي:

فلا  � بال�ضيءِ  عْيا 
َ
ت "أن  وقيل:  مقْصُودِ)2)، 

َ
ال بغيرِ  يأتيَ  وأنْ  الإصابةِ،   

ُ
لِط؛ خلاف

َ
غ مصدر  ط: 

َ
ل

َ
الغ

فيه")3)� وابِ  الصَّ وجْهَ   
ُ

تعرِف

يءِ في غيرِ موْضِعِه ويَجوزُ  ط هو: "وضْعُ ال�ضَّ
َ
أِ؛ بأنَّ الغل

َ
طِ والخط

َ
وفرَّق أبو هلالٍ العَسكريُّ بين الغل

 لا يكونُ صوابًا على وجْهٍ")4)�
ُ
أن يكونَ صوابًا في نفسِه، والخطأ

المعنى الاصطلاحي:

وابِ فيه)5)� �  للواقِعِ من غير قصْدٍ ما لم يُعرَف وجْهُ الصَّ
ُ

ط: المخالِف
َ
ل

َ
الغ

توى: أن يكون الحكم المفتى به مجانبا للصواب نسبة إلى الواقعة المسئول عنها  �
َ

الغلط في الف

وحالها)6)�

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 109 - 110(، وصفة الفتوى )ص: 30(، والموافقات )5/ 136 - 137(�

2 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 390(، والدر النقي في شرح ألفاظ الخِرَقي )3/ 816(�

3 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )5/ 453(، ولسان العرب )7/ 363(�

غوية للعسكري )ص: 55(�
ُّ
4 ينظر: الفُروق الل

5 ينظر: دستور العلماء )3/ 7(، والتعريفات الفقهية )ص: 158(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 333(�

روفِ المحيطةِ بها�
ُّ
 مِن جهةِ الواقعةِ نفسِها، أو من جهةِ حالِها والظ

ُ
6 فقد يكونُ الخطأ

توى
َ

الغلط في الف
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المعنى الإجرائي:

ه، فيَرجِعَ  ِ
ّ
نَ له أنَّ حُكمَه في غيرِ محل رعيَّ للواقعَةِ المستفتَى فيها، ثمَّ يَتبيَّ نَ المُفتي الحكمَ الشَّ أن يُبيِّ

قصيرُه أو أفتى فيها 
َ
ت ن  اني، وهو ضامِنٌ للإتلافِ إن تبيَّ

َّ
الث يَعمَلَ بالحكمِ  نَه للمُستَفتي حتى  عنه ويُبيِّ

بغيرِ علمٍ�

توى)1):
َ

أسباب الغلط في الف

صْدُرَ الفَتْوى من غيرِ أهلِها�� 1
َ
أن ت

رعي�� 2  للنصِّ الشَّ
ً
أن تكونَ مُخالِفة

حيحِ للواقعَةِ، مِن المُفتي أو المُستفْتي�� 3 رِ الصَّ عدمُ الإدراكِ التامِّ والتصوُّ

 في التكييفِ الفِقهيِّ للواقعةِ�� 4
ُ
الخطأ

عدمُ مُراعاةِ مآلاتِ الأفعالِ�� 5

مانِ والمكانِ والحال�� 6 رِ الزَّ عدمُ مُراعاةِ تغيُّ

ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية: يَّ بيان علاقة المفهوم وأهمِّ

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

 للفَتوى، أو 
ً

لا طِه فإنه يَضْمنُ عند أكثرِ الفُقهاءِ، إن لم يكن مُؤهَّ
َ
لِط المُفتي في فتواه وعلِمَ بغل

َ
إذا غ

 له)2)�
ُ
 بما يَسوغ

ً
ه عَمِل أولا طِه، وقيل: لا يَلزَمُه؛ لأنَّ

َ
أفتى بغيرِ علمٍ، ويَلزمُه إعلامُ المُستفْتي بغل

1 ينظر: الفتوى الإفتاء البناء والمنهجية: أ�د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص: 175(�

2 ينظر: أدَب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 110 - 111(، وصفة الفتوى )ص: 31(، وذخر المحتي من آداب المفتي، صديق حسن خان )ص: 120 - 121(�
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فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

ها، ولم 
َ
أ
َ
 مَن هو أهلٌ للفَتوى، وعدمُ الأخذِ بالفَتوى إذا علِمَ خط

َّ
 يَستفتيَ إلا

َّ
يجبُ على المُستفْتي ألا

عَ  وابِ، ولا ينبغي على المُستفْتي أن يُشنِّ قْضُها وفِعْلُ الصَّ
َ
ها فعليه ن

َ
رَع في العمَلِ بها، وإن عَمِل

َ
يكن ش

 ما 
ُ

ه خِلاف
َّ
على المُفتي أو يَنسُبَه إلى التقصيرِ، أو يَعتقِدَ فيه الإقدامَ على المخالفةِ بحتًا، فإنَّ هذا كل

ين)1)� بتُه في الدِّ
ْ
قْت�ضي رُت

َ
ت

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

ةِ منها)2)� طِ في الفَتوى عدمُ الاعتدادِ بها ووجوبُ الرُّجوعِ عنها، وتحذيرُ الأمَّ
َ
بُ على الغل يترتَّ

أمثلة تطبيقية:

 الجماعةِ عن طريقِ المِذياعِ)3)� �
ُ
صلاة

1  ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 109 - 110(، وصفة الفتوى )ص: 30(، الموافقات )5/ 136 - 137(، وذخر المحتي من آداب المفتي، صديق 

حسن خان )ص: 121(�

2 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )28/ 233(�

 الفروض الخمسة، وهذا بجانبِ أنه مُنافٍ 
َ
 المذياع فقد أجازت صلاة

َ
ف

ْ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 330(، والفتوى وإن لم ترَ جواز صلاة الجمعة خل

لاة خلف الإمام مع فاصلٍ بينهما ما دام  ق به مقصودُها ولا شروطها، فقد أخطأ المفتي في تكييفها الفقهي، فإجازة الفقهاء للصَّ ةِ الجماعة، ولم يَتحقَّ لمشروعيَّ

راعِ 
ُ
ا هذه الفتوى فلم ت صال الصفوف، أمَّ ِ

ّ
يصل صوتُ الإمام إليه حتى وإن بعدت المسافة، كان في سبيل تحقيق مقصود صلاة الجماعة وإن أخلَّ بشرط ات

راعِ موضِعَ المأموم من الإمام�
ُ
مقصودَ صلاة الجماعة، ولم ت



باب الفاء )ف(



الفَتْوى الجماعية �

فتاوى المجتمع �

الفَتْوى المستورَدة �

ة � الفَتْوى الإعلاميَّ

الفَتْوى البحثية �

الفَتْوى الحديثية �

الفَتْوى الخاصة �

ة � الفَتْوى الدعويَّ

ة �
َّ
الفَتوى الشاذ

الفَتْوى العامة �

الإفتاءُ الفضائي �

ة � الفَتْوى القضائيَّ

الفَتْوى المباشرة )المرتجلة( �

دة � الفَتْوى المتجدِّ

رعة )المتعجلة( � الفَتْوى المتسَّ

دة � الفَتْوى المتشدِّ

الفَتوى المتمذهبة �

الفَتْوى المرئية �

الفَتوى المستقبلية �

الفَتْوى المسموعة �

الفَتْوى المُعاصِرة �

الفَتْوى المقروءة �

الفَتْوى المكتوبة �

الفَتْوى المنعزلة �

قة �
َّ
الفَتْوى الموث

لة � الفَتْوى المؤصَّ

الفَتْوى الهاتفية �

ة الفَتوى � وَسَطيَّ

الفَتْوى بالاحتياط �

الفَتْوى بغيرِ علم  �

ة  � الفروع الفقهيَّ

الفساد  �

ات  � يَّ ِ
ّ
فقه الأقل

فقه الجواب �

فِقهُ الحضور الإعلامي �

رورة � فقهُ الضَّ

ات � فقه الأولويَّ

فقه الموازنات �

وازل � فقه النَّ

فقه الواقع �

فو�ضى الفتاوى �
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصر�

نشأة المفهوم:

ورى  مفهومٌ مُعاصِر؛ وهو يُشيرُ إلى أحدِ أساليبِ أو طرائقِ أداءِ الفُتيا المعاصِرة، وهي مِن صُور الشُّ

داد، والتي مدَح الله سبحانه وتعالى بها عبادَه المؤمنين؛ قال  وابِ والسَّ ي إلى الصَّ ؤدِّ
ُ
ت في الرأيِ التي 

بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  رُوي  فيما  وذلك  صلى الله عليه وسلم،  بيُّ  النَّ له  د 
َ

أرش أمرٌ  وهو   ،]38 ﴾]الشورى:  ڻ  ں  ں   ﴿ تعالى: 

سْمَعْ 
َ
مْ ن

َ
قُرْآنُ وَل

ْ
زِلْ بِهِ ال

ْ
مْ يَن

َ
زِلُ بِنَا بَعْدَكَ ل

ْ
مْرُ يَن

َ ْ
هِ، الأ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ الل

ْ
ل

ُ
الَ: ق

َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
الِبٍ رَ�ضِيَ الل

َ
بِي ط

َ
أ

يٍ 
ْ
قْضُوا فِيهِ بِرَأ

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ورَى بَيْنَك

ُ
وهُ ش

ُ
مُؤْمِنِينَ وَاجْعَل

ْ
عَابِدِينَ مِنَ ال

ْ
هُ ال

َ
الَ: »اجْمَعُوا ل

َ
يْئًا، ق

َ
مِنْكَ فِيهِ ش

لفاءُ الرَّاشدون  ، ومِن هذا البابِ ما جاء عن أميرِ المؤمنين عُمرَ بنِ 
ُ

بِعه في ذلك الخ
َ
وَاحِدٍ«)1)، وت

ة، يَجمعُ لها أصحابَ   وليس عِندَه فيها نصٌّ من كتابٍ أو سُنَّ
ُ
ازلة ت به النَّ

َ
ه كان إذا نزل ابِ  أنَّ

َّ
الخط

ها شورى بينهم)2)�
ُ
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثم يَجعل

غوي:
ُّ
المعنى الل

 إلى جماعةِ  �
ٌ
 نسبة

ُ
ة يء، والجَمْاعيَّ  من مادةِ جمَع، والجمعُ مصدرُ جمَعتُ ال�ضَّ

ٌ
ة: مأخوذة الجَماعيَّ

اس)3)� النَّ

1  جامع بيان العلم وفضله )2/ 853(رقم )1612(، وقال أبو عمر: »هذا حديث لا يعرف من حديث مالكٍ إلا بهذا الإسناد، ولا أصلَ له في حديثِ مالكٍ عندَهم 

ل عليهما«� ن يُحتجُّ بهما ولا يُعوَّ ين ولا ممَّ والله أعلم، ولا في حديثِ غيره، وإبراهيمُ البَرْقي، وسليمانُ بن بزيع ليسا بالقويَّ

2 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 156(�

3 ينظر: العين )1/ 239(، والصحاح)3/ 1198(�

وى الجماعية 
ْ
ت

َ
الف
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المعنى الاصطلاحي:

وى: "وهي إخبارٌ عن حُكمِ الله تعالى في إلزامٍ أو إباحة")1)� �
ْ
ت

َ
الف

الاجتهادِ  � درَجةِ  إلى  الغالبِ  في  يَصِلون  لا  قهاءَ 
ُ
ف بينَ  أيِ  للرَّ بادُلٍ 

َ
ت عن   

ٌ
"عبارة ة:  الجماعيَّ وى 

ْ
ت

َ
الف

ريعةِ؛  ين في الشَّ براءِ الاقتصادِ أو الطبِّ أو غيرِهم من غيرِ المختصِّ
ُ

دِ بعدَ مُشاورةِ خ قِ ولا المقيَّ
َ
المطل

لِمُساعدَتِهم في تحقيقِ المناط")2)�

المعنى الإجرائي:

إليهم   
ُ

يُضاف د،  المقيَّ قِ ولا 
َ
المطل الاجتهادِ  إلى درجةِ  الغالبِ  في  يَصِلون  قهاءَ لا 

ُ
ف بين  أيِ  للرَّ بادُلٌ 

َ
ت

ازلةِ  بُه النظرُ في النَّ
َّ
براءُ في العلومِ المختلِفة- كالاقتصادِ أو الطبِّ أو غيرِهما من العلومِ حسَبَ ما يتَطل

ُ
خ

رِها؛ لِتَنزيلِها على حُكمِها، ويَكونُ هذا  صوُّ
َ
ازلةِ بعد تمامِ ت المعروضةِ- لِمُساعدتِهم في تحقيقِ المناطِ في النَّ

عَ العلماءِ ومُمارَستِهم  جمُّ
َ
م ت ِ

ّ
نظ

ُ
ساتِ أو المجالسِ أو الهيئات أو المجامِعِ التي ت الجمعُ لهم من خلالِ المؤسَّ

لأعمالِهم في الاجتهاد والفَتْوى�

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ة: " هي الفتوى الصادرة عن أحد المفتيين المنتسبين للفقه" الفُتْيا الفرديَّ

فاقِهم")3)� 1 ِ
ّ
 الاجتهادِ بعد ات

ُ
 وضوابط

ُ
رَت فيهم شروط

َّ
ن توف ءالاجتهادُ الجَماعي: "ما يَصدُرُ عن جَمْعٍ ممَّ

شاوُرِ؛ 
َّ
 ما يُصدِرُه المجتهِدون بعدَ الت

ُ
لة  كلٌّ منهما مُحصِّ

ُ
وعليه، فالاجتهادُ الجماعيُّ والفتوى الجماعية

ه إلى المستفتينَ�
ُ
وفرقُ ما بينَهما أنَّ الاجتهادَ مَصدَرُ الحُكمِ؛ بينما الفتوى دَورُها تبليغُ هذا الحُكمِ وإيصال

ورى: طلب الرأي من أهل الاختصاص بقصد الوصول إلى أقرب الآراء للصواب�� 2
ُّ

الش

ويتمُّ   
ً
كافة  

َ
ة الأمَّ تُهِمُّ  التي  الأمورَ  لِيَشملَ  سِعُ 

َّ
يت ورى  الشُّ فمَيدانُ  البابِ؛  مفهومِ  مِن  أعمُّ  وهو 

 على تحصيلِ الأحكامِ 
ُ
ة قتصرُ الفَتْوى الجماعيَّ

َ
ى، في حينِ ت صاتٍ شتَّ خصُّ

َ
 فيها بعُلماءَ مِن ت

ُ
الاستعانة

ا� شرعيًّ حُكمًا  بُ 
َّ
تتطل التي  وازِل  النَّ في  ةِ  رعيَّ الشَّ

1 الفروق للقرافي )4/ 89(�

ة، )93(، ضمن بحوث مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العدد )1(� 2 ينظر: ميثاق الإفتاء، عبد الله الشيخ محفوظ بن بيَّ

3 ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص14(�
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مْرٍ مِن الأمور)1)�� 1
َ
دٍ صلى الله عليه وسلم في عَصْرٍ ما غيرِ عصرِه على أ ةِ محمَّ مَّ

ُ
فَاقُ المجتهِدينَ من أ ِ

ّ
الإجماع: ات

رجيحِ 
َّ
عَد مِن قرائنِ الت

ُ
 قولُ جماعةٍ من أهلِ العلمِ لا جَميعِهم- فليسَت إجماعًا- وت

ُ
ة والفَتْوى الجماعيَّ

الم من المُعارِض  رعيِّ السَّ ليلِ الشَّ ما الحُجة في الدَّ خالِف، وإنَّ
ُ
 فيها على الم

َ
ة بينَ الأقوال، ولكنْ لا حُجَّ

الرَّاجح�

وى الجماعية:
ْ
ت

َ
 الف

ُ
شروط

 الواجبُ 
ُ
روط ر في كلِّ عضوٍ من أعضاءِ الإفتاءِ الجماعيِّ الشُّ

َّ
ةِ أن يتَوف  في الفَتْوى الجماعيَّ

ُ
يُشترَط

 
ُ
نة، والمعرفة ، والعقلُ، والعِلمُ بنُصوصِ الكتابِ والسُّ

ُ
رُها في المفتي الفرْدِ وهي: الإسلامُ، والبلوغ

ُ
واف

َ
ت

ريعة، والعُرفِ  ةِ، وأصولِ الفِقْه، ومقاصدِ الشَّ غةِ العربيَّ
ُّ
بمسائلِ الإجماعِ، والناسخِ والمنسوخِ، والعلمُ بالل

ه)2)�
ُ
لات  الإفتاءِ ومؤهِّ

ُ
رائط

َ
رَت في كلِّ فردٍ من أفرادِها ش

َ
واف

َ
 إذا ت

َّ
 برأيِ جماعةٍ إلا

ُ
 الأخذ

ُ
الجاري؛ إذ لا يَسوغ

ة: وى الجماعيَّ
ْ
ت

َ
 الف

ُ
مجالت

 التي تُهِمُّ أمرَ الجماعةِ من المسلِمين�� 1
ُ
ة القضايا العامَّ

ى المجالات�� 2 اتِ في المجتمَعاتِ في شتَّ وازلِ والمستجِدَّ قضايا النَّ

مان والمكانِ والحال�� 3 رِ الزَّ ر بتغيُّ  التي تتغيَّ
ُ
القضايا الكلية

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

حتاجُ 
َ
ة، والمسائلِ التي ت مَّ

ُ
قةِ بالأ ِ

ّ
ةِ المُتعل الإفتاءُ الجماعيُّ مهمٌّ ولازمٌ في عملِ المفتي في المسائلِ العامَّ

إلى مُدارسةِ العلماءِ قبلَ إصدارِ الحُكمِ فيها، كما في عَقْد الخلافةِ أو الإمامةِ لِمَن هو أهلٌ لها باجتهادِ 

وابِ  بة، فهي أمورٌ تحتاجُ إلى شورى الجماعة؛ فرأيُهم أقربُ إلى الصَّ
َّ

وازِلِ المعاصِرةِ المرك الآراءِ، أو النَّ

رُ، وقد 
َ

ازلةِ لا يَنتبِهُ إليه آخ مَحُ أحدُهم جانبًا في النَّ
ْ
عبُه في العِلم، فقد يَل

َ
، مهما عَلا ك مِن الرأيِ الفرديِّ

ي أمورًا كانت  ِ
ّ

جل
ُ
 أو ت

ً
ا كانت خافية

ً
 نِقاط

ُ
 والمفاوَضة

ُ
برِزُ المناقشة

ُ
 أحدُهم ما يَغيبُ عن غيرِه، وقد ت

ُ
يَحفظ

1 شرح المعالم في أصول الفقه )2/ 54(�

2  ينظر: المستصفى )ص: 343(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254- 255(، إرشاد الفحول )2/ 206- 210(، ومصادر التشريع فيما لا نص فيه، للشيخ عبد 

الوهاب خلاف )ص: 13(� بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها: أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص22(�
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 للمفتي الفردِ عن 
ٌ
، والإفتاءُ بهذه الصورةِ الجماعية فيه صيانة

ً
ة رُ بأشياءَ كانت مَنسيَّ ِ

ّ
ذك

ُ
، أو ت

ً
غامِضة

ازلةِ محلِّ الفَتْوى)1)� أِ؛ لقُصورِه عن تمامِ إدراكِ النَّ
َ
الوقوعِ في الخط

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

وابِ،  ، وأقرَبَ إلى الصَّ
ً
ة

َّ
 أكثرَ دق

َ
ها تجعلُ الحكمَ المستنبَط  أنفعُ للمستفتي؛ إذ إنَّ

ُ
الفتوى الجماعية

مًا عليه)2)�  زُ به اجتهادُ الجماعةِ عن اجتهادِ الفردِ؛ فكان مقدَّ لِ؛ فهذا ما يتَميَّ
َ
ل وأبعَدَ عن الخطأِ والزَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ةِ  الإفتائيَّ القضايا  مِن  كثيرٍ  في  رعيِّ  الشَّ الحُكمِ  معرفةِ  إلى  الوُصولِ  في  ساعدُ 
ُ
ت  

ُ
ة الجماعيَّ الفتوى 

 منها، فلا يَحصُل إدراكُ حُكمِها إلا بالرُّجوعِ إلى هيئاتِ الفَتْوى ومَجالسِها 
َ
دة ما المعقَّ المعاصِرةِ؛ لا سيَّ

ة� والفرديَّ ةِ  ويَّ
َ
الفِئ الأهواءِ  عن  بالفقهِ  والابتعادِ  ة،  الفِقهيَّ والمجامعِ 

 

1  ينظر: الفصول في الأصول )4/ 54(، وقواطع الأدلة في الأصول )1/ 475(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 264(، وعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ 

التشريع )ص: 49(�

2 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص136(�
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نوع المفهوم: 

إفتائيٌّ مُعاصِر�

نشأة المفهوم: 

المعاصِرَةِ،  الفَتْوى  واقِعِ  عن  الحديثِ  عند  رًا  مؤخَّ ظهَر  مُعاصِرٌ،  مفهومٌ  المجتمَع"  "فتاوى 

ةِ  الخاصَّ والفتاوى  المجتمَعِ،  بعمومِ  ةِ  الخاصَّ الفتاوى  بين  التمييزِ  بقصْدِ  وضوابطِها؛  ومشكلاتِها، 

في  مُتداوَلٌ  منه  المقصودَ  المعنى  أنَّ   
َّ

إلا حِ، 
َ

المصطل بهذا  قديمًا  المفهومُ  يُعرف  ولم  بعيْنِهم�  بأفرادٍ 

ةِ؛ كقولهم: "ليس له  ةِ في الفتاوى العامَّ ابِقين؛ حيث نصَّ الفُقهاءُ على مُراعاةِ العامَّ كلامِ الفُقهاءِ السَّ

ةِ مِن  فصيلِ، بل يَمْنَعُ مُستفتيه وسائرَ العامَّ ةِ أن يُفتيَ بالتَّ إذا استُفْتِيَ في �ضيءٍ مِن المسائلِ الكلاميَّ

فصيلٍ")1)�
َ
ت غيرِ  مِن   

ً
جملة الإيمانِ  على  فيها  يَقتصِروا  بأن  ويأمُرُهم   ،

ً
أصلا ذلك  في  الخوْضِ 

معنى المفهوم لغة: 

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على 
ُ

اءُ والحرف تَى( الفاءُ والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاءِ� مِن )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكامِ)2)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
مٍ� وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
بيينِ حُك

َ
رُ على ت

َ
ةٍ، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

المجتمَع: مَصدرٌ مِن )جَمَعَ( يَجمَعُ فهو مجتمِعٌ ومجتمَعٌ، الجيمُ والميمُ والعينُ أصلٌ واحِدٌ، يدلُّ على تضامِّ 

اسِ   مِن النَّ
ٌ
اسُ، وجماعة يءَ جمْعًا)3)� ومِن معانيه: الموضِعُ الذي يَجتمِعُ فيه النَّ يءِ، يقالُ: جمعتُ ال�ضَّ ال�ضَّ

 /
ٌ
/ محافِظ  "مُجْتَمَعُ المدينةِ - مُجْتَمَع اشتراكيٌّ

ٌ
 وعاداتٌ وتقاليدٌ وقوانينُ واحدة

ٌ
 ومصالِحُ مُشتركة

ُ
ها روابِط

ُ
تربِط

ه)4)�
ُ
ه وأعيان

ُ
جْتَمَعِ: سادت

ُ
 القومِ - وجوهُ الم

ُ
ية

ْ
جْتَمَعِ - مُجْتَمَعٌ راقٍ: عِل

ُ
" على هامِشِ الم / بشريٌّ عصريٌّ

1 أدب المفتي والمستفتي )ص: 153 - 154(، وينظر: صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان، تحقيق: أبي جنة )ص: 218(�

2 ينظر: الصحاح )6/ 2451 - 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473 - 474(، ولسان العرب )15/ 145 - 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

3  ينظر: العين )1/ 240(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 1199(، تهذيب اللغة )1/ 256(، مقاييس اللغة )1/ 479(، المعجم الوسيط )1/ 136(�

4 معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 396(�

فتاوى المجتمع



71

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

معنى فتاوى المجتمع اصطلاحًا: 

وى: "الإخبارُ عن حكمٍ شرعيٍّ لا على وجْهِ الإلزامِ")1)�
ْ
ت

َ
الف

تي يُصدرُها المُفتي لعمومِ المجتمَعِ، لا لفردٍ بعيْنِه�
َّ
فتاوى المجتمَعِ: هي الفَتاوى ال

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

المجتمَعِ،  � بعمومِ  قُهما 
ُّ
تعل  

ُ
حيث مِن  المجتمع"؛  "فتوى  لمفهومِ   

ٌ
مُرادفة وهي  ة:  العامَّ وى 

ْ
ت

َ
الف

ةِ�  العامَّ ومشكلاتِه  أطيافِه،  ومختلفِ 

؛ 
َ
 أبي هُريرة

ُ
، مِنها: حديث

َ
ةِ أحاديث ةِ في عدَّ ةِ النبويَّ حُ في السنَّ

َ
وقد جاء هذا المُصطل ة:  أمر العامَّ

فِيهَا  بُ 
َّ

ذ
َ

وَيُك اذِبُ، 
َ
ك

ْ
ال فِيهَا  قُ  ، يُصَدَّ

ٌ
اعَة دَّ

َ
اسِ سِنُونَ خ ى النَّ

َ
تِي عَل

ْ
هَا سَتَأ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ

يَا   
ُ
وَيْبِضَة الرُّ وَمَا  قِيلَ:   ،»

ُ
وَيْبِضَة الرُّ فِيهَا  وَيَنْطِقُ  مِينُ، 

َ ْ
الأ فِيهَا  نُ  وَّ

َ
وَيُخ ائِنُ، 

َ
خ

ْ
ال فِيهَا  مَنُ 

َ
وَيُؤْت ادِقُ،  الصَّ

ةِ«)2)� فيشترِكُ هذا المفهومُ مع مَفهومِ "فتوى المجتمَعِ"  عَامَّ
ْ
مْرِ ال

َ
مُ فِي أ

َّ
ل

َ
فِيهُ يَتَك الَ: »السَّ

َ
رَسُولَ اللهِ؟ ق

ةِ� قِهما بعمومِ المجتمَعِ، ونوازلِه العامَّ
ُّ
في تعل

 "فتوى المجتمع": 
ُ

ضوابط

اقطةِ، بل  يَ إلى اللغاتِ السَّ ، ولا يَعني ذلك التردِّ
ُ
ة  يفهمُها العامَّ

ُ
: أن تكونَ مِن الوضوحِ بحيث

ً
أولا

والوضوحُ)3)� التوازُنُ  المطلوبُ 

ةِ؛  العامَّ فهمِ  على  ستع�ضي 
َ
ت قد  تي 

َّ
ال ائكةِ  الشَّ المسائلِ  في  التفصيلَ  المفتي  يَجتنِبَ  أن  ثانيًا: 

 مِن بحثِه)4)، ولا طائلَ مِن ورائِه، أو السؤالَ 
َ
بُ عليه عملٌ، ولا فائدة ةِ، وما لا يترتَّ كالمسائلِ الكلاميَّ

ع)5)�
َ

يق ا لا  ين، أو عمَّ الدِّ في  يَنفعُ  ا لا  عمَّ

: بابُ مَن  ثيرُه مِن فتنةٍ؛ قال البخاريُّ
ُ
ةِ بها مع ما قد ت  للعامَّ

َ
تي لا حاجَة

َّ
بُ بعضِ الأبوابِ ال ا: تجنُّ

ً
ثالث

نْ 
َ
ونَ أ حِبُّ

ُ
ت

َ
ونَ، أ

ُ
اسَ بِمَا يَعْرِف وا النَّ

ُ
ث : »حَدِّ  أن لا يَفهموا؛ وقال عليٌّ

َ
صَّ بالعلمِ قومًا دونَ قومٍ، كراهية

َ
خ

هُ؟!«)6)�
ُ
هُ وَرَسُول

َّ
بَ الل

َّ
ذ

َ
يُك

1 مواهب الجليل؛ للحطاب )1/ 32(، وينظر: إعلام الموقعين )2/ 67(، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )ص: 177(�

 صَحيح الإسنادِ، ولم يُخرجاه�
ٌ

2 أخرجه أحمد )7912(، وابن ماجه )4036(، والحاكم في المستدرك )4/ 512(، ح)8564(، وقال: هذا حديث

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 139(، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان  )ص: 246(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 52(�

4 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 153 - 154(، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 218(�

5 ينظر: فتاوى الشباب، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 23(� صناعة الإفتاء، د� علي جمعة، )ص83(�

6 صحيح البخاري: كتاب العلم، )1/ 37(، رقم )127(�
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؛ 
ً
ة جماعيَّ توى 

َ
ف المسلمين  بعمومِ   

ُ
قة ِ

ّ
المتعل الفَتْوى  تكونَ  أن  ينبغي  الفَتْوى،   

ُ
جَماعية رابعًا: 

ةِ)1)�  ، وآثارِها الواقعيَّ ازلةِ، ومكوناتِها، وتكييفِها، وتطبيقِها العمليِّ ها هي الأقدَرُ على فهمِ طبيعةِ النَّ لأنَّ

عالى: ﴿ ڤ ڦ 
َ
)2)، وقد قال اللهُ تبارك وت  هي هَدْيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه 

ُ
ة والفَتْوى الجماعيَّ

�]159 عمران:  ]آل   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 

ةِ، والحرفيةِ؛ لما  قة به الفُتْيا، وظروفِه، وتركيبتِه الطبقيَّ ِ
ّ
 بواقِعِ المجتمَعِ المتعل

ُ
ة

َ
خامسًا: الإحاط

لذلك مِن تأثيرٍ في الأحكامِ)3)�

 
ُ

تختلِف  
ُ

حيث ةِ؛  الخاصَّ الفُتْيا  مِن   
ً

مآلا رُ 
َ
أخط  

َ
ة العامَّ الفُتْيا  لأنَّ  الفُتْيا؛  مآلاتِ   

ُ
مراعاة سادسًا: 

الأنفُس  هْم طبيعةِ 
َ
وف بالمآلاتِ،  ر  التبصُّ الفُتْيا، فلابد من  مآلاتِ  ي لاختلافِ  يؤدِّ ا  ممَّ اسِ  النَّ  

ُ
ظروف

ة)4)� البشريَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي: 
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ-  علاقة

التنظيرُ  حُ 
ُ

يَصل ولا  أحدٍ،  كلَّ  ناسِبُ 
ُ
ت تي 

َّ
ال  

َ
العِبارة يَختارَ  أن  المجتمَعِ  توى 

َ
ف في  المفتي  على  يجِبُ 

الفُتْيا� هذه  بضوابِطِ  دُ  التقيُّ عليه  كما  ين)5)،  المختصِّ يُناسِبُ  الذي  دُ  المعقَّ

ه للمستفتي: 
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب-  علاقة

ائكةِ، وما ليس  ةِ أن يَخوضَ فيما لا يُحتاجُ إليه مِن المسائلِ الشَّ ليس للمستفتي في الفَتْوى العامَّ

هُ إلى عدَمِ سحْبِ ما يَسمعُه مِن  ةِ يُنبِّ  عن الفُتْيا الخاصَّ
ُ

تْيا المجتمعِ تختلف
ُ
مُه بأنَّ ف

ْ
وراءَه عملٌ)6)� وعِل

 � ها على واقِعِه الخاصِّ
ُ
فتاوى على نفسِه، ولا يُنزل

1 ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )ص: 18(�

2 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 72 - 73(، وإعلام الموقعين )2/ 156(�

3 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 165(�

4 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها: أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص33(�

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 139(، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 246(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 48(�

6 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 153 - 154(، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان  )ص: 218(�
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وى: 
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج-  علاقة

ر النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن لا يُحسِنُ أنْ يَخوضَ فيها بإخبارِه 
َّ

طورةِ بمكانٍ؛ ولذلك حذ
ُ

فتوى المجتمَعِ مِن الخ

وَيْبِضَةِ)1)� وانقسامُ الفُتْيا إلى "فتوى  اعةِ، ووصَف مَن لا يُحسِنُ ويَخوضُ بالرُّ أنَّ ذلك مِن أشراطِ السَّ

جاهِ التشريعيِّ الجماعيِّ  ِ
ّ
، وجمْعِه بين الات ةٍ " يدلُّ على سُموِّ التشريعِ الإسلاميِّ توى فرديَّ

َ
المجتمَعِ"، و"ف

ا   الفردِ الواحِدِ؛ ممَّ
َ
جاهِ التشريعيِّ الفرديِّ الذي يُراعي حاجَة ِ

ّ
، والات

ً
ة  المجتمَعِ عامَّ

َ
الذي يُراعي حاجَة

قِه على غيره من المناهج� يدلُّ على تمايُزِ المنهجِ التشريعيِّ الإسلاميِّ وتفوُّ

ة:   تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ةِ)2)�� 1 يوعيَّ فتوى الشُّ

ولةِ)3)� � 2 توى التقسيطِ مِن مالِ الدَّ
َ
عَطاءُ وليِّ الأمْرِ لغيرِ المسلِمين مِن بيتِ المالِ، أو: ف

 صَحيحُ الإسنادِ، ولم يُخرجاه�
ٌ

1 أخرجه أحمد )7912(، وابن ماجه )4036(، والحاكم في المستدرك )4/ 512(، ح)8564(، وقال: هذا حديث

 في هذا الوقتِ 
ُ
ة قُ بكثيرٍ مِن أفرادِ المجتمَعِ؛ فالشيوعيَّ

َّ
 تتعل

ٌ
ة  - قضيَّ

ُ
ة 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 87(، والشاهد مِن الفُتيا أنَّ الموضوعَ – وهو الشيوعيَّ

ةِ�  لكلِّ مَفتونٍ مِن الشبابِ؛ فأبان المفتي رحِمه اللهُ عن إشكالاتِها، ومعارضاتِها للشريعةِ الإسلاميَّ
ً
كانت فِتنة

بُ   وقفًا أو عَطاءً، وما يترتَّ
ُ
ولة عطيها الدَّ

ُ
قِه بالأطيانِ التي ت

ُّ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )8/ 191(، والشاهد مِن الفُتيا أنَّ الموضوعَ مُهمٌّ لعمومِ المجتمَعِ؛ لتعل

على ذلك�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

 المفهوم:
ُ
نشأة

نِظامُها  دولةٍ  لكلِّ  ة، 
َّ
مستقل دُولٍ  إلى  الإسلاميِّ  مِ 

َ
العال أقطارِ  تقسيمِ  عن  أ 

َ
نش مُعاصِر؛  مفهومٌ 

ة، وكانت  ة خاصَّ ةٍ واجتماعيَّ بيئةٍ طبيعيَّ إقليمٍ إسلاميٍّ من  لكلِّ  كان  ما  السيا�ضيُّ والاقتصادي، مع 

خارج  من  العامِلين  العلماءِ  سؤالِ  على  المسلِمينَ  ع  شجِّ
ُ
ت ة  الإسلاميَّ البلادِ  بين   

ُ
المفتوحة الحدودُ 

المستفتي)1)� بلدِ  بعُرْف  المفتي  اعتناءِ  على  عُلماؤنا  ه  نبَّ لهذا  أقاليمِهم؛ 

غوي:
ُّ
المعنى الل

ال: أصلانِ، أحدُهما  اءُ والدَّ : اسمُ مفعولٍ من استُورِدَ، و)استَورَد( مَزيدُ )وَرَدَ(، الواوُ والرَّ
ُ
المستورَدة

 ونحْوَها: 
َ
لعة ال: استَورد السِّ

َ
يْءَ: أحضَره، يُق اني لونٌ من الألوان)2)، واستورَدَ ال�ضَّ

َّ
يء، والث  إلى ال�ضَّ

ُ
الموافاة

ارجِ البلاد)3)�
َ

بَها من خ
َ
جل

المعنى الاصطلاحي:

هذا  أهلِ  غيرِ  من  مُفتٍ  عن  نٍ  معيَّ طرٍ 
ُ
ق نازلةِ  جاهَ 

ُ
ت الصادرُ  الشرعيُّ  الحُكمُ   

ُ
المستورَدة الفَتْوى 

به� نزَلَ  ما  بواقعِ  مُلِمٍّ  غيرِ  القُطرِ 

أو هي: جلبُ المفتي أو المستفتي لحُكمٍ شرعيٍّ على نازلةٍ في غيرِ بلدِه، وتطبيقُه على نازلةٍ مُماثِلة عندَه�

جْرِه على عُرف بلدك واسأله عن عُرف بلده وأجرِه عليه وأفتِه به، دون عُرفِ 
ُ
رافي: "إذا جاءك رجلٌ من غيرِ أهلِ إقليمِك يَسْتفتيك لا ت

َ
هاب الق ِ

ّ
1  من هذا قولُ الش

فِ الماضين"� ينظر: 
َ
رِ في كتبك؛ فهذا هو الحقُّ الواضح، والجمودُ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسل بلدِك والمقرَّ

الفروق، لشهاب الدين القرافي )1/ 314(�

2 ينظر: مقاييس اللغة )6/ 105(�

3 ينظر: المعجم الوسيط )ص: 1024(�

وى المستورَدة
ْ
ت

َ
الف
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المعنى الإجرائي:

بِ بثوابتِ 
َ
قُ في الأغل

َّ
جأ المستفتي إلى سؤالِ مُفتٍ من خارجِ البلدِ الذي يَعيش فيه عن أمرٍ لا يتعل

ْ
أن يَل

كون 
َ
ة جميعًا- وفي الأغلب ت ريعةِ أو العباداتِ- فلا فرقَ فيها بين مُجتهِدي هذا القُطرِ ومُجتهِدي الأمَّ الشَّ

في الشأنِ العام، فيقومُ المفتي بالجواب عنها دون أن يكون على علمٍ بواقع المستفتي وأحوالِه، أو يَغيب 

رة في الحُكم؛ مما يَنتُج عنه تنزيلُ الفَتْوى على حُكمٍ ليس لها، ولا يصحُّ على  ِ
ّ
عنه بعضُ التفاصيلِ المؤث

ن، أو جرٌّ للمصائبِ على المسلِمين في هذا القُطر�
َ
حالِ المستفتي، وقد يَحدث بسببِها فِت

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

هْمِ الواقعِ المَعِيشِ مَحلِّ تنزيلِ 
َ
مِها ومَقاصِدِها وف

َ
صوصِ وحِك همِ النُّ

َ
اقعِ: هو الجمعُ بينَ ف فقهُ الو

صوص� هذه النُّ

صحُّ الفَتْوى بدونِه�
َ
ا، ولا ت ليًّ

ُ
 يَغيبُ عنها هذا المعنى ك

ُ
والفتاوى المستورَدة

وى المستورَدة:
ْ
ت

َ
أسبابُ ظهور الف

ة للإفتاء�� 1 ة مستقرَّ
َّ
سة مستقل  الناس لعدمِ وجود مؤسَّ

ُ
ة  الذي يَشعر به عامَّ

ُ
الفراغ

فاء�� 2
ْ

سة للإفتاء، لكن يقوم عليها غيرُ الأك وجَد مؤسَّ
ُ
أو قد ت

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ- علاقة

اته، ما له  راته، بإيجابياته وسلبيَّ ِ
ّ
ا بالواقعِ بكلِّ أبعادِه وعناصرِه ومُؤث من واجبِ المفتي أن يَكونَ مُلِمًّ

حيح لنوازلِ ذلك الواقعِ، فلا يصحُّ منه أن يأتيَ بحُكمٍ   الحكمِ الصَّ
َ
ى يَستطيع استنباط وما عليه، حتَّ

قه على نازلةٍ مُماثِلة عندَه، إلا إذا تشابهَت الأحوالُ بينَهما، وبَعُدَ  طرِه، ويُطبِّ
ُ
عَت في خارجِ ق

َ
لنازلةٍ وق

ستدعي أن 
َ
طرِه في واقعةٍ ت

ُ
بغي أن يُفتِي مُستفتِيًا من خارجِ ق

ْ
ظرُ في ذلك جيدًا� كما أنَّ المفتيَ لا يَن النَّ

ها، وتكونُ سببًا لِجَرحِه  ِ
ّ
طره، وإلا كانت فتواه في غيرِ مَحل

ُ
ا جيدًا بأحوالِ المستفتي وحالِ ق

ً
يكونَ عارف

يَنبغي على المفتي الذي يُستفتَى عن شأنٍ خاصٍّ ببلدٍ لا يَعيش  تاويه وعِلمه؛ لهذا 
َ
وعدمِ الثقة في ف

هم أولى وأعلمُ بالجوابِ عن أحوالِ بلادهم)1)� دِه؛ لأنَّ
َ
فيه؛ أن يُحيلَ السائلَ على عُلماءِ بل

عين )2/ 165(، والموافقات للشاطبي )3/ 301(� ِ
ّ
1  ينظر: إعلام الموق
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ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

تْواه في شأنٍ عامٍّ في 
َ
ه ويَسْتفتيه، وأنَّ نقْلَ ف

ُ
ن يَسأل يَنبغي على المستفتي أن يَعلم أنه مسئولٌ عمَّ

ي إلى  ها على نازلةٍ في بلدِه؛ قد يُؤدِّ
َ

بَ الفتوى من الخارجِ وتطبيق
ْ
بلاده إلى مُفتٍ بعيدٍ عن واقعِها، أو جل

عنِ على عالِمٍ من عُلماء المسلمين�
َّ
ن، كما قد يَكونُ سببًا في الط

َ
لاقِلَ؛ فيكونُ سببًا في هذه الفِت

َ
فتنٍ وق

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج- علاقة

 للتطرُّف، 
ٌ
عنِ على العُلماء، وناشِرة

َّ
 للط

ٌ
ة، وأداة ة الإسلاميَّ  مِعوَلُ هدمٍ في الأمَّ

ُ
الفتاوى المستورَدة

مِ  ة، وتضخُّ
َّ
اذ  على انتشارِ الفتاوى الشَّ

ٌ
ها باعثة عايةِ الطاعِنَةِ على الإسلام، كما أنَّ  لأبواقِ الدِّ

ٌ
وجالبة

تِها في الحياة� ظاهرةِ فو�ضى الفتاوى، وكلُّ ذلك من أسبابِ ضياعِ أثرِ الفَتْوى وأهميَّ
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

نشأة المفهوم:

الإعلام:  اتساعِ وسائل  ظلِّ  ومُنجزاته؛ ففي  الحاضر  العصرِ  رات  مُتغيِّ أحدُ  فهو  مُعاصِر؛   مفهومٌ 

 
ُ
ة رَت عمليَّ

َّ
؛ تأث واصُلِ الاجتماعيِّ ا من وسائلِ التَّ ةِ منها، والمسموعَةِ، والمقروءةِ، وانتشارِ الكثيرِ جدًّ المرئيَّ

صالِ كما تأثر غيرُها من المجالات، وأصبَح الإعلامُ من  ِ
ّ
ورةِ الهائلةِ في وسائلِ الإعلام والات

َّ
الإفتاءِ بتلك الث

بْرى مِن المستَفْتينَ في الوقتِ المعاصِر�
ُ

 الك
ُ
ريحة وافدَ عليه الشَّ

َ
ي الفتاوى، حيث ت أهمِّ وسائلِ تلقِّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

ةِ مَعانٍ، منها: الإخبارُ)1)، والإبلاغ)2)، والإيذان)3)،  � مَ يُعلِم، ويأتي على عدَّ
َ
الإعلام: مصدرٌ مُشتقٌّ من أعل

يء)4)� والعلمُ بال�ضَّ

المعنى الاصطلاحي:

ت")5)�
ْ
جاهاتِها في نفسِ الوَق ِ

ّ
ةِ الجماهير، وروحِها ومُيولِها وات عبيرُ الموضوعيُّ عن عقليَّ الإعلام هو: "التَّ

رعيِّ في المسائلِ الواردة إليه، عبْرَ الوسائلِ التي  � ة: إخبارُ المفتي عن الحُكمِ الشَّ وى الإعلاميَّ
ْ
ت

َ
الف

فاز، أو المسموعةِ كالإذاعة، 
ْ
ل ةِ منها كالتِّ رين؛ المرئيَّ

َ
بليغِ والبيانِ للآخ ستخدَمُ لنقلِ المعلومةِ والتَّ

ُ
ت

لة� حفِ والإنترنت، بصورةٍ مباشِرةٍ أو مُسجَّ أو المقروءةِ كالصُّ

1 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص: 96(، وشرح حدود ابن عرفة )ص: 460(، ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص: 45(�

ب )1/ 110(، وتاج العروس )14/ 200(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 87(�
َّ

ب في تفسير غريب ألفاظ المهذ
َ

ظم المستعذ 2 ينظر: النَّ

افعي )ص: 54(، والصحاح للجوهري )5/ 2068(، وحلية الفقهاء )ص: 66(، وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية )ص: 10(� 3  ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشَّ

4 ينظر: مقاييس اللغة )1/ 77(، والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب )1/ 56(، وشرح حدود ابن عرفة )ص: 460(، ومجمع بحار الأنوار )3/ 662(�

5 الإعلام والدعاية، عبد اللطيف حمزة )ص: 61(�

ة وى الإعلاميَّ
ْ
ت

َ
الف
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المعنى الإجرائي:

نواتِ 
َ

رِدُ إليه عبْرَ وسائلِ الإعلامِ المختلِفة، والق
َ
ت أن يُجيبَ المفتي عن المسائلِ أو القضايا التي 

ذِ بياناتِ المستفتي، وتسجيلِ سؤالِه، 
ْ

ةِ كالإنترنت وغيرِ ذلك من الوسائلِ المتاحة؛ وذلك بأخ الفضائيَّ

ةٍ معقولة�  فيها بنفسِه على الفور أو بعدَ مدَّ
َ
رعية ثمَّ يُصدِرُ المفتي الأحكامَ الشَّ

لة:  ذات الصِّ
ُ

الألفاظ

ة�� 1 ل عنه عبرَ قناةٍ فضائيَّ
َ
رعيِّ لمن سأ ة: الإخبارُ عن الحُكمِ الشَّ وى الفضائيَّ

ْ
ت

َ
الف

ها 
ُ
رعيةِ التي يتمُّ تداول ولى تختصُّ بالأحكامِ الشَّ

ُ
ة؛ فالأ  أخصُّ من الفَتْوى الإعلاميَّ

ُ
ة والفَتْوى الفضائيَّ

 في وسائلِ 
َ
 تشملُ الفتاوى المتداوَلة

َ
انية

َّ
ة، في حينِ أنَّ الث لةٍ في القنواتِ الفضائيَّ

َّ
ةٍ ممث عبرَ وسائلَ مرئيَّ

ة�
َّ
الإعلام كاف

صالِ � 2 ِ
ّ
رعيِّ في المسائلِ الواردةِ إليه عبْرَ وسائلِ الات ة: إخبارُ المفتي عن الحُكمِ الشَّ وى الهاتفيَّ

ْ
ت

َ
الف

لة� ابتة أو المتحرِّكة، بصورةٍ مباشِرة أو مُسجَّ
َّ
لة في الهواتفِ الث ِ

ّ
المتمث

 لإيصالِ الفَتْوى، وإن كانت 
ً
ةِ في كونِهما وسائلَ عصرية فقُ مع الفَتْوى الإعلاميَّ  تتَّ

ُ
ة والفَتْوى الهاتفيَّ

ة�  أعمَّ من الفَتْوى الهاتفيَّ
ُ
الفَتْوى الإعلامية

رعيِّ في الوقائعِ المعروضةِ عليه، عبرَ المواقعِ � 3 ة: إخبارُ المفتي عن الحُكمِ الشَّ وى الإلكترونيَّ
ْ
ت

َ
الف

لة، مبسوطةٍ أو مختصَرة� ةِ المختلِفة، بصورةٍ مباشرةٍ أو مُسجَّ الإلكترونيَّ

بوسائلَ  الفَتْوى  عن  عبيرِ  للتَّ ينِ 
َ

ريق
َ
ط كونِهما  في  الإعلاميةِ  الفَتْوى  مع   

ُ
الإلكترونية الفَتْوى  وتتفقُ 

ة� وإعلاميَّ ة  إلكترونيَّ بين  الوسيلتَين  ين 
َ
هات صورةِ  في  فا 

َ
اختل وإن  ةٍ،  عصريَّ

عليه � 4 المعروضةِ  الوقائعِ  في  رعيِّ  الشَّ الحُكمِ  عن  المفتي  إخبارُ  ة(:  )الارتجاليَّ  
ُ
المباشِرة وى 

ْ
ت

َ
الف

ر�
َ
نظ تقليبِ  أو  تروٍّ  أو عفويةٍ من دون  ة  تلقائيَّ بصورةٍ 

ة،  حتاجُ إلى وسيلةٍ إعلاميَّ
َ
ةِ في أنَّ الأولى قد لا ت  عن الفَتْوى الإعلاميَّ

ُ
 بذلك تختلف

ُ
والفَتْوى المباشِرة

ب�
َ
لة، وهو الأغل  أحيانًا وقد تكونُ مُسجَّ

ً
انية فتَكونُ مُباشِرة

َّ
أما الث
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ة: وى الإعلاميَّ
ْ
ت

َ
 الف

ُ
أنواع

ى � 1
َّ
هورِه في الإعلام، ويتول

ُ
ؤالُ على المفتي أثناءَ ظ  المباشِرة: وهي التي يُلقى فيها السُّ

ُ
ة وى الإعلاميَّ

ْ
ت

َ
الف

 فيها على الفَوْر�
َ
الإجابة

 الجمهورِ قبلَ الظهورِ الإعلاميِّ للمفتي، � 2
ُ
ستقبَلُ فيها أسئلة

ُ
لة: وهي التي ت  المسجَّ

ُ
وى الإعلامية

ْ
ت

َ
الف

فحيص  التَّ من  نة  معيَّ ةٍ  مدَّ مُرورِ  بعدَ  وجيهاتِ  والتَّ الإجاباتِ  لها  فيضَع  المفتي،  على  عرَض 
ُ
ت ثمَّ 

عليه  ى 
َ

لق
ُ
ت أو  المفتي  قيها 

ْ
يُل وأجوبة،  أسئلةٍ  شكلِ  على   

ُ
قة

ْ
الحَل عرَض 

ُ
ت ثم  قيقة،  الدَّ راسة  والدِّ

الإجابة� هو  ى 
َّ
ويتول  

ُ
الأسئلة

ة: وى الإعلاميَّ
ْ
ت

َ
 الف

ُ
ضوابط

ةِ الاعتِقاد)1)�� 1 ة، وسلامةِ المنهَجِ، وصحَّ ةِ من العُلماءِ المعروفينَ بالأهليَّ  الفَتْوى الإعلاميَّ
ُ

أخذ

تُ في نقلِ الفَتْوى، والعملُ على توثيقِها)2)�� 2  والتثبُّ
ُ
قة الدِّ

وازِل العامة والخاصة)3)�� 3 كِل من المسائلِ والنَّ
ْ

ؤالِ على المُش الاقتصارُ في السُّ

ائلِ وهواه)4)، � 4 تْواه رأيَ السَّ
َ
فَت ف

َ
سانِ من الوُقوعِ فيه، حتى وإن خال ِ

ّ
ائلِ للمُفتي، وصَونُ الل توقيرُ السَّ

ه في خِطابِه وجَوابِه، ولا يُومئ بيدِه في وجهِه)5)�
ُ
ل ويُبجِّ

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ- علاقة

نُ الأخيرَ  ِ
ّ

مك
ُ
ائل مع معرفتِه بالمفتي، كما ت سهِم في سُرعةِ وصولِ الفَتْوى إلى السَّ

ُ
 ت

ُ
الفَتْوى الإعلامية

موضوعِ  ةِ  القضيَّ تفاصيلِ  معرفةِ  خلالِ  من  صحيحًا،  رًا  تصوُّ عليه  المعروضةِ  المسائلِ  رِ  تصوُّ من 

هِمَ 
َ
ف ه  أنَّ العُلماءِ، "فمقامُ الإفتاءِ خطرٌ وقد يَظنُّ الإنسانُ  تاوى غيرِه من 

َ
ف لاعِ على  ِ

ّ
ثمَّ الاط الفَتْوى، 

ه فيُخطِئ")6)�
ُ
 على حقيقتِها والأمرُ بخلافِه، أو يَشتبِهُ عليه حِفظ

َ
المسألة

1 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 365(، والواضح في أصول الفقه )1/ 288(، وشرح المعالم في أصول الفقه )2/ 453(�

2  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 229(، وصفة الفتوى )ص: 57(�

ه )2/ 375(� 3 ينظر: الفصول في الأصول )4/ 281(، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 119(، والفقيه والمتفقِّ

4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 375(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 168(� 

5 ينظر: فتاوى الشباب، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 22( 

6 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )1/ 3(�



80

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

ربطِ  على  عمَلُ 
َ
ت وهي  الحاضِر،  الوقتِ  في  اسِ  النَّ من  كثيرٌ  عليها  يَعتمِدُ   

ُ
الإعلامية الفَتْوى 

طة، من دونِ  الفَتْوى بطريقةٍ مبسَّ يُتيح له الحُصولَ على  جيب(؛ بما 
ُ
بالمفتي)الم ائل(  المستفتي)السَّ

ةِ  التقليديَّ المسائلِ  في   
ً
ة خاصَّ الفَتْوى،  لجانِ  على  خولِ  الدُّ انتظارِ   

َ
ة ومشقَّ الحضورِ  عناءَ  ليفِه 

ْ
ك

َ
ت

وع من الفُتْيا أن يَقصِد من الفقهاءِ مَن اشتَهر  يَلزَمُ المستفتيَ إن احتاج إلى هذا النَّ رة؛ ولهذا  المكرَّ

يانة)1)� والصِّ ترِ  بالسَّ وعُرِف  يانة،  بالدِّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

وازِل  بْيينِ الأحكامِ في النَّ
َ
اهن؛ وت ةِ في الوقتِ الرَّ ةِ الإفتائيَّ ةِ لها أثرٌ واضحٌ في العمليَّ الفَتْوى الإعلاميَّ

ؤال  ِ السُّ
ّ

ة عن طريقِ بث رعيَّ ةِ الشَّ قافةِ الفقهيَّ
َّ
الث اسَ، مما أسهَم في إشاعةِ  النَّ واجِهُ 

ُ
ت التي  والوقائعِ 

والجوابِ عبْرَ وسائلِ الإعلامِ المختلِفةِ واسعةِ الانتشار�

 

1 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 67(�
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نوع المفهوم: 

إفتائيٌّ معاصر�

نشأة المفهوم:

النوازل  من  عدد  وقوع  بعد  مؤخرًا  استعماله  ظهر  الحديثة)1)،  المفاهيم  من  البحثية"  "الفَتْوى 

صويرِ  والتَّ أمينِ،  التَّ وعُقودِ  الأنابيبِ،  كأطفالِ  المستفيض،  البحثِ  إلى  بحاجةٍ  تي 
َّ
ال ة،  المُستجِدَّ

لُ 
َ
لعتُ- برغمِ وُقوعِه؛ حيث كان يُسأ

َّ
صِّ –فيما اط الفوتوغرافي)2)� ولم يُعرَفِ المفهومُ قديمًا بهذا النَّ

ة )ت728هـ( في  بعضُ العلماءِ عن مَسائل، فيُجيبُ ببحثِها في رسائل، كفَتْوى شيخِ الإسلام ابنِ تيميَّ

ب وطنَه 
َ
طوافِ الحائض)3)، ورسالةِ الإمامِ الونشري�ضيِّ المالِكي )ت 914هـ( "أسنى المتاجرِ فيمَن غل

وا على أنَّ على  س، بل نصُّ
ُ
ةِ بالأندل مويَّ

ُ
ولةِ الأ قةِ بالمسلِمين في نهايةِ الدَّ ِ

ّ
صارى ولم يُهاجِر"، المتعل النَّ

الفَتْوى دونَ إخلالٍ)4)� يَختصِرَ  المفتي أن 

1 ولعل من أوائل من استعمله دار الإفتاء المصرية على بوابتها الإلكترونية�

 2  وكلاهما للعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية� 

ومنها: فتوى السيوطي: "فتح المغالق مِن أنت تالق"، ينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي )1/ 250(� 

 3  مجموع الفتاوى من )26/ 176(�

ومنها: فتوى السيوطي: "فتح المغالق من أنت تالق"، ينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي )1/ 250(�

ل 
َّ
ه، ويجعل المثل كالممث

َ
ى مكان ه، للخطيب البغدادي )1/ 373(؛ حيث قال: "ويَلزم المجيبَ أن يسدَّ بالجوابِ موضع السؤال، ولا يتعدَّ 4  ينظر: الفقيه والمتفقِّ

دير، ويُقابِل باللفظ المعنى، حتى يكون غيرَ ناقصٍ عن تمامه، ولا فاضلٍ 
ْ

ك
َ
به، ويَختصِرَ في غيرِ تقصيرٍ، وإن احتاج إلى البيان بالشرح أطال مِن غير هَذرٍ ولا ت

عن جملته"� وينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 141(، وينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 52(� 

افعيُّ في العَقْد التليد في اختصار الدرِّ النضيد  ت الشَّ
َّ
        مع الأخذ في الاعتبار أن أحدَ أسبابِ منعِ الإطالة في الفُتْيا هو التفريقُ بينها وبين التصنيف؛ قال ابنُ الموق

ا بين 
ً
ة مختصرة قريبة من آيةٍ أو حديث، ومنَعه بعضُهم فرْق ر أن يَذكر المفتي في فتواه حُجَّ

َ
= المعيد في أدب المفيد والمستفيد )ص: 207(: "وليس بمُنك

ة التي تكون في الغالب تصنيفًا لا يجيء فيها هذا المحظور�  الفُتيا والتصنيف"� وعليه؛ فالفتوى البحثيَّ

وى البحثية
ْ
ت

َ
الف
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معنى المفهوم لغة:

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على 
ُ

اء والحرف تَى( الفاء والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاء� من )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكام)1)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
م� وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ة، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

يء� قال الخليلُ:  اء أصلٌ واحد، يدلُّ على إثارةِ ال�ضَّ
َّ
 إلى "البحث"، الباءُ والحاء والث

ٌ
ة، نسبة البحثيَّ

ستخبِر)2)�
َ
سألَ عن �ضيءٍ وت

َ
 أن ت

ُ
 طلبُك شيئًا في التراب، والبحث

ُ
البحث

شتُ عنه")3)�
َّ
يء وابتحَثتُ عنه؛ أي: فت : "بحثتُ عن ال�ضَّ قال الجوهريُّ

المعنى الاصطلاحي:

وى: سبق التعريف بها�
ْ
ت

َ
الف

ينِ، بطريقِ الاستِدْلال")4)�
َ
يئ ةِ بينَ الشَّ ة أو السلبيَّ سبةِ الإيجابيَّ ِ

ّ
: "إثباتُ الن

ُ
البحث

 المسألةِ جيدًا، أو 
َ
سْتدعي مِن المفتي مُراجَعة

َ
تي ت

َّ
ها: الفَتْوى ال ة بأنَّ وى البحثيَّ

ْ
ت

َ
 الف

ُ
يُمكن تعريف

ع في مُناقشتِها � ها، والتوسُّ استقصاءَ المسألةِ في مَظانِّ

لها، ويبحث  ع للمفتي فتوى لا يُناسِبُ أن يُجيبَ بجوابٍ مُختصَر؛ فيتأمَّ
َ
: أن يُرف المعنى الإجرائيُّ

في كلامِ أهل العلم؛ لِيَستنبط لها جوابًا وافيًا�

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ة من المشتغِلين � 1 ة وفتوى الخاصَّ لاح إلى التفريقِ بين فتوى العامَّ ة: وقد أشار ابنُ الصَّ وى الخاصَّ
ْ
ت

َ
ف

ا، 
ً
نُ بحث ها قد لا تتضمَّ انية)5)، والفرقُ بينها وبين الفَتْوى البحثية أنَّ

َّ
ولى دونَ الث

ُ
بالعلمِ باختصارِ الأ

، والقواعدَ والمسائل، 
َ
ة ناسبُ مع العالِمِ الذي يَفْهم المصطلحاتِ العلميَّ

َ
ولكن تكونُ عِباراتها بما يت

ةِ، وآراءَ العلماء�
َّ
وترتيبَ الأدل

ة؛ فإنَّ التأصيلَ قد يأتي به المفتي مِن حفظِه دونَ � 2 : وهي أعمُّ من الفَتْوى البحثيَّ
ُ
لة وى المؤصَّ

ْ
ت

َ
الف

احتياجٍ إلى بحث�

1 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

2 مقاييس اللغة )1/ 204(�

3 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 273(� 

4 التعريفات، )ص 42(�

5 قال ابن الصلاح: أدب المفتي والمستفتي )ص: 141(: "الاقتصار على لا أو نعم لا يليق بغير العامة��� "، وينظر: صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 251(�



83

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

وى البحثية:
ْ
ت

َ
أسباب الف

ة؛ فمنها: وى البحثيَّ
ْ
ت

َ
بْعث إلى تقديمِ الف

َ
تي ت

َّ
ذكر بعضُ الفقهاءِ بعضَ المسوِّغات ال

فصيلِ والتحليل�� 1 ق بنظرِ حاكمٍ أو قاضٍ)1)؛ فيَحتاجَ إلى التَّ
َّ
أن يكونَ الجوابُ يتَعل

ط�� 2
َ
د، والتقويم، وبيانِ مَثاراتِ الغل ط)2)؛ فتحتاج إلى الرَّ

َ
أن يكونَ مُفتٍ آخرُ قد أجابَ فيها بجوابٍ غل

تَها، ومقاصدَها���)3)�� 3
َّ
ها، ويَبحثَها ويَسْتق�ضيَ أحكامَها وأدل

َ
ل  على المفتي، فيَتأمَّ

ُ
تبهَ المسألة

ْ
ش

َ
أن ت

ة الحاجةِ أو لصعوبةِ العملِ بالقولِ المشهور، � 4 اسِ إلى مزيدِ بحثِ بعضِ المسائلِ لشدَّ  النَّ
ُ
حاجة

ت 
َ
 الإفاضةِ إذا خاف

َ
 في حكمِ طوافِ الحائضِ طواف

َ
ة ة فتواه البحثيَّ ل به الإمامُ ابن تيميَّ

َّ
وهو ما عل

فوْتَ الرفقة)4)�

ظرِ في كلامِ � 5  أو تخريجًا بعدَ تدقيقِ النَّ
ً

م في المسألة؛ فتحتاجُ استدلالا عدمُ وجودِ كلامٍ لعالِمٍ متقدِّ

ظائرِها)5)�
َ
ة في ن الأئمَّ

 أن يَذكر في الفتوى طريقَ الاجتهاد، ولا وجهَ القياس والاستدلال، اللهم إلا أن تكون 
ُ
جرِ العادة

َ
1  قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )2/ 82(: "ولم ت

تة التي عليها ردُّ الجواب"�
ْ

ك ق بنظرِ قاضٍ أو حاكمٍ فيُومئ فيها إلى طريقِ الاجتهاد، ويُلوّحِ بالنُّ
َّ
الفتوى تتعل

ه  لط فيما عنده، فيلوح للمفتي معه ليُقيم عُذرَه في مُخالفته، أو ليُنبِّ
َ
2  قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )2/ 82(: " أو يكون غيرُه قد أفتى فيها بفتوى غ

ا، فلا يتعرَّض ل�ضيءٍ من ذلك"� على ما ذهب إليه، فأما مَن أفتى عاميًّ

ر بعضُها في أول الجزء الخامس من مجموع رسائلِه؛ فقد كتبَها على سبيل 
َ
ة، يُنظ  في فتوى بحثيَّ

ً
          ومِن هذا ردُّ الحافظ ابن رجب على مَن يرى وقوع الثلاثِ واحدة

جمعِ الأدلة للردِّ على المخالِف؛ كما في مَطلعِها�

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 76-75(�

هٌ عندي في هذه المسألة ولا  عه في بحث المسألة: "��� هذا هو الذي توجُّ ة )26/ 241(؛ حيث قال بعد تحرير الفتوى، وتوسُّ 4  ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيميَّ

متُ الكلامَ حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري؛ فإنَّ الاجتهادَ عند  ما تجشَّ
َ
 ل

ً
 الناس واحتياجهم إليها عِلمًا وعَملا

ُ
حولَ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم� ولولا ضرورة

ه بريئانِ من 
ُ
 فمني ومن الشيطانِ، واللهُ ورسول

ً
ن ما قلتُه صوابًا فهو حكمُ الله ورسولِه والحمد لله� وإن يكن ما قلتُه خطأ

ُ
ا أمرَنا الله به، فإن يَك الضرورة ممَّ

ا عنه� والله سبحانه وتعالى أعلم"� الخطأ، وإن كان المخطِئُ معفوًّ

مَّ هلالُ ذي 
ُ
، وهو أنه غ

ً
ابقة، ومنها: رسالة الحافظ ابن رجَب في رؤية هلال ذي الحجة عام أربعةٍ وثمانين وسبعمائة حادِثة ة في الحاشية السَّ ر كلامُ ابن تيميَّ

َ
5  يُنظ

ى إكمال عدة 
َ

ث الناسُ برؤية هلال ذي الحجة، وشهد به أناسٌ لم يَسمع الحاكمُ شهادتُهم، واستمرَّ الحالُ عَل الحجة، فأكمل الناسُ هلال ذي القعدة، ثم تحدَّ

ذِي هو يوم عرَفة في هذا العام� ينظر: مجموع رسائل ابن رجب )2/ 599(�
َّ
اسع ال ف بعضُ الناس عن صيام التَّ

َّ
شهر ذي القعدة، فتوق



84

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

أنواع الفتاوى البحثية:

ةِ إلى نوعَين: وى البحثيَّ
ْ
ت

َ
يمكنُ تقسيمُ الف

م مفتي الديارِ 
َّ

كتور شوقي علا ، مثل: فتوى الأستاذ الدُّ
ً

لا ا مفصَّ
ً
كون الفَتْوى نفسُها بحث

َ
ل: أن ت الأوَّ

تَه عرضًا مستقصِيًا 
َّ
تِياتِ على وليِّ الأمر")1)؛ حيث عرَض أحكامَ ذلك، وأدل

ْ
م الاف

ْ
ة بشأنِ "حُك المِصْريَّ

�
ً

لا مفصَّ

 �
ً

لا مفصَّ ا 
ً
بحث ذاتُها  الفَتْوى  تكون  ولا  لة،  مفصَّ ة  عِلميَّ بحوثٍ  على  بِناءً  الفَتْوى  صدر 

َ
ت أن  ثانيًا: 

مُستفصَلة� شاتٍ 
َ
ومناق لة،  مفصَّ بحوثٍ  عن  صدُر 

َ
ت فهي  ة  الفِقْهيَّ المجامِع  قراراتُ  ومثالها: 

ة: وى البحثيَّ
ْ
ت

َ
أهمُّ ضوابطِ الف

ي، بل يُكتفَى بأن يُقال له: "يَجوز أو لا يجوز")2)؛ لأنه لا يَفهمُ � 1 ة لا تتناسَب مع العامِّ الفَتْوى البحثيَّ

حاتِ العُلماء�
َ

ة، ومُصطل
َّ
مَداركَ الأحكامِ، ومَراتبَ الأدل

رُ الأحكامُ � 2  مُراعاةِ بيئةِ الفَتْوى، وأعرافِها، ومَناطات تنزيلِها عند بحثِ المسائل؛ حيث تتغيَّ
ُ
ضرورة

مان والمكان� رِ الأشخاصِ والأحوالِ والزَّ بتغيُّ

ة، � 3 الفِقْهيَّ المذاهبِ  لدى  المعتمَدة  بالكتبِ  بمعرفتِه  الفقهي،  البحثِ  أدواتِ  المفتي  استكمالُ 

ذلك� إلى  وما  الواحد���  المذهب  فقهاءِ  ومَراتب  المذاهب،  ومصطلحاتِ  ة،  الخاصَّ ومصطلحاتِها 

لة، أو ناقصة���� 4 خرجُ متعجِّ
َ
زمَ للبحث؛ فلا ت

َّ
استيفاءُ الفَتْوى الوقتَ اللا

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

عٍ وبحْث؛ فهو  ة، فإن احتاج الأمرُ إلى توسُّ الأصلُ أن يَختصِرَ المفتي الفَتْوى لا سيما في فتواه للعامَّ

ة، ومتى يَسْتغني عنها؛  الواجبُ على المفتي)3)� كما يَجِب أن يُدرِكَ المفتي متى يَحتاجُ إلى الفَتْوى البحثيَّ

ر فيما لا بدَّ منه� فلا يُضيع جُهودَه فيما لا طائلَ منه، ولا يُقصِّ

1 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )14/45(، فتوى أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(�

2 ينظر : الفقيه والمتفقه )2/ 82(، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 141(، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان ت أبي جنة )ص: 251(�

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 76-75(�
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ه للمستفتي
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

 عن المفتي –ولو سافر 
َ

ل عليه؛ فالمسْتَفتي يَلزمُه أن يَبحث
َ
 فيما أشك

ُ
كما أنَّ المفتيَ يَلزمُه البحث

همِه 
َ
رْقى لذلك، وإنما يَسْتفصل بقدرِ ف

َ
ه لا ت

ُ
إليه)1)� ثمَّ عليه أن يُجادِلَ ولا يَستفصل إذا كانت مَدارِك

وعِلمه وحاجتِه� 

وى
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

 في زمانِنا في مواضِعَ كثيرة؛ لحصولِ الحرَجِ الشديد في بعضِ المسائل، 
ٌ
ة ة ضروريَّ الفَتْوى البَحثيَّ

ريعة في ذلك)2)� واب الموافِقِ لمقاصدِ الشَّ ر فيها؛ لإصابةِ الصَّ
َ
ظ مما يَسْتدعي مِن المفتين إمعانَ النَّ

ة:   تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

لة، ومنها:  الفتاوى المؤصَّ
ُ
ة، وهي موسوعة  للفتاوى البحثيَّ

ٌ
لدارِ الإفتاء المِصْريةِ موسوعة

ة)3)�� 1 ة الدوليَّ م إلى القوانينِ الوضعيَّ
ُ

حاك التَّ

ة)4)�� 2 ريعة الإسلاميَّ تقنينُ الشَّ

 

تِه 
َّ
ه عن حُكم نازلتِه، فإن لم يكن في محل

َ
 أن يَطلب المفتيَ لِيَسأل

ٌ
ت به نازلة

َ
زم المستفتيَ إذا نزَل

ْ
1  قال الخطيبُ البغدادي في الفقيه والمتفقه )2/ 59( :"أولُ ما يَل

ف في مسألة"�
َ
وجَب عليه أن يَم�ضيَ إلى الموضع الذي يَجِدُه فيه، فإن لم يكن ببلدِه لزمَه الرحيلُ إليه، وإن بعدت دارُه؛ فقد رحَل غيرُ واحدٍ من السل

ة )26/ 241(� 2 ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيميَّ

لة )5/ 202(� 3 موسوعة الفتاوى المؤصَّ

4 موسوعة الفتاوى المؤصلة )5/ 196(�
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وى الحديثية
ْ
ت

َ
الف

نوع المفهوم:

راثي�
ُ
إفتائيٌّ ت

نشأة المفهوم:

ؤالِ  ة)1)، وإن كان منهجُ السُّ ؤالاتِ الحديثيَّ مفهومٌ قديم، وقد عُرِف قديمًا عندَ أهلِ الحديثِ بالسُّ

 رضوانُ الله عليهم يَسْألونه عن 
ُ
بيِّ صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة ق به، بدَأ في عهدِ النَّ

َّ
عن الحديثِ وما يتعل

أحيانًا،  معَهم  في حديثِه  ؤالِ  السُّ منهجَ  يَنتهِجُ  بيُّ صلى الله عليه وسلم  النَّ كان  بل  فعلِه،  مَقصدِ  معنى قولِه صلى الله عليه وسلم، وعن 

مُفْلِسُ؟«)2)�
ْ
ال مَا  دْرُونَ 

َ
ت

َ
كقولِه صلى الله عليه وسلم: »أ

تِ من وُرودِه بعد وفاتِه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء  حابةِ عن الحديثِ والتثبُّ ؤال من الصَّ واستمرَّ السُّ

ه مذعورٌ،  ، قال: كنتُ في مجلسٍ من مَجالسِ الأنصارِ، إذ جاء أبو مو�ضى كأنَّ دْريِّ
ُ

عن أبي سعيدٍ الخ

ا فلم 
ً
ثلاث ما منَعَك؟ قلت: استأذنتُ  لي فرجَعتُ، فقال:  نْ 

َ
يُؤذ ثلاثا، فلم  عُمرَ  فقال: استأذنتُ على 

يَرْجِعْ«، فقال: والله 
ْ
ل

َ
هُ ف

َ
نْ ل

َ
مْ يُؤْذ

َ
ل

َ
ا ف

ً
ث
َ
لا

َ
مْ ث

ُ
حَدُك

َ
نَ أ

َ
ذ

ْ
ا اسْتَأ

َ
نْ لي فرَجعتُ، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إِذ

َ
يُؤذ

رُ 
َ
 أصغ

َّ
بيُّ بنُ كعبٍ: والله لا يَقومُ معك إلا

ُ
بيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال أ نةٍ، أمِنكم أحدٌ سَمعه من النَّ تُقيمَنَّ عليه ببيِّ

َ
ل

بيَّ صلى الله عليه وسلم قال ذلك)3)� القومِ، فكنتُ أصغرَ القومِ فقمتُ معه، فأخبَرتُ عمرَ أن النَّ

عيِّ لأبي 
َ
لاه سؤالاتُ البَرْذ

َ
يْبَة لعلي بن الـمَديني )234 هـ(؛ ثم ت

َ
1  ومن أوائل تلك الكتب: سؤالات ابن الجُنيد ليحيى بن مَعين )233هـ(؛ ثم تلاه سؤالات ابن أبي ش

 الرازي )264 هـ(؛ وبعد ذلك جاء أبو حاتمٍ الرازيُّ )277 هـ( فعمل كتاب الجرح والتعديل، والأغلبُ فيه إجاباتِه على أسئلة في جَرْح الرواة وتعديلِهم، ثم 
َ
زُرعة

رَمِ لأبي عبدالله أحمدَ بنِ حنبلٍ، وسؤالات أبي داود في معرفةِ الرجال 
ْ
ث
َ
رات، كسُؤالات ابنِ هانئٍ الأ

َ
ت العش

َ
غ

َ
ت كتبُ السؤالات حتى شاعت وكثرت؛ وبل

َ
تال

َ
ت

ثين وقيمتها العمَلية )ص: 38(� مي للدارقطني، وغيرِها� ينظر: سؤالات المحدِّ
َ
ل ارَقطني، وسؤالات السُّ يسابوريِّ للدَّ وجَرحهم وتعديلهم، وسؤالات الحاكم النَّ

2 أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم )2581(�

ا )6245(�
ً
3 ينظر: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاث
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ة: ابنُ  افعيَّ ة(، هو فقيهُ الشَّ قَ على سؤالاتِ الحديثِ: )الفتاوى الحديثيَّ
َ
فتُ عليه أطل

َ
لُ مَن وق وأوَّ

بِع كتابُه بهذا الاسم، ومَن يَرجعْ إلى الكتابِ يُدرِكْ من الوهلةِ الأولى أنَّ 
ُ
حجرَ الهيتميُّ )974هـ(، وقد ط

يل للفتاوى، وليس موضوعُه في الفتاوى 
َّ

ف، وهو بمثابةِ الذ الكتابَ مُستلٌّ من الفتاوى الكبرى للمُصنِّ

فجعَلها  الفتاوى  بأبوابِ   
ٌ
علاقة لها  ن 

ُ
يَك لم  متفرِّقةٍ  منثورةٍ  مَسائلَ   

ُ
مجموعة بل  فقط،  ةِ  الحديثيَّ

ساخ، والله أعلم)1)�
ُّ
 في خاتِمة فتاويه، ولعلَّ العنوانَ مِن وضعِ الن

ُ
ف المصنِّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

يَحدُث  � ه  لأنَّ وكثيرِه؛  قليلِه  الكلامِ،  على  ق 
َ
ويُطل القديم؛  نقيضُ  الأشياءِ،  من  الجديدُ  الحديث: 

فشيئًا)2)� شيئًا  د  ويتجدَّ

المعنى الاصطلاحي:

�  
َ

ضيف
ُ
، أو أ قيٍّ

ُ
ل

ُ
قيٍّ أو خ

ْ
بيِّ صلى الله عليه وسلم من قولٍ، أو فعلٍ أو تقرير، أو وصفٍ خِل  إلى النَّ

َ
ضيف

ُ
الحديث: ما أ

إلى الصحابيِّ من قولٍ أو فعل�

 إلى الصحابيِّ عندَهم أثرٌ لا خبَر)3)�
َ

ضيف
ُ
نةِ عند أهلِ الأصول، فما أ  للسُّ

ُ
وهذا هو المرادِف

 ودِراية� �
ً
قُ بالحديثِ وعلومِه: رواية

َّ
ا يتعل ة: هي جوابُ المفتي عَمَّ وى الحديثيَّ

ْ
ت

َ
الف

المعنى الإجرائي:

رٍ 
َ
نة أو ضَعفِه، أو أث ةِ متنٍ من متونِ السُّ  مدى صحَّ

َ
هي الفَتْوى التي يَطلبُ فيها المستفتي معرفة

حِ الحديثِ، أو في فِقهِه، أو ألفاظِه، ولغتِه، أو عن مَواقعِ بعضِ الأمْكِنة الواردةِ 
َ

من الآثار، أو في مُصطل

اعةِ- ويَكونُ الجوابُ فيها بما  قِ حُدوثِ الحديثِ- كالأحاديثِ التي ورَدَت عن علاماتِ السَّ فيه، أو عن تحقُّ

ة، وبيانِ الحكمِ على الإسناد،  ةِ والفرعيَّ يُناسِبُ سؤالَ المستفتي؛ كعَزوِ الحديثِ إلى مَصادرِه الأصليَّ

لِه إن وُجِدت، أو بيانِ المعنى المُرادِ، أو تفسيرِ ألفاظِ الحديثِ��� وهكذا�
َ
وبيانِ عِل

1 ينظر: مخطوط الفتاوى الحديثية، جامعة الملك سعود برقم )6250( )ف: 1/1257( )ص: 1(، والمطبوع )ص: 3(�

2 ينظر: تهذيب اللغة )4/ 234(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 278(، ومقاييس اللغة )2/ 36(�

ر النضيد )ص: 64(، والوسيط في علم مصطلح الحديث، د� نصر فريد واصل )ص: 6(� ليد في اختصار الدُّ 3 ينظر: العِقد التَّ
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لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ريعةِ وأصولِها� � قُ بفُروعِ الشَّ
َّ
ا يتعل ة: هي جوابُ المفتي عمَّ وى الفِقهيَّ

ْ
ت

َ
الف

وى الحديثية:
ْ
ت

َ
 الف

ُ
شروط

نة�� 1  المفتي وإلمامُه بكثيرٍ من دَواوينِ السُّ
ُ
معرفة

ن في علومِ الحديث�� 2
ُّ

 على إعطاءِ حكمٍ للحديثِ أو الأثر؛ وذلك من خلالِ التمك
ُ
القدرة

حيلُ إليه�� 3
ُ
 لمعاني ألفاظِ المتونِ وما ت

ُ
 الكاملة

ُ
راية الدِّ

امُّ أيضًا بالفِقْه وأصولِه، فأصولُ الفقهِ والحديثِ � 4 ةِ الإلمامُ التَّ ينبغي على مُفتي الفتاوى الحديثيَّ

ة� للفَتاوى الحديثيَّ سبةِ  ِ
ّ
بالن ائر 

َّ
كجَناحَيِ الط

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
َّ
ه بالن

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 علاقة

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

فيها   
ُ
كة

َ
المل لديه  نُ  فيها وتتكوَّ يَبْرعُ  الذي  الفَتاوى، والمفتي   جانبٌ من جوانبِ 

ُ
ة الحديثيَّ الفتاوى 

وآثارِها،  نة  السُّ مُتونِ  ةِ  صِحَّ إلى معرفةِ مدى  يَحتاجون  الذين  المستفتينَ   من 
ً
كبيرة  

ً
يُفيدُ مجموعة

الباب� في هذا  وغير ذلك من سُؤالاتِهم 

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

ه يَقصدُ المفتيَ الذي يُحسِنُ أن يُجيبَه عن سُؤالِه، كما أنَّ 
ُ
جعل

َ
 المستفتي بهذا المفهومِ ت

ُ
معرفة

قَ فيما يَرِدُ على مَسامعِه  ِ
ّ
بيِّ صلى الله عليه وسلم، وأن يُدق ة النَّ همًا لسُنَّ

َ
زيدُه ف

َ
لاعَ المستفتي على مِثل تلك الفتاوى ت ِ

ّ
اط

 
ً

 أو موضوعة، وقد يُسهِم هو في انتشارِها أو العملِ بها إن كان جاهلا
ً
 قد تكونُ ضعيفة

َ
من أحاديث

بهذا العلم�
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ة، ويَجعل   الإفتائيَّ
َ
ة ري العمليَّ

ْ
، وهذا يُث

ً
ا وكاملا راية بهذا المفهومِ يَجعلُ مجالَ الفَتْوى تامًّ العلمُ والدِّ

 المرجوُّ من الفَتْوى�
ُ

خدُم المستفتيَ ويَحصلُ بها الهدف
َ
ا لأيِّ نوعٍ من الفتاوى التي ت المفتيَ مُستعدًّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ة)1)�� 1 ةِ للأحاديثِ النبويَّ حكمُ الرُّسومِ التوضيحيَّ

 الإمامِ البخاري)2)�� 2
ُ
منزلة

1 فتاوى دار الإفتاء )41/ 144(�

ت الفتوى بتوضيح مكانة الإمام  2  فتاوى دار الإفتاء )45/ 244(، وقد كان السؤالُ عن مكانة الإمام البخاريِّ في الحديث في ظلِّ هجوم وسائل الإعلام عليه، فاهتمَّ

نة النبوية، وأنها المصدرُ الثاني للتشريع�  السُّ
َ
ت مكانة

َ
ن البخاريِّ وصحيحِه، وتوسعَت الفتوى وبيَّ
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وى الخاصة
ْ
ت

َ
الف

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ�

نشأة المفهوم:

 العُمومُ والخصوصُ، 
ُ

ه المُعاصِرون للتعبيرِ عن أحدِ أنواعِ الفَتْوى مِن حيث
َ
مفهومٌ مُعاصِرٌ، استعمَل

تْ في بعضِ الأحيانِ بواقعَةٍ بعيْنِها، 
َ
ها قد ارتبط د عُرِف قديمًا؛ فالمطالِعُ لفتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يجدُ أنَّ

َ
وإن كان ق

ةِ؛ ومِن ذلك ما رُوي عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ 
َ
نٍ، خروجًا على الأصْلِ العامِّ لتلك المسأل مراعيةٍ لحالِ سائلٍ معيَّ

ارِ  مَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّ
َ
ى أ

َ
 وَهُوَ عَل

َّ
ارِ إِلا هْلُ الدَّ

َ
مْ يُرَعْ أ

َ
، ل

ٌ
دَجٌ ضَعِيف

ْ
سَانٌ مُخ

ْ
بْيَاتِنَا إِن

َ
انَ بَيْنَ أ

َ
الَ: ك

َ
، ق

َ
بْنِ عُبَادَة

وا: يَا رَسُولَ اللهِ، 
ُ
ال

َ
هُ« ق الَ: »اضْرِبُوهُ حَدَّ

َ
ق

َ
ى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ف

َ
هُ سَعْدٌ إِل

َ
ن

ْ
أ

َ
عَ ش

َ
رَف

َ
انَ مُسْلِمًا، ف

َ
 بِهَا، وَك

ُ
بُث

ْ
يَخ

اضْرِبُوهُ بِهِ 
َ
 شِمْرَاخٍ، ف

ُ
ة

َ
 فِيهِ مِائ

ً
الا

َ
ك

ْ
هُ عِث

َ
وا ل

ُ
ذ

ُ
خ

َ
الَ: »ف

َ
نَاهُ، ق

ْ
تَل

َ
 ق

ً
ة

َ
لِكَ، إِنْ ضَرَبْنَاهُ مِائ

َ
 مِنْ ذ

ُ
ضْعَف

َ
هُ أ إِنَّ

 مِن مائةِ سَوطٍ 
ً
 شِمراخٍ بدلا

ُ
هُ«)1)، فالأمْرُ في ضرْبِ هذا الرَّجلِ بعِثكالٍ فيه مائة

َ
وا سَبِيل

ُّ
ل

َ
، وَخ

ً
 وَاحِدَة

ً
ضَرْبَة

ه اليأسُ مِن 
َ
 ويُداخِل

ُ
مبنيٌّ على التخصيصِ؛ نظرًا إلى مَصلحةِ الرجلِ وحذرًا عليه أن يَستمرَّ به القُنوط

مِر بإقامةِ الحدِّ عليهِ)2)�
ُ
 أ

َ
ى إذا برَأ نفيسًا عنه حتَّ

َ
فتاه بذلك ت

َ
رحمةِ اللهِ عند الموتِ فأ

غوي:
ُّ
المعنى الل

مَعانٍ منها:  � ةِ، وتأتي على  العامَّ قيضُ 
َ
ن صوصًا وهي 

ُ
ا وخ ه خصًّ يءِ يخصُّ بال�ضَّ ه  صَّ

َ
ة: مِن خ الخاصَّ

�(5( ُ
القاصِرة  ،(4( ُ

زة المميَّ  ،(3( ُ
المنفرِدَة

ارُ: ولا نعلم أسند سعيد بن سعد إلا  اف )3/ 194(: "قال البزَّ يلعيُّ في تخريج أحاديث الكشَّ 1  أخرجه النسائي في الكبرى )7268(، وابن ماجه )2574(، وقال الزَّ

ة )2/ 389(: "إسناده حسن"� وكاني في الدراري المضيَّ هذا الحديث"، وقال الشَّ

2 الميسر في شرح مصابيح السنة )3/ 838(�

غة العربية المعاصرة )1/ 650(، والمعجم الوسيط )1/ 238(�
ُّ
غة )6/ 292(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 498(، ومعجم الل

ُّ
3 ينظر: تهذيب الل

غة العربية 
ُّ
غة )2/ 284(، ومعجم الل

ُّ
4  ينظر: دستور العلماء )1/ 39(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 1(، وتاج العروس )17/ 551(، ومعجم متن الل

المعاصرة )1/ 652(�

غة العربية المعاصرة )1/ 650(�
ُّ
واب اللغوي )1/ 217(، ومعجم الل 5 ينظر: الكليات )ص: 717(، ودستور العلماء )3/ 52(، ومعجم الصَّ



91

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

المعنى الاصطلاحي:

وعًا أو عَينًا")1)� �
َ
 وُضِعَ لمعنًى معلومٍ على الانفرادِ، جِنسًا أو ن

ٌ
: "لفْظ الخاصُّ

دُ بهِ وبأحوالِه، ولا  �  لأحدِ أفرادِ المسلمين بعينِه، تتقيَّ
ُ
ادرَة  الصَّ

ُ
ة رعيَّ ة: الأحكامُ الشَّ وى الخاصَّ

ْ
ت

َ
الف

هتْ إليه دونَ غيرِه� يمكِنُ تعميمُها على كلِّ أحَدٍ، ويقتصرُ نشرُها على مَن وُجِّ

المعنى الإجرائي:

بنى على 
ُ
ت بعَينِه، بحسبِ واقعةِ السؤالِ،  قُ بسائلٍ 

َّ
تتعل ةٍ  المفتي مِن أحكامٍ شرعيَّ ما يَصدُرُ عن 

دِ انتهاءِ مُوجبِها،  نتهي بمجرَّ
َ
رورَةِ، فلا تعُمُّ جميعَ الأحوالِ والأزمانِ والأماكِنِ والأشخاصِ، وت أساسِ الضَّ

عيُ لإيجادِ بديلٍ عنها قدْرَ المستطاعِ� ويجِبُ السَّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

قُ بالفرْدِ في � 1
َّ
ةِ التي تتعل ةِ الخاصَّ  في المسائلِ الفرديَّ

ُ
ادرة  الصَّ

ُ
ة رعيَّ ة: الأحكامُ الشَّ خصيَّ

َّ
وى الش

ْ
ت

َ
الف

ةِ نفسِه� خاصَّ

2 � ، ليلُ العامُّ نةٍ، على خِلافِ ما دَلَّ عليه الدَّ قضية العين: الحكمُ لشخصٍ مَخصوصٍ في واقعَةٍ معيَّ

للإجمالِ  وإما  ةِ،  الخصوصيَّ دَليلِ  لوجودِ  ا  إمَّ خصِ،  الشَّ بذلك  أحدٍ  إلحاقُ  معه  يَمتنِعُ  وجهٍ  على 

عميمُ الحكمِ على غيرِ صاحِبِ الواقعَةِ)2)�
َ
رُ معه ت

َّ
القائمِ في الواقعَةِ، والذي يتعذ

 والحرَجُ)3)�� 3
ُ
ة ليلِ لعُذرٍ هو المشقَّ ابتُ على خِلافِ الدَّ

َّ
الرُّخصة: الحكمُ الث

وى الخاصة:
ْ
ت

َ
ضوابط الف

1 ��(4( ً
رة كونَ الفَتْوى محرَّ

َ
أنْ ت

بسِ والإشكالِ)5)�� 2
َّ
ها لل

ُ
دةِ الاحتمالاتِ( فيجِبُ أنْ يُزالَ ما يُحيل كونَ الفَتْوى بألفاظٍ مُجمَلةٍ )متعدَّ

َ
 ت

َّ
ألا

ا�ضي )ص: 13(، والكافي شرح البزودي )1/ 204(، وشرح التلويح على التوضيح )1/ 62(� 1 ينظر: أصول الشَّ

2 ينظر: الأحكام الخاصة في السنة النبوية )ص: 23(�

3 شرح مختصر الروضة )1/ 457(، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي )2/ 298(، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص: 71(�

عين )4/ 136(� ِ
ّ
4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 399(، وصفة الفتوى )ص: 60( وإعلام الموق

عين )4/ 136(� ِ
ّ
5 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 399(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، وإعلام الموق
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بُ فيها ذلك)1)�� 3  فيُتجنَّ
ُ
ة ا الأمورُ الاجتهاديَّ  بنصٍّ قاطِعٍ، أمَّ

َّ
ها حُكمُ اللهِ، إلا  تشتمِلَ الفَتْوى على جزْمٍ بأنَّ

َّ
ألا

أن تكون الفَتْوى بكلامٍ مُوجزٍ مختصَرٍ واضِحٍ، مُستوفٍ لِما يَحتاجُ إليه المُسْتفتي)2)�� 4

ة. ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

 في عمَلِ المفتي؛ فهو مَن يقومُ بتنزيلِ الأحكامِ على الوقائعِ، ويَلزمُه في ذلك 
ٌ
ة  مهمَّ

ُ
ة الفَتْوى الخاصَّ

رَه في مقامِه  ، ويبصِّ  حَلَّ
ُ

 مَنزلتَه حيث
ًّ

 كلَّ واحِدٍ مِن المُسْتفتين، وواقعتَه في الفَتْوى، ويُنزِلَ كلا
َ
حَظ

ْ
أنْ يل

�(3( الخاصِّ بما دَقَّ وجَلَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

ستدعي 
َ
 ت

ٌ
ة د يكونُ له أو لواقِعةِ الفَتْوى خصوصيَّ

َ
 الفائدةِ للمُسْتفتي؛ إذ ق

ُ
 عَظيمة

ُ
ة الفَتْوى الخاصَّ

 في 
َ
خصِ أو بالواقعَةِ يَستدعي المغايرة قٍ بالشَّ ِ

ّ
رٍ متعل ِ

ّ
ظائرِه؛ لوجودِ وصْفٍ مؤث

َ
قُ على ن حُكمًا لا يُطبَّ

ائلين ومآلِهم)4)�  حالِ السَّ
َ
الحكمِ، ومراعاة

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

ةِ؛ لاسيما في العصرِ الحاضِرِ والذي كثرَتْ فيه المسائلُ  ةِ الإفتائيَّ  في العمليَّ
ٌ
ة  هامَّ

ُ
ة الفَتْوى الخاصَّ

رعيُّ في مَجلسِه الخاصِّ ما لا يُعلنُه للناسِ؛ وذلك لكونِ  ةٍ، يَذكر فيها العالِمُ الشَّ حتاجُ لفتاوى خاصَّ
َ
التي ت

ه ويَضرُّ غيرَه� همُه فيما يَضُرُّ
َ
صِ، وقد يوقعُه ف ي لا يُدرِكُ ولا يَفهمُ مِثلَ إدراكِ وفهْمِ المتخصِّ العامِّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

يرِ)5)�� 1
َ
ر وبناءٌ على ملكِ الغ صَّ

ُ
 ق

ُ
ميراث

فلِ)6)� � 2 ِ
ّ
 على الط

ٌ
حُكمُ هِبةِ مَن له ولايَة

ني المالكي )ص: 39(�
َّ

عين )2/ 74(، وإيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للفُلا ِ
ّ
1 ينظر: إعلام الموق

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 141(، وصفة الفتوى )ص: 60(�

3 الموافقات )مقدمة/ 26(�

عين )1/ 252(� ِ
ّ
4 ينظر: إعلام الموق

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )5/ 181(�

6  فتاوى دار الإفتاء المصرية )5/ 239(�
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هوم: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

شتملُ 
َ
ت قديمًا، فمِن أهلِ العلم مَن كانت أجوبتُه عن المسائلِ ت

َ
ها قد عُرِف  أنَّ

َّ
مفهومٌ مُعاصِر؛ إلا

 
ُ
المعروفة الله  رحمه  م  القيِّ ابنِ  فتوى  ذلك  ومِن  الخير،  على  حملِه  ومُحاولةِ  المستفتي،  دعوةِ  على 

ة)1)� تْوى دعويَّ
َ
افي؛ فهي ف واء الشَّ بالجوابِ الكافي لِمَن سأل عن الدَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

داء)4)،  ب)2)، والابتهالُ)3)، والنِّ
َ
ل
َّ
ةٍ؛ منها: الط ، ويأتي على معانٍ عدَّ

ً
يء، دعوًا، ودعوة ة: مِن دعا بال�ضَّ عويَّ الدَّ

عاء)5)� والدُّ

المعنى الاصطلاحي: 

ه على وجهِ الابتهال")6)� � ة: مِن الدعوة وهي: "سؤالُ العبدِ ربَّ عويَّ الدَّ

العمَل  � على  ائل  للسَّ العَملية  والإعانة  رغيبَ، 
َّ
الت نُ  يتضمَّ الذي  المُفْتي  جوابُ  ة:  عويَّ الدَّ وى 

ْ
ت

َ
الف

بالفُتْيا�

افي )ص: 7(� واء الشَّ 1 ينظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدَّ

ص )4/ 57(، والمصباح المنير )1/ 195(، ومجمع بحار الأنوار )2/ 180(� غوية للعسكريِّ )ص: 38(، والمخصَّ
ُّ
2 ينظر: الفروقُ الل

3 ينظر: الإبانة في اللغة العربية )4/ 284(، والمصباح المنير )1/ 194(، وتاج العروس )38/ 46(، وتكملة المعاجم العربية )4/ 364(�

4  ينظر: تهذيب اللغة )12/ 90(، الفروق اللغوية للعسكري )ص: 38(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 121(، ولسان العرب )12/ 345(، ومجمع بحار 

الأنوار )2/ 177(، والكليات )ص: 447(�

5  ينظر: جمهرة اللغة )2/ 666(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 278(، وتهذيب اللغة )3/ 76(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6/ 2336(، ومجمل 

اللغة لابن فارس )ص: 326(، ومقاييس اللغة )2/ 279(�

6 القاموس الفقهي )ص: 131(�

ة وى الدعويَّ
ْ
ت

َ
الف
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المعنى الإجرائي:

مُساعدةِ  إلى  ي  يُؤدِّ وجهٍ  على  إليه،  الواردةِ  المسائلِ  في  ة  رعيَّ الشَّ الأحكامِ  عن  المُفْتي  إخبارُ  هي 

م، وغيرِ ذلك من  رعيِّ عن المحرَّ رهيب، وبطرحِ البديلِ الشَّ
َّ
رغيب والت

َّ
ائلِ على تطبيقِ الأحكام بالت السَّ

عوة� الدَّ أساليبِ 

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ه بتصديقِهم فيما أخبَروا به وطاعتِهم 
ُ
 إلى الإيمانِ به وبما جاءت به رسُل

ُ
عوة  إلى الله: هي "الدَّ

ُ
عوة الدَّ

فيما أمَروا")1)� 

عوة� ل إحدى وسائلِ الدَّ ِ
ّ
مث

ُ
عوةِ إلى الله؛ إذ إنها ت ة بذلك أخصُّ من الدَّ عويَّ والفَتْوى الدَّ

ة: عويَّ
َّ

وى الد
ْ
ت

َ
أهمُّ ضوابطِ الف

خفيفِ على المستفتي، أو دعوتِه إلى الله)2)�� 1 م، بدَعْوى التَّ عدمُ جوازِ الاحتيالِ بالمحرَّ

عوة إلى الله، بل هذا فِسقٌ منه يُحرِّم � 2 عَ المُفْتي الرُّخصَ للمستفتي؛ لأجلِ تأليف قلبِه للدَّ  يتتبَّ
َّ

ألا

استفتاءَه)3)�

وى)4):
ْ
ت

َ
عوةِ في الف

َّ
من أساليبِ الد

؛ فيَسُدُّ بابَ المحذورِ ويَفتحُ بابَ المباح)5)�� 1 رعيِّ تقديمُ البديلِ الشَّ

2 �� بيلِ الهدايةِ لِدَفع المضارِّ
َ
عُ له لِيَحترِزَه؛ وهو مِن ق

َ
تنبيهُ المستفتي على ما قد يق

أن يَعدِلَ عن جوابِ سؤالِ المستفتي إلى ما هو أنفَعُ له�� 3

ا سألَ لحاجتِه�� 4 أن يُجيبَه بأكثرَ ممَّ

1 مجموع الفتاوى )15/ 158-157(�

2 ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع )6/ 307(�

3  ينظر: الموافقات )5/ 99(�

4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 410-411(، وإعلام الموقعين )6/ 46(، وكشاف القناع عن متن الإقناع )6/ 302(�

5 ينظر: فتاوى الشباب، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 16(�
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حُ � 5 ر للحكمِ شيئًا يُوضِّ
ُ

د له، أي: يَذك وطِئة: أن يُمهِّ ئَ للحُكمِ إذا كان مُستغرَبًا؛ والمرادُ بالتَّ ِ
ّ
أن يُوط

فُه النفوسُ)1)�
َ
ا لا تأل مةِ له؛ لِيُزيلَ استغرابَه؛ إذا كان هذا الحكمُ ممَّ ن به الحُكمَ المذكورَ كالمقدِّ ويُبيِّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

 
ٌ
وسيلة نفسُها  فالفَتْوى  الإفتاء،  مِن  المقصدِ  لتحقيقِ  المُفْتي  وسائلِ  إحدى  ة  عويَّ الدَّ الفَتْوى 

فع، وأكثرُ ما يكونُ استخدامُ المُفْتي  لاح وما يعودُ عليهم بالنَّ لتصويبِ سلوكِ عبادِ الله وهدايتِهم للصَّ

ة� البلادِ غيرِ الإسلاميَّ في  اتِ  في فتاوى الأقليَّ ةِ  عويَّ الدَّ للفَتْوى 

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

مِن  وكم  له،  أنفَعُ  هو  وما  حِ 
َ

الأصل نحوَ  لهدايتِه  للمستفتي؛   
ٌ
هة موجَّ أصلِها  في   

ُ
ة عويَّ الدَّ الفَتْوى 

فانتفَع)2)� ة،  عويَّ الدَّ بالفَتْوى  وأجابَه  حالتَه،  الفقيهُ  فراعى  فقيهًا،  ل 
َ
سأ القلبِ  مضطرِبِ  مُستفتٍ 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

رعيَّ في المسائل؛  ن الحُكمَ الشَّ بيِّ
ُ
ها ت  للفتوى؛ فهي بالإضافةِ إلى أنَّ

ٌ
 زائدة

ٌ
 فيها منفعة

ُ
ة عويَّ الفَتْوى الدَّ

بهات،   في  زمانِنا؛ لكثرةِ الشُّ
ً
ة إلى ما فيه صَلاحُه وهدايتُه، وما أهمَّ ذلك! خاصَّ هُ المستفتيَ  وجِّ

ُ
ت فهي 

اس� ة بين أكثرِ النَّ ينيَّ قافة الدِّ
َّ
وغيابِ الث

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

جاة)3)�� 1  إلى النَّ
ً

قتلُ الإنسانِ نفْسَه ليس سبيلا

عِ مَكانتِها)4)�� 2
ْ
ةِ على شرَفِ المرأةِ ورف ريعةِ الإسلاميَّ حرصُ الشَّ

 

1 ينظر: فتاوى الشباب، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 18(�

2 ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )1/ 140(�

3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 63(، وموضع الشاهد: حرص المفتي على الترغيب في التوبة، وتوجيه المستفتي إلى سَعةِ رحمة الله، وأن النجاة ليست في قتل 

ك بحبل الله� النفس، بل في التمسُّ

ة للمرأة� ريعة الإسلاميَّ 4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )14/ 107(، وموضع الشاهد في آخر الفتوى؛ حيث أفاض المفتي في بيانِ تكريم الشَّ
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ة
َّ

توى الشاذ
َ

الف

 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ�

نشأة المفهوم:

قُ عليه قولٌ 
َ
ادرِ، وكان يُطل ه في حُكمِ النَّ ، ولكنَّ راثِ الفِقهيِّ

ُّ
، وإن كان موجودًا في الت

ٌ
مفهومٌ حديث

�(1( ٌّ
، أو رأيٌ شاذ

ٌّ
شاذ

غوي:
ُّ
 المعنى الل

� �(2( ٌّ
دُرَ، وكلُّ �ضيءٍ مُنفرِدٍ، فهو شاذ

َ
ا: انفرَد عن الجماعةِ، ون

ً
وذ

ُ
ذ

ُ
 ش

ُّ
ذ

ُ
 ويَش

ُّ
 عَنْهُ يَشِذ

َّ
ذ

َ
: مِن ش

ُّ
اذ

َّ
الش

المعنى الاصطلاحي:

ف فيه صاحِبُه أقوالَ سائرِ الفُقهاءِ)3)� �
َ
ذي خال

َّ
: القول ال

ُّ
اذ

َّ
الش

�  �(4( َ
ف فيها المفتي الجماعة

َ
 عن الإجماع؛ التي خال

ُ
: هي الفَتْوى الخارجة

ُ
ة

َّ
اذ

َّ
توى الش

َ
الف

1 ينظر: الاعتصام للشاطبي )10/3 - 11(�

2 ينظر: الصحاح )2/ 565(، والمحكم والمحيط الأعظم )7/ 610(، ولسان العرب )3/ 494(�

 قولَ 
َ

ة: ما خالف الراجحَ، وربما ما خالف ة: مقابلُ المشهور، وعند الشافعيَّ ، وعند المالكيَّ ة: مقابلُ الأصحِّ اذ عند الحنفيَّ 3  معجم لغة الفقهاء )ص: 255(� والشَّ

وابِ في المسألة ولو كانوا أهلَ الأرضِ جميعًا� يُنظر: حاشية ابن عابدين )1/ 73(، وفتح العلي المالك في   الحقِّ أو الصَّ
ُ
افعي، وعند ابن حزمٍ: هو مخالفة الشَّ

الفتوى على مذهب الإمام مالك )1/ 61(، المجموع شرح المهذب )1/ 47(، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )5/ 87(�

4  لم يتعرض المتقدمون لتعريف الفتوى الشاذة؛ إنما مدار كلامهم في الحديث عن القول الشاذ� ينظر في تعريفات الشاذ:  الإحكام، )5/ 87(، المستصفى، 

)147(، التقرير والتحبير، )126/3(�
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: المعنى الإجرائيُّ

يًا منه لِصَوابٍ، أو  حرِّ
َ
 الفُقهاءِ في هذا الحُكمِ؛ ت

َ
ازِلةِ مُخالفًا جماعة أن يُصدِرَ المُفتي الحكم في النَّ

رِهم، أو لمخالفتِه 
َ
 الفُقهاءِ لبُطلانِه في نظ

ُ
 لحالِ المُستفْتي وواقعِه، فيَرفضُه جماعة

ً
لضرورةٍ، أو مُراعاة

ريعةِ� حيحِ للشَّ الظاهرةِ للمنهجِ الصَّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ةِ  � ةِ العَمَليَّ ا في المَسائِلِ الفِقْهيَّ
ً
ديمًا وحَديث

َ
عَ بينَ المجتهِدينَ ق

َ
ذي وق

َّ
 ال

ُ
ف

َ
الخلاف الفقهي: "الخِلا

تْ 
َ
زولِها، وكان

ُ
تْ بعدَ انقِطاعِ ن

َ
تي حدَث

َّ
تَت عَنْها، أو ال

َ
تي سك

َّ
، أو ال

ُ
ة رعيَّ صوصُ الشَّ تْها النُّ

َ
ناول

َ
تي ت

َّ
ال

في محَلِّ الاجْتِهاد")1)�

نةِ أو الإجماع� � ةِ الكِتابِ أو السُّ
َّ
صطدِمُ مع صريحِ أدل

َ
توى الباطِلة: هي الفتاوى التي ت

َ
الف

 قد يُعمَلُ بها بخلافِ الفتوى الباطلةِ؛ 
َ
ة

َّ
ةِ والباطلةِ؛ أنَّ الفتوى الشاذ

َّ
وفرقُ ما بين الفتوى الشاذ

غيرَ أنَّ العملَ بها يكونُ بشروطٍ مُعتبَرة)2)�

ة:
َّ

اذ
َّ

توى الش
َ

 العملِ بالف
ُ

شروط

وابَ، ومستدلٍّ على ما ذهَب � 1  مِن مُفْتٍ مُستكمِلٍ لشروطِ الإفتاءِ، ومُتحرٍّ بها الصَّ
ً
أن تكون صادِرة

 لحالِ المُستفْتي وواقعِه�
ً
رع، أو تكون مُراعاة ةٍ قويةٍ من الشَّ

َّ
إليه بأدل

رورةِ في المستفتي نفسه�� 2 قُ الضَّ تحقُّ

مة، أو مصلحةٍ أعلى � 3
َ

 في الأخذِ به، مع مراعاةِ عدَم تعارُضِها مع نصوصٍ مُحك
ُ
أن تكون المَصْلحة

منها�

هْم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 17(�
َ
1 نحو ف

 لا يُوصَف 
َّ
اذ حيحُ أنَّ الشَّ صين أنفُسِهم- والصَّ - حتى بين المتخصِّ

ً
 فتوى باطلة

َ
اذة اذة والفتوى الباطلة، ويَعتبِرُ الفتوى الشَّ  بين الفتوى الشَّ

ُ
2  وهناك مَن يَخلِط

ذ به ويُترَك العملُ بالمشهور 
َ

ضاد، ويُؤخ  كان ضعيفًا لا اعتبار له- كما أنه من باب الاختلافِ وليس التَّ
َّ

ة صحيحة – وإلا ة شرعيَّ
َّ
بالبُطلان؛ لاعتماده على أدل

رت  ة، ولا يصحُّ الأخذ أو العمل به مهما تغيَّ  الشرعيَّ
َ
ة

َّ
لِ العُرف أو عُروض جلبِ المصلحة أو دَرْء المفسدة، أما الباطل فيُناقض الأدل بدُّ

َ
لِمُوجِب ذلك مِن ت

الأحوال�
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ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية: يَّ  علاقةِ المفهومِ وأهمِّ
ُ

بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت يَّ  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ- علاقة

ة، 
َّ
ظرَ جيدًا في الأدل ورى، والنَّ تاءِ، والشُّ

ْ
يَ عند الإف ِ

ّ
وجِبُ على المُفتي التأن

ُ
ها ت

ُ
 ومآل

ُ
ة

َّ
اذ الفَتوى الشَّ

ازِلةِ المسئولِ عنها�  قُ بالنَّ
َّ
وما يتَعل

فتي
َ
ه للمُست

ُ
ت يَّ  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

اسِ؛ منعًا  لا يجوزُ لهُ أن ينقلها للنَّ
َ
 لحالهِ، ف

ً
على المُستفْتي أن يعلم أنَّ شذوذ الفتوى؛ كان مُراعاة

تْياهُ فيه على 
ُ
ف جتهِدُ فخرَجَت 

ُ
الم فتى فيه 

َ
أ "كلُّ �ضيءٍ   : القرافيُّ ذلكَ� قال  عَنْ  الناتجةِ  الوَخِيمةِ  ارِ 

َ
للآث

دِه  ِ
ّ
اجحِ لا يجوزُ لِمُقل المِ عن المُعارِضِ الرَّ صِّ أو القياسِ الجَليِّ السَّ خِلاف الإجماعِ أو القواعدِ أو النَّ

اسِ ولا يُفتِيَ به في دِين الله تعالى")1)� ه للنَّ
َ
أن يَنقُل

 المُفتي فيها� 
َ
ة إذا علم خطأ

َّ
اذ كمَا يجبُ عَلى المُستفْتي التحرِّي عند الفُتيا، وعدمُ الأخذِ بالفُتيا الشَّ

ه اتباعٌ للخطأِ على  فاقِ المسلمين، فإنَّ ِ
ّ
بعَه فيها بات

َّ
 لم يَجُزْ له أن يت

ٌ
ة

َّ
ها زَل م: "إذا عَرَف أنَّ قال ابنُ القيِّ

مِرَ به")2)�
ُ
رُ منه، وكلاهما مُفرِّط فيما أ

َ
 فهو أعذ

ٌ
ة

َّ
ها زَل عمْدٍ، ومَن لم يَعرِف أنَّ

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

 على حُسنِ 
ٌ
ةِ دلالة

َّ
اذ ا؛ فقد يكون للفَتاوى الشَّ  وردًّ

ً
بولا

َ
 على دَربٍ واحدٍ ق

ُ
ة

َّ
ليست الفتاوى الشاذ

ا إذا أخطأ فآثارُها  تواه، أمَّ
َ
ةِ، وتمامِ فقهه للواقِعِ وحالِ المُستفْتي، إذا أصاب في ف

َّ
فهم المُفتي للأدل

ه من 
ُ
حْدِث

ُ
ريعةِ على غيرِ حقيقتِها، كذا ما ت ه مِن إظهارِ الشَّ

ُ
حْدِث

ُ
 على المجتمعاتِ المسلِمةِ؛ لما ت

ٌ
وَخيمة

بَلةٍ وحيرةٍ بين المسلمين؛ 
ْ
ه من بل

ُ
حْدِث

ُ
تحريمِ الحَلالِ وتحليلِ الحرامِ، أو إسقاطِ الواجِبِ، وما قد ما ت

فكان من دور دار الإفتاء المصرية الحد من مثل هذه الفتاوى)3)�

ة: أمثلة تطبيقيَّ

 جوازُ إعادةِ بِكارَةِ الفتاةِ بالجراحةِ لأيِّ سببٍ كان)4)� �

1 الفروق )2/ 109(�

عين )3/ 454(� وينظر: حاشية ابن عابدين )1/ 74(، والمعيار المعرب للونشري�ضي )102/11(� ِ
ّ
2 إعلام الموق

3 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 129(�

4 دار الإفتاء المصرية بتاريخ 25/ محرم / 1428 هـ، والموافق 13/ فبراير / 2007م�



المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

99

هوم:
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي�
ُ
إفتائيٌّ ت

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

ة،  ا يُفتَى به الخاصَّ  عمَّ
ُ

اسِ يَختلف ، وأراد به: أنَّ ما يُفتَى به عمومُ النَّ اليُّ مفهومٌ تراثي؛ استعمَله الغزَّ

ى  وْل فيمَن تصدَّ
َ

بَ به الخطيبُ البغداديُّ تحتَ عُنوان: "باب: الق لوك)1)، وقريبٌ منه ما بوَّ وأربابُ السُّ

طلِقَ 
ُ
ه من الأخلاقِ والآداب")2)� وقد أ

ُ
بغي أن يكونَ عليه من الأوصافِ، ويَستعمِل

ْ
ةِ وما يَن لفتاوى العامَّ

ذ 
َ

ا أخ ين الكوراني )893هـ(: "لمَّ المفهومُ أيضًا على منصبِ الفَتْوى نفسِه، جاء في ترجمةِ شهاب الدِّ

غَ بينَ أقرانِه 
َ
ه إلا مَن بل

َّ
 في البلاد، وهذا المنصبُ لا يتَولا

َ
ة لطانُ الفَتْوى العامَّ دَه السُّ

َّ
ضاءَ قل

َ
منه الق

 في العِلم يُشار إليه بالبَنان")3)�
ً
مَرتبة

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

مول،  ةٍ؛ منها: الشُّ ة، ويأتي على مَعانٍ عدَّ ها الخاصَّ
ُ
، ويُقابِل يءُ يعمُّ فهو عامٌّ  من عمَّ ال�ضَّ

ٌ
ة: مأخوذ العامَّ

ول)5)، ولبس العِمامة)6)�  
ُّ
)4)، والط ُ

والكثرة

1 ينظر: إحياء علوم الدين )4/ 11(�

2 الفقيه والمتفقه )2/ 321(�

رر اللوامع في شرح جمع الجوامع )1/ 66(� 3 مقدمة تحقيق: الدُّ

4  ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 16(، ومجمل اللغة لابن فارس )ص: 610(، وكتاب الأفعال )2/ 385(، ومختار الصحاح )ص: 219(، والقاموس 

المحيط )ص: 1141(، والكليات )ص: 656(�

5 ينظر: العين )1/ 94(، والجيم )2/ 340(، ومعجم ديوان الأدب )3/ 83و(، مجمل اللغة لابن فارس )ص: 610(، ومقاييس اللغة )4/ 15(�

6 ينظر: العين )1/ 94(، ومعجم ديوان الأدب )3/ 173(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 1992(، ومقاييس اللغة )4/ 17(�

وى العامة
ْ
ت

َ
الف
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المعنى الاصطلاحي: 

ة�  قُ بنازلةٍ عامَّ ِ
ّ
رعيُّ المتعل ة: وهي الحكمُ الشَّ وى العامَّ

ْ
ت

َ
الف

المعنى الإجرائي:

اسِ  أنِ العامِّ الذي يُهِمُّ عمومَ النَّ ةِ أو الشَّ وازلِ العامَّ ةٍ في النَّ ما يَصدُر عن المُفْتي من أحكامٍ شرعيَّ

ياسةِ والجهاد� ة، فيعمُّ جميعَ الأحوالِ والأشخاص، كفَتاوى أمورِ السِّ حتاجُه الأمَّ
َ
ر، أو الذي ت

ْ
في القُط

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ادرة بأشخاصٍ بعينِهم، فلا يُمكِنُ تعميمُها على كلِّ أحدٍ،  ة الصَّ رعيَّ ة:ُ الأحكام الشَّ الفَتْوى الخاصَّ

هَت إليه دونَ غيرِه� ويَقتصِرُ نشرُها على مَن وُجِّ

ة: وى العامَّ
ْ
ت

َ
قة بالف

ِّ
وابطِ المتعل

َّ
من الض

زْنِ بعضِ ما � 1
َ

: بابٌ في خ ه؛ وفي ذلك نماذجُ جمَعَها الخطيبُ البغداديُّ
ُّ
أن يُكتَم عنهم ما لا يَحسُنُ بث

يُسمَعُ من العلمِ والإمساكِ عنه لِعُذرٍ في ذلك)1)�

ة؛ لأنَّ مِن مقاصدِ الفَتْوى البيان)2)�� 2 أن تكونَ مِن الوضوحِ بحيث يَفهمُها العامَّ

ا لا � 3 حوِها ممَّ
َ
حة في ذلك-، ون

َ
ما مع عدمِ المصل ائكةِ –لا سيَّ ةِ الشَّ تركُ الخوضِ في المسائلِ الكلاميَّ

بْ عليها عمل)3)� رتَّ
َ
ما إذا لم يت ةِ المتشابِكة؛ لا سيَّ يُحتاجُ إليه مِن المسائلِ الفقهيَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ة؛ لها تأثيرُها على عملِ المُفْتي،   من المجتمَعِ أو الأمَّ
ً
 كبيرة

ً
 باعتبارِها تخصُّ شريحة

ُ
ة الفَتْوى العامَّ

كون سببًا في 
َ
 ت

َّ
اس، كما يتحرَّى ألا طبيقِ على عُمومِ النَّ  للتَّ

ً
فهو يتَحرَّى فيها الوضوحَ وأن  تكونَ صالحة

1 الفقيه والمتفقه )2/ 415-417(� بتصرف� 

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 139(، وصفة المفتي والمستفتي )ص: 246(�

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 401-402(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 153-154(، وصفة المفتي والمستفتي)ص: 218(�
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 الفَتْوى الجديدةِ، 
َ

اسُ في هذا الوقتِ خلاف جاهُ الفَتْوى أو ما عليه النَّ ِ
ّ
بلة إن كان ات

ْ
حدوثِ فو�ضى أو بَل

يخ  وال، فقد عُرِضَت على الشَّ مي قبلَ الزَّ أثيرِ في فتوى جوازِ الرَّ  على هذا التَّ
ً

ويَضرِبُ لنا العبوديُّ مثالا

مع  لِتَعارُضِها  بها؛  الإفتاءُ  ينبَغي  ه  أنَّ أرى  "لا  قال:  ه  أنَّ إلا  حها،  كونِه رجَّ ومع  عْدي،  السِّ الرَّحمنِ  عبد 

ة")1)�   الفَتْوى العامَّ

لَ لها، وليس لأحدٍ أن  م، وتأهَّ
ْ
 في العِل

ً
غَ بينَ أقرانِه مَرتبة

َ
ه إلا مَن بل

َّ
ا؛ فلا يتولا وباعتبارِها مَنْصِبًا إفتائيًّ

مْ 
َ
الَ: "ل

َ
بِ, ق مُسَيِّ

ْ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ ال

َ
ف؛ ف

َ
ل ةِ السَّ ن عليه، وهذه حالُ عامَّ ى لها بنفسِه، إلا أن تتَعيَّ يتَصدَّ

مُ")2)�
َ

لا يْهِ السَّ
َ
الِبٍ عَل

َ
بِي ط

َ
 عَلِيَّ بْنَ أ

َّ
ونِي إِلا

ُ
مَ يَقُولُ: سَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيِّ صَل صْحَابِ النَّ

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
نْ أ

ُ
يَك

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ؤالَ عنها،   للمستفتي إن أرادَ السُّ
ٌ
 علىِ عموم المستفتينَ وغيرِهم، وهي كافية

ٌ
ة راجعة الفَتْوى العامَّ

 أخرى� 
ً
ة وليس في حاجةٍ إلى الاستفتاءِ فيها مرَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ةِ  إلى انتشارِها أو صلاحيَّ الفُتْيا عن غيرِها؛ ومَرجِعُ ذلك  رِ في مَجال 
َ
 الخط

ُ
 عظيمة

ُ
ة الفَتْوى العامَّ

هِد 
َ

فاءَ الذينَ ش
ْ

ك
َ
رَ لها الأ لطانِ أن يتَخيَّ اس، ولذلك: فمن الواجبِ على ذي السُّ نشرِها على عمومِ النَّ

م إليه بأن لا يتَعرَّض لها  لهم أهلُ العلمِ، ويَمنعَ مَن لا يُحسِنُها؛ فإن أصَرَّ –مع كونِه ليس بأهلٍ- تقدَّ

وأوعَدَه بالعقوبة، إن لم يَنتهِ عنها)3)�

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

فْعة)4)�� 1 ما يَدخلُ في المبيعِ تبعًا، وحقُّ الشُّ

ة)5)�� 2 الفَتْوى الترنسفاليَّ

1 معجم أسر بريدة )6/ 61(�

2  أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )2/ 352(�

3 الفقيه والمتفقه )2/ 325-324(�

 ظاهر؛ فهي مُناسِبة لعموم الناس�
ً
ة 4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )5/ 76( ووجهُ كونِها عامَّ

بْس البرْنيطة�
ُ
 احتياجُ عمومِ المسلمين في بلاد الترنسفال إلى هذه المسألة، وهي ل

ً
5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )17/ 79(، ووجهُ كونها عامة
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الإفتاءُ الفضائي

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصر�

نشأة المفهوم:

ساعِ وسائلِ الإعلامِ  ِ
ّ
ات راتِه؛ ففي ظلِّ  مُنجَزاتِ العصرِ الحاضرِ ومُتغيِّ  مفهومٌ مُعاصِر؛ فهو أحدُ 

 الإفتاء بتلك الثورةِ الهائلةِ من القنوات، 
ُ
ة، تأثرَت عملية نواتِ الفضائيَّ

َ
ةِ بالق ناعيَّ وامتلاءِ الأقمارِ الصِّ

ي الأحكامِ  ة منها- مِن أهمِّ وسائلِ تلقِّ ينيَّ ما الدِّ اتُ- لا سيَّ ر غيرُها من المجالات، وأصبحَت الفضائيَّ
َّ
كما تأث

ي الفَتْوى في الوقتِ الحاضِر، ويعودُ ظهورُ  بْرى من مُتلقِّ
ُ

 الك
ُ
ريحة دَت عليها الشَّ

َ
رعية، حيث تواف الشَّ

احةِ في  ة في البُروزِ إلى السَّ ة الإسلاميَّ ت فيه القنواتُ الإعلاميَّ
َ
وعِ من الفَتْوى إلى الوقتِ الذي بدَأ هذا النَّ

اتِ من القرنِ الما�ضي� مَطلعِ التسعينيَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

 عن الأمرِ، ورفعُ الإشكالِ 
ُ
ةٍ، منها: الإبانة تَى يُفْتي إفتاءً، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

ْ
الإفتاءُ: مصدرٌ من أف

رعية)3)� ائلِ عن سؤالِه)2)، وتقريرُ القوانينِ الشَّ  السَّ
ُ
عنه)1)، وإجابة

ضاءً فهو فاضٍ، ويأتي على 
َ
ا وف ضوًّ

ُ
يَفْضو ف مِن فضا  الفضاء، وهو مشتقٌّ  إلى   

ٌ
الفضائي: نسبة

والخلاء)6)� احة)5)،  والسَّ الواسِع)4)،  المكانُ  منها:  مَعانٍ، 

1 ينظر: تهذيب اللغة )14/ 234(، ودستور العلماء )3/ 12(، ولسان العرب )15/ 148(، وتكملة المعاجم العربية )3/ 265(�

عريفات الفقهية )ص: 212(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1672( والمعجم الوسيط )2/ 674(� 2 ينظر: أنيس الفقهاء )ص: 117(، والتَّ

3 ينظر: معجم الفروق اللغوية )ص: 418(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 294(�

4 ينظر: العين )7/ 63(، وتهذيب اللغة )12/ 54(، والمحكم والمحيط الأعظم )8/ 251(�

5 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6/ 2455(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 229(، ومختار الصحاح )ص: 241(�

عريفات الفقهية )ص: 165(، والقاموس الفقهي  عريفات )ص: 100(، و التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 158(، والتَّ 6  ينظر: المصباح المنير )1/ 181(، والتَّ

)ص: 122(�
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 المعنى الاصطلاحي:

ة� � صالِ والإعلامِ مِن خلالِ الوسائلِ الفضائيَّ ِ
ّ
قُ بالات

َّ
الفضاءُ: ما يتَعل

ة� � رعيِّ لمن سأل عنه عبرَ قناةٍ فضائيَّ : الإخبارُ عن الحكمِ الشَّ الإفتاءُ الفضائيُّ

المعنى الإجرائي:

ةِ  ةِ العامَّ رِدُ إليه عن طريقِ القنواتِ الفضائيَّ
َ
ةٍ ت رعيِّ في مسألةٍ أو قضيَّ إخبارُ المفتي بالحكمِ الشَّ

، ونحوِ ذلك، من خلالِ  فاز أو أجهزةِ الحاسوبِ الآليِّ
ْ
ل ة كالتِّ ة، وذلك عبرَ وسائلِها المرئيَّ أو الإسلاميَّ

قُ بالواقعةِ وحالِ المستفتي وما من شأنِه أن 
َّ
سَماعِ الواقعةِ من المستفتي والاستفسارِ عن كلِّ ما يتعل

رَها  ها جيدًا حتى يُحسِنَ تصوُّ
َ

 ويُدرِك
َ
ة امَّ  التَّ

َ
 المفتي بالواقعةِ المعرفة

َ
ف م؛ ليتعرَّ

ْ
يَكونَ له تأثيرٌ في الحُك

حيح� رعيِّ الصَّ ها على الحكمِ الشَّ
َ
وتنزيل

لة: الألفاظ ذات الصِّ

رعيِّ في المسائلِ الواردةِ إليه عبرَ الوسائلِ التي � 1 ة: إخبارُ المفتي عن الحكمِ الشَّ وى الإعلاميَّ
ْ
ت

َ
الف

فاز، أو المسموعةِ كالإذاعة، 
ْ
ل ةِ منها كالتِّ رين؛ المرئيَّ

َ
بليغِ والبيانِ للآخ ستخدَمُ لنقلِ المعلومةِ والتَّ

ُ
ت

لة� حفِ والإنترنت، بصورةٍ مباشِرةٍ أو مُسجَّ أو المقروءةِ كالصُّ

 
َ
 تشملُ الفتاوى المتداوَلة

َ
ة ؛ لأنَّ الفَتْوى الإعلاميَّ  بهذا أعمُّ من الإفتاءِ الفضائيِّ

ُ
ة والفَتْوى الإعلاميَّ

ةِ والمقروءة� ةِ والسمعيَّ  المرئيَّ
ً
ة

َّ
في وسائلِ الإعلامِ كاف

صالِ � 2 ِ
ّ
رعيِّ في المسائلِ الواردةِ إليه عبْرَ وسائلِ الات : إخبارُ المفتي عن الحكم الشَّ

ُ
ة وى الهاتفيَّ

ْ
ت

َ
الف

لة� ابتةِ أو المتحرِّكة، بصورةٍ مباشِرةٍ أو مسجَّ
َّ
لةِ في الهواتفِ الث ِ

ّ
المتمث

ةِ لإيصالِ الفَتْوى   مع الإفتاءِ الفضائيِّ في كونِهما من الأشكالِ العصريَّ
ُ
ة فِقُ بذلك الفَتْوى الهاتفيَّ وتتَّ

 
ُ

ة، هي الهواتف  تتمُّ عبر وسيلةٍ سمعيَّ
َ
ة لة، ويختلفانِ في أنَّ الفَتْوى الهاتفيَّ بطريقةٍ مباشِرةٍ أو مُسجَّ

ة� ة وهي القنواتُ الفضائيَّ ابتة، في حين أن الإفتاء الفضائيَّ يتمُّ بواسطةِ وسيلةٍ مرئيَّ
َّ
 أو الث

ُ
المتحرِّكة

ةِ � 3 الإلكترونيَّ المواقعِ  عبرَ  المعروضة،  الوقائعِ  في  تعالى  الله  بحُكمِ  الإخبارُ   : الإلكترونيُّ الإفتاء 

مختصَرة� أو  مبسوطةٍ  لة،  مسجَّ أو  مُباشِرةٍ  بصورةٍ  المختلِفة، 



104

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

بوسائلَ  الفَتْوى  عن  عبيرِ  للتَّ ينِ 
َ

طريق كونِهما  في  الفضائيِّ  الإفتاءِ  مع  الإلكترونيُّ  الإفتاءُ  فقُ  ويَتَّ

ة� وفضائيَّ ةٍ  إلكترونيَّ بين  الوسيلتَينِ  هاتين  صورةِ  في  فا 
َ
اختل وإن  ة،  عصريَّ

رعيِّ في الوقائعِ المعروضةِ عليه � 4 ة(: وهي إخبارُ المفتي عن الحُكمِ الشَّ  )الارتجاليَّ
ُ
الفَتْوى المباشرة

ة�  أو عبْرَ وسيلةٍ إعلاميَّ
ً
فاهة

َ
رٍ، ش

َ
ة من دون تروٍّ أو تقليبِ نظ ةٍ أو عَفْويَّ بصورةٍ تلقائيَّ

لة�  أعمُّ من الإفتاءِ الفضائيِّ الذي يأتي في صورةٍ مسجَّ
ُ
والفَتْوى المباشِرة

 الإفتاء الفضائي:
ُ
أنواع

القناةِ  في  أثناءَ ظهورِه  المفتي  ؤالُ على  السُّ ها 
َ
ى خلال

َ
يُلق التي  المباشِرة: وهي   

ُ
ة الفضائيَّ 3�  الفَتْوى 

الفور� فيها على   
َ
الإجابة ى 

َّ
ويتول ة،  الفضائيَّ

المفتي  ظهورِ  قبلَ  الجمهورِ  أسئلةِ  استقبالُ  فيها  يتمُّ  التي  وهي  لة:  المسجَّ ة  الفضائيَّ 4�  الفَتْوى 

بعدَ  وجيهاتِ  والتَّ الإجاباتِ  لها  فيضَعُ  المفتي  على   
ُ
الأسئلة عرَض 

ُ
وت ة،  الفضائيَّ القنواتِ  على 

أو  المفتي  قيها 
ْ
يُل  على شكلِ أسئلةٍ وأجوبة، 

ُ
الحلقة عرَض 

ُ
ت ثم  قيقة،  الدَّ راسةِ  والدِّ فحيصِ  التَّ

الإجابة� هو  ى 
َّ
ويتول الأسئلة،  عليه  ى 

َ
ق

ْ
ل

ُ
ت

 الإفتاءِ الفضائي:
ُ

ضوابط

ةِ الاعتِقاد)1)�� 1 ة، وسلامةِ المنهَج، وصحَّ ةِ من العُلماءِ المعروفينَ بالأهليَّ  الفَتْوى الفضائيَّ
ُ

أخذ

ت في نقلِ الفَتْوى، والعملُ على توثيقِها)2)�� 2  والتثبُّ
ُ
قة الدِّ

ةِ والخاصة)3)�� 3 وازِل العامَّ ؤالِ على المشكِلِ من المسائلِ والنَّ الاقتصارُ في السُّ

ائلِ وهواه)4)�� 4 ى وإن خالفَت فتواه رأيَ السَّ سانِ من الوقوعِ فيه، حتَّ ِ
ّ
ائلِ للمُفْتي، وصَونُ الل توقيرُ السَّ

1 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 365(، والواضح في أصول الفقه )1/ 288(، وشرح المعالم في أصول الفقه )2/ 453(�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 229(، وصفة الفتوى )ص: 57(�

3 ينظر: الفصول في الأصول )4/ 281(، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 119(، والفقيه والمتفقه )2/ 375(�

4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 375(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 168(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

ن الأخيرَ  ِ
ّ

ائل، مع المعرفةِ بالمفتي، كما يُمَك الإفتاءُ الفضائيُّ يُسهِم في سُرعةِ وصولِ الفَتْوى إلى السَّ

موضوعِ  الواقعةِ  تفاصيلِ  معرفةِ  خلالِ  من  صحيحًا،  رًا  تصوُّ عليه  المعروضةِ  المسائلِ  رِ  تصوُّ من 

الفَتْوى)1)�

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

ربطِ  على  يَعملُ  فهو  الحاضِر؛  الوقتِ  في  المستفتينَ  من  كثيرٌ  عليه  يَعتمِدُ  الفضائيُّ  الإفتاءُ 

طة، من دونِ  الفَتْوى بطريقةٍ مُبسَّ يُتيحُ له الحُصولَ على  جيب(؛ بما 
ُ
بالمفتي)الم ائلِ(  المستفتي)السَّ

ةِ  التقليديَّ المسائلِ  في   
ً
ة خاصَّ الفَتْوى،  لجانِ  على  خول  الدُّ انتظارِ  ةِ  ومشقَّ الحضورِ  عناءَ  تكليفِه 

زم المستفتيَ إن احتاج إلى هذا النوعِ من الفُتْيا أن يَقصِد مِن الفقهاء مَن اشتَهر 
ْ
يَل رة؛ ولهذا  المكرَّ

يانة)2)� والصِّ تر  بالسَّ وعُرِف  يانة،  بالدِّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

بْيينِ الأحكامِ في 
َ
اهن؛ من خلالِ ت ةِ في الوقتِ الرَّ ةِ الإفتائيَّ الإفتاءُ الفضائيُّ له أثرٌ واضحٌ في العمَليَّ

 ِ
ّ

رعيةِ عن طريقِ بث الشَّ ة  الفِقهيَّ قافةِ 
َّ
الث في إشاعةِ  اسَ، مما أسهَمَ  النَّ واجِهُ 

ُ
ت التي  وازِل والوقائع  النَّ

الانتشار� المختلِفة واسعةِ  ة  الفضائيَّ القنواتِ  عبرَ  الفَتاوى 

 

1  ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )1/ 3(�

2 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 67(�
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ة وى القضائيَّ
ْ
ت

َ
الف

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي�
ُ
إفتائيٌّ ت

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

في  القضاء  ببابِ  ق 
َّ
تتعل التي  وهي  مُتخاصِمَين،  بين  فصِلُ 

َ
ت التي  الفَتْوى  به:  يُراد  تراثي؛  مفهومٌ 

ضاء، سواءٌ صدَرَت من المُفْتي أو القا�ضي أو الحاكِم�
َ

 لحكمِ الق
ً
الفقه، وتصيرُ في هذه الحالةِ مُساوِية

ري، وقديمٌ بقِدَمِه، وهو مِن الهديِ الذي جاء 
َ

والحُكمُ بين المتخاصِمَينِ من سُننِ الاجتماعِ البش

لطاتِ، والفصلِ بين عمَلِ القا�ضي، وعملِ  ة، وفي العصر الحاضرِ مع الفصلِ بين السُّ
َّ
به الأنبياءُ كاف

ادرةِ   بتلك الأحكامِ الصَّ
ُ
ة ت الفَتْوى القضائيَّ ؛ اختَصَّ المُفْتي)1)، واختصاصِ القضاءِ بالقانونِ الوضعيِّ

 الحُكمِ القانونيِّ فيها�
َ
بُ مَعرِفة

َّ
عاوى المرفوعةِ التي تتطل  للدَّ

ً
ة؛ تلبية ة المختصَّ من الجهاتِ القضائيَّ

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ةٍ، منها:  ضاء، والقضاءُ: مصدرٌ من )ق�ضى(، ويأتي على معانٍ عدَّ
َ

ثة من الق  مؤنَّ
ٌ
ة: نسبة القضائيَّ

قدير)7)،  والتَّ نعُ  والصُّ والعملُ)6)،  والبيانُ)5)،  والإخبارُ)4)،  والإعلامُ  الحُكم)3)،  في  والفَصْلُ  الحُكم)2)، 

والأداء)9)�  ،(8(  
ُ
والفراغ

ر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف، أ�د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 250(�
َ
1 لمزيدِ بيانِ العلاقة بينهما يُنظ

2 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )486/1(، وتهذيب اللغة )170/9(، والمحكم والمحيط الأعظم )482/6(�

3 ينظر: تهذيب اللغة )170/9(، وتاج العروس )310/39(، ومعجم متن اللغة )590/4(�

4 ينظر: تهذيب اللغة )170/9(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 190(، ومعجم الفروق اللغوية )ص: 431(، والإبانة في اللغة العربية )703/3(�

5 ينظر: الغريبين في القرآن والحديث )1558/5(، والمحكم والمحيط الأعظم )482/6(، ولسان العرب )187/15(، وتاج العروس )311/39(�

6 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )486/1(، وتهذيب اللغة )170/9(، ومقاييس اللغة )99/5(، والإبانة في اللغة العربية )704/3(�

7 ينظر: مختار الصحاح )ص: 256(، ولسان العرب )186/15(�

8 ينظر: الصحاح )2463/6(، والإبانة في اللغة العربية )704/3(�

9 ينظر: المصباح المنير )507/2(، وتاج العروس )312/39(�
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المعنى الاصطلاحي: 

ه  أنَّ  
َّ

إلا نازع؛  للتَّ وقطعًا  داعي  للتَّ حسمًا  الخصومات؛  في  اس  النَّ بين  الفصلِ  "منصبُ  القضاءُ: 

رعيِّ والإلزامُ به، وفصلُ  ة")1)، أو هو: تبيينُ الحكمِ الشَّ نَّ اة من الكتاب والسُّ ة المتلقَّ رعيَّ بالأحكامِ الشَّ

الحُكومات)2)�

نازُع� رعيُّ الذي يَفصِلُ بين مُتخاصِمَين قطعًا للتَّ ة: الحكمُ الشَّ وى القضائيَّ
ْ
ت

َ
الف

ة؛ بِناءً على دعوى مرفوعة� ة المختصَّ أو هي: حُكمٌ غيرُ ملزِمٍ صادرٌ من الجِهات القضائيَّ

المعنى الإجرائي:

صومةِ 
ُ

رعيِّ أو الحاكمِ في الوُصولِ إلى حُكمٍ شرعيٍّ في الواقعة؛ رفعًا للخ اجتهادُ المُفْتي أو القا�ضي الشَّ

سات أو الهيئات� ة؛ كالمؤسَّ ة، أم اعتباريَّ زاع، سواءٌ كان الخصومُ: أشخاصًا حقيقيَّ ِ
ّ
يِ الن

َ
بين طرَف

ولة  ة بذلك- كمجلس الدَّ ة المعنيَّ أو هي: الحُكم الذي يَجتهد فيه أهلُ القانونِ في الجهاتِ القضائيَّ

 
َ
ق بأحد الأفراد، أم مجموعة

َّ
ة تتعل  خاصَّ

ً
ة في مصر-  في القضايا المرفوعةِ إليهم، سواءٌ أكانت قضيَّ

جور- وسواءٌ أكان 
ُ
قُ بشريحةٍ كبيرةٍ من المجتمع- كالحدِّ الأدنى أو الأق�ضى للأ

َّ
ة تتعل  عامَّ

ً
أفراد، أم قضية

 الإلزامِ 
ُ
ادرِ من هذه الجهاتِ صفة ة، وليس لهذا الحُكمِ الصَّ ة أم اعتباريَّ صومُ أشخاصًا حقيقيَّ

ُ
الخ

ة�  في حالاتٍ خاصَّ
َّ

للمَحْكمة أو القا�ضي إلا

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ه على  �
ُ
ه المفتي أو القا�ضي مِن وُسْعٍ للوصولِ إلى حكمٍ شرعيٍّ ليتمَّ تنزيل

ُ
ل

ُ
ضائي: "ما يَبذ

َ
الاجتهادُ الق

صانُ به الحقوقُ"�
ُ
صومةٍ فيُفصَلُ به بينَ المتنازِعَينِ، وت

ُ
واقعِ خ

ذة لها، ولا  ة لعدمِ لزومِ الفَتْوى للجِهاتِ المنفِّ  للفتوى القضائيَّ
ٌ

وبذلك فالاجتهادُ القضائيُّ مُرادف

ه� عْوى في أخذِ حقِّ فيد صاحبَ الدَّ
ُ
ت

نيا")3)� � زاعُ لمصالحِ الدُّ ِ
ّ
عُ فيه الن

َ
الحُكم: "إنشاءُ إطلاقٍ أو إلزامٍ في مسائلِ الاجتهادِ المتقاربِ فيما يق

1 مقدمة ابن خلدون )ص: 98(�

2 ينظر: الروض المربع )471/3(، وحاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )37/7(، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب )443/2(�

3 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات الإمام القا�ضي والإمام، )ص: 33(�
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زَام"؛ فهو لِبَيانِ أنَّ الحُكمَ كما يكونُ 
ْ
ولِه: "أو إل

َ
 السابقُ على دلالةِ الإلزامِ في ق

ُ
واشتمَل التعريف

فْعة)1)؛ وهو بخلافِ  دَاقِ أو الشُّ زومِ النفَقةِ أو الصَّ
ُ
إنشاءَ إطلاقٍ يكونُ إنشاءَ إلزامٍ؛ كما إذا حُكِم بل

الملزِمة� ةِ غيرِ  ضائيَّ
َ

الق الفتوى 

في  � عُ  يتوسَّ بأن  وه  صُّ
َ

وخ المفتي،  إلى  استفتاءً  القا�ضي  إرسالُ  وهو  تيَ: 
ْ

المُف القا�ضي  استفتاءُ 

المنع)2)� أو  بالجوازِ  تفي 
ْ

يَك ولا  الجوابِ، 

قُ  �
َّ
يتعل فيما  سواءٌ  الأفرادِ،  بينَ  يَثورُ  نِزاعٍ  كلِّ  لحسمِ  قانونًا   

ٌ
مة

َّ
مُنظ  

ٌ
ة "عمليَّ ضائي: 

َ
الق العملُ 

عنِ في الأحكامِ 
َّ
حقيقِ ووسائلِ الإثباتِ وطرُقِ الط قُ بطرُقِ التَّ

َّ
عوى أو فيما يتعل بإجراءاتِ تقديمِ الدَّ

بشأنِها")3)� ادرةِ  الصَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

القضاءِ ووُجودِ  ببابِ   
ُ
الواقعة قُ 

َّ
تتعل المُفْتي حينَ  رعِ أحدُ أقسامِ عملِ  الشَّ في   

ُ
ة القضائيَّ الفَتْوى 

يِ 
َ
التِزامُ طرَف الإلزام، ويجبُ  إلى  أقربَ  يَكونُ  الواقعةِ  في هذه  المُفْتي  ين، واجتهادُ 

َ
بينَ طرَف صومةِ 

ُ
الخ

لِرَفع  إلا  إليه  رافعا 
َ
يت ولم  المتنازِعَين،  بين  كالقا�ضي  أو  مِ 

َ
حك

َ
كال الحالِ  هذه  في  فالمُفْتي  به؛  زاعِ  ِ

ّ
الن

بحُكمِه� التِزامِهما  مِن  بدَّ  لا  فكان  بينَهما؛  الخصومةِ 

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

نة للحُكمِ  ها مُبيِّ فيدُه من جهةِ أنَّ
ُ
زاعِ في واقعةِ المستفتي، وقانونًا ت ِ

ّ
 للن

ٌ
ة شرعًا رافعة الفَتْوى القضائيَّ

ذ بها القا�ضي، وقد يَحكمُ بغيرِها�
ُ

عْوى المرفوعةِ، وقد يأخ القانونيِّ فقط للمَحْكمةِ أو القا�ضي في الدَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

رعيِّ  سهِمُ بدَورها في بيانِ الحكم الشَّ
ُ
رعِ والقانون، وت  أحدُ أقسامِ الفَتْوى في الشَّ

ُ
ة الفَتْوى القضائيَّ

صومة�
ُ

زاع بين الأطرافِ محلِّ الخ ِ
ّ
ظرُ فيها لرفعِ الن أو الرأي القانونيِّ في الوقائعِ أو القضايا المطلوبِ النَّ

1 ينظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف، أ�د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 15(�

2 الفقيه والمتفقه )2/ 82(�

3 معايير تعريف العمل القضائي من وجهة نظر القانون العام"، بدرخان عبد الحكيم إبراهيم )ص:19(�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِر�

 المفهوم:
ُ
نشأة

اسَ  مفهومٌ مُعاصِر؛ وإن كان الإفتاءُ المباشرُ بدأ مع عصرِ الرِّسالة، فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُفتي النَّ

زولِ الوحيِ بحُكمِها)1)، وقام بها من بعدِه 
ُ
ؤال، أو بعدَ ن بنفسِه فيما يَنزِلُ بهم من أمورٍ في نفسِ وقت السُّ

ابعون، ثم كبارُ الفقهاء، والفقهاءُ من كلِّ عصرٍ حتى  بِعهم التَّ
َ
حابةِ رِضوانُ الله عليهم، وت صلى الله عليه وسلم كبارُ الصَّ

وقتِنا هذا�

غوي:
ُّ
المعنى الل

 بدون 
ً

اجزة حالا لة أو النَّ ة من الفعلِ باشر، وتأتي على معنيَين؛ أحدهما: المعجَّ المباشرة: مشتقَّ

واسطة)2)، والمفاجئة بدون سابقِ ترتيب)3)�

المعنى الاصطلاحي:

ادر  � خصِ الأمرَ بنفسِه بلا سببٍ ولا وكيل ولا خادم")4)، أو هي: "الفعل الصَّ ي الشَّ ِ
ّ
المباشرة: "تول

من الفاعلِ بلا وسيط")5)�

رعيِّ في الوقائع المعروضةِ عليه بصورةٍ ناجزة� � وى المباشرة: إخبارُ المفتي عن الحكم الشَّ
ْ
ت

َ
الف

1  ينظر: إعلام الموقعين )2/ 17(�

2 ينظر: الصحاح تاج اللغة )3/ 898(، ولسان العرب )5/ 413(، ومعجم الصواب اللغوي )1/ 654(�

3 معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 208(�

4 النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب )2/ 25(�

5 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/ 1427(�

وى المباشرة )المرتجلة(
ْ
ت

َ
الف
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المعنى الإجرائي:

رعية فيها بنفسِه،  أن يُجيبَ المفتي على المسائلِ المطروحة عليه على الفَوْر، ويُصدِر الأحكامَ الشَّ

في  المفتي  يُصيب  وقد  مسموعة،  أو  ة  مرئيَّ ة  إعلاميَّ وسيلةٍ  عبر  أو  رة، 
َ

مباش تأجيل،  أو  تأخيرٍ  دون 

ظرَ، أو الدراسة الدقيقة للمسألة وحال المُسْتفتي� يه وتقليبِه النَّ حُكمه، وقد يُخطئ؛ لعدم ترَوِّ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

فةِ الحُكمِ  �
َ
عًا مُفضِيًا إلى مُخال سرُّ

َ
وى: هي أن يتسرَّعَ المفتي في جوابِ المستفتي ت

ْ
ت

َ
ل في الف التعجُّ

راتُ المكانِ والزمانِ وحالُ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا  قْتضيه مُتغيِّ
َ
ت قَ ما 

ْ
الشرعيِّ في المسألةِ وَف

التسرُّعُ بقصدٍ أم بدونِ قصد�

وى المباشرة:
ْ
ت

َ
ضوابط الف

ذِكرُ دليلِ الفَتْوى)1)()2)�� 1

 في عباراتِ الفَتْوى)3)�� 2
ُ
ة

َّ
الدق

الامتناعُ عن مسائل عِلم الكلام والصفات، أو التفصيل فيها)4)()5)�� 3

عدمُ الميلِ مع المُسْتفتي)6)�� 4

بسَ والإشكال)7)�� 5
َّ
بيان الفَتْوى بما يُزيل الل

إجمال الفَتْوى واختصارُها بما يُقرِّبها إلى أفهامِ العامة)8)�� 6

1  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 401(، وقواطع الأدلة في الأصول )2/ 358(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 134(، وصفة الفتوى )ص: 57(، والعقد التليد في 

اختصار الدر النضيد )ص: 198(�

2  وفي هذا الشأنِ يُمكِن القولُ بأن للعاميِّ أن يُطالب المفتيَ بالدليل؛ لأجل احتياطه لنفسِه، ويَلزم المفتيَ أن يَذكر الدليلَ إن كان مقطوعًا به؛ لإشرافه على 

ي� ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 357(، أدب  العلم بصحته، ولا يَلزمه أن يَذكر له الدليلَ إن لم يكن مقطوعًا به؛ لافتقاره إلى الاجتهاد، ويَقصُر عنه العامِّ

المفتي والمستفتي )ص: 171(�

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 152(، وصفة الفتوى )ص: 66(، والعقد التليد للموقت الدمشقي )ص: 207(�

4  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 402(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 16(، وصفة الفتوى )ص: 44(، والعقد التليد )ص: 208(�

قصد بذلك أن المستفتيَ ينبغي أن يَقتصر في سؤاله على ما يَنفعه في عباداته ومعاملاته وما يَجهله من عقائده، وأن المفتيَ إذا استُفتي في �ضيء من المسائلِ 
َ
5   ن

الكلامية أن يُفتيَ بالتفصيل، بل يَمنع مستفتيَه وسائر العامة من الخوض في المسائل الكلامية، ولا يُفتي بالتفصيل في ذلك، ويأمر المستفتين بأن يَقتصروا 

 من غير تفصيل، ويقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة: إن الثابت فيها في نفس الأمر كلها هو اللائق فيها بجلال الله 
ً
فيها على الإيمان جُملة

يْن� ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 15(، وفتاوى الإمام الأكبر/ محمود شلتوت )ص: 14(�
َ

وكماله وتقديسِه المطلق

6 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 153(، وصفة الفتوى )ص: 67(، والعقد التليد )ص: 204(�

7 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 399(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، وإعلام الموقعين )4/ 136(�

8 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 141(، وصفة الفتوى )ص: 60(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

ي في  ِ
ّ
بعِدُه عن التأن

ُ
هْمَ السؤالِ جيدًا وإعمالَ الفكر فيه؛ وت

َ
فوِّت على المفتي ف

ُ
 ت

ُ
الفَتْوى المباشرة

مْ 
ُ

ك
ُ

جْرَؤ
َ
 لما حذر منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قوله: »أ

ً
يَ في الفَتْوى؛ امتثالا ف التروِّ

َ
ل الجواب، وقد كان حالُ السَّ

ها، أو اعتذارُ المفتي عن أداء 
ُ
ها أو إغفال

ُ
ارِ«)1)، ومع ذلك فلا يُمكِن تجاهل ى النَّ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
جْرَؤ

َ
فُتْيَا، أ

ْ
ى ال

َ
عَل

 نفسَه من مَزالق الفَتْوى من 
َ
ل المسئولية، وسدِّ حاجة المُسْتفتي، ولكنه يُمكِنه أن يحفظ دورِه وتحمُّ

خلال الالتزامِ بضوابطها، وتحرِّيه قدْرَ وُسعِه عند الإفتاء�

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب - علاقة

تيح للمُسْتفتي أن يَحصُل على الفَتْوى بطريقةٍ ناجزة، ويلزمُه إن احتاجَ إلى هذا 
ُ
 ت

ُ
الفَتْوى المباشرة

ا لأمر 
ً
ر والصيانة؛ احتياط

ْ
ت بالسِّ  

َ
يانة، وعُرِف بالدِّ الفقهاء مَن اشتَهر  الفُتْيا أن يَقصد من  النوعِ من 

دينه)2)�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

رعيِّ في الواقعاتِ   من أهم وسائلِ تحقيقِ الفَتْوى لوظيفتِها من تبيينِ الحُكم الشَّ
ُ
الفَتْوى المباشرة

ة بدينها،  رعيةِ وربط الأمَّ سهِم في نشر الثقافة الشَّ
ُ
اسَ بصورةٍ يومية، كما أنها ت واجِهُ النَّ

ُ
وازل التي ت والنَّ

لعدم  اتُها ومَشاكلها؛  إشكاليَّ دَت  تعدَّ أنها   
َّ

إلا المباشرة،  الفَتْوى  تها 
َ

ق التي حقَّ والمصالحِ  الفوائد  ومع 

وسائلِ  خلال  من  وسائلِها  د  تعدُّ ظلِّ  في   
ً
ة خاصَّ  ، الأحيان  من  كثيرٍ  في  وضوابطها  روطها 

ُ
بش الالتزام 

ة، ووسائلِ التواصلِ الاجتماعي؛ ولذلك سعَت  ة والمسموعة، وعبرَ الشبكة العنكبوتيَّ الإعلام المرئيَّ

 لها وتنظيمِها؛ تحقيقًا للهدف منها، 
َ
دارُ الإفتاء المصرية وكثيرٌ من الهيئات المماثِلة إلى وضعِ ضوابط

ومنعًا لفو�ضى الإفتاء، 

 مرفوعًا"�
ً

ارمي )159(، وقال ابن حجر العسقلاني في إتحاف المهرة )19/ 219(: "مرسلا 1 أخرجه الدَّ

2 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 67(�
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دة
ِّ

وى المتجد
ْ
ت

َ
الف

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

إعادةِ  وحُكمَ  الواقِعة،  رارِ 
ْ

ك
َ
ت  

َ
مسألة ون  الأصوليُّ ر 

َ
ذك فقد  قديم؛  ه 

َ
أصل أنَّ  إلا  مُعاصِر،  مفهومٌ 

 أخرى، 
ً
ة عَت مرَّ

َ
لاحِ: "إذا أفتى في حادثةٍ ثمَّ وق ي؛ قال ابنُ الصَّ  للعامِّ

ً
ؤالِ ثانية م السُّ

ْ
رِ للمجتهِد، وحُك

َ
النظ

سبةِ إلى  ِ
ّ
، أو بالن

ُّ
رع إن كان مُستقِلا سبةِ إلى أصلِ الشَّ ِ

ّ
ا بالن ولى ومُستنَدِها؛ إمَّ

ُ
فإن كان ذاكِرًا لِفُتْياه الأ

 
ْ
ر مستنَدَها، ولم يطرَأ

َّ
رَها ولم يتذك

َّ
ذك

َ
مذهبِه إن كان مُنتسِبًا إلى مذهبِ ذي مذهَبٍ أفتى بذلك، وإن ت

دَ النظر")1)� ه لا يُفتي حتى يُجدِّ ما يُوجِبُ رجوعَه عنها، فقد قيل: له أن يُفتِيَ بذلك، والأصحُّ أنَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

دٌ، ومنه الجديدُ وهو ضدُّ القديم، ويأتي على مَعانٍ  د فهو متجدِّ د يُجدِّ  من جدَّ
ٌ
دة: مأخوذة المتجدِّ

 إلى الحالةِ الأولى)3)�
ُ
رة، والعائدة  ل�ضيءٍ جديدًا)2)، والمتكرِّ

ُ
رة ة، منها: المستحدَثة، والمسيَّ عدَّ

المعنى الاصطلاحي: 

 أخرى)4)�
ً
ة ؤالُ عنها مرَّ د السُّ تي أجاب عنها المُفْتي، ثم تجدَّ

َّ
دة: هي الفَتْوى ال الفَتْوى المتجدِّ

1 أدب المفتي والمستفتي )ص: 117(� وينظر: التحبير شرح التحرير )8/ 4055(، والفوائد السنية في شرح الألفية )5/ 330(�

2 ينظر: معجم ديوان الأدب )3/ 186(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 48(، وتهذيب اللغة )10/ 249(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 454(�

3  ينظر: الكليات )ص: 841(، وتاج العروس )14/ 27(، وتكملة المعاجم العربية )7/ 337(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 348(، والمعجم الاشتقاقي 

المؤصل )3/ 1419(�

4 أدب المفتي والمستفتي )ص: 117(، وصفة المفتي والمستفتي )ص: 201(،
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المعنى الإجرائي:

ائلِ أو مِن سائلٍ آخرَ  ة، سواءٌ من نفسِ السَّ  بعدَ مرَّ
ً
ة لُ فيها مرَّ

َ
أن يُجيبَ المُفْتي عن المسألةِ يُسأ

حْكم؛ فلا 
ُ

رَ ال غيُّ
َ
ا إذا اقتَ�ضى الحالُ الجديدُ ت حدَ الحالُ، أمَّ ابقِ إن اتَّ غيرِه، فيُجيبُ بنفسِ جوابِه السَّ

رِ الأحوال� يصحُّ منه أن يُفتِيَ بالقديمِ أو يَجمُدَ عليه، بل عليه تغييرُ الحُكمِ؛ لِتَغيُّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

1 � 
ً
 نابعة

ً
ةِ على ما يَجِدُّ مِن وقائعَ وأحداثٍ ومعالجتُها معالجة رعيَّ وى: "تنزيلُ الأحكامِ الشَّ

ْ
ت

َ
تجديدُ الف

مِن هُدَى الوحي")1)� 

 لمفهومِ الباب�
ٌ

وهو مفهومٌ مُرادِف

راخي الزمَن؛ � 2
َ
رِ حدوثِها مع ت كرُّ

َ
ظرِ في الواقعةِ مَحلِّ الاستفتاءِ عند ت  النَّ

ُ
تجديدٌ الاجتهادِ: هو إعادة

ه الأصوَب)2)� ه أنَّ لَ فيها المجتهِدُ إلى حُكمٍ شرعيٍّ يَغلِبُ على ظنِّ لِيَتوصَّ

يَقتصِرُ على بذلِ الوُسعِ  دة، في أنَّ تجديدَ الاجتهادِ  الفَتْوى المتجدِّ  تجديدُ الاجتهادِ عن 
ُ

ويختلف

 أخرى مع وضعِ 
ً
ة  تقومُ على طرحِ المسألةِ مرَّ

َ
دة ظرِ في المسألة، في حين أنَّ الفَتْوى المتجدِّ وإعادةِ النَّ

لها�  الجوابِ 

بةِ � 3
َ
لَ باجتهادٍ ثانٍ مُتراخٍ عنه في المسألةِ نفسِها لِغل نقضُ الاجتهادِ: هو أن يُبطِلَ المجتهِدُ اجتهادَه الأوَّ

ل)3)� الظنِّ بخطأِ الاجتهادِ الأوَّ

1 التجديد في عملية الإفتاء، د� على جمعة محمد )ص: 9(�

2 ينظر: تيسير التحرير، )ص231/4( � إرشاد الفحول، )248/2(�

3 ينظر:شرح تنقيح الفصول، )ص: 442(، وتشنيف المسامع، )4/ 594)
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

 يُجيبَ بجوابٍ واحدٍ إن كان 
َّ
بُ في عملِ الفَتْوى)1)، ويجبُ على المُفْتي ألا

َ
رارُ الفتاوى هو الأغل

ْ
ك

َ
ت

ل� الحالُ مُختلِفًا عن الأوَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ر اجتهادُ المُفْتي عن   إذا تغيَّ
ً
ة ةِ المستفتي بالمُفْتينَ واجتهادِهم خاصَّ

َ
زيدُ مِن ثِق

َ
 ت

ُ
دة الفَتْوى المتجدِّ

دخِلُ 
ُ
رَ فيها، وت غيُّ

َ
ابتة فلا ت

َّ
ة، أم في الأحكام الث رِ الأحوال؛ وذلك في المسائلِ الاجتهاديَّ لِ لِتَغيُّ الاجتهادِ الأوَّ

نةِ والإجماع)2)� ةِ من القرآنِ والسُّ
َّ
 على قلبِ المستفتي إذا كان الجوابُ بالأدل

َ
مَأنينة

ُّ
الط

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

 ، الفقهيِّ راثِ 
ُّ
الت الجمودَ عن  ينفي  ما  لِتَغيرِ الأحوال، وهو  الأحكامِ  رَ  تغيُّ راعي 

ُ
ت  

ُ
دة المتجدِّ الفَتْوى 

وعوالِمِها)3)� الفَتْوى  جهاتِ  رِ  بتغيُّ دِها  جدُّ
َ
وت والفَتْوى،  المُفْتينَ  وأحوالِ 

 عن سؤاله في تلك الفتاوى 
ُ

1  وهو ما دفع البعضَ إلى التفكير في المفتي الإلكتروني، أو عمل مواقع على الإنترنت كأرشيفات للفتاوى، ويُمكِن للمستفتي البحث

زُ الفتاوى هذا في توفير الجواب للمستفتي، 
َ
ن

ْ
 بحالة المستفتي، فيُفيد مَك

ٌ
ؤال ليس عن نازلةٍ جديدة أو  له خصوصية ة إن كان السُّ فيَجِده في الأغلب، خاصَّ

بحال   
ٌ
صوصية

ُ
للجوابِ خ يكون  أنه قد  يَعِيَ  أن  بالمستفتي  يَجدُر  المفتي والمستفتي، وإن كان   لوقت 

ٌ
وفي ذلك صيانة  أخرى، 

ً
المفتي مرة ويُغني عن سؤال 

المستفتي ولا يَنطبِقُ ذلك على حالِه، فإن كان الحالُ هكذا ولا يَستطيعُ المستفتي إدراكَ ذلك، فالأولى به أن يسألَ بنفسِه المفتيَ الأقربَ له، ولا يلجأ لتلك 

رُ الفتوى بتغيرِ الأحوال� مُ معها تغيُّ
َ
ة يُعل المواقع إلا إذا كان ذا ثقافة إفتائيَّ

2 ينظر: العزيز شرح الوجيز )12/ 424(، وروضة الطالبين وعمدة المفتين )11/ 105-104(�

3 ينظر: العزيز شرح الوجيز )12/ 424(، روضة الطالبين وعمدة المفتين )11/ 105-104(�
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هوم: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

رٌ من قديم؛ فقد نصَّ  مُقرَّ المعنى   أن أصلَ 
َّ

إلا دٌ، 
َّ
مُول ياغةِ  الصِّ مُعاصِر؛ والمفهومُ بهذه  مفهومٌ 

وا على أنَّ مِن   المُفْتي إذا تساهَل، ونصُّ
ُ
ة  أهليَّ

ُ
سقط

َ
ساهلُ في الفَتْوى، وت

َّ
ه لا يَجوزُ الت الفُقهاءُ على أنَّ

مَت معرفتُه  هم استثنَوْا ما لو تقدَّ  أنَّ
َّ

ر، إلا
ْ

رِ والفِك
َ
ها من النظ ساهُلِ التسرُّعَ بالفَتْوى قبلَ إيفائِها حقَّ

َّ
الت

ؤالِ بالجوابِ فلا بأسَ عليه)1)� ؤال، فبادرَ عند السُّ بما سُئِل عنه على السُّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

يء)2)،   إلى ال�ضَّ
ُ
ةٍ، منها: المبادَرة رْعة، وهي مصدرٌ مِن )سَرَعَ(، وتأتي على مَعانٍ عدَّ المُتسرِّعة: من السُّ

ة)3)�   بدونِ تفكيرٍ ورَويَّ
ُ

ف لُ والتصرُّ عجُّ والتُّ

المعنى الاصطلاحي: 

ر)4)�
ْ

ظرِ والفِك ها من النَّ  من المُفْتي قبلَ استيفاءِ حقِّ
ُ
ادرة ة الصَّ رعيَّ الفَتْوى المُتسرِّعة: الأحكامُ الشَّ

1 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 349(، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 111(، وصفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 189(�

2 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 1228(، ولسان العرب )8/ 152(، والقاموس المحيط )ص: 728(، والكليات )ص: 252(�

3 ينظر: طلبة الطلبة )ص: 117(، والفائق في غريب الحديث )4/ 48(، وتكملة المعاجم العربية )8/ 336(، معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1058(�

 4

رعة )المتعجلة( وى المتسَّ
ْ
ت

َ
الف
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المعنى الإجرائي:

ر 
َ
ه من النظ ؛ فيُجيبُ دون إعطائِه حقَّ

ً
ؤالَ فيَراه سهلا رَ المُفْتي في المسألةِ أو يَسمعَ السُّ

ُ
أن يَنظ

على  يُلامُ  فلا  منه؛  واستثبَتَ  جوابَه،  وعَلِم  ذلك،  قبلَ  ؤالَ  السُّ عَلِمَ  قد  كان  إن  ا  فأمَّ والاجتهاد؛ 

هنا)1)� سرُّعِ 
َّ
الت

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

وى: سبق التعريف بها�� 1
ْ
ت

َ
ل في الف عجُّ

َّ
الت

 المُفْتي وترْكَ الإقدامِ � 2
َ

ف
ُّ
ائلِ لِمُوجِبٍ اقتَ�ضى توق وى: الإمساكُ عن إجابةِ السَّ

ْ
ت

َ
الامتناعُ عن الف

الجواب� على 

م: سبق التعريف بها� � 3
ْ
وى بغيرِ عِل

ْ
ت

َ
الف

الجهلِ  مع  يَحصلُ  منهما  كلٍّ  في  الإفتاءَ  أنَّ  في  علمٍ  بغيرِ  الفَتْوى  مع  شترِكُ 
َ
ت  

ُ
المتسرِّعة فالفَتْوى 

� رعيِّ الشَّ بالحكمِ 

لة(:  عةِ )المتعجِّ وى المتسرِّ
ْ
ت

َ
أسبابُ الف

ي للفتوى مع الجهلِ بأحكامها)2)�� 1 صدِّ التَّ

باعُ الهوى والتشهِي)3)�� 2 ِ
ّ
ر وات التخيُّ

فسِ والإعجابُ بها)4)�� 3 غرورُ النَّ

جْهيل)5)�� 4  من التَّ
ُ

الاستحياءُ والخوف

تَ وقوعِ الحوادِث)6)�� 5
ْ
تُهم في بعضِ الأقاليمِ وق

َّ
عدمُ وجودِ العلماءِ أو قِل

بُ المذهبيُّ والغلوُّ في التقليد)7)�� 6 التعصُّ

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 111(، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 189(�

2 ينظر: المستصفى )ص: 373(، وإعلام الموقعين )6/ 118(�

3 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 212(، والموافقات )2/ 299(�

4  ينظر: صفة الفتوى )ص: 4(�

5  ينظر: صفة الفتوى )ص: 6(، وإعلام الموقعين )6/ 128(�

6 بنظر: إعلام الموقعين )2/ 64(، والفوائد السنية في شرح الألفية )5/ 334(�

7 ينظر: كتاب الفنون لابن عقيل )2/ 604(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

الفُتيا،  في  لِ  بالتعجُّ للإثمِ  نفْسِه  وتعريضِ  للخطأِ  ضِه  لِتَعرُّ  
ٌ
مَدْعاة المُفْتي   من 

ُ
المتسرِّعة الفَتْوى 

واب،  لُ من أقصَرِ الطرُق إلى إصابةِ الصَّ ي والتمهُّ روِّ
َّ
ها من النظرِ والاجتهاد)1)؛ إذ الت وعدمِ إعطائِها حقَّ

ل)2)� التعجُّ بخلافِ 

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

م أو أداءِ عبادةٍ مَفروضةٍ على وجهٍ  ي بالمستفتي إلى الوقوعِ في أمرٍ مُحرَّ ؤدِّ
ُ
 قد ت

ُ
الفَتْوى المتسرِّعة

ى لا يَدفعَ  بِ الجوابِ حتَّ
َ
 المُفْتي الحُكمَ؛ لذا يُستحسَنُ للمستفتي عدَمُ الإلحاحِ بطل

َ
فاسدٍ، إن أخطأ

لِ في الفَتْوى)3)� المُفْتيَ إلى التعجُّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

رعيُّ من إقامةِ المُفْتينَ هو بيانُ  خِلُّ بالمقامِ المهيبِ للفَتْوى، فالمقصدُ الشَّ
ُ
 ت

ُ
الفَتْوى المتسرِّعة

حيح�  رعيِّ على الوجهِ الصَّ الحكمِ الشَّ

1 ينظر: الكشاف للزمخشري )2/ 337(�

2 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 349(، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 111(، روضة الطالبين وعمدة المفتين )11/ 110(�

3  ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 327(, وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 113(، وينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 38(، 

وإعلام الموقعين )3/ 439(�
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دة
ِّ

وى المتشد
ْ
ت

َ
الف

هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصر�

 المفهومِ:
ُ
نشأة

ينَ  ل؛ ففي الحديثِ: »ولن يُشادَّ الدِّ مفهومٌ مُعاصر، وإن كان المعنى قديمًا؛ فقد نشأ في القرنِ الأوَّ

دَ ما  ر فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم التشدُّ
َ

تْوى استنك
َ
لَ ف ين، ويُمكِنُ القولُ بأن أوَّ  غلبَه«)1)، والفَتْوى من الدِّ

َّ
أحدٌ إلا

مِر 
ُ
م، فأ

َ
 جُرحٌ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ احتل

ً
اسٍ ر�ضي الله عنهما: قال: أصاب رجلا ورَد عن ابنِ عبَّ

ن شِفاءُ العِيِّ 
ُ

هم الله! ألم يَك
َ
وه، قتَل

ُ
غَ ذلك رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: »قتَل

َ
بالاغتِسال فاغتسَلَ فمات، فبل

بَ من الإمامِ مالكٍ - أثناءَ مَوسِمِ الحجِّ 
َ
ا�ضيَّ أبا جَعفَرٍ المنصورَ طل  العبَّ

َ
ؤالَ«)2)� ورُويَ أنَّ الخليفة السُّ

اسِ�   للنَّ
ً
أ
َّ
اسٍ، بحيث يَكونُ مُوط صِ ابنِ عبَّ

َ
دائدِ ابنِ عُمرَ ورُخ

َ
- تدوينَ كتابٍ جامِع، يَبتعِدُ فيه عن ش

أ)3)�
َّ
ى: الموط  كتابَه المسمَّ

َ
ف

َّ
وقد أجابه الإمامُ إلى ذلك، وأل

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

يء، ويأتي على مَعانٍ  ةٍ في ال�ضَّ الُ أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على قوَّ ينُ والدَّ ِ
ّ

د، الش
َ

: مِن الفعلِ ش
ُ
دة المتشدِّ

قْوية)9)� ب)8)، والتَّ
ُّ
)7)، والتصل وُّ

ُ
)6)، والغل ُ

غة
َ
)5)، والمبال ُ

بة
َ
دُ في الأمرِ)4)، والمغال عقُّ ةٍ؛ منها: التَّ عدَّ

1 أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم )39(�

2  أخرجه أبو داود )337(، وابن ماجه )572(، والحاكم في المستدرك على الصحيحَينِ )1/ 270( وقال أبو عبد الله: "هذا حديث صحيحٌ؛ فإنَّ الوليدَ بنَ عُبيدِ 

ا"� الله هذا ابنُ أخي عَطاءِ بنِ أبي ربَاح، وهو قليلُ الحديثِ جدًّ

3 ينظر: تاريخ ابن خلدون )7/ 683(، وصحيح وضعيف تاريخ الطبري للبرزنجي )5/ 92(�

4  ينظر: كتاب الألفاظ لابن السكيت )ص: 95(، والمنجد في اللغة )ص: 152(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 510(، والمحكم والمحيط الأعظم )1/ 166(�

5 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 388(، والمخصص )3/ 404(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 451(، ومجمع بحار الأنوار )3/ 186(�

6 ينظر: لسان العرب )3/ 234(، والقاموس المحيط )ص: 442(، والجاسوس على القاموس )ص: 288(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1176(�

7  ينظر: الغريبين في القرآن والحديث )4/ 1386(، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )2/ 575(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )3/ 382(، ومجمع 

بحار الأنوار )4/ 60(�

8 ينظر: العين )7/ 128(، وتهذيب اللغة )12/ 138(، والإبانة في اللغة العربية )3/ 347(، وأساس البلاغة )1/ 553(�

9 ينظر: القاموس المحيط )ص: 291(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1176(، والمعجم الوسيط )1/ 519(�
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المعنى الاصطلاحي: 

فسِ فوقَ طاقتِها�  النَّ
ُ

ف
ُّ
بِ أق�ضى غاياتِه، وتكل

َ
عاءُ طل قُ في الأمرِ، وادِّ لوُّ والتعمُّ

ُ
د: الغ شدُّ

َّ
الت

خصُ بفعلِ ما لم يُؤمَرْ به، ولم يَجِبْ عليه)1)� أو هو: أن يقومَ الشَّ

ريعةِ إلى  خرُج من طريقِ الوسَطِ الذي هو مَقصَدُ الشَّ
َ
 من الأحكامِ ت

ٌ
دة: مجموعة وى المتشدِّ

ْ
ت

َ
الف

ليل الحاظِر)2)�  إلى الدَّ
ً
، مُستنِدة لوِّ

ُ
ديد والغ

ْ
ش

َّ
طرَفِ الت

المعنى الإجرائي:

مُ فيه 
َ
رَ أنَّ هذا إجماعُ المسلِمين أو لا يُعل

ُ
ة، فيَذك رعيَّ أن يُبالِغَ المُفْتي عندَ إصدارِ الأحكامِ الشَّ

سَقَ��� 
َ
ثِمَ وف

َ
وابِ أو ترَكَ الإجماعَ أو أ  الواجبَ وعدَلَ عن الصَّ

َ
 هذا فقد خالف

َ
، أو أنَّ مَن خالف

ٌ
خِلاف

ة)3)�
َّ
قْتضيه الأدل

َ
سهيلِ الذي ت

َّ
يسيرِ والت ، مُبتعِدًا عن التَّ

َ
وما أشبَهَ هذه الألفاظ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 الحد)4)�� 1
ُ
: مُجاوَزة الغلوُّ

أويلات)5)�� 2 صولِ الأحكامِ وأبعدُ عن شوائبِ التَّ
ُ
"، والمعنى أفعَلُ ما هو أجمَعُ لأ

ُ
حوَط

َ
: "الأ

ُ
الاحتياط

صة)6)�� 3
ْ

ه الرُّخ
ُ
قٍ بالعوارضِ، وخلاف ِ

ّ
: اسمٌ لما هو أصلُ المشروعاتِ، غيرُ متعل

ُ
العَزيمة

شديد�� 4
َّ
دُ في غيرِ موضعِ الت ع: أي التشدُّ

ُّ
نط

َّ
الت

1 ينظر: لسان العرب )10/ 271(، ومطالع الأنوار لابن قرقول )5/ 148(، وشرح المصابيح لابن الملك )2/ 173(، فيض القدير للمناوي )3/ 134(�

2 ينظر: الموافقات )5/ 276(� 

3 ينظر: صفة الفتوى لابن حمدان )ص: 66- 67(، والموافقات )2 / 286(، والمجموع للنووي )1/ 51(� 

4 ينظر: مختار الصحاح )ص: 488(� 

5 ينظر: المصباح المنير للفيومي )ص: 84)

ة )22/ 224(� 6 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيميَّ
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وى )1):
ْ
ت

َ
د )الاحتياطِ( في الف

ُّ
 التشد

ُ
ضوابط

 يكونَ في المسألةِ دليلٌ شرعي�� 1
َّ

ألا

دِ في الحرَج�� 2 اسُ بسببِ التشدُّ عَ النَّ
َ

 يق
َّ

ألا

 مَراتبِ المصالح� � 3
ُ
مُراعاة

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ين  ب عليه الانحلالُ في الدِّ
َ
ها في مُقابَلةِ مَن غل

ُ
 هي إحدى أدواتِ المُفْتي التي يُعمِل

ُ
دة الفَتْوى المتشدِّ

ين)3)،  ضَ إليه الدِّ ِ
ّ
 يَذهَب بالمُسْتَفتي مذهَبَ العنَتِ والحرَجِ، فيُبغ

َّ
 ألا

َ
)2)؛ شرْط ً

ى في ذلك مَصلحة
َ
إذا رأ

دًا)4)� ا وليس تشدُّ
ً
ليلِ المُبيحِ احتِياط مع تغليبِ الدليلِ الحاظرِ على الدَّ

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

؛ لذا يجبُ عليه 
ً
ة ليَّ

ُ
ه عن الالتزامِ بها ك

ُ
صرِف

َ
وقِعُ المستفتِيَ في الحرَج، وقد ت

ُ
 قد ت

ُ
دة الفَتْوى المتشدِّ

 إلى 
ُ
يسيرُ، يلجَأ  بالأصلِ في الإفتاء، وهو التَّ

َ
ذ

ُ
 من أن يَأخ

ً
جعلُ المفتيَ بدَلا

َ
ه إليها، وت

ُ
ا قد يُحيل أن يَبتعِدَ عمَّ

رُ منه كثيرًا،  عُ فيه، ويتَكرَّ
َ

مَ المفتي أنَّ المستفتيَ مُتساهِلٌ فيما يق
َ
دةِ، كأن يَعل ِ

ّ
كَ الش

َ
كَ معَه مسل

ُ
أن يَسل

ا  ا لا يَحتاجُ إليه، أو عمَّ ع، وعمَّ
َ

ا لم يق شديدِ عليه، أو أن يَسألَ المستفتي عمَّ
َّ
 المفتي وقتَها إلى الت

ُ
فيَلجأ

م، وقد لا يَكونُ في استطاعتِه الالتزامُ به؛ فيُوقِعَ نفسَه في الحرَج�
ْ

لم يُفرَضْ عليه، فيُفتيَه المفتي بالحُك

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج -  ع

ساهُلِ 
َ
جْرِ، وعندَ ت رهيبِ والزَّ

َّ
خويفِ والت  في مَواطنِ التَّ

ٌ
ها مُفيدة  رغمَ أخطارِها فإنَّ

ُ
دة الفتوى المتشدِّ

ين)5)�   المستفتينَ بأحكامِ الدِّ

ة )26/ 54(، والموافقات )3/ 526(� 1 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيميَّ

2 ينظر: أدب المفتي للنووي )ص: 56(�

3 ينظر: الموافقات )4 / 258(�

4 ينظر: الفصول في الأصول للجصاص )2/ 110(، مجموع الفتاوى )20/ 262(�

5 ينظر: الموافقات )2/ 286(�
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ تراثيٌّ

نشأة المفهوم:

ةِ الأربعةِ، وإحداثِ تلاميذِ كلِّ مذهبٍ مذهبًا  مفهومٌ قديمٌ، بدأ ظهورُه اصطلاحًا بعد انقِراضِ الأئمَّ

باعِه، والعمَلِ به، والفَتوى عليه)2)� ِ
ّ
لإمامِهم، وات

المعنى اللغوي:

أي:  � بكذا،  الرجلُ  تمذهَبَ  يُقالُ:  هِبٌ، 
ْ

مُتَمَذ فهو  هُبًا، 
ْ

مَذ
َ
ت هبُ، 

ْ
يتمَذ هَبَ 

ْ
مذ

َ
ت مِن  المتمذهبة: 

به)3)� ودانَ  ه، 
َ
ل وتحمَّ المذهَبَ،  ذلك  د 

َ
اعتَق

المعنى الاصطلاحي:

دُه في كلِّ �ضيءٍ")4)� � ِ
ّ
هبًا يُقل

ْ
جتهِدِ مذ

ُ
تِزامُ غيرِ الم

ْ
التمذهب: "ال

أو  � نٍ،  معيَّ إمامٍ  مذهَبِ  أصولِ  طريقةِ  على   
ُ
المستنبَط رعيُّ  الشَّ الحكمُ  هي  المتمذهبة:  توى 

َ
الف

بعيْنِه� إمامٍ  لمذهَبِ  فيه  دُ 
َّ
المقل

افعي والحنبلي والظاهري - أما مذهب الخوارج   المعروفة - الحنفي والمالكي والشَّ
ُ
ةِ في الفروعِ، وهي المذاهبُ الفقهية 1  القصد هنا ما كان على مذاهب أهل السنَّ

والشيعة - على اختلاف فِرَقهم – وغيرُهما، فغيرُ مقصودين هنا�

ة الاجتهاد والتقليد للشوكاني )ص: 45(�
َّ
2 ينظر: القول المفيد في أدل

3 ينظر: الإبانة في اللغة العربية )1/ 300(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2081(�

4 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )4/ 619(، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي )2/ 440(�

توى المتمذهبة)1 )
َ

الف
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المعنى الإجرائي:

في  نٍ  إمامٍ معيَّ هَبِ 
ْ

 مذ
َ
المسئولِ عنها طريقة للواقعَةِ  رعيِّ  الشَّ الحكمِ  في استنباطِ  جتهِدِ 

ُ
الم سُلوكُ 

صَّ على حكمِ المسألةِ فيها�
َ
ن إنْ  هَبِه 

ْ
أو الحكمُ مِن نصوصِ مذ اجتهادِه، 

لة: الألفاظ ذات الصِّ

توى: سبق التعريف به � �
َ

قليد في الف
َّ
الت

نًا� هبٍ، لا مذهبًا معيَّ
ْ

بِعُ أيَّ مذ
َّ
؛ فهو يت قليدَ أعمُّ هُبِ أنَّ التَّ

ْ
قليدِ والتمَذ والفرقُ بين التَّ

� �(1("
ٌ
ة باعُ ما ثبَتَ عليه حجَّ ِ

ّ
باع: "ات ِ

ّ
الات

التابعين  في  بعدُ  مِن  هو  ثمَّ  أصحابِه،  وعن  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  عن  جاء  ما  الرجلُ  بِعَ 
َّ
يت أنْ  باعُ  ِ

ّ
"الات وقيل: 

رٌ")2)� مخيَّ

� �(3(" رعيِّ بِ الحكمِ الشَّ
َ
لُ المجهودِ في طل

ْ
 الوُسْعِ وبذ

ُ
الاجتهاد: "استِفْراغ

أقسام التمذهب باعتبار مجاله:

هُبُ في الأصول والقواعد�� 1
ْ

التمذ

هُبُ في الفروع الفقهية�� 2
ْ

التمذ

 للتمذهب:
ً

المسائل التي ليست مجال

ليلِ القاطِعِ�� 1 تْ بالدَّ
َ
القواعِدُ والأصولُ التي ثبت

رورةِ�� 2 ينِ بالضَّ ما عُلِمَ مِن الدِّ

تْ بالإجماعِ القاطِع�� 3
َ
المسائلُ التي ثبَت

لالةِ�� 4 عيِّ الدَّ
ْ
ط

َ
بوتِ، ق

ُّ
عيِّ الث

ْ
ط

َ
تْ بدليلٍ ق

َ
 التي ثبت

ُ
ة المسائلُ الفِقهيَّ

عين )464/3(� ِ
ّ
وَاز مَنْدَادَ البصري المالكي في جامع بيان العلم وفضله )2/ 993(، وابن القيم في إعلام الموق

ُ
1 نقله ابنُ عبد البرِّ عن أبي عبد الله بن خ

2 ذخر المحتي من آداب المفتي، صديق حسن خان )ص: 62(�

ة في الأصول )2/ 307(، والمستصفى )ص: 342(، وروضة الناظر 
َّ
مَع في أصول الفقه للشيرازي )ص: 96(، وقواطع الأدل

ُّ
3  ينظر: الفقيه والمتفقه )1/ 447(، والل

وجنة المناظر )2/ 333(�
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تِه بالنسبة إلى العملية الإفتائية. يَّ لاقةِ المفهومِ وأهمِّ
َ

 ع
ُ

بيان

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

 في الاعتِدادِ 
َ

ا المُفتي المنتسِبُ إلى مذهبٍ فلا خِلاف قِ، أمَّ
َ
الأصْلُ كوْنُ المُفتي مِن أهلِ الاجتهادِ المطل

ى به 
َّ
ةِ واستنباطِ الأحكامِ مِن مصادِرِها، ويَتأت

َّ
رٌ بالأدل بصُّ

َ
رِ وله ت

َ
ظ بفَتْواه إذا كان مُجتهِدًا مِن أهلِ النَّ

رِ في مذهَبِه فقط)1)�
َ
ظ فرْضُ الكِفايةِ إذا كان مِن أهلِ النَّ

فتي:
َ
ه للمُست

ُ
ت يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

 
ً
تْواه إذا كان منتسِبًا حقيقة

َ
فِيه ف

ْ
ك

َ
يَعتدُّ المُستفْتي بفَتوى المُفتي المنتسِبِ إلى المذهَبِ اسمًا، وت

دِ لإمامِه)2)� ِ
ّ
اه، ويكونُ حالُ المُستفْتي كالمقل إلى المذهَبِ لا يتعدَّ

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

 إذا كان فيها 
ُ
 فيُعتَدُّ بها؛ فالمسألة

ً
الفَتوى إذا كانت مِن إمامٍ منتسِبٍ إلى مذهَبٍ اسمًا أو حقيقة

وْلى مِن فِعْلِها بغيرِ تقْليدٍ)3)�
َ
قولٌ لِعالِمٍ أ

أمثلة تطبيقية:

غِ)4)�� 1
َ
ث

ْ
بَةِ الأل

ْ
ط

ُ
مُ إمامةِ وخ

ْ
حك

ةِ)5)�� 2 راجيَّ
َ

ةِ والخ  الأرضِ العشريَّ
ُ
زكاة

 

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 86 - 87، 94 - 96(، والغاية في اختصار النهاية )1/ 90(�

2 أدب المفتي والمستفتي )ص: 94 - 96(�

3 عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، محمد سعيد الباني )ص: 175(�

اجح في المذهب الحنفي، وهو ما عليه الفَتوى في  باعًا للرَّ ِ
ّ
غِ ات

َ
ث

ْ
ةِ إمامة الأل 4  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 389(، وقد أفتى الشيخُ محمد بخيت بعدم صحَّ

وا 
ُّ
طق السليم، واستدل  معنًى إنما هو نقصانُ حروفٍ، ولعجزه عن النُّ

ُ
؛ لأنه ليس في ذلك إحالة

ُ
ة افعية والحنابلة، وأجازه المالكيَّ المذهب، والراجح عند الشَّ

عْتُمْ« ينظر: التبصرة للخمي )1/ 325(، ومواهب 
َ
وا مِنْهُ مَا اسْتَط

ُ
أت

َ
مْ بِأمْرٍ ف

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
 وُسْعَهَا﴾ ]البقرة: 286[، ولقوله صلى الله عليه وسلم: »إِذ

َّ
فْسًا إِلا

َ
 اللهُ ن

ُ
ف ِ

ّ
ل

َ
 يُك

َ
بقوله تعالى: ﴿لا

افعي )2/ 267(، وروضة الطالبين )1/ 350(، والكافي في فقه الإمام أحمد )1/ 294(، والإنصاف للمرداوي )2/  الجليل )2/ 100(، والتهذيب في فقه الإمام الشَّ

�)271

رُ الخارجِ من أرضه 
ْ

5  فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 7(، وكانت الفَتوى على المذهب الحنفي - الذي عليه الفَتوى في هذا الوقت - بأن الواجب على السائل عُش

سْقى بآلاتٍ ونحوِها�
ُ
رِ إن كانت ت

ْ
 العُش

ُ
سْقى بالمصارف ونحوِها، ونِصْف

ُ
إن كانت ت
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وى المرئية
ْ
ت

َ
الف

نوع المفهوم: 

إفتائيٌّ معاصر�

نشأة المفهوم:

صورتِه  على  المرئيِّ  الإعلام  معرفةِ  لعدمِ  قديمًا؛  يُعرَف  ولم  حديث،  مفهومٌ  ة"  المرئيَّ "الفَتْوى 

رَ الميلادي؛ 
َ

امِنَ عش
َّ
ناعية في الغرب، في أواخرِ القرنَ الث ة؛ حيث ظهَر مؤخرًا عَقِبَ الثورةِ الصِّ الحاليَّ

فاز، والحاسوب وغيرهما�
ْ
ل التِّ ات من  المرئيَّ تقنياتِ  بِعها من صناعةِ 

َ
ت وما 

:
ً

معنى المفهوم لغة

راوةٍ 
َ
ط على  يدلُّ  أحدُهما  أصلان:  المعتلُّ   

ُ
والحرف اء  والتَّ الفاء  تَى( 

َ
)ف مِن  الإفتاء�  اسم  وى: 

ْ
ت

َ
الف

حكام)1)�
َ
الأ مِن  كِلِ 

ْ
المُش تبيينُ  والفُتْيَا  له�  ه 

َ
أبان الأمرِ:  في  وأفتاهُ  م� 

ْ
حُك تبيينِ  على  رُ 

َ
والآخ ة،  وجِدَّ

 والياءُ أصلٌ يدلُّ على نظرٍ وإبصارٍ بعينٍ أو بَصيرة� فالرأيُ: 
ُ
اءُ والهمزة ة: مشتقٌّ من )رأى(، الرَّ المَرئيَّ

ما يَراه الإنسانُ في الأمر)2)�

وى المرئية اصطلاحًا:
ْ
ت

َ
معنى الف

وى: سبق التعريف بها�
ْ
ت

َ
الف

ت 
َ
أكان اشات، سواءٌ  الشَّ عرَضَ على 

ُ
ت أن  يُمكِنُ  تي 

َّ
ال الفَتْوى  بأنها:  المرئية  الفَتْوى  ويمكن تعريف 

الفَتْوى أو غيرِها� أو مَحاضِنِ  في بعضِ المساجدِ   لحلقاتِ 
ً

 أم كانت تسجيلا
ً
مُباشِرة

1 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

2 ينظر: مقاييس اللغة )2/ 472(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6/ 2347(، المحكم والمحيط الأعظم )10/ 344(، النهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 

177(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1/ 247(�
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المعنى الإجرائي:

اهرُ 
َّ
ه الظ

ُ
، وحال

ً
ة تْيا مرئيَّ

ُ
ه بها عند إصدارِه ف

ُ
صاف ِ

ّ
وابطِ الواجبِ ات  المفتي بالقواعدِ والضَّ

ُ
تعريف

تلك  لِيُراعِيَ  به؛  طقِ  والنُّ صياغتِه   
ُ
ة وكيفيَّ عليه،  المطروحة  المسألةِ  حكمِ  بيانِ  عند  للمستفتينَ 

تْواه�
َ
ف في  القواعدَ 

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

1 � �
ً
 أو مسموعة

ً
ة ات، وقد تكونُ مرئيَّ عرَضُ في الفضائيَّ

ُ
تي ت

َّ
ات: وهي الفُتْيا ال فتوى الفضائيَّ

وسائلِ � 2 عبْرَ  إليه  الواردةِ  المسائلِ  في  رعيِّ  الشَّ الحكمِ  عن  المفتي  إخبارُ  وهي  ة:  الهاتفيَّ وى 
ْ
ت

َ
الف

لة� مسجَّ أو  مباشرةٍ  بصورةٍ  المتحرِّكة،  أو  ابتة 
َّ
الث الهواتفِ  في  لة  ِ

ّ
المتمث صالِ  ِ

ّ
الات

ةِ لإيصالِ الفَتْوى  ةِ في كونِهما مِن الأشكالِ العصريَّ  مع الفَتْوى المرئيَّ
ُ
ة فقُ بذلك الفَتْوى الهاتفيَّ وتتَّ

ة، في حينِ أنَّ   تتمُّ عبْرَ وسيلةٍ سمعيَّ
َ
ة الفَتْوى الهاتفيَّ لة، ويتَخالفانِ في أنَّ  بطريقةٍ مباشِرةٍ أو مسجَّ

كية�
َّ

رةٍ على الأجهزة الذ ة، أو مُصوَّ ةِ كالقنواتِ الفضائيَّ  يتمُّ بواسطةِ بالوسائلِ المرئيَّ
َ
ة الفَتْوى المرئيَّ

ة � 3 الإلكترونيَّ المواقعِ  عبْرَ  المعروضة،  الوقائعِ  في  تعالى  الله  بحُكمِ  الإخبارُ  الإلكتروني:  الإفتاء 

مُختصَرة� أو  مبسوطةٍ  لة،  مسجَّ أو  مباشرةٍ  بصورةٍ  المختلِفة، 

إذ  ؛  أعَمُّ ق؛  فالإفتاءُ الإلكترونيُّ 
َ
مُطل ةِ عمومٌ وخصوصٌ  المرئيَّ وبينَ الإفتاءِ الإلكترونيِّ والفَتْوى 

�
َ
والمسموعة  

َ
ة المرئيَّ الفَتْوى  يَشمَلُ 

ة: يا المرئيَّ
ْ
ت

ُ
 الف

ُ
ضوابط

المنْعَ � 1 أو  فيد الجوازَ 
ُ
ت المفتي وما يَصدُر عنه من حرَكاتٍ  الفُتْيا على عَرْض صورةِ  قْتصرَ 

َ
ت أن لا 

ر الأحكام� غيُّ
َ
ت أو  بْسِ 

َّ
الل يُؤمَنُ فيها وقوعُ  ونحوَه؛ من دونِ عرضِ صورتِها؛ لأنه لا 

موضِ � 2
ُ
بسِ على المسْتَفتي، أو غ

َّ
ي إلى الل ؤدِّ

ُ
أن لا يَصْحبَ بيانَ الحُكمِ حركاتٌ أو إشارتٌ من المفتي ت

هْمِها�
َ
الأحكام، أو عدَمِ ف

نافي � 3
ُ
ت تي 

َّ
ال خليلِها بالإعلاناتِ 

َ
ت الفُتْيا، وعدَمُ  يُناسِبُ مقامَ  ضمانُ سَلامةِ عرضِ صورةِ المفتي بما 

الفُتْيا� عظيمَ 
َ
ت
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م؛ بما يَأمَنُ عدمَ تحريفِها أو تغييرِ أحكامِها ومَعانيها�� 4 غةِ الإشارةِ للصُّ
ُ
ضمانُ سلامةِ ترجمةِ الفُتْيا بل

بتهم بما يُناسبهم�� 5
َ
ة، ومُخاط فْهمها العامَّ

َ
تي لا ت

َّ
عدمُ الخوضِ في القضايا ال

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
وأهمية المفهوم  بالن

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
علاقة

كل المناسِب لمقامِ الفُتْيا، من حيث حُسنُ  هور بالشَّ
ُّ
 يَدفعُه إلى الظ

ٌ
ة إدراكُ المفتي أنَّ فتواه مَرْئيَّ

 للناس�
ً
 للإسلام، وقدوة

ً
ه داعية

ُ
باس؛ مما يَجعل ِ

ّ
اهر، وسُنن الزِّينة والل

َّ
المظهر، والالتزامُ بالهَدْي الظ

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
علاقة

 عندَ مُشاهدتِها بما يُؤمَنُ معه منعُ 
ُ
ه يَحتاط

ُ
صائِصَها، يَجعل

َ
ةِ خ علمُ المسْتَفتي بأنَّ للفُتْيا المرئيَّ

بعضِها��� تحريفِها وتغييرِها وحذفِ 

ه للفتوى:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
علاقة

عوةِ إلى الإسلامِ والتعريفِ بأحكامِه  رعية، والدَّ  لنشرِ الأحكام الشَّ
ٌ
ةِ هو وسيلة وجودُ الفُتْيا المرئيَّ

اهر�
َّ
ي بالمفتينَ في هَديِهم الظ وغاياتِه ومَقاصدِه، والتأ�ضِّ
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصِر�

نشأة المفهوم:

قُ عليه: "السؤالُ 
َ
ةِ، ويُطل ةِ والأصوليَّ نةِ الفِقهيَّ مفهومٌ معاصِرٌ، وإن كان له وجودُه المستقرُّ في المدوَّ

ف)1)�
َ
ل ةِ، وفقهِ السَّ ةِ النبويَّ نَّ  في السُّ

ٌ
ة ع"، وله نظائرُ جمَّ

َ
على ما لمْ يق

 المعنى اللغوي:

ه")2)� �
ُ
مان يَستقبِل ى به؛ لأنَّ الزَّ ذي أنت فيه، يُسمَّ

َّ
بُ وجودُه بعد زمانِك ال

َّ
المستقبَل: "هو ما يُترق

المعنى الاصطلاحي:

الفقهيِّ  � التراثِ  في  قابِلُ 
ُ
ت وهي  الوُقوعِ؛  مُحتَمِلةِ  مسألةٍ  عن  المفتي  جوابُ  ة:  المستقبليَّ الفَتوى 

ة� الافتراضيَّ المسائلَ 

المعنى الإجرائي:

عْ، فيُعيدُ النظرَ فيها بعدَ 
َ

 الوقوعِ وإن لم تق
َ
 مُحتمِلة

ً
وعِ من الفتاوى يَفترِضُ المُفتي مسألة في هذا النَّ

رعية�  الحُكمَ لها مُستنِدًا على المقاصدِ الشَّ
َ
قسيمِ، ثم يَصُوغ برِ والتَّ السَّ

1 ينظر: الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع، عبد الله بن بية )ص: 91 - 92(�

2 التعريفات )ص: 213(�

توى المستقبلية
َ

الف
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لة: الألفاظ ذات الصِّ

ة على وقائعها على وجهٍ  � نزيل: "ما يقومُ به المجتهدُ من جهدٍ لمحاوَلةِ تنزيلِ الأحكام الشرعيَّ
َّ
فقه الت

 من وراءِ تلك الأحكام"
ُ
ة ق معه المقاصدُ الشرعيَّ تتحقَّ

ها،  �
ُ
عُ حصول

َّ
ةِ للمسائلِ التي يُتوق رعيَّ  على الأحكامِ الشَّ

ُ
ف ع أو الفقه الارتيادي: "التعرُّ

ُّ
فقه التوق

وازِلِ وآثارها، والاستِعدادِ المناسِبِ لها")1)� للنَّ رعيةِ  والحلولِ الشَّ

�
ُ
ة نبِثقُ منه الفَتوى المستقبليَّ

َ
ذي ت

َّ
وهذا الفقهُ هو الكلُّ ال

مِ  �
ْ

الحُك وضْعِ  في  الفقيهِ  اجتهادُ  "هو  المستقبَلي:  الفقه  أو  يْتي 
َ
الأرَأ الفقه  أو  الافترا�ضي  الفقه 

ا  هِ، سواءٌ كانت ممَّ رةِ، بقصدِ المِرانِ والتفقُّ وازِلِ المقدَّ عْ بعدُ مِن الحوادِثِ والنَّ
َ

رعيِّ لِما لمْ يق الشَّ

يُمكِنُ وقوعُه أوْ لا")2)�

عِ�
ُّ
والفقهُ الافترا�ضيُّ بهذا أعمُّ مِن الفقهِ الارتياديِّ أو فقهِ التوق

رُ الحكمِ")3)� � بُ عليه تغيُّ رُ وضعٍ مخالِفٍ للحقيقةِ يترتَّ الافتراض الفِقهي: "الافتِراضُ تصوُّ

لِما هو غيرُ موجودٍ واقعًا،  رٌ عقليٌّ  الفِقهيُّ لا يَختصُّ بالمستقبَلِ فقط، بل هو تصوُّ والافتراضُ 

له� حكمٍ  وإصدارُ 

توى المستقبلية:
َ

 الف
ُ

ضوابط

ةٍ�� 1  على أصولٍ شرعيَّ
ً
ة أن تكون مبنيَّ

بِيل الخوارِقِ والمستحيلاتِ�� 2
َ
احتمالُ وقوعِها وليسَتْ مِن ق

تحقيقُ مصلحةٍ راجحةٍ مِن ورائِها�� 3

امتلاكُ المُفتي لآلاتِها�� 4

1 ينظر: الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع، عبد الله بن بية )ص: 110(�

2 ينظر: الموقف من الفقه الافترا�ضي- رؤية أصولية، د� محمد كمال الدين إمام )ص: 150 - 155(�

3 ينظر: الموقف من الفقه الافترا�ضي، د� محمد كمال الدين إمام )ص: 141 - 150(�
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توى المستقبلية:
َ

آليات الف

الاستبصارِ � 1 وقاعدةِ  المآلاتِ،  اعتبارِ  كقاعدةِ  الفَتوى:  في  المستقبليِّ  رِ 
َ
ظ النَّ قواعِدِ  تحصيلُ 

� (1 (
المستقبليِّ

ة: كضابطِ احتمالِ الوُقوعِ، وضابطِ تقديمِ الواقِعِ � 2 تحصيلُ ضوابط معالجةِ الفَتوى المستقبليَّ

� المصلحِيِّ الرُّجحانِ  عِ، وضابطِ 
َّ
المتوق على 

3 �� راثِ الفِقهيِّ
ُّ
 للفقهِ الاستشرافيِّ في الت

ُ
ة  والتأصيليَّ

ُ
دة  الجيِّ

ُ
راسة الدِّ

قةِ به� ِ
ّ
حَظِ الأحكامِ الفِقهيةِ المتعل

ْ
نُ فيه وفي مَل ةٍ، والتمعُّ

َّ
 الواقِعِ بدق

ُ
4- معرفة

راساتِ  الدِّ نيةِ وغيرِها، وإعدادُ 
َ

ق والتِّ ةِ  العِلميَّ المجالاتِ  في  ةِ  المستقبليَّ راساتِ  الدِّ لاعُ على  ِ
ّ
الاط  -5

بها� قةِ  ِ
ّ
المتعل رعيةِ  الشَّ

تِه بالنسبة إلى العملية الإفتائية. يَّ  علاقةِ المفهوم وأهمِّ
ُ

بيان

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

 
َ
ئُ للمُفتي سلاسة  المفاجَأةِ وعدَمِ الاستعدادِ عندَ وقوعِها، مما يُهّيِ

َ
بة

َ
 تمنَعُ عق

ُ
ة الفَتوى المستقبليَّ

 عندما سأل مجاهدًا عن 
َ
ر عنه الإمامُ أبو حنيفة  الحكمِ فيها والحسْمِ، وهو ما عبَّ

َ
ظرِ فيها وسُرعة النَّ

ا نستعدُّ للبَلاءِ قبلَ نزولِه، فإذا ما  : "إنَّ
َ
؟ فقال أبو حنيفة

ُ
عتْ هذه المسألة

َ
مسألةٍ؛ فسَأله مجاهدٌ: أوَق

نا الدخولَ فيه والخروجَ منه")2)�
ْ
ع عرَف

َ
وق

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

 إن 
ً
ة ؛ خاصَّ عْ؛ لا يجبُ على المُفتي إجابتُه، وإن كان يُستحَبُّ

َ
إذا سأل المُستفْتي عن مَسألةٍ لم تق

ائلِ وغيرِه  ا يَنفعُه العلمُ بها، أو أن يَكون غرَضُ العالِمِ تنبيهَ السَّ كان من المُمكِن وُقوعُها، أو إن كان ممَّ

ا يَنتفِعُ به أهلُ الفُتْيا بَعْدَه)3)� ا إفتائيًّ
ً
رِ والإرشادِ، أو أن تكونَ إرث

َ
ظ طريقَ النَّ

1 وهي من الأصول الضابطة؛ ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 68(�

لام )15/ 477(، وينظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي )ص: 134(� 2  تاريخ مدينة السَّ

إمام الدين  كمال  محمد  د�  الافترا�ضي،  الفقه  من  الموقف  ينظر:   )30 )ص:  الفتوى  وصفة   ،)109 )ص:  لاح  الصَّ لابن  والمستفتي  المفتي  أدب   3  ينظر: 

)ص: 151 - 152(�
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توى:
َ

ه في الف
ُ
ت يَّ  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

رائعِ، وكلاهما مِن القواعِدِ المعتبرةِ 
َّ

قى باعتبارِ المآلِ، وقاعدةِ سدِّ الذ
ْ
 وُث

ٌ
ةِ صِلة للفتوى المستقبليَّ

ى  شتَّ في  ةِ  العَصريَّ راتِ  والمتغيِّ جرَياتِ 
ُ
الم من  ثيرٍ 

َ
ك مُسايَرةِ  إلى  السبيلُ  ها  أنَّ كما  شرعًا،  والمقصودةِ 

مية�
ْ
العِل المجالاتِ 

أمثلة تطبيقية:

ناعيُّ في الإنسان)1)� �  التلقيحُ الصِّ

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )65/15(� 
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصر�

نشأة المفهوم:

"الفَتْوى المسموعة" مفهومٌ حديث، ولم يُعرَف قديمًا؛ لعدمِ معرِفة الإعلامِ المسموعِ على صورتِه 

 استخدامِه كانت مع ظهورِ فو�ضى الإفتاءِ المعاصِر؛ عَقِبَ انتشارِ الفتاوى في 
َ
ة، ولعلَّ بداية الحاليَّ

ا دعا إلى بحثِ هذه الفتاوى،  ة الإفتاء؛ ممَّ لين لعَمليَّ ي غيرِ المؤهَّ صدِّ
َ
ات، وت اديو والفضائيَّ أجهزةِ الرَّ

ةِ الاستفادةِ منها� وبيانِ ضَوابطها، ومَزالقها، وكيفيَّ

معنى المفهوم لغة:

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على 
ُ

اء والحرف تَى( الفاءُ والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاء� من )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكام)1)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
م� وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ة، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

ن، 
ُ
ين والميمُ والعين أصلٌ واحد، وهو إيناسُ ال�ضيءِ بالأذ المسموعة: اسمُ مفعولٍ من )سمع(، السِّ

معُ: سمعُ الإنسان، يكونُ واحدًا وجمعًا)2)� والسَّ

1 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

2  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 1231(، مقاييس اللغة )3/ 102(، المحكم والمحيط الأعظم )1/ 511(، النهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 402(، تاج 

العروس )21/ 223(�

وى المسموعة
ْ
ت

َ
الف
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وى المسموعة اصطلاحًا:
ْ
ت

َ
معنى الف

رعِ لا على وجْهِ الإلزامِ")1)� � وى: "الإخبارُ بحُكمِ الشَّ
ْ
ت

َ
الف

أكانت  ة، سواءٌ  الوسائطِ الإعلاميَّ ماع عبْرَ  السَّ عتمِدُ على 
َ
ت تي 

َّ
ال الفَتْوى  : هي 

ُ
وى المسموعة

ْ
ت

َ
الف

الفَتْوى أو غيرِها� قاتٍ في بعضِ المساجد أو مَحاضِن 
ْ
 لحَل

ً
 أم كانت تسجيلا

ً
مُباشِرة

المعنى الإجرائي:

ت تلك القواعدُ بحُكمِ 
َ

ق
َّ
زمة للفُتْيا المسموعة، سواءٌ تعل

َّ
 المفتي بالقواعدِ والضوابط اللا

ُ
تعريف

طواتِ تنزيلِ 
ُ

ت بخ
َ

ق
َّ
عبيرِ عنه، أو تعل طقِ به، وحُسن التَّ ةِ صياغتِه والنُّ المسألةِ المطروحةِ عليه وكيفيَّ

تْواه�
َ
هذا الحُكمِ على واقعِ المسْتَفتي؛ لِيُراعِيَ المفتي تلك القواعدَ في ف

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

الفَتْوى  مِن  أعمُّ  وهي  ة،  الفضائيَّ القنواتِ  على  عرَض 
ُ
ت تي 

َّ
ال الفتاوى  وهي  ات:  الفضائيَّ وى 

ْ
ت

َ
ف

ة�  مرئيَّ أو   
ً
مسموعة تكونُ  حيث  المسموعةِ، 

يا المسموعة:
ْ
ت

ُ
ضوابط الف

بْس أو صعوبةِ الفَهْم� � 1
َّ
حريفِ أو الل غةٍ فصيحة، بعيدةٍ عن التَّ

ُ
الفُتْيا بل

2 � 
ً
ائل، وتفصيلِ الجواب، وعدمُ اقتِضابِ الوقتِ؛ رغبة زمَ لِسَماعِ سؤالِ السَّ

َّ
منحُ الفُتْيا الوقتَ اللا

ة� رعيَّ ة، وبيانِ الأحكامِ الشَّ ة الإفتائيَّ رُ على العمَليَّ ِ
ّ
ائلين؛ بما يُؤث في الحصولِ على أكبَرِ قدرٍ من السَّ

ا � 3 ة؛ ممَّ رات صوتيَّ ِ
ّ
لةِ بالحذفِ أو الزِّيادة، أو إضافةِ مُؤث ضَمانُ عدمِ الاعتداءِ على الفتاوى المسجَّ

لها� ة أو يُبدِّ رعيَّ ر الأحكامَ الشَّ يُغيِّ

م؛ بما يَأمنُ عدمَ تحريفِها أو تغييرِ أحكامِها ومَعانيها�� 4 ضمانُ سلامةِ ترجمةِ الفُتْيا بلغةِ الإشارةِ للصُّ

بتُهم بما يُناسِبُهم�� 5
َ
، ومُخاط

ُ
ة فهمُها العامَّ

َ
تي لا ت

َّ
ضايا ال

َ
عدمُ الخوضِ في الق

 لأعرافِه وعاداتِها؛ � 6
ٌ
حذيرُ من نقلِ الفُتْيا إلى غيرِ مُجتمَعِ المفتي أو المجتمَعِ الذي صدَرَت مناسبة التَّ

رةِ إليه� ذوذِها، وتضارُبِها مع فتاوى عُلماءِ المجتمَعِ المصدَّ
ُ

منعًا من ش

1 أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )ص: 177(�
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ة. ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

ؤال من أمرَين: ت في السُّ ثبَّ
َ
بغي للمفتي أن يت

ْ
يَن

لُ عليه الأحرف)1)�� 1
َ

ؤال؛ فقد يَهِمُ في سماعِه، وقد تتَداخ د من سماعِ لفظِ السُّ
ُّ

أك التَّ

ائلُ � 2 ا كبيرًا فيما بينَها من الأعراف؛ فقد يَسألُ السَّ
ً
 اختلاف

ُ
ائل؛ فإنَّ البلاد تختلف د من مُراد السَّ

ُّ
أك التَّ

لام، وقد  حة-، بينما يُجيب المفتي بحُكمِ إلقاءِ السَّ
َ
لام على المرأةِ ومُرادُه –المصاف عن حكمِ السَّ

نصَّ العلماءُ على مُراعاةِ ذلك في الفَتْوى)2)�

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

 
ُ

ما إذا كان مِن بلدٍ تختلف دَ من وصولِ مقصودِه إلى المفتي؛ لا سيَّ
َّ

ينبغي على المسْتَفتي أن يتأك

ا من 
ً
ر� ولا يَقْتصِد في بيانِ تفاصيلِ مسألتِه خوف

َ
ى لا يُجيبَه بأمرٍ آخ دِ المفتي؛ حتَّ

َ
ها عن أعرافِ بل

ُ
أعراف

ضِحَ للمفتي جوانبُ المسألةِ، ويُجيبَ عنها بما يُناسِبُها� ى تتَّ صال الهاتفي؛ حتَّ ِ
ّ
كلِفةِ الات

َ
ت

وى.
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ر، 
َ
ني، وفيها ما في عمومِ الفَتْوى من شرَفٍ أو خط

َ
ق م التِّ  في زمانِ التقدُّ

ٌ
 مُستحدَثة

ُ
الفَتْوى المسموعة

 والبُسَطاء�
َ
ة ما العامَّ اسِ لا سيَّ ها أيسرُ في إيصالِ مضمونِ الفَتْوى إلى كثيرٍ من النَّ زيدُ عليها في أنَّ

َ
وت

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

اديو؛ فهي من الفتاوى المسموعة�   ة في بَرامج الرَّ يار المصريَّ صدُر عن مفتي الدِّ
َ
تي ت

َّ
الفتاوى ال

1 وقد نص العلماء على نظير ذلك في تأمل السؤال� ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 137(�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 115(، صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 198(�
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(1 (
وى المُعاصِرة

ْ
ت

َ
الف

نوع المفهوم:

إفتائي مُعاصِر�

نشأة المفهوم:

ازلة القديمة التي  ة، أو الواقعةِ أو النَّ وازل المستجِدَّ ة في النَّ طلِق على الفَتْوى الحاليَّ
ُ
مفهومٌ مُعاصِر، أ

مان والمكان� ر الأحوالِ والزَّ ر حكمُها لتغيُّ تغيَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

المُعاصَرة: على وزن مُفاعَلة من عصَر، العين والصاد والراء أصولٌ ثلاثة صحيحة، فالأول: دهرٌ  �

قٌ ب�ضيءٍ وامتساكٌ به�
ُّ
ب، والثالث: تعل

َّ
 �ضيءٍ حتى يتحل

ُ
وحين، والثاني: ضغط

ه "مُعاصِرٌ" أي: أدرك أهل  خص بأنَّ  الشَّ
ُ

يْن في عصرٍ واحد، ومنه وصف
َ
عْني اجتماعَ شيئ

َ
والمعاصَرَة: ت

هذا العصر، واجتمَع معهم�

عيشُ فيه)2)�
َ
 في هذا العصرِ الذي ن

ُ
اد- المقصودُ بها: الكائنة و"المعاصِرة" - بكسر الصَّ

المعنى الاصطلاحي:

ب بيانَ حكمِ الله فيها� �
َّ
ة التي تتطل ضايا الحاليَّ

َ
رعية على الق الفتاوى المُعاصِرة: الأحكامُ الشَّ

ر وسائلِ التواصل والإعلام وتطور العلوم في كافة المجالات، والتي كان لها تأثيرُها على  سارُع وتطوُّ
َ
1  المقصودُ بالمعاصَرة هنا، ما بعد عام 1380هـ، وهي بداية ت

الفُتْيا�

2 الصحاح )2/ 748(، ومقاييس اللغة )4/ 340(، ومعجم الصواب اللغوي )1/ 239(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1507(، والمعجم الوسيط )2/ 604(�
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المعنى الإجرائي:

ةِ على الواقعِ المَعِيشِ   ببيانِ الحُكمِ الشرعيِّ في تلك القضايا النازلةِ والمستجِدَّ
ُ
عْنَى الفتوى المعاصِرة

ُ
ت

حقيقِ المقاصِد، 
َ
دِ من مُراعاةِ المصالح، وت

ُّ
ةِ عليها مع التأك ةِ أو العامَّ صوصِ الخاصَّ زيلِ النُّ

ْ
ن
َ
مِن خلالِ ت

واعتبارِ المآلاتِ في ذلك الحُكم�

لة: الألفاظ ذات الصِّ

حُكمًا  � ستلزِمُ 
َ
وت المجالاتِ  ى  شتَّ في  بالمسلمينَ  نزِلُ 

َ
ت التي   

ُ
ة المستجِدَّ والوقائعُ   

ُ
الحوادث وازل: 

َّ
الن

مْ يَجِدُوا 
َ
هَبِ وَل

ْ
مَذ

ْ
جْتَهِدُونَ فِي ال

ُ ْ
ايِخُ الم

َ
مَش

ْ
تي سُئِلَ عَنْهَا ال

َّ
ها: "المسائلُ ال ت قديمًا بأنَّ

َ
ا� وعُرِّف شرعيًّ

رِيجًا")1)�
ْ

خ
َ
ت فِيهَا  تَوْا 

ْ
ف

َ
أ

َ
ف ا  صًّ

َ
ن فِيهَا 

ل في التراثِ الفقهي�  � ن لها حُكمٌ ظاهرٌ مُفصَّ
ُ

عَت ولم يك
َ
 التي وق

ُ
: هي المسائلُ الجديدة

ُ
ات المُستجِدَّ

اهِرٌ 
َ
مٌ ظ

ْ
حُك هَا 

َ
ل يْسَ 

َ
وَل تْ  جَدَّ تِي 

َّ
ال ائِعُ 

َ
وَق

ْ
ال  " ا؛ فقالوا:  زمَنيًّ ة  الفقهيَّ الموسوعةِ  دَها أصحابُ  وقيَّ

هِجْرَةِ")2)�
ْ
رَ لِل

َ
 عَش

َ
ة

َ
لاث

َّ
قُرُونِ الث

ْ
تْ خِلالَ ال

َ
ن تِي دُوِّ

َّ
دِيمَةِ ال

َ
ق

ْ
ةِ ال فِقْهِيَّ

ْ
مَرَاجِعِ ال

ْ
لٌ فِي ال مُفَصَّ

وى المُعاصِرة:
ْ
ت

َ
ضوابط الف

وى المُعاصِرة، ومنها:
ْ
ت

َ
ق بالف

َّ
 تتعل

ُ
ة للفتوى وشروطها)))، هناك ضوابط وابِط العامَّ بجانب الضَّ

اتها، ولا � 1 ليَّ
ُ
ة، وضروراتِ العصر وحاجاته، في نطاق الشريعة وأصولها وك  المصالحِ المستجِدَّ

ُ
مراعاة

يجوز للمفتي بعيدا عن هذه الأصول والكليات�

عدم تجاوز المفتي لموقعه العِلميِّ وتخصصه؛ تحاشيًا لمزالقِ الفَتْوى�� 2

 العلومِ ولا يستطيع المفتي � 3
ُ
 ومتداخلة

ٌ
وى: فأغلبُ القضايا المُعاصِرةِ قضايا شائكة

ْ
ت

َ
 الف

ُ
ة جماعيَّ

ين من كافة المجالات العِلمية أحيانًا حتى يُحسِن المفتي  ب ذلك مختصِّ
ُّ
وحدَه أن يُفتيَ فيها؛ لتطل

رعي لها)4)� ن من تكييفها وتنزيلِ الحكم الشَّ
َّ

امة بكافة أبعادها؛ ليتمك  التَّ
َ
رَ هذه القضايا والمعرفة تصوُّ

1  رد المحتار، )1/ 122(�

2 الموسوعة الكويتية، )61/1(�

3  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 331(، والعدة في أصول الفقه )5/ 1594(، واللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص127(، والتلخيص في أصول الفقه )3/ 457- 

461(، وتعظيم الفتيا )ص: 51- 73(، وإعلام الموقعين )2/ 87(، الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254(�

4  من ذلك ما جاء من فتاوى المجال الطبي الواردة عن دار الإفتاء المصرية� ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات دار الإفتاء المصرية أنموذجا� 

أ�د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 32(، العدد )1(�
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وى المُعاصِرة:
ْ
ت

َ
أساليب الف

ادرة عن آحاد المفتين�� 1 ة: هي الفُتْيا الصَّ وى الفرديَّ
ْ
ت

َ
الف

مة؛ كالمجامع الفقهية، ومَجمع البحوثِ � 2
َّ
ادرة عن جماعةٍ منظ الفُتْيا الصَّ ة: هي  وى الجماعيَّ

ْ
ت

َ
الف

ة� المصريَّ ة، ودار الإفتاء  جان الإفتائيَّ ِ
ّ

بالأزهر، والل ة  الإسلاميَّ

ة. ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

الفَتْوى من المفتي  لائم حالَ المستفتي وواقعَه، ولكي تصحَّ 
ُ
ت الفَتْوى التي  الفَتْوى المُعاصِرة، هي 

 في تنزيلِ الحُكم على تلك الواقعة، والمُعاصَرة كذلك 
َ
فلا بد من مُراعاة ذلك عند الإفتاء، وإلا أخطأ

ات الحديثة في التواصل الاجتماعي والإعلامي، التي أسهمت في  وجِب على المفتي أن يُواكِب المستجدَّ
ُ
ت

ة، والتعرُّف إلى المفتين، ومعرفة مكانتهم  رعية والإفتائيَّ تبليغِ الفُتْيا والتعبيرِ عنها، وانتشارِ الثقافة الشَّ

نهم من الفَتْوى، وهو ما يُفيد المستفتيَ في اختيارِ المفتي الأكثرِ عِلمًا والذي يَطمئنُّ 
ُّ

ة، ومدى تمك الإفتائيَّ

بيبِ 
َّ
اها؛ وكما نذهبُ في علاجِ البدَنِ إلى الط نا اللهُ إيَّ

َ
ل مُ أمانةٍ حمَّ

َ
ينَ هو أعظ إليه عند الفَتْوى؛ فإنَّ الدِّ

ين، بل هذا أولى لأنَّ الأديانَ أهمُّ مِن الأبدان)1)� ص؛ فكذلك الحالُ في صلاحِ الدِّ المتخصِّ

ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

ه، 
َ
راعي عصرَ المستفتي وحال

ُ
 الصلةِ بالمستفتي، وما مُعاصَرتُها إلا لأنها ت

ُ
الفَتْوى المُعاصِرة وثيقة

فعلى  المستفتي؛  عصرَ  الفُتْيا  واكب 
ُ
ت وكما  والحال)2)،  والمكان  مان  الزَّ ر  بتغيُّ الحكم  رِ  تغيُّ ووجوبَ 

وابِط في التعامل مع   عصره من تعامُلِه مع الوسائلِ المختلفة للفُتيا، ومراعاةِ الضَّ
ُ
المستفتي أيضًا مواكبة

ى له تحقيقُ مقصدِه من الفَتْوى بالطريقة الصحيحة� تلك الوسائل، حتى يتسنَّ

1 ينظر: فتاوى الشباب، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 21(�

م )مفتي الديار المصرية(، )ص37(�
َّ

2  للتفصيل في ذلك؛ ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

ب أحكامًا 
َّ
 الصلة بعَصرِها، ولكل عصرٍ مُشكِلاته وواقعه وحاجاته المتجددة التي تتطل

ُ
الفَتْوى وثيقة

ا   جدًّ
ٌ
ت وقائعُ كثيرة اتها ومقاصدها، وفي وقتنا الحاليِّ استجدَّ ليَّ

ُ
ق قواعدِ الشريعة وك

ْ
لائمها ووَف

ُ
شرعية ت

 الفتوى المعاصِرةِ لتغطيةِ 
ُ
ة م كانت أهميَّ

َ
ة لكلٍّ منها؛ فمِن ث ستلزِمُ أحكامًا شرعيَّ

َ
 فيما بينها؛ ت

ٌ
متداخلة

ات� هذه الوقائعِ والمستجِدَّ

أمثلة تطبيقية:

ة)1)�� 1 ة في الدولة الإسلاميَّ دية السياسيَّ التعدُّ

تحليل البصمة الوراثية DNA في نفي النسب)2)�� 2

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )39/ 2(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )43/ 337(�
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وى المقروءة
ْ
ت

َ
الف

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصر�

نشأة المفهوم:

قارِبُ معناها الحاليَّ في 
ُ
 قديمًا في صُوَرٍ ت

ً
ه كان مُتداوَلا

َ
، إلا أنَّ مضمون

ٌ
المفهومُ بهذا الاصطلاحِ حديث

ر المعامَلة"  ة، مثل: "قطع المجادَلة عند تغيُّ
َّ
شرُها في رسائلَ مستقل

َ
 الفتاوى ون

ُ
بعضِ صُوَره، وهو كتابة

ة" وهي أجوبة  قود واختلافِ قيمتها)1)، و"المسائل القلعيَّ ر النُّ ن فيها أحكامَ تغيُّ يوطي )ت911هـ(، بيَّ للسُّ

ضاهي 
ُ
للإمام الونشري�ضي المالكي )ت914هـ( أجاب بها عن مسائلَ أرسلها إليه الإمام القلعي؛ فهي ت

المسموعةِ،  الفتاوى  عن  زِه  لِتَميُّ اليومَ  ه 
ُ
استعمال ظهَر  وقد  الكتب)2)�  في  اليوم   

َ
المقروءة الفتاوى 

ة� ةِ، والإلكترونيَّ والمرئيَّ

:
ً

معنى المفهومِ لغة

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على 
ُ

اء والحرف تَى( الفاء والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاء� مِن )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكام)3)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
م� وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ة، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

 المعتلُّ أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على جمعٍ واجتماع، 
ُ

اء والحرف  والرَّ
ُ

المقروءة: مصدرٌ من )قري(، القاف

ي بذلك لِجَمعه ما فيه من الأحكامِ والقصصِ وغيرِ ذلك)4)� وإذا هُمِز هذا الباب كان منه القُرْآن، كأنه سُمِّ

1  ينظر: الحاوي للفتاوي )113/1(�

بكي، والحاوي للسيوطي، وغيرها كثير� ويبقى أن الفتوى  ة، وفتاوى السُّ لاح، وفتاوى النووي، وفتاوى ابن تيميَّ ا؛ فمنها: فتاوى ابنِ الصَّ 2  وكتب الفتاوى كثيرة جدًّ

ر من الفتوى في الجرائد، والمجلات، والمواقع الإلكترونية، ونحوها�
َ

شمل ما يُنش
َ
؛ إذ ت المقروءة في زماننا أعمُّ

3 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

4 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 65(، مقاييس اللغة )5/ 78(�
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وى المقروءة اصطلاحًا:
ْ
ت

َ
معنى الف

رعِ لا على وجْهِ الإلزامِ")1)� وى: "الإخبارُ بحُكمِ الشَّ
ْ
ت

َ
الف

تيح قراءتَها كالجرائدِ، والكتب، 
ُ
تي ت

َّ
ر بالوسائل ال

َ
نش

ُ
كتَب، ثمَّ ت

ُ
تي ت

َّ
: هي "الفَتْوى ال

ُ
وى المقروءة

ْ
ت

َ
الف

ة، ونحوِها"� والمواقعِ الإلكترونيَّ

المعنى الإجرائي:

بحُكمِ  القواعدُ  تلك  ت 
َ

ق
َّ
تعل المقروءة، سواءٌ  للفُتْيا  زمةِ 

َّ
اللا وابطِ  بالقواعدِ والضَّ المفتي   

ُ
تعريف

ت بخطواتِ تنزيلِ هذا الحُكمِ على واقعِ 
َ

ق
َّ
ةِ صياغتِه وكِتابتِه، أو تعل المسألةِ المطروحةِ عليه وكيفيَّ

تْواه�
َ
لِيُراعيَ المفتي تلك القواعدَ في ف المسْتَفتي؛ 

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ستعمل في بعض مجالس العلم؛ فيُرسل 
ُ
وى في الرقعة: وهي صورة قديمة للفتوى ولا زالت ت

ْ
ت

َ
الف

المسْتَفتي ورقة للمفتي؛ ليُجيبَه")2)�

ا  وأمَّ  ،-
ً
ت مقروءة

َ
كان ائلَ –وإن  السَّ صُّ 

ُ
خ

َ
ت عة 

ْ
ق الرُّ في  الفَتْوى  أنَّ  البابِ  بينَها وبين مفهومِ  والفرقُ 

لانتشارِه� ه 
ُ
قراءت اسِ  النَّ ةِ  لعامَّ يُمكِنُ  ما  بها  فيُراد  ح؛ 

َ
كمُصطل  

ُ
المقروءة الفَتْوى 

وى المقروءةِ:
ْ
ت

َ
صورُ الف

ورةِ القديمةِ في الاستفتاءِ والجوابِ على � 1 أن يَكونَ الاستفتاءُ مَقروءًا، والجوابُ مقروءًا، كنظيرِ الصُّ

ة، ونحوِها� قع)3) مع عَرْضِها في المنتدَياتِ العامَّ الرُّ

ة، � 2 أن يكونَ الاستفتاءُ مكتوبًا، والجوابُ مسموعًا؛ كما يَحدُث في بعضِ الفتاوى في القنواتِ الفضائيَّ

فظ�
َّ
ى "مقروءة" عند إطلاقِ الل سمَّ

ُ
 قد لا ت

ُ
ورة وهذه الصُّ

1 أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )ص: 177(�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 137(، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان، ت أبي جنة )ص: 189(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي  )ص: 37(�

3  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 137(�
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يا المقروءة:
ْ
ت

ُ
ضوابط الف

م؛ � 1
ْ

قُ بالحُك
َّ
تي تتعل

َّ
روط والقيودِ ال ر الشُّ

ْ
يجبُ تحرير ُ عبارةِ الفَتْوى تحريرًا رَصينًا واضحًا، مع ذِك

صرَف إلى مَعانٍ باطلةٍ)1)؛ قال تعالى: ﴿  ۀ ہ ہ ہ ہ 
ُ
فهَم على غيرِ وجهِها، ولا ت

ُ
 ت

َّ
لئلا

﴾ ]الأحزاب: 70[ ھ ھ ھ 

كلِ والإعجامِ؛ منعًا مِن تصحيفِ حُروفِها أو تحريفِ مَعْناها�� 2  الفَتْوى بالشَّ
ُ
يجبُ ضبط

راغاتٍ بينَ العِبارات، يُمكِنُ أن يُزادَ من خلالِها � 3
َ
ِ اليدِ على ف

ّ
 بخط

ُ
شتمِلَ الفَتْوى المكتوبة

َ
 ت

َّ
يَجبُ ألا

اس، غيرِ مُندرِسٍ، أو  ٍ واضحٍ مقروء، معروفٍ بين النَّ
ّ
كتَبَ بخط

ُ
ت على عباراتِ المفتي، ويَجِبُ أن 

همُهم 
َ
رُ ف

َّ
ِ المغرِبي؛ فيَتعذ

ّ
تْواه للمشارِقةِ بالخط

َ
صين؛ فلا يَكتُبُ مفتي المشرِقِ ف مُحتاجٍ لمتخصِّ

للفَتْوى�

ة. ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

لاح:  ابنُ الصَّ المراد؛ قال  في   
َ
ط

َ
يَغل ى لا  في مَضمونِه؛ حتَّ لَ  ، ويتأمَّ ِ

ّ
في الخط قَ  ِ

ّ
يُدق المفتي أن  على 

في  فإنه  ر؛ 
َ
أكث آخِرِها  لِ  بتأمُّ "عِنايتُه"  ن 

ُ
ولتك كلمة  بعدَ   

ً
كلمة شافيًا،   

ً
لا تأمُّ الاستفتاءِ  عة 

ْ
رُق لْ  "لِيَتأمَّ

قعة، ويَغفل عنها القارئُ لها، وهذا مِن أهمِّ  دُ الجميعُ بكلمةٍ في آخرِ الرُّ ؤال، وقد يتقيَّ آخرِها يكونُ السُّ

يُراعيَه")2)� بغي أن 
ْ
يَن ما 

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

بغي أن يَحرِص على البيانِ 
ْ
مِه به؛ فيَن

ُّ
لالةِ مِن تكل ؤالَ أقلُّ في الدَّ  المسْتَفتي السُّ

َ
الغالبُ أنَّ كتابة

م الجواب)3)� ه، ويُفهَّ
ُ
ى يُفهَم سؤال قَ به حتَّ

َ
ائل أن يُرف بحيث يَفهم المفتي مُرادَه، ومِن حقِّ السَّ

العالم الإسلامي  العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة  1 ينظر: المعايير الشرعية- معيار الفتوى رقم 29- )ص: 752-753(، والبيان الختامي للمؤتمر 

�)39-38 )ص:  1430هـ 

2 أدب المفتي والمستفتي )ص: 137(� وينظر: صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان، ت أبي جنة )ص: 189(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي  )ص: 37(�

3 ينظر: صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 243(�
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ه للفتوى:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ات، كما استفاد   مِن أهمِّ صور الفُتْيا، حيث يُستفاد منها لاحقًا في علاجِ المستجِدَّ
ُ
الفَتْوى المقروءة

تْيا الإمام 
ُ
ر المعاملة"، وف يوطيِّ في رسالتِه "قطع المجادَلة عند تغيُّ تْيا الإمام السُّ

ُ
قهاءُ العصر مِن ف

ُ
ف

ر النقود" يمكن الاستفادة منهما في علاجِ أحكامِ  قود عند تغيُّ ابن عابِدين الحنفيِّ في رسالتِه "تنبيه الرَّ

قود� رِ قيمةِ النُّ م وتغيُّ التضخُّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ا�  تطبيقيًّ
ً

عَدُّ مثالا
ُ
ها مقروءة؛ فكلُّ فتوى منها ت

ُّ
 من دارِ الإفتاءِ كل

ُ
الفتاوى المعتمَدة

ومن هذه الأمثلة:

نِ والإضرارُ بها)1)�� 1
َ

وجةِ من محلِّ السك نقلُ الزَّ

 في التنفيذ على غيرِها من نفقاتِ الأقارب)2)�� 2
ٌ
مة  الزوجةِ مقدَّ

ُ
نفقة

 

1 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )13/ 1(�

2 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )13/ 250(�



142

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

وى المكتوبة
ْ
ت

َ
الف

نوع المفهوم:

�
ٌ

إفتائيٌّ حديث

نشأة المفهوم:

 
ً
 الفَتْوى كانت موجودة

ُ
؛ رغمَ أصالتِه ووجودِه قديمًا، منذ عصرِ الرِّسالةِ، فكتابَة

ٌ
 مفهومٌ حديث

بِ رجلٍ مِن أهل اليَمَنِ 
َ
 مِن طل

َ
بي هريرة

َ
ةِ؛ ومِن ذلك ما رُوي عن أ ةِ الفوريَّ إلى جانبِ الفَتْوى الشفويَّ

نُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأبي شاهٍ 
ْ
اهٍ«)1)؛ فإذ

َ
بِي ش

َ
تُبُوا لِأ

ْ
أن يُكتِبَ له ما يَقولُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »اك

حويه مِن 
َ
ينِ وما ت  دليلٌ على جوازِ تقْييدِ كلامِه صلى الله عليه وسلم وغيرِه مِن علومِ الدِّ

َ
ه أن يَكتب له الخطبة

َ
حين سأل

ةٍ)2)� فتاوى وأحكامٍ شرعيَّ

 ر�ضي الله عنهم في كتابةِ فتواهم؛ ومن أشهَرِ ذلك ما رُوي عن ابنِ عباسٍ 
ُ
وتابعَه على ذلك الصحابة

انَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
َ
ه: هَلْ ك

ُ
 الحَرُوريُّ - وهو أحَدُ الخوارجِِ - يسأل

ُ
جْدة

َ
تَب إليه ن

َ
ر�ضي الله عنهما حينما ك

يَتِيمِ؟ وَعَنِ 
ْ
�ضِي يُتْمُ ال

َ
بْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْق انَ يَقْتُلُ الصِّ

َ
هُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ ك

َ
انَ يَضْرِبُ ل

َ
سَاءِ؟ وَهَلْ ك ِ

ّ
زُو بِالن

ْ
يَغ

دْ 
َ
سَاءِ؟ "وَق ِ

ّ
زُو بِالن

ْ
انَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغ

َ
نِي هَلْ ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
تَبْتَ ت

َ
اسٍ: ك يْهِ ابْنُ عَبَّ

َ
تَبَ إِل

َ
ك

َ
مْسِ لِمَنْ هُوَ؟ ف

ُ
خ

ْ
ال

، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ  هُنَّ
َ
مْ يَضْرِبْ ل

َ
ل

َ
ا بِسَهْمٍ ف مَّ

َ
نِيمَةِ، وَأ

َ
غ

ْ
يْنَ مِنَ ال

َ
جَرْحَى، وَيُحْذ

ْ
يُدَاوِينَ ال

َ
، ف زُو بِهِنَّ

ْ
انَ يَغ

َ
ك

عَمْرِي، إِنَّ 
َ
ل

َ
يَتِيمِ؟ ف

ْ
�ضِي يُتْمُ ال

َ
نِي مَتَى يَنْق

ُ
ل

َ
سْأ

َ
تَبْتَ ت

َ
بْيَانَ، وَك قْتُلِ الصِّ

َ
 ت

َ
لا

َ
بْيَانَ، ف نْ يَقْتُلُ الصِّ

ُ
مْ يَك

َ
صلى الله عليه وسلم ل

 لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا 
َ

ذ
َ

خ
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
اءِ مِنْهَا، ف

َ
عَط

ْ
 ال

ُ
ذِ لِنَفْسِهِ، ضَعِيف

ْ
خ

َ ْ
 الأ

ُ
ضَعِيف

َ
هُ ل تَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّ

َ
جُلَ ل الرَّ

بَى 
َ
أ

َ
نَا، ف

َ
قُولُ: هُوَ ل

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ك مْسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَّ

ُ
خ

ْ
نِي عَنِ ال

ُ
ل

َ
سْأ

َ
تَبْتَ ت

َ
يُتْمُ، وَك

ْ
هَبَ عَنْهُ ال

َ
دْ ذ

َ
ق

َ
اسُ ف  النَّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ

اكَ")3)�
َ
وْمُنَا ذ

َ
يْنَا ق

َ
عَل

تها، إلا 
َ
قط

ُ
قطة أهل مكة )2434(، ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ول

ُ
ة، باب كيف تعرف ل

َ
ط

َ
ق

ُّ
1  أخرجه البخاري، كتاب في الل

لمنشِدٍ على الدوام )1355(�

2 ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )3/ 387(، وشرح النووي على مسلم )9/ 129(، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان )9/ 186(�

3 أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: النساء الغازيات يرضخ لهنَّ ولا يُسهم، والنهي عن قتل صبْيانِ أهل الحرب )1812(�
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غوي:
ُّ
المعنى الل

�  ،(1( ُ
ة

َ
والمخطوط  ،

ُ
ة

َ
المنسوخ منها:  ةٍ،  عدَّ معانٍ  على  وتأتي  تَبَ(، 

َ
)ك ةِ  مادَّ مِن   

ٌ
ة مشتقَّ المكتوبة: 

�(4( ُ
ة

َ
والمحفوظ  ،

ُ
والمجموعة  ،(3( ُ

ة
َ
ن والمدوَّ  ،

ُ
لة والمسجَّ  ،

ُ
رة والمحرَّ  ،(2( ُ

والمسطورَة  ،
ُ
والمثبتة

المعنى الاصطلاحي:

رْعِ في المسائلِ الواردَةِ إليه� � مَ الشَّ
ْ

نُ فيه المفتي حك رٌ يدوِّ وى المكتوبة: جوابٌ محرَّ
ْ
ت

َ
الف

المعنى الإجرائي:

رعيِّ في الوقائعِ المعروضَةِ عليه، يتناولُ الردَّ على سؤالِ المُسْتفتي،  هي إخبارُ المفتي عن الحكمِ الشَّ

تِ الموضوعَةِ لذلك�
َّ

وتسجيلَ الأحكامِ وتحريرَها على الأوراقِ والسجلا

لة: الألفاظ ذات الصِّ

المعروضَةِ  � الوقائعِ  في  رْعِ  الشَّ نُ فيه رأيَ  يبيِّ المفتي  قة: جوابٌ مرسومٌ يَصدرُ عن 
َّ
وى الموث

ْ
ت

َ
الف

به� عليه، على وجهٍ يمكنُ الاحتجاجُ 

وى المكتوبة وآدابُها:
ْ
ت

َ
 الف

ُ
ضوابط

نَ المفتي من شرْحِ الجوابِ فيها؛ إذ الاختصارُ والاقتصارُ � 1
َّ

؛ ليتمك
ٌ
 الاستفتاءِ واسعة

ُ
أن تكونَ ورقة

ائلِ)5)� ةِ قد يُضِرُّ بالسَّ
َ
في الجوابِ لضِيقِ الورق

 الجوابِ بعدَ كتابتِه، � 2
ُ
في قراءتِه، ومطالعة  

ُ
ف

َ
يُختل ٍ واضِحٍ، لا 

ّ
 السؤالِ والجوابِ عنه بخط

ُ
كتابة

بلفْظٍ)6)� زًا من سقوطِ كلمةٍ أو إخلالٍ  رِ فيه؛ تحرُّ
َ
ظ النَّ  

ُ
وإعادة

1 ينظر: تهذيب اللغة )10/ 88(، والمخصص )4/ 6(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1901(، والمعجم الوسيط )1/ 244(�

غة )12/ 230(، ولسان العرب )3/ 61(، ومجمع بحار الأنوار )3/ 68(، والمعجم الوسيط )1/ 244(�
ُّ
2 ينظر: تهذيب الل

غة )1/ 475(، والمحكم والمحيط الأعظم )7/ 274(، والكليات )ص: 310(، وتكملة المعاجم العربية )9/ 31(�
ُّ
3 ينظر: جمهرة الل

4 ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 65(، والمخصص )4/ 6(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )9/ 5759(،

5 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 383(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 169(، وصفة الفتوى )ص: 83(، والعقد التليد )ص: 215(�

ضيد )ص: 200(� 6 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 401(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 139(، والعقد التليد في اختصار الدرِّ النَّ
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 إنْ حضَر، ولو بعْدَ حصولِ � 3
ً
 المفتي إلى إجابتِه المكتوبةِ كلَّ ما يَذكره المُسْتفتي شفاهة

َ
أن يضيف

ائلُ كذا وكذا، وأجبْتُ عنه بكذا وكذا)1)� الجوابِ، وذلك بصِيغةٍ مثل: زاد السَّ

رٌ بين إصلاحِ موضِعِ الخطأِ � 4  في بعضِ عِباراتِه، وأراد إصلاحَه، فهو مخيَّ
ٌ
ع في جوابِ المفتي خطأ

َ
إذا وق

 أفضَلُ)2)�
ُ
ِ يدِه مع التوقيعِ عليه، أو أن يَكتبَ الفَتْوى في ورقةٍ جديدةٍ؛ والثانية

ّ
بخط

 الاستفتاءِ على مَن يَحضرُه، ويُشاورُهم في الجوابِ ويُباحِثُهم فيه إن كانوا مِن � 5
َ
 المفتي ورقة

َ
أن يقرَأ

ر المُسْتفتي 
َ
 الاستفتاءِ على ما لا يَحسُن عرْضُه؛ ك�ضيءٍ أراد أو آث

ُ
تْ ورقة

َ
 إذا شمل

َّ
أهلِ العِلمِ، إلا

اسِ)3)�  للحاضرِين أو لبعضِ النَّ
ٌ
ه، أو لكوْنِ إشاعتِه مفسدة

َ
كِتْمان

 لرأيِه، كتَب تحت � 6
ً
ر، وكانت الفَتْوى موافقة

َ
ِ مُفْتٍ آخ

ّ
 بخط

ً
ةِ الاستفتاءِ إجابة

َ
إذا وَجَد المفتي في ورق

ِ يدِه بعبارةٍ 
ّ
تَه، أو يقومُ المفتي بتلخِيصِ ما جاء في الجوابِ بخط ِ المفتي الآخرِ ما يفيدُ صحَّ

ّ
خط

واضحَةٍ)4)�

ةِ � 7
َّ
الأدل لِمخالفةِ  عًا؛ 

ْ
قط  

ً
خطأ وكانت  آخرَ،  مُفْتٍ   ِ

ّ
بخط  

ً
إجابة الاستفتاءِ  ورقةِ  في  المفتي  وَجد  إذا 

أِ 
َ
التنبيهِ على خط دونَ  مِن جديدٍ،  الإفتاءُ  له  كان  الآخرِ،  المفتي  هبِ 

ْ
مذ  على 

ً
خطأ أو  ةِ،  القطعيَّ

نِ صاحبِها، أو تقطيعُها، 
ْ
ةِ، أو إبدالُ ورقةِ الاستفتاءِ بإذ

َ
ابق بُ الفَتْوى السَّ

ْ
يه شط

َ
المفتي الآخرِ؛ فعل

ر ذلك اكتَفى بكتابةِ جوابِه عند خطأِ المفتي الآخرِ)5)�
َّ

أو نحوُ ذلك، وإذا تعذ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

ةِ التي قد 
َ
رَ فتواه وتحريرَها؛ وتسدُّ البابَ أمامَ الفتاوى المغلوط

ْ
ر للمفتي نش يسِّ

ُ
 ت

ُ
الفَتْوى المكتوبة

لِ� لمًا وعُدوانًا، مِن قِبَلِ أهلِ الافتراءِ والتقوُّ
ُ
نسَبُ إليه ظ

ُ
ت

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 144(، وصفة الفتوى )ص: 63(�

2 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 388(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 137(، وصفة الفتوى )ص: 58(، والعقد التليد )ص: 200(�

عين )6/ 197(، والعقد التليد )ص: 200(� ِ
ّ
3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 390: 393(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 138(، وصفة الفتوى )ص: 58(، وإعلام الموق

4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 403- 404(، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 77(، وصفة الفتوى )ص: 65(�

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 148(، وصفة الفتوى )ص: 65(، والعقد التليد )ص: 206(�
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ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب - علاقة

 لذِهْنِه، وأسهلَ 
ً

ها أسرعَ وصولا
ُ
 الفائدةِ للمُسْتفتي؛ فتحريرُ لفْظِها يجعل

ُ
 عظيمة

ُ
الفَتْوى المكتوبة

 بعدَ أخرى، مِن دونِ اختلافٍ في 
ً
ة  إليها مرَّ

ُ
، إذ يُمكنُه العودة

ُ
رتْ له الواقعة في معرفةِ الحكمِ إذا تكرَّ

�
ُ
ة رِ، ولو طالَ العهْدُ وبَعُدتِ المدَّ التصوُّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

رِ، 
َ
وامِ وطولِ الأث ةِ لحفْظِ الفتاوى؛ فهي تمتازُ بالدَّ  من أهمِّ وأنفَعِ الوسائلِ العمليَّ

ُ
الفَتْوى المكتوبة

في  التعديلِ  أو  حريفِ  التَّ مِن  ةِ  النيَّ ئَ  سيِّ كان  إن  المُسْتفتي  تمنَعُ  بقيودٍ  وتقييدِه  فيها  القولِ  وضبطِ 

مٍ أو بلوغٍ هوًى، أو نحوِ ذلك� الفَتْوى، بقصد الإساءةِ إلى سُمعةِ المفتي، أو استغلالِها في تحصيلِ محرَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 المَدينِ للمرهونِ)1)�� 1
ُ

ف
ْ
وق

فلِ المكفولِ)2)�� 2 ِ
ّ
ةِ للط حكمُ الوصيَّ

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )6/ 244(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )35/ 401(�
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وى المنعزلة
ْ
ت

َ
الف

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

عِلمِه  المُفْتي واشتراطِ  القُدَماء عن  الفُقهاءِ  ضِمْنًا من حديثِ  مُعاصِر؛ وإن كان مفهومًا  مفهومٌ 

لاحِ: "لا يَجوزُ له أن يُفتِيَ في الأيمانِ  تي مِنها المستفتي؛ قال ابنُ الصَّ
َّ
بحالِ البلدِ التي يُفتي فيها، أو ال

 مَنزِلتَهم في 
ً

فظِ بها، أو مُتنزِّلا
َّ

دِ اللا
َ
قُ بالألفاظِ، إلا إذا كان مِن أهلِ بل

َّ
ا يتَعل والأقاريرِ، ونحوِ ذلك ممَّ

رَ خطؤُه عليهم في ذلك كما 
ُ
ث

َ
ن كذلك ك

ُ
ه إذا لم يَك عارُفِهم فيها؛ لأنَّ

َ
الخِبْرة بمُراداتِهم من ألفاظِهم، وت

أعلم")1)�  والله  جرِبة،  التَّ به  هِدَت 
َ

ش

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 
ُ
المفارَقة منها:  ةٍ،  عدَّ مَعانٍ  على  وتأتي  )عَزَل(،  مِن  مصدرٌ  وهو  )العزل(،  من   

ٌ
مأخوذة  :

ُ
المنعزلة

والهَجْر)5)�  يء)4)،  ال�ضَّ عن   
ُ
والإمالة والانفرادُ)3)،  بُ  جنُّ والتَّ نْحية)2)،  والتَّ

1 أدب المفتي والمستفتي )ص: 115(�

2  ينظر: التقفية في اللغة )ص: 622(، وتهذيب اللغة )2/ 80(، ومقاييس اللغة )4/ 307(، والمحكم والمحيط الأعظم )1/ 519(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب 

من الكلوم )10/ 6523(�

3  ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )7/ 462(، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب )ص: 227(، والقاموس المحيط )ص: 69(، والتوقيف على مهمات التعاريف 

)ص: 55(�

4 ينظر: جمهرة اللغة )2/ 816(، والأفعال لابن القوطية )ص: 299(، ومقاييس اللغة )4/ 307(، ولسان العرب )11/ 638(�

العربية  اللغة  ومعجم   ،)397  /14( العروس  وتاج   ،)495 )ص:  المحيط  والقاموس   ،)252  /5( العرب  ولسان   ،)156  /4( الأعظم  والمحيط  المحكم  5  ينظر: 

�)2325  /3( المعاصرة 
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المعنى الاصطلاحي:

إمكانِ  مَدى  في  الكافي  النظرِ  دونَ  م 
ْ

الحُك في  الاجتهادُ  فيها  يُراعى  تي 
َّ
ال الفَتْوى  المنعزِلة:  وى 

ْ
ت

َ
الف

غيرِها)1)� أو  العُرْفِ���  أو  خصِ  الشَّ أو  المكانِ  أو  مانِ  الزَّ في  الفوارقِ  وجودِ  مع  الواقعِ  على  تطبيقِه 

المعنى الإجرائي:

في  حُكمٍ  على  المُفْتي  يَجمُدَ  أن  أو  ها، 
ُ
وحال واقعُها  عنه  يَغيبُ  مسألةٍ  في  حُكمًا  المُفْتي  يُصدِرَ  أن 

صحُّ منه الفَتْوى في هذا الحال، 
َ
رِ إلى اختلافِ الأعرافِ أو العوائدِ أو الأحوال، فلا ت

َ
الواقعةِ، دونَ النظ

ك وأهلك مُفتِيَه)2)�
َ
 هل

َّ
 يَستفتيَه، وإلا

َّ
وعلى المستفتي إنْ عَلِمَ عن مُفتيه ذلك ألا

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ففِقهُ � 1 المنعزِلة؛  الفَتْوى  من  يَعصِمُ  ا  ممَّ فيه)3)، وهو  والفقهُ  الواقعِ  همُ 
َ
ف به  ويُراد  اقعِ:  الو فقهُ 

عليه� م 
ْ

الحُك مَناطِ  انطباقِ  ومدى  بالواقِع،  العِلمَ  بالحُكمِ  العلمِ  إلى  يَجمعُ  الواقعِ 

مان والمكانِ والأحوال؛ � 2 راتِ بالفَتْوى كالزَّ  بعضِ المتغيِّ
َ
وى: وهو مفهومٌ إفتائيٌّ يَدرُس علاقة

ْ
ت

َ
رُ الف تغيُّ

فالمُفْتي يُراعي الواقِعَ، ولا يَنعزِلُ عنه، وقد أفرَدْناها بمفهومٍ مُستقل�

عصِمُ من الفَتْوى � 3
َ
رُ في الفَتْوى، ومُراعاتُها ت ِ

ّ
ؤث

ُ
 التي ت

ُ
راتُ الجديدة ِ

ّ
 العصرِ: ويُرادُ بها المؤث

ُ
ات مُستجِدَّ

المنعزِلة، وقد أفرَدْناها بمفهومٍ مُستقل�

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

 تمامَ 
َ
ا الواقعة

ً
اشترَط العلماءُ أن يَكونَ المُفْتي على علمٍ تامٍّ بأحوالِ مكانِ الفَتْوى، وأن يَكونَ مُدرِك

رَ للفتوى وهو على هذا  مُ إن تصدَّ
َ
لٍ للفتوى، ويأث الإدراك، وغيابُ ذلك يُصبِحُ المُفْتي معه غيرَ مؤهَّ

ار، فكيف الحالُ بمَن يَكذِبُ  أ مقعدَه من النَّ بوَّ
َ
الحال، فإذا كان حالُ مَن يكذبُ على رسولِ الله أن يت

على اللهِ عزَّ وجل؟!)4)� 

1 ينظر: الفروق للقرافي )1/ 176(، وإعلام الموقعين )4/ 470(�

2 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 470(�

3 إعلام الموقعين )2/ 165(� وينظر في ضوابط إدراك الواقع: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 77(�

4 ينظر: الفروق للقرافي )1/ 176-177(، وإعلام الموقعين )2/ 165(�
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ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

بَ  ى يتَجنَّ  عن واقعِ المستفتي، ولا يَصِحٌّ الحٌكمٌ معها، وعلى المستفتي حتَّ
ٌ
 بعيدة

ُ
الفَتْوى المنعزِلة

 إن كان مِن بلدٍ آخرَ غيرِ بلدِ المُفْتي، كذا 
ً
ة ه والأحوالَ في ذلك المكانِ، خاصَّ

َ
نَ للمفتي مَكان ذلك: أن يُبيِّ

رِ الواقعِ  اس، وعدَمَ اكتراثِه بتغيُّ ه عن النَّ
َ
 إلى مُفتٍ يعلمُ انعزال

َ
عليه أن يُحسِنَ اختيارَ مُفتيه، ولا يلجَأ

مِن حوله)1)�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

اسِ  خرُج الفَتْوى عن دَورِها في إرساءِ أحكامِ الله في النَّ
َ
 الإفتاء، بل ت

َ
ة خدمُ عمليَّ

َ
 لا ت

ُ
الفَتْوى المنعزلة

ياهم)2)�
ْ
ررِ عليهم في دينِهم ودُن وإصلاحِهم، إلى الضَّ

 

1 ينظر:أدب المفتي والمستفتي )ص: 169(�

2 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 470(�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ�

نشأة المفهوم: 

 
ً
 فائقة

ً
ولى عناية

َ
 أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أ

ُ
ةِ يلاحِظ يرةِ النبويَّ اظِرَ إلى السِّ مفهومٌ مُعاصِرٌ؛ ورغم ذلك فإنَّ النَّ

عَنْ 
َ
؛ ف ارعِِ عزَّ وجلَّ ، ونِسبتِه إلى الشَّ رعيِّ بِرَدِّ الحكمِ إلى أصْلِه ومصدرِه الشَّ تواه؛ وذلك 

َ
للتوثِيقِ في ف

وْمٍ مِنَ 
َ

مَرَّ بِق
َ
ى عَسِيبٍ، ف

َ
كِئٌ عَل مَدِينَةِ وَهُوَ مُتَّ

ْ
هِ صلى الله عليه وسلم فِي حَرْثٍ بِال

َّ
مْ�ضِي مَعَ رَسُولِ الل

َ
نْتُ أ

ُ
الَ: ك

َ
هِ، ق

َّ
عَبْدِ الل

امَ 
َ

ق
َ
وهُ، »ف

ُ
ل

َ
سَأ

َ
وحِ، ف وهُ عَنِ الرُّ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
 ت

َ
الَ بَعْضُهُمْ: لا

َ
وحِ، وَق وهُ عَنِ الرُّ

ُ
الَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَل

َ
ق

َ
اليَهُودِ، ف

الَ: ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
َ

ق
َ
يْهِ، ف

َ
هُ يُوحَى إِل نَّ

َ
تُ أ

ْ
نَن

َ
ظ

َ
فَهُ ف

ْ
ل

َ
ا خ

َ
ن

َ
ى العَسِيبِ وَأ

َ
ئًا عَل ِ

ّ
مُتَوَك

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾]الإسراء: 85[)1)، فهذا كان منهجُه صلى الله عليه وسلم في الإفتاءِ، إذا سُئلَ عن 
ر الوحْيَ ليأتيَه بالبيانِ 

َ
مُه انتظ

َ
ن الحُكمَ، وإن لم يكنْ يعل حُكمٍ وكان يَعلمُه أو نزَل فيه وحْيٌ أجاب وبيَّ

لِما سُئل عنه)2)�

 : غويُّ
ُّ
المعنى الل

ةِ مَعانٍ، منها: العقدُ، والإحكامُ)3)،  � قٌ، وتأتي على عدَّ
َّ
وثيقًا، فهو مُوث

َ
يءَ ت ق ال�ضَّ

َّ
 مِن وث

ٌ
ة

َ
: مأخوذ

ُ
قة

َّ
الموث

�(5( والعَهدُ، واليَمينُ)4)، والحبْكُ، والشدُّ

{ ]الإسراء: 85[، ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب سؤال اليهود 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
وتِيتُمْ مِنَ ال

ُ
، كتاب العلم، باب قول الله تعالى: }وَمَا أ 1  أخرجه البخاريُّ

النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الروح )2794(�

2 ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم )10/ 400(، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي )ص: 6(�

غة )4/ 68(، ولسان العرب )10/ 371(، والكليات )ص: 641(، وتكملة المعاجم العربية )11/ 37(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 93(�
ُّ
3 ينظر: تهذيب الل

غة )1/ 98(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 57(، ومختار الصحاح )ص: 220(، ولسان العرب )3/ 311(، وتاج العروس )8/ 455(، وتكملة 
ُّ
4  ينظر: تهذيب الل

المعاجم العربية )11/ 37(�

غة العربية المعاصرة )1/ 437(، والمعجم الوسيط )1/ 153(�
ُّ
غة )2/ 16(، ومعجم الل

ُّ
غة )4/ 68(، ومعجم متن الل

ُّ
5 ينظر: تهذيب الل

قة
َّ
وى الموث

ْ
ت

َ
الف
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المعنى الاصطلاحي:

رْعِ في الوقائعِ المعروضَةِ  � نُ فيه رأيَ الشَّ قة: هي جوابٌ مرسومٌ يَصدرُ عن المُفتي يبيِّ
َّ
وى الموث

ْ
ت

َ
الف

عليه، على وجْهٍ يمكِنُ الاحتجاجُ بهِ�

المعنى الإجرائي:

، أو 
ً
تِه، شفاهة

َّ
رُ الحكمِ وأدل

ْ
ةِ في المسائلِ الواردَةِ إليهِ، وذِك رعيَّ هي إخبارُ المفتي عن الأحكامِ الشَّ

ن المُسْتفتيَ مِن مطالعتِها عند الاحتياجِ إليها� ِ
ّ

 في السجلاتِ الموضوعَةِ لذلك، وبما يُمك
ً
كتابة

لة: الألفاظ ذات الصِّ

رْعِ في المسائلِ الواردةِ إليه� � نُ فيه المفتي رأيَ الشَّ رٌ يُدوِّ : جوابٌ محرَّ
ُ
وى المكتوبة

ْ
ت

َ
الف

ة. ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

إنْ  فيدُه 
ُ
ت ها  أنَّ فيها، كما  حُكمِه  ةِ على 

َّ
الأدل بذِكرِ  المفتي  نفْسِ  في   

َ
قة ِ

ّ
الث  تضفي 

ُ
قة

َّ
الموث الفَتْوى   

فيها� اجتهادِه  تغيرَ  يوجِبُ  ما  ةِ 
َّ
الأدل مِن  له  راجَعَها وظهَر 

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

 بالحكمِ 
َ
 في نفْسِ المُسْتفتي، والقناعة

َ
خُ الطمأنينة ةِ على الأحكامِ فيها يرسِّ

َّ
توثيقُ الفَتْوى بذِكرِ الأدل

� رعيِّ الشَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

� ةِ ككلٍّ ةِ الإفتائيَّ  في استقرارِ العمليَّ
ُ
قة

َّ
تساهِمُ الفَتْوى الموث

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

واجِ)1)�� 1  الزكاةِ في الزَّ
ُ

صرف

يكِ بدونِ رصيدٍ)2)� � 2 ِ
ّ

الحبسُ في الش

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 11(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )35/ 85(�
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نوع المفهوم: 

إفتائي معاصر�

نشأة المفهوم:

ة الحديثة)1)، وقد ظهَر بغرَضِ تفصيلِ القولِ في بعضِ  لة" من المفاهيمِ الإفتائيَّ "الفَتْوى المؤصَّ

قْليلِه؛ بتقديمِ 
َ
ها، من أجلِ حسْمِ الخلافِ فيها أو ت

َ
 حول

ُ
ر الخلاف

ُ
ث

َ
تي ك

َّ
ة، ال وازل المعاصِرة المهمَّ النَّ

لة" قديمًا بهذا  شتِها، وترجيحِ أحدِها� ولم يُعرَف مفهوم "الفتاوى المؤصَّ
َ
تِها، ومناق

َّ
ازلةِ وأدل الآراءِ في النَّ

ما في سياقِ  ة تطبيقًا، وهو منهجٌ أصيل لدَيهم)2)، ولا سيَّ ه واقعٌ في فتاوى بعضِ الأئمَّ  أنَّ
َّ

الاصطلاحِ إلا

 من صورِ الاجتهادِ الجماعيِّ 
ً
لة ومُراسلتُها بينَ الفقهاءِ صورة دودُ المؤصَّ ت هذه الرُّ

َ
ل

َّ
دود)3)؛ وقد شك الرُّ

في زمانِهم)4)�

 في موسوعتها  "موسوعة الفتاوى المؤصلة"�
َ
ة 1 ولعلَّ مِن أوائل مَن استعمله دارَ الإفتاءِ المصريَّ

ة؛ قال في  ين عبد السلام ابن تيميَّ 2  فمِن أهل العلم مَن سُئل عن مَسائل؛ فأجاب بتأصيلِ الجواب، وبيانِ ما ابتُنِيَ عليه؛ منها: ما ذكرَه الذهبيُّ في ترجمة مجد الدِّ

ين وجهًا؛ الأول  ، فقال: الجوابُ عنها من ستِّ
ً
كتة

ُ
بلاء ط الرسالة )23/ 292(: "وحكى البرهانُ المراغيُّ أنه اجتمَع بالشيخ المجد، فأورَد على الشيخ ن سِيَر أعلام النُّ

اني كذا��� ، وسرَدَها إلى آخِرِها، وقال: قد رَضِينا منك بإعادةِ الأجوبة، فخضَع البرهانُ له وانبهَر"� 
َّ
كذا، الث

س الله روحَه عما يقع  نا قدَّ
َ

عين عن رب العالمين )3/ 165(؛ قال: "وسألتُ شيخ ِ
ّ
ة رحمهما الله في إعلام الموق م عن شيخه ابن تيميَّ        ومن ذلك: ما حكاه ابنُ القيِّ

ما كان مُجمَعًا عليه، كقولهم: طهارة الماء إذا وقعَت   القياس" لما ثبَت بالنصِّ أو قول الصحابة أو بعضهم، وربَّ
ُ

في كلام كثيرٍ من الفقهاء من قولهم: "هذا خلاف

م، والإجارة، والحوالة، والكتابة، 
َ
ل ر بالحِجَامة، والسَّ

ْ
 على خلاف القياس، وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الإبل، والفِط

ٌ
فيه نجاسة

ة صومِ الآكِل النا�ضي، والم�ضيِّ في الحجِّ الفاسد، كلُّ ذلك على خلافِ القياس، فهل ذلك صوابٌ أم لا؟  رْض، وصحَّ
َ

والمضارَبة، والمزارعة، والمساقاة، والق

ه ولفظه، وما فتَح الله سبحانه لي بيُمنِ إرشادِه، وبركةِ تعليمِه، وحُسن بيانه وتفهيمه"�  ِ
ّ
لتُه من جوابِه بخط ريعة ما يُخالف القياسَ� وأنا أذكرُ ما حصَّ        فقال: ليس في الشَّ

لة كأنها أصلُ كتاب إعلام الموقعين�       فهذه الفتوى المؤصَّ

ا وقع في ذلك من النزاعِ والخلاف، وردُّ المرداويِّ عليه بالواضح الجلي في نقض   والاستبدال بالأوقاف الإفصاحُ عمَّ
ُ
لة

َ
3   ومن ذلك فتوى ابن قا�ضي الجبل: المناق

سة الرسالة� بِعا معًا في مؤسَّ
ُ
� وقد ط حُكم ابن قا�ضي الجبل الحنبليِّ

وامع� ينظر: المعيار المعرب )27-23/9(� 4 ومن ذلك: فتوى فقهاء قرطبة في الدعاء والابتهال بالأسحار على الصَّ

لة وى المؤصَّ
ْ
ت

َ
الف
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- معنى المفهوم لغة:
ً

ل أوَّ

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على 
ُ

اء والحرف تَى( الفاء والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاء� مِن )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكام)1)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
م� وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ة، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

 أصولٍ متباعِدٌ بعضُها من 
ُ
 اسمِ المفعول من )أصل( الهمزة والصادُ واللام، ثلاثة

ُ
ة: تأنيث

َ
ل المُؤصَّ

: ما كان من النهارِ بعد العَ�ضي، فالأصلُ أصلُ 
ُ

ة، والثالث اني: الحيَّ
َّ
يء��� والث بعض؛ أحدُها: أساسُ ال�ضَّ

ال�ضيء���)2)�

لُ هو المرادُ هنا� والمعنى الأوَّ

وى المؤصلة اصطلاحًا:
ْ
ت

َ
ثانيًا- معنى الف

غوي، واستُعيرَ لمعنًى خاصٍّ أيضًا؛ قال 
ُّ
وقد استُعمِل "الأصل" في علم أصولِ الفقه على معناه الل

نبُلةِ  ه أو دليلِه اصطلاحًا؛ فمِن الأول: أصلُ السُّ
ُ
، ورُجْحان

ً
غة

ُ
: "فأصلُ ال�ضيء: ما منه ال�ضيءُ ل القرافيُّ

ما كان� ومن  ما كان على  بقاءُ  المجازِ، والأصلُ  مة، والأصل: عدمُ  ِ
ّ

الذ  
ُ
بَراءة اني: الأصلُ 

َّ
الث ة� ومن  البُرَّ

تُه")3)�
َّ
الث أصولُ الفقهِ؛ أي: أدل

َّ
الث

وى: "الإخبارُ عن حكمٍ شرعيٍّ لا على وجْهِ الإلزامِ ")4)�
ْ
ت

َ
الف

ر تصويرَ المسألةِ، وتوصيفَها الفقهيَّ 
ُ

لها المُفتي؛ فيَذك تي يُفصِّ
َّ
لة: هي "الفَتْوى ال وى المؤصَّ

ْ
ت

َ
الف

ة، وبيانَ الرأيِ الذي 
َّ
 هذه الأدل

َ
تَهم، ووجهَ دلالتِها� ثمَّ مناقشة

َّ
ييفها(، ومَذاهبَ الفقهاءِ فيها، وأدل

ْ
ك

َ
)ت

ه)5)� 
َ
اختارَه ودليل

1 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

2 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1623(، ومقاييس اللغة )1/ 109)

3  شرح تنقيح الفصول )ص: 15(� وينظر: نشر البنود على مراقي السعود )1/ 16(�

4 مواهب الجليل للحطاب )32/1(، وينظر: إعلام الموقعين )67/2(، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )ص: 177(�

5 ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة، دار الإفتاء المصرية )12-11/1(�
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المعنى الإجرائي:

لَ 
َ
تي لا يُحسِنُها المفتي سأ

َّ
ق ببعضِ العلومِ ال

َّ
ؤالُ يتعل ؤالَ بوضوحٍ؛ فإن كان السُّ ر المفتي السَّ تصوُّ

رَها؛ 
َ

بعينِها ذك أو مسألةٍ  إلى أصلٍ شرعي،  عودُ 
َ
ت  

َ
المسألة أنَّ  المفتي  رُه؛ فإن رأى  صوُّ

َ
ت لِيَكمُلَ  ها؛ 

َ
أهل

الاختلاف،  أو  الإجماعِ  ر 
ْ

بذِك ذلك  يُعقِبُ  ثمَّ  عليه،  تتخرَّج  الذي  ما  ر 
ُ
يَنظ  

ً
أصلا لها   

ْ
يَعرِف لم  فإن 

ر 
ْ

رجيحِ في المسألة، مع ذِك
َّ
ة الفقهاءِ وإيراداتِ بعضِهم على بعضٍ، ومناقشةِ ذلك، ثمَّ يُتبِعُه بالت

َّ
وأدل

صُعوبة،  الفَتْوى  في  كان  إنْ  ثمَّ  م؛ 
ْ

الحُك هذا  على  بُ  تترتَّ تي 
َّ
ال والمصالِحَ  مَ 

َ
الحِك نُ  يُبيِّ ثمَّ  ضوابطِها، 

عليه)1)� ائلَ  السَّ دلَّ  مَخرَجٌ صحيحٌ  وهناك 

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ةِ بالفَتْوى 
َ
ل  الصِّ

ُ
ية� وهي وثيقة ِ

ّ
صدُرُ بِناءً عن بحثٍ ودراسةٍ متأن

َ
تي ت

َّ
ة: وهي الفَتْوى ال وى البحثيَّ

ْ
ت

َ
الف

ا، منها)2):
ً
روق

ُ
 أنَّ بينهما ف

َّ
لةِ إلا المؤصَّ

1 � 
ُ
لة  المصادر، ومَظانِّ المسألةِ قبل تحريرِها، بينَما الفَتْوى المؤصَّ

َ
حتاجُ مُراجَعة

َ
 ت

َ
ة أن الفَتْوى البحثيَّ

ةِ والمسائل�
َّ
تفي المفتي بالإدلاءِ بها من حِفْظه للأدل

ْ
قد يَك

 لا يُشترَط � 2
ُ
لة  للمُستفتي، بينما الفَتْوى المؤصَّ

ً
ة  تحتاجُ إلى وقتٍ، ولا تكونُ فوريَّ

َ
ة أن الفَتْوى البحثيَّ

لة� ، ثمَّ يُفتي الفَتْوى المؤصَّ
َ
فيها ذلك؛ فقد يُجيبُ بها على الفور، وقد يَبحث المسألة

الغالبُ أن تكونَ   
ُ
ة الفَتْوى البحثيَّ بينَما  يَكتبُها،  المُفتي على مُسْتفتيه، وقد  قيها 

ْ
يُل الفَتْوى قد  أنَّ 

 قد لا تكونُ 
ُ
ة

َّ
س؛ فالفَتْوى المؤصل

ْ
لة، بخلافِ العَك  تكونُ مؤصَّ

َ
ة � والغالِبُ أنَّ الفَتْوى البحثيَّ

ً
مكتوبة

ة� بحثيَّ

ئقُ 
َّ

لةِ:  وتكونُ بالاقتصارِ على الجوابِ بنَعَم أو لا، أو يجوزُ أو لا يجوز، وهو اللا وى غيرُ المؤصَّ
ْ
ت

َ
الف

أيِ المختار)4)� تِها، وقد يَختصِرُ فيها بدليلِ الرَّ
َّ
ة)3)� وقد يُورِدُ فيها بعضَ الآراءِ وأدل بأجوِبةِ العامَّ

م: "ينبغي للمفتي أن  1  ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة )11/1-12(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 111-112(، إعلام الموقعين )49/6(، حيث قال ابنُ القيِّ

ةِ بضاعتِه من العلم، ومن 
َّ
دًا عن دليلِه ومأخذِه، فهذا لِضَيقِ عَطنِه، وقل جًا مجرَّ

َ
قيه إلى المستفتي ساذ

ْ
نَه من ذلك، ولا يُل

َ
يَذكر دليلَ الحكم، ]ومأخذه[ ما أمك

ته، وهذا، كما سُئل  ظيرِه، ووجهِ مشروعيَّ
َ
مة الحُكمِ ون

ْ
ة بنفسِه، رآها مُشتمِلة على التنبيهِ على حِك ه حُجَّ

ُ
ه عليه وسلم- الذي قول

َّ
ل فتاوى النبيِّ -صلى الل تأمَّ

ةِ التحريم 
َّ
ههم على عل ه بالجفاف، ولكن نبَّ

َ
قصان

ُ
؟" قالوا: نعم، فزجَر عنه� ومن المعلوم أنه كان يعلم ن

َّ
ب إذا جف

َ
ط ب بالتمر، فقال: "أينقصُ الرُّ

َ
ط عن بيع الرُّ

وسببِه"�

رهما�  من تعريف المفهومين، وتصوُّ
ٌ
2 هذه الفروق مأخوذة

3 ينظر: : الفقيه والمتفقه )2/ 82(، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 141(، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان ت أبي جنة )ص: 251(�

4 ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة )12/1(�
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 والتأصيلُ لسببٍ؛ ككونِ 
ُ

ما يكون البحث الفَتْوى، وإنَّ في  الاختصارُ هو الأصلُ  وى: 
ْ
ت

َ
اختصارُ الف

طٍ قد ثار)1)، وله مفهومٌ 
َ
ا على غل تِها، أو ردًّ

َّ
 للقا�ضي أو لمجتهِدٍ، أو لعارِفٍ بالأحكامِ وأدل

ً
هة الفَتْوى موجَّ

خاصٌّ في المعجم�

ة مُنضبِطة،  ةٍ عِلميَّ لة في قيامِهما على منهجيَّ  الفقهيُّ والفَتْوى المؤصَّ
ُ

فقُ البحث : يتَّ البحث الفقهيٌّ

رجيح من بينِها� ويَختلِفان في أنَّ البحث الفقهيَّ يخضَع 
َّ
شتِها، والت

َ
تِها، ومُناق

َّ
من حيث عرضُ الآراءِ وأدل

 لذلك، 
ُ
لة خضعُ الفَتْوى المؤصَّ

َ
 ونحوِه، في حينِ لا ت

َ
م إلى أبوابٍ وفصولٍ ومَباحِث ة؛ حيث يُقسَّ كليَّ للشَّ

الفَتْوى  ترجيحِ  وُجوبِ  مُقابِلِ  في  ازلة؛  النَّ في  الآراءِ  بعرضِ  فقط  تفي 
ْ

يَك قد  الفقهيَّ   
َ

البحث أنَّ  كما 

لةِ لأحدِ الآراءِ المناسِبة لحالِ المسْتَفتي)2)� المؤصَّ

لة)3): وى المؤصَّ
ْ
ت

َ
أهمُّ مَحاورِ الف

صويرُ المسألةِ تصويرًا صحيحًا�� 1
ُ
ت

2 ��
ً

ذِكرُ أصلِها الذي يُعتمَدُ عليه، أو ما يُمكِنُ أن تتخرَّجَ عليه إن لم يَجِد المفتي لها أصلا

لالات�� 3 تِها، وأوجُهِ الدَّ
َّ
ذِكرُ المذاهبِ وأدل

 دليلِ المخالِف، ولو بالإشارة�� 4
ُ
شة

َ
مُناق

ليمة؛ وهو � 5 اس، ومُوافقتِه للعقولِ السَّ مة الحُكمِ ومَقاصِدِه، ورِعايَتِه لمصالحِ النَّ
ْ

حُسْنُ بيانِ حِك

هديُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم)4)� 

لة: وى المؤصَّ
ْ
ت

َ
أسباب الف

بهة، وقد يَقعُ � 1 نَ أصلَ المسألةِ بما يَدفع الشُّ ا يحتاجُ معَها إلى أن يُبيِّ ائل، ممَّ بهةِ عند السَّ وجودُ الشُّ

بهات)5)� ة، فيَحتاج المفتي إلى ردِّ الشُّ هذا في بعضِ الفتاوى الإعلاميَّ

ل للقولِ � 2 ي الفَتْوى إلى تغييرِه؛ فيحتاجُ المفتي إلى أن يُؤصِّ ؤدِّ
ُ
اس ب�ضيءٍ ما، وت أن يَشتهِرَ عملُ النَّ

به)6)� يُفْتي  الذي 

1 ينظر: أسباب الفتوى المؤصلة، أو: أسباب الفتوى البحثية�

2 ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة )13-12/1(�

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 82(، وموسوعة الفتاوى المؤصلة )13-11/1(�

4 ينظر: إعلام الموقعين )49/6(�

5 ينظر: الإفتاء بين الفقه والواقع د� علي جمعة، فصل: الإفتاء والضغوط الإعلامية للفو�ضى )ص: 37-28(�

 التي 
ُ
رِ الزمان يحتاجُ إلى تأصيلٍ وإيضاح، والمرادُ باللحظة اللطيفة: اللحظة رَ الفتوى بتغيُّ  إلى أن تغيُّ

ُ
حظة اللطيفة )38/ 77-81(؛ ففيها الإشارة

َّ
6  ينظر:  فتوى الل

ها ولو بلحظةٍ يسيرة، وهكذا�
َ
ها طالقٌ قبل ؛ فيَقْت�ضي أنَّ

ً
ر الأحكام؛ كمن قال: هِند طالقٌ قبلَ زينب مثلا فيها تتغيَّ
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أصيل والتفصيل)1)�� 3 ة، لم يُسَقْ جوابُها، فتحتاجُ إلى التَّ وقوعُ نازلةٍ مُستجِدَّ

عَ الاعتراضاتِ � 4
ْ
بُ عليه، ودَف ا يَقْت�ضي البيانَ والتفصيلَ لهذا الموجِبِ وما ترتَّ رُ موجبِ الفَتْوى؛ ممَّ تغيُّ

لة� عليه من خلال الفتوى المؤصَّ

، مع مُناقشتِها، � 5
ً
لة تِها مفصَّ

َّ
تِها؛ فتحتاجُ إلى عرضِ الآراء، وأدل

َّ
شابُك أدل

َ
 الخِلافِ في مسألةٍ ما، وت

ُ
كثرة

اجحِ منها� وبيانِ الرَّ

تِها�� 6  على صحَّ
ُ
هةِ إلى بعضِ الفتاوى المعاصِرة، والبَرهنة نقضُ الاعتراضاتِ الموجَّ

مَجالِ � 7 في  بها  لِيُحتَذى  المنضبِطة؛  الفتاوى  من  ماذِجَ 
َ
ن وتقديمُ  حيحةِ  الصَّ الإفتاءِ  ةِ  منهجيَّ بيانُ 

اليوم� الفَتْوى 

لة: وى المؤصَّ
ْ
ت

َ
 الف

ُ
ضوابط

ها:  تختصُّ بها؛ مِن أهمِّ
ُ
وابط

َ
لةِ ض للفتوى المؤصَّ

المعاصِرة � 1 الفتاوى  أكثرَ الاعتراضاتِ على   عليها؛ لأنَّ 
ُ
رْبة أصيل، والدُّ التَّ ةِ   بمنهجيَّ

ُ
امة التَّ  

ُ
المعرفة

ةِ تأصيلِها�  لةِ تأتي من الخطأِ في منهجيَّ المؤصَّ

ه قد يَكونُ للرأيِ � 2 ها وعدمُ إهمالِ بعضِها؛ لأنَّ
ُ
ل الإلمامُ بالآراءِ الواردةِ في المسألةِ محلِّ التأصيل، وتأمُّ

فِي عليه وجهُها�
َ

ة لم يُطالِعْها على المفتي، أو خ  قويَّ
ٌ
ة

َّ
المهمَلِ أدل

ديها؛ منعًا من نسبةِ الآراء إلى � 3 حيحةِ المعتبَرة، ونِسْبتُها إلى قائلِها، ومُؤيِّ ها الصَّ عرضُ الآراءِ مِن مظانِّ

غيرِ أصحابها، ولأنَّ عرْضَ الرأيِ من غير مصدرِه سبيلٌ إلى الشك فيه�

بمعرفةِ هل هي من � 4 ة،  الفِقْهيَّ المذاهبِ  الآراء من  مكانةِ  تحديدِ  في   
ُ
قة والدِّ الأحكام،  تعميمِ  عدمُ 

أو تخريج��� أو قولٌ،   فيه، 
ٌ
أو رواية أو معتمَدِه،  المذهب،  مشهورِ 

ليلُ � 5 الدَّ يَحتوي  قد  ه  لأنَّ بعضِها؛  إسقاطِ  وعدمُ  ومقاصدِها،  ووَجهِها،  الآراءِ،  ةِ  
َّ
أدل عرضِ  حُسنُ 

نفسِه� المفتي  على  ذلك  فى 
ْ

ويَخ الحُكم،  في  رٍ  ِ
ّ
مُؤث دلالةٍ  وجهِ  على   

ُ
ط

َ
المسق

ة، � 6 بولٍ عند العامَّ
َ
ةٍ وق ة الواردةِ في المسائلِ المعاصِرة؛ لما لها من حُجيَّ ذِكر الاجتهاداتِ الجماعيَّ

ة)2)� ما فتاوى المجامعِ الفِقْهيَّ ولا سيَّ

لة )7-6/1(� 1 ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصَّ

2 ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )ص: 18(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

سبة إلى المفتي من حيث: ِ
ّ
 بالن

ٌ
ة  مُهمَّ

ُ
لة وى المؤصَّ

ْ
ت

َ
الف

ومقبولة؛ � 1 ة،  جادَّ ة  عِلميَّ صورةٍ  في  وعَرْضها  واختياراتِه،  المفتي  آراء  لبيانِ   
ً
نافعة  

ً
وسيلة عَدُّ 

ُ
ت ها  إنَّ

دليل� والتَّ المناقشة  إلى  لاستنادِها 

تِها، مما يَمنحُه � 2
َّ
لاعُ على أدل ِ

ّ
أصيلُ والاط ه على أكبرِ قدرٍ من الآراءِ في المسألةِ محلِّ الفَتْوى، والتَّ

ُ
وقوف

ازلة�   من الآراء، ويَستثمرُها في علاجِ الحالات المختلِفة للنَّ
ً
سَعة

ومعرفةِ � 3 قضِها، 
َ
ون ومناقشتِها،  ووُجوهِها،  ة 

َّ
الأدل عرضِ  خلالِ  من  للمُفتي،  ة  الفِقْهيَّ كةِ 

َ
المل  

ُ
تنمية

بينِها��� من  رجيح 
َّ
والت ومآلاتِها،  مَناطاتها، 

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

سبة إلى المفتي مِن حيث: ِ
ّ
ة بالن لة مهمَّ وى المؤصَّ

ْ
ت

َ
الف

ةِ ووُجوهِها، ومَقاصدِها، ومَحذوراتِها�� 1
َّ
بولُ المسْتَفتي للفُتْيا؛ لاقترانِها بالأدل

َ
ق

د ما هو أوفقُ لظرفِه ولحالتِه، � 2 تها؛ فيُحدِّ
َّ
ازلة، ومَناطاتِها، وأدل  المسْتَفتي بالآراءِ الواردةِ في النَّ

ُ
مَعرفة

ريعة� ويَزدادُ علمًا بالشَّ

ه للفتوى:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

سبةِ إلى المفتي من حيث: ِ
ّ
 مُهِمة بالن

ُ
لة وى المؤصَّ

ْ
ت

َ
الف

ةِ والإذعانُ لها، والإسراعُ في تنفيذِها�� 1 رعيَّ بولُ الفتاوى والأحكامِ الشَّ
َ
ق

ازلةِ الواحدة؛ بمَعرفةِ مَناطاتِ كلِّ رأي، ومظانِّ تطبيقِه، وردِّ � 2 دِ الآراءِ في النَّ الخروجُ من حَيرةِ تعدُّ

الفَتْوى� ضارُبِ 
َ
ريعة، ويحدُّ من ظاهرةِ ت ضِ الشَّ

ُ
يُبرهِنُ على عدمِ تناق الآراءِ الواهية؛ مما 

3 � 
َ
ة

َّ
قل ويُظهِرُ  الفُتْيا،  أدعياءِ  كشفِ  في  يُعين  ا  ممَّ وأصولِه؛  قواعدِه  وسلامةِ  الإفتاء،  ةِ  منهجيَّ بيانُ 

منهجِهم�  
َ
أ
َ
وخط بِضاعتِهم، 
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ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

حكمُ تسميةِ المواليدِ باسمِ بَسْملة)1)�� 4

ة )2)�� 1
َّ
ال حكمُ استخدامِ السمِّ في قتلِ الحيواناتِ الضَّ

 

ي بأمثالِه،  ماء في التسمِّ
َ
ي به، وآراء العُل سمية، ومعنى لفظِ "بسملة"، وتاريخ التسمِّ

َّ
1  ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )44/45(؛ حيث عرَضَت الفتوى لمعنى الت

ر بنفيها -كما سبق بيانه-، ولا  يَّ
َ
سَمّي ببعض الأسماء التي يُتَط

َّ
ي بذلك مع الكراهة؛ لما ورَد من النهي عن الت صَت إلى جواز التسمِّ

َ
ة، ثم خل

َّ
ت الأدل

َ
تِهم، وناقش

َّ
وأدل

 ليست هنا� كان ذلك نفيًا لأمرٍ يُتَبَرَّك به، فهو من مشمولات النهي الوارد في الحديث�
ُ
 هنا؟ فقيل: لا، بسملة

ُ
شك أنه إذا سُئِل: هل بسملة

تِه، وضوابطِه، وحُكم قتل الحيوانات 
َّ
ة مطلقًا، وأدلتِه، وعل ارَّ ة )65/45(؛ حيث عرَضَت الفتوى لحكمِ قتلِ الحيوانات الضَّ 2  ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصريَّ

ة، ودليله، وعلته، وغاياته، ومآلاته، وضوابطه� الة بالسمِّ خاصَّ الضَّ
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وى الهاتفية
ْ
ت

َ
الف

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ�

نشأة المفهوم:

جديدةٍ  صورَةٍ  في   
ً

ممثلا الحاضِرِ،  العصرِ  في  الفَتْوى  مِن  النوعُ  هذا  ظهَر  فقد  مُعاصِرٌ؛  مفهومٌ 

 بأنواعِه المختلفَةِ، وإن كان اختراعُ الهاتِفِ 
َ

 الهاتف
ً
ة للاستفتاءِ عبرَ وسائلِ الاتصالِ الحديثةِ، خاصَّ

مِن  وعِ  النَّ هذا  ظهورَ  أنَّ   
َّ
إلا بيل)1)،  جراهام  ألكسندر  الأسكتلنديِّ  يدِ  على  1876م،  سنةِ  إلى  يعودُ 

ةِ في البروزِ إلى  ةِ والمواقعِ الإسلاميَّ تْ فيه كلٌّ مِن القنواتِ الفضائيَّ
َ
الفَتْوى يعودُ إلى الوقتِ الذي بدأ

العامِ 1993م)2)� في  وتحديدًا  الما�ضي،  القرنِ  مِن  التسعينياتِ  في مطلعِ  وذلك  ةِ؛  الإعلاميَّ احةِ  السَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

مُ  � ِ
ّ
المتكل منها:  مَعانٍ،  على  ويأتي   ،

ٌ
هاتِف فهو  ا، 

ً
وهُتاف هَتْفًا   ،

ُ
يهتِف هتَف  مِن   

ٌ
مأخوذة  :

ُ
ة الهاتفيَّ

عالٍ)4)� بصوتٍ  ائحُ  والصَّ المنادِي  الأبصارِ)3)،  عن  خفِيٌّ  وهو  مَسموعٍ  بصوْتٍ 

المعنى الاصطلاحي:

رعيِّ في المسائلِ الواردةِ إليهِ عبرَ وسائلِ الاتصالِ  � : إخبارُ المفتي عن الحكمِ الشَّ
ُ
ة وى الهاتفيَّ

ْ
ت

َ
الف

لةٍ� المتمثلةِ في الهواتِفِ الثابتَةِ أو المتحرِّكةِ، بصورةٍ مباشرةٍ أو مسجَّ

1 ينظر: ألكسندر غراهام بيل؛ حسن أحمد جغام )ص: 20(�

2 ينظر: الإعلام الإسلامي الإلكتروني؛ حردان هادي الجنابي )ص: 62(�

غة )5/ 596(�
ُّ
3 ينظر: الكليات )ص: 951(، وتكملة المعاجِم العربية )11/ 3(، ومعجم متن الل

4   ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة )1/ 398(، والمنتخب من كلام العرب )ص: 295(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 175(، والصحاح )4/ 1442(، والمخصص )1/ 219(�
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المعنى الإجرائي:

بياناتِ  ذِ 
ْ

بأخ ةِ؛ وذلك  الهاتفيَّ المكالماتِ  إليه عن طريقِ  الواردةِ  المسائلِ  المفتي على  يُجيبَ  أنْ 

ةٍ   فيها بنفسِه على الفوْرِ أو بعدَ مدَّ
َ
ة رعيَّ المُسْتفتي، وتسجيلِ سؤالِه، ثمَّ يُصدِرُ المفتي الأحكامَ الشَّ

ةٍ�
َ
معقول

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ةٍ أو � 1 رعيِّ في الوقائعِ المعروضَةِ عليه بصورةٍ تلقائيَّ : إخبارُ المفتي عن الحكمِ الشَّ
ُ
وى المباشرة

ْ
ت

َ
الف

رٍ�
َ
ةٍ مِن دون ترَوٍّ أو تقليبِ نظ عفويَّ

رعيِّ في الوقائعِ المعروضَةِ عليهِ، عبرَ المواقعِ � 2 : إخبارُ المفتي عن الحكمِ الشَّ
ُ
ة وى الإلكترونيَّ

ْ
ت

َ
 الف

لةٍ، مبسوطةٍ أو مختصَرةٍ� ةِ المختلفَةِ، بصورةٍ مباشرةٍ أو مسجَّ الإلكترونيَّ

ةٍ�� 3 ل عنه عبرَ قناةٍ فضائيَّ
َ
رعيِّ لِمن سأ : الإخبارُ عن الحكمِ الشَّ

ُ
ة وى الفضائيَّ

ْ
ت

َ
الف

وى الهاتفية:
ْ
ت

َ
 الف

ُ
أنواع

1 � 
َ
ى الإجابة

َّ
ى فيها السؤالُ على المفتي أثناءَ الاتصالِ، ويتول

َ
: هي التي يُلق

ُ
 المباشرة

ُ
ة وى الهاتفيَّ

ْ
ت

َ
الف

فيها على الفوْرِ�

المفتي � 2 على  عرَضُ 
ُ
ت ثمَّ  المُسْتفتين،   

ُ
أسئلة فيها  يُستقبِلُ  التي  هي   :

ُ
لة المسجَّ  

ُ
الهاتفية وى 

ْ
ت

َ
الف

نةٍ� معيَّ ةٍ  مدَّ مرورِ  بعدَ  والتوجيهاتِ  الإجاباتِ  لها  فيضَعُ   ،
ً
دقيقة  

ً
دراسة ويدرسُها  صُها  يتفحَّ

وى الهاتفية وآدابُها:
ْ
ت

َ
ضوابط الف

رعيةِ)1)�� 1 ةِ الشَّ
َّ
اعتمادُ الفَتْوى على الأدل

البعيدةِ عن � 2 الدقيقةِ  الفقهاءِ  الغريبِ مِن مصطلحاتِ  بالبعدِ عن  امُّ للإجابةِ؛ وذلك  التَّ الوضوحُ 

بسَ والإشكالَ)2)�
َّ
الل الفَتْوى  بما يزيلُ عن  ةِ،  العامَّ أسماعِ 

ة في الأصول )2/ 358(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 134(، وصفة الفتوى )ص: 57(، والعقد التليد )ص: 198(�
َّ
1  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 401(، وقواطع الأدل

عين )4/ 136(� ِ
ّ
2 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 399(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، وإعلام الموق
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تُ في نقْلِ الفَتْوى، والعملُ على توْثيقِها)1)�� 3 التحرِّي والتثبُّ

ساهلِ في الفَتْوى أو الميلِ مع المُسْتفتي)2)�� 4
َّ
عدمُ الت

دِ في عباراتِ الفَتْوى)3)�� 5 عدَمُ التشدُّ

ةِ)4)�� 6 ةِ والخاصَّ وازلِ العامَّ الاقتصارُ في السؤالِ على المشكِلِ من المسائلِ والنَّ

ةِ الاعتقادِ)5)�� 7 ةِ، وسلامةِ المنهجِ، وصحَّ  الفَتْوى مِن العلماءِ المعروفِين بالأهليَّ
ُ

أخذ

ائلِ وهواه)6)�� 8 ائلِ للمفتي، وصوْنُ اللسانِ مِن الوقوعِ فيه، حتى وإنْ خالفَتْ فتواه رأيَ السَّ توقيرُ السَّ

ة. ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

رِ   في سرعةِ وصولِ فتوى المفتي للمُسْتفتين، وتمنحُه الوقتَ الكافيَ لتصوُّ
ُ
ة تسهِمُ الفَتْوى الهاتفيَّ

ةِ موضوعِ الفَتْوى)7)� المسائلِ المعروضَةِ عليه تصورًا صحيحًا، مِن خلالِ معرفةِ تفاصيلِ القضيَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

ائلِ( بالمفتي )المجِيبِ(؛ بما يُتيح له الحصولَ على   على ربْطِ المُسْتفتي )السَّ
ُ
تعملِ الفَتْوى الهاتفية

 انتظارِ الدخولِ على لِجانِ الفَتْوى، 
َ
ة طةٍ، مِن دونِ تكليفِه عناءَ الحضورِ ومشقَّ الفَتْوى بطريقةٍ مبسَّ

رةِ؛ ولهذا يَلزمُ المُسْتفتيَ إن احتاجَ لهذا النوعِ مِن الفُتْيا أن يقصِدَ  ةِ المكرَّ  في المسائلِ التقليديَّ
ً
ة خاصَّ

ةِ، وعُرِف بالسترِ والصيانةِ)8)�
َ
يان مِن الفقهاءِ مَن اشتهرَ بالدِّ

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 229(، وصفة الفتوى )ص: 57(�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 153(، وصفة الفتوى )ص: 67(، والعقد التليد )ص: 204(�

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 152(، وصفة الفتوى )ص: 66(، والعقد التليد )ص: 207(�

4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 375(، والفصول في الأصول )4/ 281(، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 119(�

ة في الأصول )2/ 365(، والواضح في أصول الفقه )1/ 288(، وشرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني )2/ 453(�
َّ
5 ينظر: قواطع الأدل

6 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 375(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 168(�

7 ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )1/ 3(�

عين )2/ 67(� ِ
ّ
8 ينظر: إعلام الموق



161

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

ها  ةِ، واختصارِ الوقتِ للمُفتي والمُسْتفتي، كما أنَّ ةِ الإفتائيَّ  في تيسيرِ العمليَّ
ُ
ة تساهِمُ الفَتْوى الهاتفيَّ

، وكثرةِ  رِ التكنولوجي في العصرِ الحاليِّ  في ظلِّ التطوُّ
ً
ة ةِ؛ وخاصَّ ةِ الإفتائيَّ

َ
تسهمُ بذلك في انتشارِ الثقاف

ا لهذه الوسيلةِ في التواصُلِ� اسِ حاليًّ استخدامِ النَّ
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توى
َ

ة الف سَطيَّ
َ

و

 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ معاصِرٌ�

نشأة المفهوم:

كليفِ بمُقتضاها   في التَّ
ٌ
 جارية

َ
ريعة ه كمنهجٍ في الإفتاءِ فهو الأصلُ؛ لأنَّ الشَّ مفهومٌ معاصِرٌ، ولكنَّ

العَدْل)1)� ريقِ الوسَطِ 
َّ
على الط

غوي:
ُّ
 المعنى الل

ين)2)� �
َ
طِ بين طرَف صَفِ، أو التوسُّ : يدلُّ على العَدْلِ والنَّ

ُ
ة: الوسَط وسطيَّ

: المعنى الاصطِلاحيُّ

صوصُ  � فالنُّ غويةِ؛ 
ُّ
الل للحقيقةِ   

ٌ
مُخالِفة أو   

ٌ
زائدة  

ٌ
ة شرعيَّ  

ٌ
حقيقة ةِ  للوسطيَّ ليس   :

ُ
ة الوسطيَّ

ة� والبَيْنيَّ ةِ  يْريَّ
َ

والخ العَدْلِ  عن  معناها  يَخرُجُ  لا  )وَسَط(   
َ
ة مادَّ نَتْ  تضَمَّ تي 

َّ
ال  

ُ
ة رعيَّ الشَّ

 الوثيقُ بين  �
ُ
 بين الأصولِ والفروعِ، والربط

ُ
ي والجُزْئي، والموازَنة ِ

ّ
ل

ُ
 بين الك

ُ
توى: المقارَنة

َ
ة الف وسَطيَّ

ةِ ومُعتبَراتِ المصالحِ في الفتاوى والآراء)3)� صوصِ الشرعيَّ النُّ

1 ينظر: الموافقات )2/ 279 - 280(�

2 ينظر: مقاييس اللغة )6/ 108(، والصحاح )1166/3 - 1167(، والمفردات في غريب القرآن )ص: 869(�

م لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد بعنوان: "إشكاليات   مقدَّ
ٌ

3  ينظر: معايير التطرف في الفتوى، د� مجدي عاشور، )ص351(، بحث

الواقع وآفاق المستقبل"�
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المعنى الإجرائي:

الخيرُ  فيه  وما  للعدلِ،  تحقيقًا  ضْييقٍ؛ 
َ
ت أو  صٍ  ترَخُّ دون  تواه، 

َ
ف في  طِ  التوسُّ إلى  المفتي  سَعْيُ 

� للمُستَفتي

لة:  الصِّ
ُ

الألفاظ ذات

عُ الحرَجِ عن المستفتينَ بما يتناسَبُ  �
ْ
هولةِ والسماحةِ، ورَف توى: "العملُ بمُقتَ�ضى السُّ

َ
يْسير الف

َ
ت

شريعِ، ويَعتمِدُ على مَخرَجٍ مُستنِدٍ على دليلٍ شرعي"�
َّ
مع مَقاصِدِ الت

ةِ في  � رعيَّ صوصِ الشَّ ا يُخرِجُه عن مُوجبِ النُّ ةِ ممَّ دَّ ِ
ّ

ه نحوَ الش جاوُزُ العبدِ حَدَّ
َ
: "ت

ُ
لوُّ أو الإفراط

ُ
الغ

اعتقادٍ أو عمَلٍ")1)�

قصيرُ في المأمورِ")2)� � فريط: "التَّ
َّ
الجَفاءُ أو الت

توى)3):
َ

ةِ الف  وسَطيَّ
ُ

وابِط
َ

ض

بَعيِّ للواقِع�� 1 تِضاءِ التَّ
ْ
، والاق صِّ  بين الاقتِضاءِ الحُكميِّ للنَّ

ُ
المُوازنة

اتِ�� 2 اتِ والجُزئيَّ يَّ ِ
ّ
ل

ُ
 بين الك

ُ
المُوازنة

 بين المآلاتِ المتعارِضةِ�� 3
ُ
المُوازنة

 بين الوسائلِ )4)المتعارضةِ�� 4
ُ
المُوازنة

ماتِ الاحتياط المعتبَرِ�� 5 حرِّي مُقوِّ
َ
ت

مَاراتِ�� 6
َ
ِ عند تعارُضِ الأقوالِ وتزاحُمِ الأ

ّ
 بالأخف

ُ
الأخذ

1 ينظر: فتح الباري لابن حجر )13/ 278(، ومدارج السالكين )2/ 370(�

2 الإنصاف للمِرْداوي )6/ 224(�

عين )2/ 165(، والموافقات )180/3(� ِ
ّ
3 ينظر: المحصول للرازي )6/ 159(، وإعلام الموق

رِعت لأن يَتمُّ بها تحصيلُ أحكامٍ أخرى� ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )3/ 406(�
ُ

4 هي: الأحكام التي ش
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ة. ة الإفتائيَّ تِه بالنسبة إلى العمليَّ يَّ لاقة المفهومِ وأهمِّ
َ

 ع
ُ

بيان

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

واستِصْلاحِ  رشيدِ، 
َّ
والت أصيلِ،  التَّ في  المرجِعُ  ه  لأنَّ المُفتي؛  حقِّ  في  دُ 

َّ
يَتأك ةِ  الوسطيَّ بمفهومِ   

ُ
الأخذ

: "المُفتي البالِغُ  اطبيُّ )1)، قال الشَّ ُ
ريعة ذي جاءتْ به الشَّ

َّ
المجتمعِ، والهادي إلى صِراطِ اللهِ المستقيمِ ال

هبَ 
ْ

اسَ على المَعْهودِ الوسَطِ فيما يَليقُ بالجُمهورِ؛ فلا يَذهَبُ بهم مَذ ذي يَحمِلُ النَّ
َّ
رَجةِ هو ال  الدَّ

َ
ذِرْوة

رَفِ الانحِلالِ"�
َ
ةِ، ولا يَميلُ بهم إلى ط دَّ ِ

ّ
الش

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

حُ للمُستَفتي، وانتظامٌ لأحْوالِه)2)�
َ

 لما هو أصل
ٌ

ةِ الفَتوى؛ أخذ في الأخذِ بوسطيَّ

توى:
َ

ه في الف
ُ
ت يَّ  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

دِ  شدُّ
َّ
 مِن زيْغِ الت

ٌ
فِ، وعِصمة

َّ
ارعِِ مِن المكل باعٌ لمَقْصَدِ الشَّ ِ

ّ
طِ في الفَتوى هو ات وسُّ الحمْلُ على التَّ

والانحِلالِ)3)�

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

المسْحُ على الجَورَبين عند الوُضوءِ)4)�� 1

سْلِ)5)�� 2
َّ
تحديد الن

1 ينظر: الموافقات )5/ 276(�

2 ينظر: الموافقات )5/ 276 - 277(�

3 ينظر: الموافقات )5/ 276(�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 271(�

5 ءفتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 32(�
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي�
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهومِ:
ُ
نشأة

الَ 
َ
الَ: ق

َ
هُ عَنْهُ، ق

َّ
عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَ�ضِيَ الل مفهومٌ قديم؛ فقد ورَد له أصلٌ في كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فعَنِ النُّ

يْهِ 
َ
هَ عَل بِّ

ُ
رَكَ مَا ش

َ
مَنْ ت

َ
، ف

ٌ
تَبِهَة

ْ
مُورٌ مُش

ُ
نٌ، وَبَيْنَهُمَا أ نٌ، وَالحَرَامُ بَيِّ لُ بَيِّ

َ
مَ: »الحَلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيُّ صَل النَّ

بَانَ، 
َ
نْ يُوَاقِعَ مَا اسْت

َ
كَ أ

َ
وْش

َ
مِ، أ

ْ
كُّ فِيهِ مِنَ الِإث

ُ
ى مَا يَش

َ
 عَل

َ
رَأ

َ
رَكَ، وَمَنِ اجْت

ْ
ت

َ
بَانَ أ

َ
انَ لِمَا اسْت

َ
مِ، ك

ْ
مِنَ الِإث

م 
َّ
ى اللهُ عليهِ وسل

َّ
نْ يُوَاقِعَهُ«)1)، فقد أمَر النبيُّ صل

َ
عْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أ

َ
هِ؛ مَنْ يَرْت

َّ
وَالمَعَا�ضِي حِمَى الل

قِ فيما يَحتمِلُ وجهَيْن)2)�
َ
بالاحتياطِ والأخذِ بالأوث

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ةٍ؛ منها: إحْرازُ  "، ويأتي على مَعانٍ عدَّ
َ
لاثيِّ "حَوَط

ُّ
"، وهو مشتقٌّ من الث

َ
الاحتياط: افتعالٌ مِن "احتاط

يانة)5)� دِ والصِّ  حولَ ال�ضيءِ)4)، والحِفْظِ والتعهُّ
ُ

ورانُ والالتفاف  الغايةِ في العِلمِ به)3)، والدَّ
ُ
يءِ، وبُلوغ ال�ضَّ

1  صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات رقم )2051(، ومسلمٌ في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات، 

رقم)1599(�

2 ينظر: الفصول في الأصول )2/ 100)

3 ينظر: تهذيب اللغة )5/ 119(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 1121(، وأساس البلاغة )1/ 223(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 461(�

غاني )4/ 122(، ولسان العرب  4  ينظر: الدلائل في غريب الحديث )2/ 823(، وتهذيب اللغة )1/ 83(، ومقاييس اللغة )4/ 23(، والتكملة والذيل والصلة للصَّ

)13/ 292(، وتاج العروس )19/ 225(�

5  ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 44(، والمخصص )4/ 47(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 461(، ولسان العرب )7/ 279(، والقاموس المحيط 

)ص: 663(�

وى بالحتياط
ْ
ت

َ
الف
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المعنى الاصطلاحي: 

هو:  أو  المآثِم")2)،  في  الوقوعِ  عن  فْسِ  النَّ  
ُ
"حِفظ هو:  أو  يْن")1)، 

َ
ليل الدَّ بأقوى  "العملُ   :

ُ
الاحتياط

الفِعْلَ،  فيَجتنبُ  مكروهٌ،  أم  أحَرامٌ  عنه؛  منهيٍّ  من  فيه  يَشتبِهُ  فيما  الوقوعِ  عن  فِ 
َّ
المكل "احترازُ 

بما  رْكَ، وذلك 
َّ
الت ، فيَجتنبُ  أم مُستحَبٌّ به؛ أواجبٌ  يَشتبِهُ فيه من مأمورٍ  رْكِ فيما 

َّ
الت واحتِرازُه عن 

رع")3)� الشَّ مَقاصدِ  مع  فقُ  يتَّ

 
َ
بُه مخالفة يُجنِّ المستفتي على وجهٍ  إلى  المفتي  الشرعيِّ من  الحُكمِ  "إصدارُ  بالاحتياط:  وى 

ْ
ت

َ
الف

بهةٍ يُحتمَلُ الإفضاءُ إليهما"�  
ُ

ي ش ِ
ّ
وق

َ
عُ مَفسَدةٍ، أو ت

ْ
، أو دف حكمٍ تكليفيٍّ

المعنى الإجرائي:

ائلِ   من وقوعِه أو وقوعِ السَّ
َ
دِّ لِيَحتاط

َ
أن يُستفتى المفتي في واقعةٍ فيها قولانِ أو أكثرُ؛ فيُفتِيَ بالأش

ا  سدًّ بالاحتياطِ  يُفتِيَ  أن  أو  بهةٍ، 
ُ

ش في  الوقوعِ  أو  عنه،  منهيٍّ  إتيانِ  أو  مأمورٍ،  رْكِ 
َ
ت  

َ
نتيجة الإثمِ؛  في 

ريعةِ أو اعتبارًا لمآلٍ غيرِ محمود�
َّ

للذ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ا به البأسُ")4)�� 1 ركُ ما لا بأسَ به؛ حذرًا ممَّ
َ
الورَعُ: وهو: "ت

قُ إلى القولِ والفعلِ والفَتْوى، بينَما  ؛ فهو يتَطرَّ والفرقُ بينه وبين الفَتْوى بالاحتياطِ أنَّ الوَرَع أعَمُّ

� صُّ
َ

الفَتْوى بالاحتياطِ أخ

ريعةِ إلى � 2 خرجُ من طريقِ الوسَطِ الذي هو مقصدُ الشَّ
َ
 من الأحكامِ ت

ٌ
: مجموعة

ُ
دة وى المتشدِّ

ْ
ت

َ
الف

ليلِ الحاظِر)5)�  إلى الدَّ
ً
، مُستنِدة لوِّ

ُ
شديدِ والغ

َّ
طرَفِ الت

 أن الفَتْوى 
َّ

دةِ في أنَّ فيهما نوعَ تشديدٍ، إلا شاركُ الفَتْوى بالاحتياطِ مع الفَتْوى المتشدِّ
َ
وبذلك تت

نةِ بالمسح)6)� بوتِ السُّ
ُ
ِ مع ث

ّ
ف

ُ
دِ في منعِ مَسِّ الخ  غيرُ مشروعةٍ؛ كالتشدُّ

َ
دة المتشدِّ

1 فتح القدير للكمال ابن الهمام )1/ 341(�

2 التعريفات )ص: 12(�

3 ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل، قسم الأبحاث بدار الإفتاء المصرية )ص: 94(�

4 الفروق للقرافي )4/ 210(�

5 ينظر: الموافقات )5/ 276(�

6 ينظر: الأوسط لابن المنذر )1/ 439(، وشرح النووي على مسلم )3/ 164(�
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الفَتْوى � 3 شبِهُ 
ُ
فريطِ� فت التَّ أو  الفَتْوى: الإفراطِ  في  ينِ 

َ
رف

َّ
الط بأحَدِ   

ُ
وى: وهو الأخذ

ْ
ت

َ
الف في   

ُ
ف التطرُّ

فْريط� التَّ عندَ  فيها  المتساهَلَ  الفَتْوى  شبِهُ 
ُ
وت الإفراطِ،   عند 

َ
دة المتشدِّ

وى: سبق التعريف به�� 4
ْ
ت

َ
يسيرُ في الف

َّ
الت

وى بالحتياط:
ْ
ت

َ
 الف

ُ
أنواع

ةٍ باعتباراتٍ مختلِفة، كالآتي: وى بالاحتياطِ إلى أنواعٍ عدَّ
ْ
ت

َ
عُ الف تتنوَّ

ق)1):
َّ
- باعتبار المتعل

ً
أول

مطلوبًا، � 1 الفعلِ  كونُ  احتُمِلَ  إذا  وجوبُه  ن 
َ

أمك ما  فعلِ  بطلبِ  الفَتْوى  رِدَ 
َ
ت بأن  بالفعل:  وى 

ْ
ت

َ
الف

مصلحتِه� لِتَحصيلِ  ا؛ 
ً
احتياط بفِعْلِه  فيُفتِيَ 

ا عنه؛ � 2 ركِ ما اختُلِف في تحريمِه إذا احتُمِل كونُ الفعلِ مَنْهيًّ
َ
رِد الفَتْوى بطلبِ ت

َ
رْك: بأن ت

َّ
وى بالت

ْ
ت

َ
الف

لدفعِ مَفسدتِه�

ثانيًا- باعتبارِ المَصْدر:

ا�� 1 ا شرعيًّ : بأن يكونَ مُستنَدُ الفَتْوى بالاحتياطِ نصًّ فتوى مَصدرُها النصُّ

صوصِ � 2 ه من النُّ
َ
فتوى مصدرُها الاجتهاد: بأن يكونَ مستندُ الفَتْوى هو اجتهادَ المفتي واستنباط

ة� رعيَّ الشَّ

هما)2):
َ
دِ بين

َّ
كمَيْنِ المترَد

ُ
ا- باعتبارِ نوعِ الح

ً
ثالث

رْك�� 1
َّ
 العُلماءُ في فعلٍ: هل هو حرامٌ أو مُباح؟ فالخروجُ من الخلافِ يكونُ بالت

َ
أن يَختلِف

رْك�� 2
َّ
 العلماءُ في فعلٍ: هل هو حرامٌ أو مكروه؟ فالخروجُ من الخلافِ يَكونُ بالت

َ
أن يَختلِف

 العلماءُ في فعلٍ: هل هو واجبٌ أو مُباح؟ فالخروجُ مِن الخلافِ يكونُ بالفِعْل�� 3
َ

أن يَختلف

 العلماءُ في فعلٍ: هل هو واجبٌ أو مُستحَب؟ فالخروجُ من الخلافِ يكونُ بالفِعْل�� 4
َ

أن يَختلف

ها إلى أن الاحتياط قد يكون 
ُ
مْ أن مسائلَ الاحتياط كثيرة يَطول استقصاؤها، يَرجعُ حاصِل

َ
بكيِّ )1/ 111( حيث قال: "واعل 1  ينظر: الأشباه والنظائر لابن السُّ

ئِها"�
ْ
رة وإن احتُمِل كونُها حائضًا، وقد يكون لدفعِ المفسَدة؛ كتحريمِ وط لاة على المتحيِّ لتحصيل المنفعة؛ كإيجابِ الصَّ

2 ينظر: ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل )ص: 119-117(�
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 أو مندوبٌ أو مباح؟ فالخروجُ من الخلافِ يكونُ � 5
ٌ
دة

َّ
ة مؤك  العلماءُ في فعلٍ: هل هو سُنَّ

َ
أن يَختلف

بالفعل�

رْك�� 6
َّ
 العلماءُ في فِعلٍ: هل هو مباحٌ أو مكروه: فالخروجُ من الخلافِ يكونُ بالت

َ
أن يختلف

وى بالحتياط)1):
ْ
ت

َ
 الف

ُ
ضوابط

 الآتية:
ُ
وابط قَ فيها الضَّ

َّ
تحق

َ
وى بالاحتياطِ أن ت

ْ
ت

َ
 للف

ُ
يُشترَط

ا�� 1 ا شرعيًّ صًّ
َ
 ن

َ
خالِف

ُ
 ت

َّ
ألا

 مُعتبَرَة�� 2
ُ
بهة أن تكونَ الشُّ

ة�� 3 قَّ
َ

ف�ضِيَ إلى الوقوعِ في الحرَجِ والمش
ُ
 ت

َّ
ألا

عِ والوساوِس�� 4
ُّ
فِ إلى التنط

َّ
ف�ضِيَ بالمكل

ُ
 ت

َّ
ألا

ف�ضِيَ إلى تفويتِ مَصلحةٍ راجحة�� 5
ُ
 ت

َّ
ألا

ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

 
ً
: وذلك فيما يكونُ وسيلة

ً
ا فتوى واجبة ه إمَّ كونُ في حقِّ

َ
رِدُ في عملِ المفتي، وت

َ
الفَتْوى بالاحتياطِ ت

بهاتِ وبَراءةِ  بِ الشُّ ة؛ وذلك فيما يُفْ�ضي إلى الورَعِ وتجنُّ م، أو فتوى مستحبَّ إلى فعلِ واجبٍ أو تركِ محرَّ

ا، أو فتوى مكروهة: وذلك إذا ما أفضَتِ  ا شرعيًّ  نصًّ
ُ

خالِف
ُ
كونَ الفَتْوى ت

َ
مة: كأن ت مة، أو فتوى محرَّ ِ

ّ
الذ

روه)2)�
ْ

الفَتْوى إلى مَك

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

الفَتْوى بالاحتياطِ وإن حَرَمَت المستفتيَ من الحصولِ على جوابٍ ظاهرُه أن يكونَ في مصلحتِه، إلا 

عَ في الإثم)3)� 
َ

أنَّ ذلك قد يكونُ أفضَلَ له مِن أن يَعملَ بالباطلِ أو يق

1 ينظر: ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل )ص: 136-131(�

2 ينظر: ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل )ص: 124-121(�

3 ينظر: دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ )1/ 49(�
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

بِ  تجنُّ إلى  فْ�ضي 
ُ
ت ها  لأنَّ للفَتْوى؛  أفضلَ  كانت   

ُ
المعتبَرة ها 

ُ
ضَوابط رَت 

َّ
توف متى  بالاحتياطِ  الفَتْوى 

 ، فْ�ضي إلى مُخالفةِ نصٍّ شرعيٍّ
ُ
، فإنها ت

ُ
 المعتبَرة

ُ
وابط رْ لها الضَّ

َّ
ا إذا لم تتَوف مة، أمَّ ِ

ّ
بهاتِ وبَراءةِ الذ الشُّ

لبية، ويَحصلُ بها مَفاسدُ أكثرُ مِن مصلحةِ الفَتْوى ذاتِها،  أو إلى الوَساوسِ وغيرِ ذلك مِن النتائجِ السَّ

مٌ على جلبِ المصالح)1)� عَ المفاسدِ مُقدَّ
ْ
 عنها؛ لأنَّ دف

ُّ
فينبغي الكف

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

نقلُ أعضاءِ الموتى إلى الأحياء)2)�� 1

يْن)3)� � 2 كاة والدَّ  عن الحجِّ والزَّ
ٌ
أسئلة

1 ترتيب الفروق واختصارها )1/ 221(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 65(، الأشباه والنظائر للسبكي )1/ 105(�

 فيه؛ بحيث يُقتصَرُ فيه 
َ
اهد: "أما صدورُ قانونٍ يَق�ضي بالاستيلاء على عُيون الموتى فإننا نرى الاحتياط 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )23/ 15-26(� وموضِعُ الشَّ

ى الأمواتَ الذين ليس لهم أهلٌ، وأما الأمواتُ الذين لهم أهلٌ فإنَّ أمر الاستيلاء على عُيون موتاهم يكون بيَدِهم وبإذنِهم  ة فقط، وأن لا يتعدَّ على الحاجةِ الماسَّ

وحدَهم، فإن أذِنوا جازَ ذلك، وإلا فلا يجوزُ بدون إذنهم"�

ة المَدِين  ا عن جميع السنوات التي ظلَّ فيها في ذمَّ
ً
 احتياط

ُ
خرُج الزكاة

َ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )17/ 118-119(� وموضع الشاهد: "في حالة عدم القبضِ ت

ة"� على ما هو المختارُ من مذهب الشافعيَّ
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وى بغيرِ علم
ْ
ت

َ
الف

 المفهوم:
ُ
نوع

راثي�
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهوم:
ُ
نشأة

الرِّسالة  بيُّ صلى الله عليه وسلم منذ عصرِ  النَّ منها  ر 
َّ

التي حذ الفُتْيا،  الجُرْأة على  فهو إحدى صور  مفهومٌ قديم؛ 

إجابةِ  على  يُقدِم  مَن  هو  الفُتيا  على  جترِئُ 
ُ

فالم ارِ«)1)،  النَّ ى 
َ

عَل مْ 
ُ

ك
ُ

جْرَؤ
َ
أ فُتْيَا، 

ْ
ال ى 

َ
عَل مْ 

ُ
ك

ُ
جْرَؤ

َ
»أ بقولِه: 

 مع جهلٍ به، أو تَهاوُنٍ في تحريرِه واستنباطه، وهذا سببُ استحقاقِه 
ً
ائل عن حكمٍ شرعيٍّ مباشرة السَّ

ار)2)� النَّ دخولَ 

غوي:
ُّ
المعنى الل

الفَهمُ)4)،  منها:  مَعانٍ،  عدةِ  على  ويأتي  الجهل)3)،  نقيضُ  وهو  مِ، 
َّ

اللا المفتوحِ  مَ 
َ
عَل مصدرُ  العلم: 

والإدراك)7)� واليقين)6)،  والمعرفة)5)، 

 مرفوعًا"�
ً

1 سنن الدارمي )1/ 258( )159(، وقال ابن حجر العسقلاني في إتحاف المهرة )19/ 219(: "مرسلا

2 ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي )1/ 36(، وفيض القدير )1/ 158(�

3 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )2/ 174(، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام )2/ 448(�

4 ينظر: معجم الفروق اللغوية )ص: 60(، والإبانة في اللغة العربية )3/ 495(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )3/ 1703(�

5   ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص: 80(، والإبانة في اللغة العربية )3/ 495(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )7/ 4493(، والقاموس المحيط 

)ص: 1140(�

6 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص: 81(، والمخصص )1/ 258(، ومختار الصحاح )ص: 349(، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 427(�

7 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )2/ 195(، ومجمع بحار الأنوار )5/ 549(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/ 1222(�
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المعنى الاصطلاحي:

حْصُلُ  �
َ
وت ه، 

ُ
فاؤ

َ
خ ويَزولُ  حقيقتُه   

ُ
فتُعْرَف يء،  ال�ضَّ اتِ  جزئيَّ إدراكِ  على  بها  يُقتدَرُ   

ٌ
ة

َ
ك

َ
مَل العلم: 

قة)1)� ِ
ّ
الث سبيلِ  على  العقلِ  في  ه 

ُ
صورت

ةِ فيها"� �
َّ
رٍ لها، أو إدراكٍ للأدل م: "بيانُ الحكمِ في الواقعَةِ بدونِ إدْراكٍ أو تصوُّ

ْ
وى بغيرِ عِل

ْ
ت

َ
الف

المعنى الإجرائي:

دْليل�
َ
همٍ أو تأصيلٍ أو ت

َ
 من غيرِ إدراكٍ أو ف

َ
رعية لين للفتوى الأحكامَ الشَّ أن يُصْدِرَ غيرُ المؤهَّ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

فةِ الحُكمِ  �
َ
عًا مُفضِيًا إلى مُخال سرُّ

َ
وى: هي أن يتسرَّعَ المفتي في جوابِ المستفتي ت

ْ
ت

َ
لُ في الف التعجُّ

راتُ المكانِ والزمانِ وحالُ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا  قْتضيه مُتغيِّ
َ
ت قَ ما 

ْ
الشرعيِّ في المسألةِ وَف

التسرُّعُ بقصدٍ أم بدونِ قصد�

ه قد   في أنَّ
َ
 الأخيرة

ُ
لُ في الفَتْوى بذلك هو إحدى صورِ الفَتْوى بغيرِ عِلم، وإن كان يُخالِف والتعجُّ

 الفَتْوى�
ُ
ة رَت له أهليَّ

َ
يَصدُر من عالِمٍ تواف

وى بغيرِ عِلم:
ْ
ت

َ
رأةِ على الف

ُ
أسبابُ الج

الجهل)2)�� 1

ي)3)�� 2 هِّ
َ

باعُ الهوى والتش ِ
ّ
ات

فْس)4)�� 3 الغرورُ والإعجابُ بالنَّ

جهيل)5)�� 4  من التَّ
ُ

الاستحياءُ والخوف

تُهم في بعضِ الأقاليم)6)�� 5
َّ
افتقادُ العلماءِ أو قِل

ي عند إصدارِ الفَتْوى)7)�� 6 ِ
ّ
 وعدمُ التأن

ُ
العجَلة

بُ المذهبيُّ والغلوُّ في التقليد)8)�� 7 التعصُّ

عريفات الدقيقة )ص: 66(� عريفات )ص: 155(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 97(، ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص: 132(، والحدود الأنيقة والتَّ 1  ينظر: التَّ

2 ينظر: المستصفى )ص: 373(، وإعلام الموقعين )6/ 118(� 

3  ينظر: إعلام الموقعين )1/ 212(، والموافقات )2/ 299(�

4 ينظر: صفة الفتوى )ص: 4(�

5 ينظر: صفة الفتوى )ص: 6(، وإعلام الموقعين )6/ 128(�

6 بنظر: إعلام الموقعين )2/ 64(، والفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي )5/ 334(�

7 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، وإعلام الموقعين )3/ 445(�

8 ينظر: كتاب الفنون لابن عقيل )2/ 604(�
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وى بغيرِ علم:
ْ
ت

َ
هةِ الف

َ
 مواج

ُ
وسائل

لِ للفتوى من أهلِ العِلم)1)�� 1 تعيينُ وليِّ الأمرِ للمُفتي المؤهَّ

لْ للإفتاءِ مِنَ الفَتْوى)2)�� 2 أن يَمنع وليُّ الأمرِ مَنْ لم يتأهَّ

لين)3)�� 3  مَن يُسارعُِ إلى الإفتاءِ من غيرِ المؤهَّ
ُ
بة

َ
مُعاق

دِ وقوعِ خطأٍ يسيرٍ من المفتي)4)�� 4 لِ من الفَتوى، فلا يَحصُل لمجرَّ  عند منعِ غيرِ المتأهِّ
ُ
الحَيْطة

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ- علاقة

اسِ وحياتِهم؛ ولذلك لا يَحِلُّ للمُفتي أن يُفتيَ  الفَتوى بغيرِ علمٍ أمرٌ خطيرٌ أثرُه كبيرٌ في أعمالِ النَّ

بغيرِ علم، وحُكِي الإجماعُ في ذلك)5)�

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

م أو أداءِ عبادةٍ مفروضةٍ على وجهٍ فاسدٍ،  ي بالمستفتي إلى الوقوعِ في أمرٍ مُحرَّ ؤدِّ
ُ
الفَتْوى بغيرِ عِلمٍ ت

 المستفتي شيئًا بِناءً على الفَتْوى)6)�
َ

ه، ويَضمَنُ إن أتلف ِ
ّ
لُ المفتي بغيرِ علمٍ إثمَ ذلك كل ويَتحمَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

لَ فيها بغيرِ  ، ولا يجوزُ أن يتقوَّ
َ
تِزامٍ بقواعدَ وضوابِط

ْ
 تحتاجُ إلى شروطٍ وضبطٍ وال

ٌ
الإفتاءُ صِناعة

نةِ في المفتي وشروطِه وأركانِ  زِمة لها المبيَّ
َّ

لْ على الأدواتِ اللا ن لم يتحصَّ علمٍ مَن ليس مِن أهلِها، ممَّ

الإفتاء، وغيرِها من موضوعاتِ الفَتْوى� 

ة )31/ 287(، والبحر الرائق )6/ 291(� ه )2/ 324(، ومجموع الفتاوى لابن تيميَّ 1 ينظر: الفقيه والمتفقِّ

2 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 167(، وشرح الكوكب المنير )4/ 544(�

3 ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى )ص: 293(، والذخيرة للقرافي )10/ 50(، وصفة الفتوى )ص: 11(�

4 ينظر: مجموع الفتاوى )27/ 311(�

5 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 121(�

ه )2/ 327(، وإعلام الموقعين )3/ 439(� 6 ينظر: الفقيه والمتفقِّ
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 المفهوم:
ُ
نوع

� إفتائيٌّ فقهيٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

ة  رعيَّ  على الأحكامِ الشَّ
ً
ة

َّ
ها دال

َ
ون في مُقابِل الأصول، مِنهم مَن جعل راثي، استعمَله الأصوليُّ

ُ
مفهومٌ ت

 للفقه)3)�
ً
ةِ مِن الفِقْه)2)، ومِنهم مَن جعَلها مُساوية ها على المسائلِ الاجتهاديَّ

َ
ة)1)، ومنهم مَن أطلق العمَليَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

اء والعينُ أصلٌ صحيح يدلُّ على علوٍّ وارتفاعٍ وسُموٍّ وسبوغ� والفرعُ من  الفروع: جمعُ فرعٍ، الفاءُ والرَّ

عَت أي استخرَجتُ  عتُ مِن هذا الأصلِ مسائلَ فتفرَّ كلِّ �ضيءٍ أعلاه وهو ما يتفرَّع من أصله، يقال: فرَّ

بَت،  مسَائِلُ: تشعَّ
ْ
عَت ال ال: تفرَّ

َ
رتْ، وَيُق

ُ
ث

َ
عَت الأغصانُ: ك روعٍ، وتفرَّ

ُ
ا ف

َ
انَ ذ

َ
يْءُ ك رَجَت، وتفرَّعَ ال�ضَّ

َ
فخ

يه)4)�
َ
ب وَبُنِي عَل يْهِ: ترَتَّ

َ
هُ، وتفرَّع عَل

َ
انَ فرعًا ل

َ
وتفرَّع مِنْهُ: ك

المعنى الاصطلاحي:

ا)5)� نَدَت في وجودِها إلى غيرِها استنادًا ذاتيًّ
َ
الفروعُ: ما است

ة)6)� ةِ الفقهِ التفصيليَّ
َّ
 بأفعالِ العبادِ المستنبَطةِ من أدل

ُ
قة ِ

ّ
 المتعل

ُ
ة ة: هي الأحكامُ الشرعيَّ الفروع الفقهيَّ

1 ينظر: شرح التلويح على التوضيح )1/ 8(، ومنهاج العقول للبدخ�ضي )1/ 16(، ونشر البنود على مراقي السعود )1/ 19(�

2 ينظر: منهاج العقول )274/3(، التقرير والتحبير )3/ 303(�

3  وهو ما نص عليه حاجي خليفة في كشف الظنون )2/ 1256(، حيث قال: "علم الفروع وهو المعروف بعلم الفقه"� وهو ما يفسر تسمية بعض أهل الفقه 

لمصنفاتهم فيه بالفروع، كالفروع في مذهب الشافعي لأبي بكر بن الحداد المصري )ت: 345هـ(، والفروع لشمس الدين بن مفلح الحنبلي )ت: 763هـ(�

4  ينظر: مقاييس اللغة )4/ 491(، والمصباح المنير )2/ 469(، والمعجم الوسيط )684(�

5 ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي )1/ 121(�

6  ينظر: شرح الكوكب المنير، )1/ 41( �

ة الفروع الفقهيَّ
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المعنى الإجرائي:

ة؛ بهدفِ تنظيمِ مُعاملاتِهم: مع  ظمٍ عمَليَّ
ُ
- من أوامِرَ أو ن

ً
 أو دلالة

ً
اسِ- صراحة ارعُ للنَّ ما أصدَره الشَّ

فاتِهم)1)� دُ نتائجَ أعمالِهم وتصرُّ حدِّ
ُ
ة فيما بينَهم، وت اللهِ عزَّ وجل، وعلاقاتِهم الاجتماعيَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

الأحكامِ،  على  دلالتِها   
ُ
ة وكيفيَّ الإجمالُ،  حيث  من  ة؛  رعيَّ الشَّ الأحكامِ  ةِ 

َّ
بأدل العلمُ  الفقهِ:  أصولُ 

�(2(
المستدِلِّ وحالِ 

مُ أحكامُها بها� ولا فِقهَ للفقيهِ 
َ
عل

ُ
ة، وت بْنى عليها الفُروعُ الفِقهيَّ

ُ
تي ت

َّ
 ال

ُ
ة  العامَّ

ُ
فالأصولُ هي القاعدة

فِ  ظرِ في الفُروع؛ لأنَّ مَن لم يعتَدْ طرُقَ الفروعِ والتصرُّ مَ هذه الأصولُ قبلَ النَّ
َ
عل

ُ
بدونِهما، ولا يَجوزُ أن ت

فِ في وجوهِ القِياس والمواضعِ  ى بهذه الأصولِ من الاستدلالِ والتصرُّ
َ
 على ما يُبْتغ

ُ
فيها، لا يُمكِنُه الوقوف

تي يُقصَد بالكلامِ إليها)3)�
َّ
ال

ة")4)� اتِها من الفروعِ الفقهيَّ نطبِقُ على أكثرِ جُزئيَّ
َ
 ت

ٌ
 كلية

ٌ
ة ة: هي "قضيَّ  الفقهيَّ

ُ
القاعدة

اتِها من الفروعِ  نطبِقُ على أكثرِ جُزئيَّ
َ
ت ة تختصُّ ببابٍ فقهيٍّ واحدٍ  ليَّ

ُ
ك  

ٌ
ة هي: " قضيَّ

ْ
 الفِق

ُ
الضابط

ة")5)�  الفقهيَّ

وابط)6)�  تلك القواعدِ والضَّ
ُ
ة  إذن هي مادَّ

ُ
ة فالفروعُ الفقهيَّ

ة)7): أقسام الفروع الفقهيَّ

 بعبادةِ الخلقِ للهِ عزَّ وجل، من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحَج�� 1
َ
قة ِ

ّ
شمَلُ الأحكامَ المتعل

َ
: وت

ُ
العِبادات

عامُلهم مع بعضَهم بعضًا�� 2
َ
اسِ الاكتسابيِّ وت  بنشاطِ النَّ

َ
قة ِ

ّ
شمَلُ الأحكامَ المتعل

َ
: وت

ُ
المعامَلات

1 ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا )ص: 65(�

2  ينظر: شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني)1/ 137(، ونهاية الوصول في دراية الأصول للأرموي )1/ 24(، وشرح مختصر الروضة )1/ 106(، ونهاية 

السول شرح منهاج الوصول )ص: 7(، والبحر المحيط في أصول الفقه )1/ 39(�

3 ينظر: العدة في أصول الفقه )1/ 70(، وشرح التلويح على التوضيح )1/ 36(، والبحر المحيط، للزرك�ضي )1/ 47(�

4 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 24(�

5 ينظر: المرجع السابق، )ص 27(�

6 للتفريق بينها؛ ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 32(�

7  اختلفَت المذاهبُ في ترتيب هذه الكتب، وكلُّ مذهبٍ يحتجُّ لترتيبه بحُجَج� ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن نجيم الحنفي )3/ 82(، 

والمبدع في شرح المقنع )1/ 20(، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للبكري )1/ 29(�
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سْرةِ مِن نكاحٍ وطلاقٍ ونفَقاتٍ ونسَبٍ وميراثٍ � 3
ُ
 بالأ

َ
قة ِ

ّ
شمَلُ الأحكامَ المتعل

َ
وت ة:  خصيَّ

َّ
الأحوال الش

ة� ووصيَّ

على � 4 الحاكم  بسُلطانِ   
َ
قة ِ

ّ
المتعل الأحكامَ  وتشملُ  ة(:  رعيَّ

َّ
الش  

ُ
)السياسة ة  لطانيَّ السُّ الأحكام 

بينَهما� المتقابِلة  والواجباتِ  وبالحقوقِ  ة،  الرعيَّ

ة بغيرِها من � 5 ولة الإسلاميَّ  الدَّ
َ
م علاقة ِ

ّ
نظ

ُ
تي ت

َّ
ة(: وتشملُ الأحكام ال  العامَّ

ُ
ولية يَر )الحقوق الدَّ السِّ

لم والحَرْب� ول في السِّ الدُّ

ظام الداخلي�� 6 جرِمين وضبْطِ النِّ
ُ
 بعِقاب الم

َ
قة ِ

ّ
شملُ الأحكامَ المتعل

َ
العقوبات: وت

مة والمحاسنِ والمساوئ)1)�� 7
ْ

قة بالأخلاقِ والحِش ِ
ّ
الآداب: الأحكامُ المتعل

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

نُ المفتيَ من عمَلِه، وإن  ِ
ّ

 بتلك الفروعِ هو ما يُمك
ُ
ة هي موضوعُ عمَلِ المفتي، والإحاطة الفروعُ الفقهيَّ

 
َ
 بعدَ أن يُحيط

َّ
ا، ولا يُقالُ له فقيهٌ إلا روعيًّ

ُ
ى ف قيهًا بل يُسمَّ

َ
 بها ف

ُ
ني وحدَها لِيَكونَ المحيط

ْ
غ

ُ
كانت الفروعُ لا ت

ة على أحكامِها)2)� ةِ المُستجِدَّ زيلِ الفروعِ الفقهيَّ
ْ
ن
َ
ن من الاستنباطِ، والقدرةِ على ت

َّ
بالأصول؛ لِيَتمك

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

ن من أداء 
َّ

ة؛ لِيَتمك بٌ بمَعرفةِ القدرِ الضروريِّ من الفروعِ الفقهيَّ
َ
فًا مُطال

َّ
المستفتي باعتبارِه مُكل

ة وأقسامِها  الفقهيَّ بالفروعِ  أنَّ معرفتَه  ودُنياه، كما  دينِه  الواجبةِ عليه، وإقامةِ  ة  رعيَّ الشَّ التكاليفِ 

 الإفتاء في بلده 
ُ
صِ الذي يُفْتيه إن أرادَ الفُتْيا؛ إن كانت جِهة يُساعِدُه في الوقوفِ على المفتي المُتخصِّ

ة المختلِفة، كما هو الحالُ في دار الإفتاء المصرية� رعيَّ قوم على تخصيصِ مُفتينَ في الأقسامِ الشَّ
َ
ت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج-  علاقة

ؤال عن الفروعِ لا الأصولِ )العَقيدة(؛  ة هي مَحلُّ الفَتْوى، والأغلبُ على الفُتْيا السُّ الفروعُ الفقهيَّ

ا الأصولُ فلا اجتِهادَ فيها� فالفروعُ هي محلُّ الاجتِهادِ وعمَلِ المفتي، أمَّ

1 ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا )ص: 66- 67(�

2 ينظر: العدة في أصول الفقه )1/ 70(، والبحر المحيط، للزرك�ضي )1/ 47(�
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الفساد

 المفهوم:
ُ
نوع

 � إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

 ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  تعالى: ﴿  الله  الله حيث قال  في كتابِ  ورَد  تراثي، فقد  مفهومٌ 

ثبُت 
َ
ذِي لا ت

َّ
ى ال ريك ووجودِه، وسمَّ ]الأنبياء: 22[، فوصَف الله السماواتِ والأرضَ بالفسادِ عند تقديرِ الشَّ

 بينهما)3)�
ُ

قَ الأحناف رَّ
َ
حقيقتُه بِوجهٍ: فاسِدًا)1)، وساوى جُمهورُ الفقهاءِ بينه وبين البُطلان)2)، وف

المعنى اللغوي:

سُودًا، وَهُوَ  �
ُ
سَادًا وَف

َ
يْءُ يَفْسُدُ ف سَدَ ال�ضَّ

َ
، ف

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
لِمَة

َ
الُ ك ينُ وَالدَّ فَاءُ وَالسِّ

ْ
الفساد: من )فسد(: ال

ل، 
َ
ب، الِاضْطِرَاب، الخل

َ
ف، العط

َ
ل قيضُ الصلاح)5)، ومن مَعانيه: التَّ

َ
سِيدٌ)4)، والفساد: ن

َ
اسِدٌ وَف

َ
ف

حْط)6)�
َ

الجَدْب، والق

 المعنى الاصطلاحي:

فتَبْقى  آثارِه عليه،  بِ  ترتُّ يُوجِبُ عدمَ  ل، 
َ
الخل نوعٍ من  الفعلِ على  وُقوعُ  الجُمهور: هو  - عندَ 

ً
أولا

مِلكٌ ولا حِلٌّ إن كان مُعامَلة)7)� ، ولا يَحصُل به 
ً
 به إن كان عبادة

ً
ة مشغولة الذمَّ

ة: الفسادُ يكون في "ما كان مَشروعًا بأصلِه دون وصفِه")8)� ثانيًا- عند الحنفِيَّ

1 ينظر: تحقيق المراد، للعلائي )73/1(�

2 ينظر: تحقيق المراد، للعلائي )73/1(�

3 ينظر: فتح القدير، لابن الهمام )363/3(�

4 ينظر: مقاييس اللغة )503/4(�

5 ينظر: لسان العرب )335/3(�

6 ينظر: لسان العرب )335/3(�

7 شرح تنقيح الفصول: للقرافي )ص: 173(، وهو ما يعرفون به البطلان أيضًا�

8 ينظر: حاشية ابن عابدين )49/5(، وقواعد الفقه للبركتي )ص: 411(�
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المعنى الإجرائي:

بُ عليه آثارُه في العباداتِ  مَ المفتي على ما كان مَشروعًا بأصلِه دونَ وصفِه بالفَساد؛ فلا تترتَّ
ُ

أن يَحك

سبةِ إلى المستفتي� ِ
ّ
أو المعامَلاتِ بالن

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

و: ما كان فائتَ  �
َ
و هو: ما لا يُعتدُّ بِه ولا يُفِيد شيئًا، أ

َ
صلِه، أ

َ
ذِي لا يَكون صَحِيحًا بِأ

َّ
البُطلان: هو: ال

، ويُقابله  ة كبيعِ الحُرِّ وبيع الصبِيِّ و لانعِدامِ المحليَّ
َ
ة أ هليَّ

َ
ا لانعِدامِ الأ ورة؛ إمَّ المعنى مع وجودِ الصُّ

�(1( داتِ الحقُّ
َ

فِي العملياتِ الصحِيحُ وفِي المعتق

ارع؛ وجَب القضاءُ أو لم يَجِب")2)� �  أمرِ الشَّ
ُ
حة: "مُوافقة الصِّ

أسس الحكم على الشيء بالفساد:

دَ رِضا مُنشئِه)3)�� 1
َ

ق فيه الاختيار ُ والقصدُ، لكنَّ هذا الاختيارَ فق ما تحقَّ

ما كان التحريمُ فيه بسببِ وصفٍ لا بأصلِه، عند الأحناف)4)�� 2

لا عن الوصفِ لكان مشروعًا)5)�� 3
َ

أنه لو خ

ضوابط التمييز بين الفساد والبُطلان:

مًا، � 1  مُتقوَّ
ً

ه مالا
ُ
ة أصلِه: كون الفسادُ يكون فيما كان مشروعًا بأصلِه لا بوصفِه: ومُرادُهم من مشروعيَّ

لا عن 
َ

ه لو خ ة عليه نظرًا إلى أنَّ قوا المشروعيَّ
َ
ته؛ لأنَّ فسادَه يمنعُ صِحتَه، أو أطل لا جوازُه وصِحَّ

ا البُطلان فيكون فيما لا يكون مشروعًا لا بأصلِه ولا بوصفِه)6)� الوصف لكان مشروعًا، وأمَّ

 بما فاتَ فيها من ركنٍ � 2
ُ
 والباطلة

ُ
 الفاسدة

ُ
ق بفواتِ ركنٍ أو شرط؛ فالعبادة لفسادُ في العباداتِ يتحقَّ

 
ٌ
 على وجهٍ منهيٍّ عنه نهْيَ تحريمٍ فهو باطل؛ لأن بُطلان الفعلِ عبارة

ُ
ف

َّ
أو شرط، فإذا أتى به المكل

ا كان المقصودُ مِن العبادة الثوابَ واندفاعَ العقابِ  بُ المقصودُ منه، ولمَّ عن كونِه بحيث لا يترتَّ

المعامَلة  العبادة، وفي  بِ المقصود، بخلافِ غيرِ  ترتُّ  لعدمِ 
ً

المنهيُّ عنه تحريمًا باطلا لا غيرَ كان 

 
َ
ب عليها ما هو المطلوب منها شرعًا حالَ كونِها مطلوبة بًا أثرُها بحيث يترتَّ ِ

ّ
ة- كونُها مُترت -عند الحنفيَّ

بِ أثرِها عليها بالبُطلان)7)� التفاسُخِ شرعًا بالفساد، وغيرَ مطلوبةِ التفاسُخ شرعًا، وعدمُ ترتُّ

1 قواعد الفقه، للبركتي )202/1(�

2 الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي )1/ 130(�

3 ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور )423/2(�

4 ينظر: المبسوط للسرخ�ضي )24/13(�

5 حاشية ابن عابدين )49/5(�

6 حاشية ابن عابدين )49/5(�

7  تيسير التحرير )236/2(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ-  علاقة

قيقة بين الفسادِ والبُطلان؛ يُساعِدُه في تصحيحِ عقودِ المستفتينَ  هُ المفتي إلى هذه التفرِقةِ الدَّ نبُّ
َ
ت

 يُمكِن جبرُها وإصلاحُ الخللِ الواقعِ بها، 
َ

، ويُبين لهم كيف
ً
 فقط وليسَت باطلة

ٌ
ها فاسدة نَ له أنَّ إن تبيَّ

 أنه لا سبيلَ إلى 
ً

اس، ويُبين لهم إن كان التعاقدُ باطلا دونَ هدمِ كاملِ المعامَلة، بما يُصلِح معاشَ النَّ

ى لا يتمادى العوامُّ في مُعاملاتٍ باطلة� إصلاحه وأنَّ كلَّ الآثارِ المترتبةِ عليه كأنْ لم تكن، حتَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

بُ آثارُ  بْرأ به، ولا يَسقُط عنه، ولا تترتَّ
َ
 المستفتي لا ت

َ
ة هذا المفهومُ إذا حُكِم به على �ضيء، فإن ذمَّ

، كذلك  ق الملكُ أو الحِلُّ  لم يتحقَّ
ً
ة، وإن كانت مُعاملة  بها الذمَّ

ْ
 لم تبرَأ

ً
فعلِه عليه، فلو كانت عبادة

ها� ِ
ّ
ل من ضياع المجهودِ وفسادِ الأعمال في أمورِه كل ِ

ّ
ه يُقل

ُ
إدراكُ المستفتي لهذا المفهومِ يَجعل

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج- علاقة

ب آثارٌ على الفعلِ  م فيها بهذا المفهومِ )الفساد(، فلا تترتَّ
َ

تي يُحك
َّ
ةِ بمكانٍ تلك الفتاوى ال من الأهميَّ

ة في كلٍّ من  فاقِهما كانت الفَتْوى بعدمِ بَراءة الذمَّ ِ
ّ
الذي حُكِم عليه بهذا المفهوم، فإنه على القولِ بات

ق مِلكٌ أو حِلٌّ إن حُكِم  ، فلا يتَحقَّ
ً
العباداتِ والمعامَلات، وعلى القولِ باختلافِهما كانت الفَتْوى مُغايِرة

 الذي كان سببًا في 
ُ

ق إن حُكِم بالفساد الذي لا يكون بطلانًا، وذلك إذا زال الوصف بالبطلان، ويتحقَّ

م به�
ْ

الحُك

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 على مرفقٍ عام، ولم يُستثنَ ذلك كان البيع فاسدًا)1)�  �
ً

إذا كان العقارُ المَبيعُ مشتمِلا

 على مسجدٍ معمور، أو على مقبرة، أو على 
ً

1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )192/7(، وقد نصت الفتوى على أنه إذا باع شخصٌ عقارًا وكان ذلك العقارُ مشتمِلا

ه، فإن تراضَيَا على فسخِه فبها 
ُ

طريقٍ للعامة، ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع كان البيعُ فاسدًا يجب على كلٍّ من المتعاقِدَين فسخ

كِر فإن 
ُ
 أو طريقَ العامة من البيع، وباع الشخصُ ما عدا ما ذ

َ
ه القا�ضي كما هو الحكمُ في كل بيعٍ فاسد، وأما إذا استثنى المسجدَ أو المقبرة

َ
ونعمت، وإلا فسَخ

ا فيما عدا المسجد والطريق، وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد في صحة البيع من ذكر حُدودها، إلا إذا 
ً
ذكر حدود المسجد أو الطريق صحَّ البيع اتفاق

كانت المقبرة مكانًا مرتفِعًا لا تحتاج إلى التحديد لامتيازها، فإن البيع يصحُّ فيما عداها�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصِرٌ�

نشأة المفهوم:

رَ مع قيامِ الهيئاتِ 
َ

د في القرنِ الخامسَ عش
َّ

، وتأك رَ الهجريِّ
َ

أ في القرنِ الرابعَ عش
َ

مفهومٌ حديث، نش

الوافدةِ  ةِ  الغربيَّ المفاهيمِ  من  ية  ِ
ّ
الأقل ومفهومُ  المسلِمة)1)،  ياتِ  ِ

ّ
الأقل بأوضاعِ  ةِ  المهتمَّ ةِ  الإسلاميَّ

قه البعضُ على 
َ
ة والحضارةِ الغربية في العَصرِ الحديث، وأطل  الاحتكاكِ بين حضارتِنا الإسلاميَّ

ُ
منذ

طلِق على المسلِمين الذين يَعيشون في مُجتمَعاتٍ غير 
ُ
عيشُ بين المسلِمين، ثمَّ أ

َ
ينيةِ التي ت ةِ الدِّ الأقليَّ

مُسلِمة في الخارج، واشتهَر بذلك، ونظرًا إلى اختلافِ أحوالِهم في مُجتمَعاتِهم عن أحوالِ المسلِمين في 

حُ لهم في تلك 
َ

 لما هو أصل
ً
قةِ بهم؛ مُراعاة ِ

ّ
رعية المتعل رَت بعضُ الأحكامِ الشَّ جتمَعات المسلِمة؛ تغيَّ

ُ
الم

جتمَعات، فكان لهم الفقهُ الخاصُّ بهم�
ُ
الم

ارِ أصلٌ أصيلٌ من   الأحكامِ باختلافِ الدَّ
َ

 موضوعِه، بل إنَّ اختلاف
َ
 المفهومِ حداثة

ُ
ولا يَعْني حداثة

راثِنا الفِقْهي)2)�
ُ
ت

غوي:
ُّ
المعنى الل

ة)3)� � ": أي: قلَّ عدَدُهم عن غيرِهم، عكسُها أكثريَّ لَّ
َ
ق

ّ
ة: مصدرٌ صناعيٌّ من "أ يَّ ِ

ّ
قل

َ
أ

ه المجلسُ الأوربيُّ للإفتاء، ودرَج عليه العملُ في الخطاب المعاصِر� صناعة الفتوى وفقه 
َ
1  وقد دار الجدلُ حولَ إطلاقِ هذا المفهوم في بدايته إلى أن أقرَّ استعمال

الأقليات، الشيخ: عبد الله بن بية )ص: 251(�

2 ينظر: سؤالات الأقليات، دار الإفتاء المصرية، )ص: 14(�

3  ينظر: معجم الصواب اللغوي )1/ 66(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1853(، ولم يُعرف هذا المصدر في اللغة العربية قديمًا، وليس له وجودٌ في 

ا� حاليًّ المستخدَمِ  بمعناه  التراثية  المعاجم 

ات يَّ
ِّ
فقه الأقل
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المعنى الاصطلاحي:

ينُ إلى غيرِ  �  أو الدِّ
ُ
 العِرقُ أو اللغة

ُ
تمي من حيث

ْ
ن

َ
يات:  هي "مجموعاتٌ أو فئاتٌ مِن رَعايا دولةٍ ت ِ

ّ
الأقل

ة")1)� تمي إليه الأغلبيَّ
ْ
ن

َ
ما ت

عيشُ في مجتمعٍ يَفوقها عددًا ويُخالِفُها في خصائصَ 
َ
 بدينِها أو عِرْقِها أو لونِها، ت

ٌ
زة  مُميَّ

ٌ
أو هي: "جماعة

زات")2)�  ومُميِّ

 بالمسلمِ الذي يَعيشُ خارجَِ بلادِ الإسلام")3)� �
ُ
قة ِ

ّ
 المتعل

ُ
ة يات: "الأحكامُ الفقهيَّ ِ

ّ
ل

َ
فقهُ الأق

المعنى الإجرائي:

ين في   للمسلِمين الذين يَعيشون خارجَ ديارِ الإسلام، سواءٌ أكانوا مُواطِنين أصليِّ
ُ
رعية الأحكام الشَّ

هذه البلاد، أم مُغتربين فيها�

لة:  الصِّ
ُ

الألفاظ ذات

ة� �  بالمسلمِ المقيمِ في ديارٍ غيرِ إسلاميَّ
ُ
ة المتعلقة فقه الاغتِراب: الأحكامُ الفقهيَّ

ين  قُ بالمغترِبين فقط لا المواطنين الأصليِّ
َّ
يات؛ لأنه يتعل ِ

ّ
صُّ من فقهِ الأقل

َ
وبهذا ففقهُ الاغترابِ أخ

ة� كأقليَّ

ات المسلِمة)4): أسبابُ نشأة الأقليَّ

هجرة المسلمين إلى دولٍ غيرِ مسلِمة�� 1

اعتناقُ بعضِ أهلِ المناطقِ غيرِ المسلِمة للإسلام�� 2

سِ والهند�� 3
ُ
احتلالُ أرضِ المسلِمين من قِبَل دولةٍ غيرِ مُسلِمة، كما حدَث في الأندل

ة�� 4 ولِ الاستعماريَّ ةِ إلى الدُّ
َّ
ولِ المحتل زوحُ العمالةِ المسلمةِ في الدُّ

ُ
نقلُ ون

ة، )ص: 252( � 1 ينظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات، لابن بيَّ

2 معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1853(�

3 صناعة الفتوى وفقه الأقليات، لابن بية، )ص: 252( �

4  يُنظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات، الشيخ: عبد الله بن بية )ص: 252(�
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ات)1):  فقهِ الأقليَّ
ُ

مقاصد

ة المسلِمة على مستوى الفردِ والجماعة�� 1 ينية للأقليَّ  على الحياةِ الدِّ
ُ
المحافظة

ة�� 2 ع إلى نشرِ دعوةِ الإسلامِ في صُفوفِ الأكثريَّ
ُّ
التطل

مي�� 3
َ
التأصيلُ لفقهِ العلاقةِ مع الغيرِ في الواقعِ الحضاريِّ والعال

التأصيل لفقهِ الجماعة في حياةِ الأقلية�� 4

ى عند الاجتهادِ في فقهِ الأقليات)2):
َ

راع
ُ
 ت

ٌ
اعتبارات

الشريعة  مقاصدِ  كمُراعاةِ  ة،  الاجتهاديَّ الأحكامِ  في  الاجتهادِ  عند  راعَى 
ُ
ت التي  ة  العامَّ الاعتباراتِ  بجانبِ 

ة بفقه الأقليات، منها: ياتها، والمآلاتِ، ومُراعاةِ فقهِ الموازَنات والمصالحِ المعتبَرة، فهناك اعتباراتٌ خاصَّ ِ
ّ
ل

ُ
وك

لكنَّ � 1 ة،  أقليَّ الهند  في  فالمسلِمون  ان: 
َّ
للسك ي  ِ

ّ
الكل العددِ  إلى  ونِسْبتهم  ة،  الأقليَّ أفراد  مُراعاة عددِ 

بهم� ة خاصٍّ  أحوالٍ شخصيَّ قانون  بوجودِ  سمةٍ سمحَ 
َ
ن مليونَ   )۱۳۰( تجاوزَ  الذي  عددَهم 

أو � 2 اتيَّ 
َّ

الذ الحكمَ  لهم  يُتيح  قد  ن  معيَّ إقليمٍ  في  ةِ  الأقليَّ ز 
ُّ

رك
َ
فت ية:  ِ

ّ
للأقل الجغرافي  التركيز  مراعاة 

ودان، الذي سمَح لهم  ة في جنوب السُّ يانات البدائيَّ ة والدِّ ز الأقلياتِ المسيحيَّ
ُّ

رك
َ
الاستقلال، كت

عنها� بالاستقلالِ 

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

وازل، 
َ
رْع لهم وأحكامِ ما يَنزِل من ن  ببيانِ أحكامِ الشَّ

ٌ
ف

َّ
اتُ جزءٌ من المجتمَعِ الإسلاميِّ، والمفتي مُكل الأقليَّ

ق بفقهِ الأقليات؛ لاختلافِ أحوالهم عن أحوالِ المسلِمين في الديار 
َّ
ا لما يتعل بُ منه فقهًا نوعيًّ

َّ
وهذا يتطل

جتمَعاتِ 
ُ
ة، وعليه أن يُدرِك تمامَ الإدراك أحوالَ تلك الأقلياتِ في مجتمَعاتهم، وعاداتِ تلك الم الإسلاميَّ

مها، حتى يَصحَّ منه تنزيلُ الحكم الفقهيِّ فيما يَنزل بهم، وما يَسْتفتون فيه)3)�
ُ

حك
َ
ها، والقوانينَ التي ت

َ
وأعراف

1 يُنظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات، الشيخ: عبد الله بن بية )ص: 257(�

2 ينظر: وصناعة الفتوى وفقه الأقليات، الشيخ: عبد الله بن بية )ص: 258(، وسؤالات الأقليات، لدار الإفتاء المصرية )ص: 18- 33(�

3 ينظر: الفروق للقرافي )1/ 176(، وإعلام الموقعين )3/ 38(، وسؤالات الأقليات، لدار الإفتاء المصرية )ص: 15- 16(�



182

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

182

ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

 
ُ
يادة رُ في البلادِ الإسلامية؛ فالسِّ

َّ
ة التي تتوف مات الأساسيَّ اتِ إلى كثيرٍ من المقوِّ يَفتقِد مُسلِمو الأقليَّ

م -مُواطِنين أو 
ُ
جْري عليهم هذه الأحكامُ والنظ

َ
م لغيرِ المسلِمين، وت

ُ
 في تطبيقِ القوانين والنظ

ُ
بة

َ
والغل

رعية   الأحكامُ الشَّ
ُ

مغتربين- كما أن أكثرَ مُعاملتِهم مع غير المسلمين؛ ولهذه الأحوال وغيرِها تختلف

بتلك  خاصٍّ  فقهٍ  إلى   
ُ
الحاجة كانت  هنا  ومن  الإسلام؛  ديارِ  في  رعية  الشَّ الأحكام  عن  بها   

ُ
الخاصة

تِهم الإسلامية، دون حرَجٍ أو   على هُويَّ
َ
الدينية، والحفاظ  شعائرهم 

َ
يُتيح لهم ممارسة ا  يات، ممَّ ِ

ّ
الأقل

مُجتمَعاتهم)1)� انعزاليةٍ عن  ة، ودون  مشقَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

واختلافِ  والمكان  مان  الزَّ أسئلة  عن  جيبُ 
ُ
ت  

ً
مُعاصِرة فتاوی  تقت�ضي  المسلِمة  الأقليات  أوضاعُ 

قةِ  ِ
ّ
ةِ المتعل اتِ، مع اعتبارِ المآلاتِ والمقاصدِ الشرعيَّ الأحوال، يُراعي فيها الفقيهُ أحوالَ هذه الأقليَّ

ضاياها�
َ

بق

أمثلة تطبيقية:

تها الماليةِ عن زوجها شرعًا)2)� � استقلالُ الزوجةِ بذِمَّ

بِ عائلة الزوجِ إلى اسم الزوجة)3)� �
َ

حكمُ إضافة لق

1 ينظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات، الشيخ: عبد الله بن بية )ص: 255- 257(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )10/ 116(، وكان السؤال عن بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق أمام المحاكم الأجنبية وما يترتب عليه من آثار�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )36/ 71(� وكان السؤال عن الحكم الشرعي في أن تحمل الزوجة في فرنسا اسم زوجها المسلم؟ وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؟�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

 المفهوم:
ُ
نشأة

ائلِ وما يَنبغي أن يراعِيَه المفتي عند   إجابةِ السَّ
ُ
ة سِه؛ فكيفيَّ

ْ
 مفهومٌ مُعاصِرٌ، وإن كان قديمًا بجِن

تَه صلى الله عليه وسلم 
َّ
ع سن تْ مع نزولِ الرسالةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومَن يتتبَّ

َ
، وبدأ راثِنا الفِقهيِّ

ُ
ت  في 

ٌ
بيانِ حُكمِه، أصيلة

طِيبُ البغداديُّ في كتابِه "الفَقيه 
َ

فوا في هذا العلمِ: الخ يُدرِكُ معالِمَ هذا الفِقْهِ، ومِن أوائلِ مَن صنَّ

قُ بهما)1)�
َّ
 أبوابٍ في كتابِه عن: السؤالِ والجوابِ وما يتعل

َ
ة ص عدَّ  خصَّ

ُ
ه"؛ حيث والمتفَقِّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

 
ُ
رُ، وهو مراجعَة

َ
يءِ� وأصلٌ آخ الجواب: مِن جَوَبَ، الجيمُ والواوُ والباءُ أصلٌ واحِدٌ، وهو خرْقُ ال�ضَّ

: الجوابُ� وهو المقصودُ هنا، ومنه: 
ُ
� والمجابة

ً
مه فأجابَه جوابًا، وقد تجاوَبا مُجاوبة

َّ
الكلامِ، يقالُ: كل

بولِ والعَطاءِ)2)�
َ

عاءَ والسؤالَ بالق جيبُ«؛ اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ تعالى، وهو الذي يقابِلُ الدُّ
ُ
»الم

المعنى الاصطلاحي:

امُّ بما يجِبُ على المفتي عند بيانِه الحكمَ للمستفتي في الواقعَةِ المسئولِ  فقه الجواب: العلمُ التَّ

عنها�

1 وقد شغلتْ قِسمًا كبيرًا من الجزءِ الثاني من كتابِه�

2  ينظر: الصحاح تاج اللغة )1/ 104(، ومقاييس اللغة )1/ 491(، والمحكم والمحيط الأعظم )7/ 567 - 569(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 310(، 

ولسان العرب )1/ 283(�

فقه الجواب
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المعنى الإجرائي:

بَيانًا واضِحًا لا لبْسَ  رعيِّ وبيانِه للمستفتي  ةِ توصيلِ الحكمِ الشَّ ا بكيفيَّ مَ المفتي عِلمًا تامًّ
َ
أن يعل

الواجِبِ مراعاتُها عند ذلك� فيهِ، والآدابِ 

آداب فقه الجواب:

لزومُه جوابَ مَن استفتاه عند عدمِ وجود سِواه؛ لقولِه تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ � 1

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾]البقرة: 159[)1)�
بَ منه عزَّ وجلَّ التوفيقَ � 2

ُ
عٌ عن اللهِ؛ فيَنبغي أن يطل ِ

ّ
هُ إلى الله ليُلهِمَه الصواب: المفتي مُوَق التوجُّ

هِ 
َّ
الل العلمَ نورُ  رَعه لعبادِه في هذه المسألةِ، فإنَّ 

َ
ذي ش

ّ
ال ه على حُكمِه 

َّ
والسدادَ في جوابِه، ويدل

 رحِمه اللهُ إذا أعيَتْه المسائلُ واستصعبَتْ عليه فرَّ منها إلى 
َ
ة ه في قلبِ عبدِه، وكان ابنُ تيميَّ

ُ
يقذِف

هِ)2)�
َّ
ةِ بالل

َ
وبةِ، والاستغفارِ، والاستِغاث التَّ

الرفق بالمستفتي: لقولِه تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]الضحى: 10[� قال يَحيى بنُ آدَمَ: "هو الرجلُ � 3

نْهَرْه وأجِبْه")3)�
َ
كَ عن �ضيءٍ مِن أمرِ دِينِه، فلا ت

ُ
يسأل

مع  له،  والتفهيمُ  منه،  مِ  التفهُّ على  والصبرُ  الفهْمِ،  بعيدَ  كان  إذا  بالمُستفتي  ي  ِ
ّ
التأن الرِّفِق:  ومن 

الحالِ)4)�  
َ

ضعيف كان  إذا  سيما  لا  عليه،  الإقبالِ  حُسنِ 

صويرِ � 4
َ
ت سَماعِ  في  يه  ِ

ّ
تأن مِن  تأتي  للواقِعَةِ  المفتي  رِ  تصوُّ  

ُ
ة فصحَّ العجَلة:  وتركُ  والأناة  التثبت 

 
ً
الفَتْوى مكتوبة كانت  وإذا  الحكمِ،  تأثيرٌ على  له  ما  كلِّ  منه عن  للواقِعَةِ، ويستفصِلُ  المستفتي 

ه، وتكونُ عنايتُه باستقصاءِ آخِرِ الكلامِ أتمَّ منها 
َّ
 ما فيها كل

ُ
 شافيًا، ويقرأ

ً
لا ها تأمُّ

ُ
ل زمُ المفتي تأمُّ

ْ
فيَل

بُ كلُّ الاستفتاءِ  دُ جميعُ السؤالِ، ويترتَّ ه عند آخِرِ الكلامِ، وقد يتقيَّ
ُ
في أولِه، فإنَّ السؤالَ يكونُ بيان

عَةِ)5)�
ْ
ق بكلمةٍ في آخِرِ الرُّ

1  ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 356(، والفقيه والمتفقه )2/ 386(، والواضح في أصول؛ الفقه لابن عقيل )284/1(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 108(، 

عين )6/ 41) ِ
ّ
وإعلام الموق

عين )6/ 67- 68، 197(� ِ
ّ
2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 140- 141(، والمجموع )1/ 86(، وصفة الفتوى )ص: 59- 60(، وإعلام الموق

3 الفقيه والمتفقه )2/ 387(�

4 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 135(�

5 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 387(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 137(، والمجموع )1/ 85(، وصفة الفتوى )ص: 58(�
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ظرِ  هِم بعضَه وبعضَه لا؛ فلا حرَج مِن تأجيلِه لإنعامِ النَّ
َ
وإن كان في الاستفتاءِ أكثرُ مِن سؤالٍ، ف

بُ أن يحضُرَ السائلُ ليُخاطِبَه شفاهًا�
ُ
ل
ْ
بَ الأمرُ، أو يط

َّ
بِ الاستيضاحِ عنها إن تطل

َ
لِها، وطل فيها وتأمُّ

 السؤالِ؛ لِما فيه مِن زيادةِ البَيانِ والوضوحِ للسؤالِ، والتأكيدِ 
َ
بَ المفتي إعادَة

ُ
تِ: أن يطل ومن التثبُّ

ه فيه  ه عند إعادتِه، كما أنَّ
ُ

رْحِ سؤالِه ما يَستدْرك
َ
ه في المرةِ الأولى لط

َ
ما فات رِ المسألةِ؛ فربَّ على تصوُّ

 على مَدى صِدْقِ المستفتي في وصْفِ واقعَتِه)1)�
ٌ
دلالة

حُ به أحَدَها)2)� بُتَ عنده ما يُرجِّ
ْ
ى يَث ةِ، لم يُجِبْ فيها حتَّ

َّ
 الأدل

َ
 متعارضَة

ُ
وإذا كانت المسألة

، فيقولُ: إن 
َ
مَ المسألة لْ في السؤالِ يجِبُ عليه أن يُقسِّ فصَّ

ُ
 ذاتَ أقسامٍ لم ت

ُ
وإذا كانت المسألة

سُئل  قال:   ،
َ
هريرة أبي  عن  رُوي  كما  كذا؛  فيه  فالحكمُ  كذا  كان  إن  أو  كذا،  فيه  فالحكمُ  كذا  كان 

قُوهَا وَمَا 
ْ
ل

َ
أ

َ
انَ جَامِدًا ف

َ
إِنْ ك

َ
مْنِ ف  فِي السَّ

ُ
رَة

ْ
فَأ

ْ
عَتِ ال

َ
ا وَق

َ
منِ، قال: »إِذ صلى الله عليه وسلم عن الفأرَةِ تموتُ في السَّ النبيُّ

مِ المستفتي للتقسِيمِ؛ لأنَّ  قْرَبُوهُ«)3)� وهذا يكونُ عند الحاجَةِ وفي حالِ تفهُّ
َ
 ت

َ
لا

َ
انَ مَائِعًا ف

َ
هَا، وَإِنْ ك

َ
حَوْل

عُه)4)� يِّ يكادُ يضيِّ ازدِحامَ الأقسامِ بأحكامِها على فهمِ العامِّ

 
ً
ة دَ المقصودَ مِن قولِه خاصَّ نَ أو يُحدِّ قييدٍ فعليه أن يُبيِّ

َ
وإن كان الجوابُ يحتاجُ إلى تفصيلٍ أو ت

، "فلو سُئل: أيجوزُ الأكلُ بعدَ طلوعِ الفجرِ؟ فلا بدَّ أن يقولَ: يجوزُ بعدَ الفجرِ  فظيِّ
َّ
في المشترَكِ الل

اني")5)�
َّ
الأولِ لا الث

قُ بالحدودِ أو إباحَةِ الفروجِ، فإن كانت 
َّ
 تتعل

ُ
ة

َ
يه إذا كانت المسأل ِ

ّ
 المفتي وتأن

ُ
ة

َ
وأكثرُ ما تكونُ حَيْط

ا  تِه، بل يقولُ: إذا صحَّ ذلك إمَّ ه؛ فلا يتسرَّعُ المفتي بالحكمِ برِدَّ
َ
ت  يوجِبُ رِدَّ

ً
ن قال قولا  عمَّ

ً
الفَتْوى مثلا

نَةِ أو بالإقرارِ يُستتابُ، فإن تاب، وإلا عُوقِبَ)6)� بالبيِّ

ه 
َ

لق
ُ

رُ خ تغيِّ كلِّ حالةٍ  في  الجوابِ  مِن  المفتيَ  الفُقهاءُ  منَعَ  ي؛ فقد  ِ
ّ
تِ والتأن التثبُّ ومن أجلِ تحقيقِ 

ةِ، 
َ
عبِ، النعاسِ، والملال ديدِ، التَّ شِ، الحزنِ، الفرحِ الشَّ

َ
ضَبِ، العط

َ
شغلُ قلبَه أو فكرَه - كالجوعِ، الغ

َ
وت

وابَ في الحكمِ، فيصحُّ منه جوابُه)7)� رَ على إدراكِه الصَّ ِ
ّ
فتى في تلك الأحوالِ دونَ أن تؤث

َ
وغيرِها - وإن أ

عين )3/ 447(� ِ
ّ
1 ينظر: إعلام الموق

2 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 395(�

3 أخرجه أبو داود )3842(، وأحمد )12/ 101(، والنسائي في الكبرى )4/ 388(، وصححه ابن حبان )4 / 234( برقم )1392(� وأصله في البخاري برقم )235(�

عين )6/ 195(� ِ
ّ
4  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 398- 399(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، وإعلام الموق

عين )6/ 91(، وأصول الفقه؛ لابن مفلح )4/ 1578(، والتحبير شرح التحرير )8/ 4108(� ِ
ّ
5 ينظر: إعلام الموق

6 ينظر: اللمع في أصول الفقه؛ للشيرازي )ص: 127(، والفقيه والمتفقه )2/ 403(�

عين )6/ 150(� ِ
ّ
7 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 113(، وإعلام الموق
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أن يكون الجواب واضحًا أقرب لفهم المستفتي والبعد عن التشقيق والتقعير: يجِبُ على المفتي � 5

ى يصِلَ واضِحًا لمستفتِيه ويَفهمَه جيدًا، ويشملُ هذا أن  نَ جوابَه بيانًا مُزيحًا للإشكالِ، حتَّ أن يبيِّ

 وبيانًا، وأن يوجِزَ، ويكتفيَ على قدْرِ بيانِ الحكمِ دونَ إخلالٍ إن 
ً

لَ الجوابَ إن احتاجَ تفصيلا يُفصِّ

كان لا يَحتاجُ)1)� 

رُ؟ 
ُ
أ بالجوابِ، فقال له صاحبُه: لِمَ تنْظ

َ
ليلَ عن مَسألةٍ، فأبْط

َ
ل رجلٌ الخ

َ
مَيْلٍ، قال: سأ

ُ
ضْرِ بنِ ش وعن النَّ

رتُ في جوابٍ يكونُ أسرَعَ لفهْمِك"�
َّ

ما فك تَك وجوابَها، وإنَّ
َ
ظرُ! فقال: "قد عرَفتُ مسأل فليس فيه هذا النَّ

في  وجوابِه  كلامِه  ةِ 
َّ
وقل تواه، 

َ
ف في  خعيَّ  النَّ بإبراهيمَ  ه  يتشبَّ سٍ 

َ
أن بنُ  مالكُ  "كان  وهْبٍ:  ابنُ  وقال 

الجوابِ")2)� في  المعنى  على  بالاقتصارِ  ةِ 
َ
المسأل

نَ عن المفتي والمستفتي)3)�  مترجِمٍ أمينٍ إن كان المستفتي غيرَ عربيٍّ ليبيِّ
َ
خاذ ِ

ّ
 أيضًا: ات

ُ
ويشمَلُ البيان

بُ � 6 مراعاة أن يكون الجواب فيما يفيد المستفتي: ويدخلُ في ذلك ما هو مِن الفُضولِ وما لا يترتَّ

مِيرِ، ورؤيةِ اللهِ في الآخرةِ، وما إلى ذلك�
ْ
ومِ والغِسْلِين والقِط

ُّ
ق فسيرِ الزَّ

َ
عليه عمَلٌ؛ كالقولِ في ت

ا  عمَّ جيبُني 
ُ
ت ألا  اللهِ،  عبدِ  أبا  يا  له:  فقال  يُجِبْه،  فلم  مسألةٍ،  عن  ه 

َ
فسأل مالِكٍ،  إلى  رجلٌ  وجاء 

أجبتُك)4)�  - دِينِك  في  إليه  تحتاجُ  قال:  أو   - به  نتفِعُ 
َ
ت ا  عمَّ سألتَ  لو  مالكٌ:  له  فقال  عنه؟  ك 

ُ
أسأل

ائلِ:  عْ: وقد سُئل أحمدُ عن يأجوجَ ومأجوجَ: أمسلِمون هم؟ فقال للسَّ
َ

ا لم يق ويدخلُ فيه أيضًا السؤالُ عمَّ

ا ابتُلِيتَ به)5)� سألَ عن ذا؟! وسُئل عن مسألةٍ في البيانِ، فقال: سَلْ - رحِمك اللهُ - عمَّ
َ
ى ت أحكمتَ العلمَ حتَّ

ا لا يُفيدُ أو ما  ه عمَّ
َ
هَ المستفتيَ إلى ما هو أنفَعُ له إن سأل مِ المفتي ونصْحِه أن يوجِّ

ْ
ومن كمالِ عل

الَ: مَتَى 
َ

ق
َ
اعَةِ، ف بِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّ لَ النَّ

َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُلا

َ
: أ بُ عليه عمَلٌ، ومنه ما رواه أنسُ بنُ مالكٍ  لا يترتَّ

هَا؟!«)6)�
َ
عْدَدْتَ ل

َ
ا أ

َ
الَ: »وَمَاذ

َ
؟ ق

ُ
اعَة السَّ

 
ُ
أ فنَتَوَضَّ

َ
ه صلى الله عليه وسلم وقد سُئل: أ

ُ
ل عنه للفائدةِ، ومنه قول

َ
ا سأ ومن ذلك أيضًا أن يُجيبَ السائلَ بأكثرَ ممَّ

تُهُ«)7)�
َ
حِلُّ مَيْت

ْ
هُ، ال

ُ
هُورُ مَاؤ

َّ
الَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »هُوَ الط

َ
ق

َ
بَحْرِ؟ ف

ْ
مِنْ مَاءِ ال

1 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 400(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 141(�

2 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 400- 401(�

عين )6/ 194(� ِ
ّ
3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 134(، وإعلام الموق

عين )3/ 446(، والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام  ِ
ّ
4  ينظر: الفقيه والمتفقه )402/2، 418(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 109(، وإعلام الموق

)3/ 342(، والتحبير شرح التحرير )8/ 4101(�

عين )6/ 41، 141(� ِ
ّ
5 أصول الفقه؛ لابن مفلح )4/ 1567(� وينظر: إعلام الموق

عين )6/ 43(� ِ
ّ
6 أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب )3688(� وينظر: إعلام الموق

عين )6/ 45(� ِ
ّ
 حسَنٌ صحيح� وينظر: إعلام الموق

ٌ
7 أخرجه مالك في الموطأ رقم )21/60(، وأبو داود )83(، والترمذي )69(، وقال: هذا حديث
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هو؛ � 7 أين  ومِن  مُستفتِيه،  حالِ  في  رَ 
ُ
ينظ ى  حتَّ المفتي  يُجيبَ   

َّ
ألا فينبغي  المستفتي:  حال  مراعاة 

ه:  أنَّ لاحِ  الصَّ ابنُ  ل 
َ

ونق وأعرافِهم،  قوْمٍ  كلِّ  والمكانِ، وعاداتِ  الزمانِ  باختلافِ  الأحكامِ  لاختلافِ 

دِ 
َ
 إذا كان مِن أهلِ بل

َّ
قُ بالألفاظِ إلا

َّ
ا يتعل يمانِ والأقارِيرِ، ونحوِ ذلك ممَّ

َ
"لا يجوزُ له أن يُفتيَ في الأ

نْ كذلك 
ُ

ه إذا لم يك  منزلتَهم في الخِبرةِ بمراداتِهم مِن ألفاظِهم وتعارُفِهم فيها؛ لأنَّ
ً

اللافِظِ بها، أو متنزلا

�(1("
ُ
رَ خطؤُه عليهم في ذلك كما شهدَتْ به التجربَة

ُ
كث

ه ما � 8
َ
ئَ قبل ِ

ّ
فوسُ، فيَنبغِي للمفتي أن يُوط فْه النُّ

َ
ا لم تأل التمهيد للحكم المستغرب: إذا كان الحكمُ ممَّ

فوسِ   على النُّ
ً
ا كانت شديدة مَةِ بين يدَيه، ومنه: نسْخُ القِبلةِ لمَّ كان مأذونًا به كالدليلِ عليه والمقدِّ

ه تبارك  مَّ وجْهُ ربِّ
َ
ي وجْهَه فث ِ

ّ
ى المصل

َّ
 ول

ُ
ه حيث ئاتٍ، منها: "أنَّ ِ

ّ
 موط

َ
ة ها عدَّ

َ
 اللهُ تعالى قبْل

َ
أ
َّ
ا؛ وط جدًّ

ةِ الأولى لم 
َ
هم في القِبل مون أنَّ ، فلا يتوهَّ

َ
ة  والعِلميَّ

َ
ة تَين الذاتيَّ

َ
ر الإحاط

َ
ك

َ
ه واسِعٌ عَليمٌ فذ وتعالى، فإنَّ

عالى")2)�
َ
بارَك وت

َ
مَّ وجْهُه ت

َ
هوا فث ما توجَّ

ُ
انيةِ، بل حيث

َّ
يَكونوا مُستقبِلين وجْهَه تبارَك وتعالى، ولا في الث

عن � 9 المستفتي  ه 
َ
سأل إذا  ونصْحِه  المفتي  فِقْهِ  مِن  ممنوع:  لما هو  رعي 

َّ
الش البديل  على  الدلالة 

ه على ما هو عِوَضٌ له منه، فيسدَّ عليه بابَ 
َّ
دْعوه إليه؛ أن يدل

َ
�ضيءٍ فمَنَعَه منه، وكانت حاجتُه ت

 بنِ 
َ
لبِ بنُ ربيعة

َّ
ا سأله عبدُ المط المحظورِ، ويفتحَ له بابَ المباحِ؛ ومنه ما فعَل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّ

جان به منَعَهما مِن ذلك،  كاةِ ليُصِيبا ما يتزوَّ هما في جِبايةِ الزَّ
َ
الحارِثِ والفضلُ بنُ عباسٍ أن يستعمِل

الطريقِ  مِن  فمَنَعَهما  به،  يَنكِحان  ما  منه  يعطِيَهما  أن  الخمسِ  جَزْءٍ، وكان على  بنَ   
َ
ة مَحْمِيَّ وأمَر 

ريقِ المباحِ)3)�
َّ
مِ، وفتَح لهما بابَ الط المحرَّ

و عَهْدٍ فِي � 10
ُ
 ذ

َ
افِرٍ، وَلا

َ
 يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِك

َ
تنبيه المستفتي إلى الاحتراز عن الوهم: ومنه قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »لا

ارِ  مِ إهدارِ دِماءِ الكفَّ عًا لتوهُّ
ْ
انيةِ رف

َّ
 الأولى بالث

َ
ل كيف أتبَعَ الجملة مِ: "فتأمَّ عَهْدِهِ«)4)� قال ابنُ القيِّ

ما ذهَب الوهْمُ إلى أنَّ دِماءَهم  افِرٍ«، فربَّ
َ
 يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِك

َ
ا قال: »لا ه لمَّ قًا، وإن كانوا في عهْدِهم؛ فإنَّ

َ
مُطل

و عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ«)5)�
ُ
 ذ

َ
مَ بقولِه: »وَلا ع هذا التوهُّ

َ
تَل أحدَهم مسلمٌ لم يُقتَلْ به، فرف

َ
هدرٌ، ولهذا لو ق

بالفَتْوى � 11 نْ 
ُ

يك لم  إن   - والفَتْوى  العلمِ  أهلِ  مِن  أنِ  الشَّ وي 
َ
ذ يُشاوِرَ  أن  للمفتي  يَندُبُ  المشاورة: 

فِ 
َ
ل ، واقتداءً بالسَّ

ً
لِعَ عليه أحدٌ سِواه - فإنَّ في ذلك بَركة

َّ
أمرٌ خاصٌّ بالمستفتي لا يُحبُّ أن يَط

1 أدب المفتي والمستفتي )ص: 115(�

عين )6/ 52(� ِ
ّ
2 إعلام الموق

عين )6/ 46(، والحديث رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترْكِ استعمالِ آل النبيِّ على الصدَقة )1072(� ِ
ّ
3 ينظر: إعلام الموق

حيح غير مالك بن أبي  ه رجال الصَّ
ُ
ان )5996(� قال الهيثميُّ في مَجْمَع الزوائد )6 /295(: "رجال حه ابن حبَّ 4  أخرجه أبو داود )2751(، وابن ماجه )2660(، وصحَّ

فْه أحد"� ان ولم يضعِّ قه ابن حبَّ
َّ
الرحال، وقد وث

عين )6/ 47- 48(� ِ
ّ
5 إعلام الموق
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في  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  ]آل عمران: 159[، وشاوَر   ﴾ ڤ ڦ ڦڦ  تبارَك وتعالى: ﴿  اللهُ  الحِ، وقد قال  الصَّ

والأحكامِ� الفتاوى  في  شاوِرُ 
ُ
ت  

ُ
حابة الصَّ وكانت  بالمشاورَةِ،  وأمَر  وأشياءَ  مواضِعَ 

ةِ -  رعيَّ قٌ بالعلومِ غيرِ الشَّ
ُّ
عل

َ
دبِ إلى الوجوبِ إذا كان للفتوى ت ورى في الفَتْوى مِن النَّ ويَخرجُ أمرُ الشُّ

ين في هذه العلومِ؛  ةِ أن يُشاوِرَ المختصِّ
َ
ازِل رَ النَّ ى يُحسِنَ تصوُّ بِ والاقتِصادِ - فيجِبُ على المفتي حتَّ ِ

ّ
كالط

لِها)1)�
ُ

داخ
َ
وازِلِ المُعاصِرةِ وت دِ الكثيرِ مِن النَّ  في ظِلِّ تعقُّ

ً
ة خاصَّ

أن يكون الجوابُ من معتمَد المذهب: يجِبُ على المفتي أن يَعتمِدَ في نقْلِ جوابِه مِن الكتبِ � 12

 ليس مِن قولِه، أو بخلافِ ما 
ً

ى لا يَنسبَ لإمامِه قولا تِها في المذهبِ؛ حتَّ المعتمدَةِ والموثوقِ بصحَّ

عليه المذهَبُ)2)�

صوصِ � 13 رِ لفْظِ النُّ
ْ

الاستدلال على فتواه وبيان طريق الاجتهاد: مِن الأولى بالمفتي أن يُجيبَ بذِك

 فيَذكرُ دليلَ 
َّ

ليلَ، وإلا ها تشمَلُ الحكمَ والدَّ وضيحٍ؛ فإنَّ
َ
ةِ مع بيانِها إن احتاجَتْ لِبيانٍ وت

َّ
أو الأدل

 بعدَ الدخولِ 
ً
ه واحدة

َ
ق امرأت

َّ
 عن رجلٍ طل

ً
ه ما أمكنَه مِن ذلك، فإذا سُئل مثلا

َ
خذ

ْ
الحكمِ، ومأ

ه رجْعتُها؟ فحسَنٌ أن يقولَ: نعَم، قال اللهُ تعالى: ﴿ ک ک ک گ گ ﴾ ]البقرة: 228[، 
َ
بها أل

رِ 
َ
قُ بنظ

َّ
صحيحًا لخطأِ مُفتٍ، أو تتعل

َ
تواه إن كانت ت

َ
رَ طريقَ الاجتهادِ في ف

ُ
وهكذا� ويَنبغي أن يَذك

آخرين فيها بعدُ؛ كالقا�ضي أو الحاكِمِ)3)�

ه على � 14  على الحكمِ عند الجوابِ ليُعلمَ المستفتيَ أنَّ
َ

جوازُ الحَلِف على الحكم: للمُفتي أن يحلِف

ه تعالى: ﴿ بى بي تجتح تخ 
ُ
ثبيتِ الحكمِ، ومنه قول

َ
يَقينٍ وبَصيرةٍ مِن قولِه، وليس لأجلِ ت

﴾ ]يونس: 53[)4)� تم تى تي ثجثم 
الإخلالِ � 15 وعدَمِ  مامِه 

َ
ت مِن  دِ 

ُّ
للتأك ؛ 

ً
كلمة  

ً
كلمة ه 

ُ
ل ويتأمَّ كتابته:  بعد  للجوابِ  المفتي  مُراجعة 

كتُبْ")5)�
َ
ت لم  قال:  لا�  قال:  قرأتَ؟  قال:  نعم�  قال:  "كتبتَ؟  لرجلٍ:  قال  ه  أنَّ الأوزاعيِّ  وعن  بلفْظِه، 

 أخرى، فله أن يُعيدَ الجوابَ � 16
ً
ة فتى في حادِثةٍ ثمَّ وقعَتْ مرَّ

َ
رت الحادثة: إذا أ إعادة الجواب إذا تكرَّ

ف الحالُ، 
َ
ا إذا اختل نَدِه فيها، أمَّ

َ
، وذاكرًا لمست

ً
، والأحوالُ متشابهة

ً
 واحدة

ُ
ة

َ
نفْسَه إن كانت الحادِث

ظرَ)6)� دَ النَّ ى يجدِّ نَدَه؛ فلا يُفتي حتَّ
َ
رُ مست

ُ
ك

ْ
أو لا يذ

عين )6/ 196(� ِ
ّ
1 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 390- 393(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 138(، وإعلام الموق

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 115- 116(�

عين )6/ 49، 64، 200(� ِ
ّ
3 نظر: الفقيه والمتفقه )2/ 406- 407(، وإعلام الموق

ف عليها الإمامُ أحمد�
َ
لُ جزءًا في المسائل التي حل

َّ
 أبو بكر الخلا

َ
ف عين )6/ 53- 54(� وقد صنَّ ِ

ّ
4 ينظر: إعلام الموق

5 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 401(�

عين )6/ 159(� ِ
ّ
6 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 117(، وإعلام الموق
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اجحِ، � 17 دِ أن يُفتيَ بغيرِ الرَّ ِ
ّ
جواز الجواب بالمرجوح إن كان هناك مقت�ضًى لذلك: ليس للمُفتي المقل

 المستفتي وواقِعَه، وله 
َ
ة

َ
ظرُ في الحكمِ الذي يُناسِبُ حال حيحِ، ولكنَّ المفتيَ المجتهدَ له النَّ والصَّ

ه عن توبَةِ 
َ
 سأل

ً
اسٍ ر�ضي اللهُ عنهما رجلا فتى ابنُ عبَّ

َ
أن يُفتِيَه بالمرجوحِ إن كان أنسَبَ له؛ كما أ

 
َ
ا الأولُ: فرأيتُ في عَينيه إرادَة ، ثمَّ قال: أمَّ

ٌ
وبة

َ
ه آخرُ، فقال: له ت

َ
 له، وسأل

َ
القاتِلِ؟ فقال: لا توبة

ويِسْهُ)1)�
ُ
م أ

َ
تَل فل

َ
اني: فجاء مُستكِينًا، وقد ق

َّ
ا الث القتْلِ فمنعْتُ، وأمَّ

رٍ أو مقت�ضى لذلك: قد يجِدُ المفتي أنَّ المستفتيَ قاصِرٌ عن أن يَفهَم � 18
ْ

جواز كتم بعض العلم لعذ

وْمًا 
َ
ثٍ ق تَ بِمُحَدِّ

ْ
ن

َ
 يجيبَه؛ فعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ  قال: »مَا أ

َّ
ه، فعليه ألا

ُ
ه عقْل

َ
غ

ُ
ه ولا يبل

َ
قول

�(2(»
ً
انَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَة

َ
 ك

َّ
هُمْ، إِلا

ُ
هُ عُقُول

ُ
غ

ُ
بْل

َ
 ت

َ
ا لا

ً
حَدِيث

بغيرِ ذلك إن كان هناك  بما هو أصحُّ عنده وأرجَحُ، فيُجيبُ  الجوابِ  في  المفتي حرَجًا  يجِدُ  وقد 

ةٍ بسبَبِ قولِه، ومنه: ما رُوي عن  في مشقَّ الوقوعَ  أو  الهلاكَ  رٍ؛ كخشيتِه 
ْ

أو مِن عذ مُقت�ضًى لذلك، 

عْها إلى وُلاةِ الأمرِ"، 
َ
كاةِ، فقال: "ادف ، قال: سألتُ سعيدَ بن جُبيرٍ عن الزَّ ان بنِ أبي يَحيى الكنديِّ حسَّ

عَها إلى وُلاةِ الأمرِ، وهم يَصْنعون بها كذا، فقال: 
َ
ني أنْ أدف

َ
ك أمرْت ا قام سعيدٌ تبعْتُه، فقلتُ: إنَّ قال: فلمَّ

نْ لأخبِرَك"�
ُ

 أمَرَك اللهُ، سألتَني على رءوسِ الناسِ، فلم أك
ُ

"ضَعْها حيث

اعَ لا يَضْمَنون إلا ما جنَتْ أيدِيهم، ولم  افعيُّ يَرى أنَّ الصنَّ ، قال: كان الشَّ
َ

وعن الربيعِ بن سُليمان

اعُ)3)�  أن يجترِئَ الصنَّ
َ
نْ يُظهِرُ ذلك كراهية

ُ
يك

ى � 19
َ
تْ عنده ورأ رِ فيها، فإن صحَّ

َ
ظ قيهٍ سابِقٍ للنَّ

َ
ة إلا في مو افقة: إذا رُفِعَ للمفتي فتوى ف

َ
ك

َ
ل

ْ
ذ

َ
لا ك

كانت  إذا  ا  أمَّ ذلك�  يُشبِه  وما  جَوابي؛  وهو  أو:  أقولُ،  كذلك  تحْتَها:  كتَب  للمستفتي؛  مناسبَتَها 

عةٍ 
ْ
بَ عليها، أو يكتُبُ فتواه في رُق

َ
وابَ وشط ن الصَّ ، أو لا تناسِبُ المستفتيَ، بيَّ

ً
الفَتْوى مخالِفة

جَديدةٍ)4)� 

ف هذا الجوابَ فقد فارَق الواجِبَ � 20
َ
وى: "كأن يقولَ: مَن خال

ْ
ت

َ
 المستفتي على الالتزام بالف

ُّ
حث

بهذِه  أو  بجَوابِنا  ذِ 
ْ

الأخ إلزامُ  لطانِ  السُّ على  وواجِبٌ  أثِمَ،  فقد  يقولَ:  أو  وابِ،  الصَّ عن  وعدَلَ 

الحالُ")5)� قتضِيه 
َ
وت  

ُ
المصلحَة توجِبُه  وما  السؤالِ  حسَبِ  على   

َ
الألفاظ هذه  قارَب  وما  الفَتْوى، 

عين )6/ 124(� ِ
ّ
1  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 407(، وإعلام الموق

عين )6/ 43(، وأصول الفقه؛ لابن مفلِح )4/ 1567(، والتقرير والتحبير )3/ 342(، والتحبير  ِ
ّ
2   رواه مسلم )1/ 11( بعد حديث رقم )5(، وينظر: إعلام الموق

شرح التحري )8/ 4105(�

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 415، 416(�

عين )6/ 119(� ِ
ّ
4  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 403- 404(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 145- 150(، وإعلام الموق

5 الفقيه والمتفقه )2/ 407(�
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ل في الجواب: الفَتْوى غايتُها رفعُ الحرَجِ عن المُستفتي والتيسيرُ عليه؛ ومتى وجَد المفتي � 21 التمحُّ

أنْ  صُ به مِن الحرَجِ الواقِعِ فيه، فواجِبٌ على المفتي 
َّ
ائلِ مخرَجًا في مَسألتِه، وطريقًا يتخل للسَّ

مةِ، وقد  ريقِ الحيَلِ المحرَّ
َ
ريعةِ ومقاصِدِها لا مِن ط يرشِدَه إليه، على أن يكونَ ذلك في نِطاقِ الشَّ

: ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ً
ف أن يضرِبَ زوجتَه مائة

َ
ا حل لامُ، لمَّ قال تعالى لأيوبٍ عليه السَّ

ٿٿ ﴾ ]ص: 44[)1)�

حَدٍ")2)�
َ
لُّ أ

ُ
يُحْسِنُهُ ك

َ
دِيدُ ف

ْ
ش

َّ
ا الت مَّ

َ
أ

َ
ةٍ، ف

َ
 مِنْ ثِق

ُ
صَة

ْ
خ ا الرُّ

َ
مُ عِنْدَن

ْ
عِل

ْ
مَا ال : "إِنَّ وريُّ

َّ
وقال سُفيانُ الث

 عند المفتي وليسَ � 22
ُ
ة

َّ
إن تساوَت الأدل لا يجوز للمفتي تخيير المستفتي بين قولين من الأقوال: 

ين ويُوقِعَ المستفتيَ في حَيرةٍ، بل عليه أن يَجزِمَ بأحدِهما 
َ
حٌ، فلا يَنبغي له أن يُفتيَ بالقول هناك مرجِّ

دَ  ِ
ّ
مِ أن يَحكِيَ المفتي المقل مُ منه)3)� وأجاز ابنُ القيِّ

َ
ه لِمَن هو أعل

َ
 عن الجوابِ أو يُحيل

َ
ف

َّ
أو يتوق

وابُ)4)� نْ له الصَّ ةِ إن لم يتبيَّ
َ
 في المسأل

َ
الخِلاف

الإمساك عن الجواب، وإحالة المفتي على غيره إن كان هناك مُقت�ضًى لذلك: إن عجَز المفتي � 23

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  تعالى:﴿  لقولِه  الجوابِ؛  عن  الإمساكُ  ولى 
َ
فالأ ازِلةِ،  النَّ في  الاجتهادِ  عن 

اسٍ ر�ضِي اللهُ  ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ﴾ ]الإسراء: 36[، وقال ابنُ عبَّ
هُ"�

ُ
اتِل

َ
صِيبَتْ مَق

ُ
دْ أ

َ
ق

َ
دْرِي، ف

َ
 أ

َ
نْ يَقُولَ: لا

َ
عَالِمُ أ

ْ
 ال

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
ا أ

َ
عنهما: "إِذ

ازِلةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ ڭ ۇ  ائلَ إلى مَن عِنده علمٌ بهذِه النَّ ويَنبغي على المفتي أن يُرشِدَ السَّ

ۇ ۆ ۆ ﴾ ]يوسف: 76[)5)�

بِعًا فلا  ه على إنسانٍ، هل عليَّ �ضيءٌ؟ قال: إن كان متَّ
ُّ
ةٍ، أدل

َ
وقيل لأحمد: الرجُلُ يَسألُ عن مَسأل

بأسَ، ولا يُعجِبُني رأيُ أحَدٍ)6)�

ة في الأصول )2/ 353(، والفقيه والمتفقه )2/ 410(، واللمع في أصول الفقه؛ للشيرازي )ص: 127(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، 
َّ
1  ينظر: قواطع الأدل

عين )6/ 142(، وأصول الفقه؛ لابن مفلح )4/ 1576(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 358(� ِ
ّ
وإعلام الموق

2 رواه ابن عبد البرِّ في جامِع بيان العلم وفضله )1/ 784(�

التحرير؛  شرح  والتحبير   ،)167  /6( عين  ِ
ّ
الموق وإعلام   ،)199  /4( للآمدي  الأحكام؛  أصول  في  والإحكام   ،)134  -123 )ص:  والمستفتي  المفتي  أدب  3  ينظر: 

�)4118  /8( للمردواي 

عين )6/ 41(� ِ
ّ
4 ينظر: إعلام الموق

5  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 360- 374(، وجامع بيان العلم وفضله )2/ 836 - 841(، والمستصفى )ص: 345(، والواضح في أصول الفقه )1/ 284(، والإحكام 

عين )6/ 117(� ِ
ّ
في أصول الأحكام؛ للآمدي )4/ 164(، وشرح مختصر الروضة )1/ 157(، وإعلام الموق

6 أصول الفقه؛ لابن مفلح )4/ 1572(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ- علاقة

ةِ أداءِ هذا البيانِ وما يجِبُ  قيقِ بكيفيَّ الجوابُ هو بيانُ المفتي للحُكمِ، ولا شكَّ أنَّ عدَمَ العِلمِ الدَّ

 منه، ولن يصِلَ الحكمُ للمستفتي 
َ
ة  المرجوَّ

َ
ه والغاية

َ
أن يلتزِمَه المفتي عند صُدورِه؛ قد لا يؤتِي ثمرت

كما يأمُلُ المفتي، بل قد يُخطئُ المفتي في إعلامِه الحكمَ للمُستفتي لعدَمِ إحاطتِه بمهارَةِ الجوابِ؛ لذا 

 مِن عمَلِ 
ُ
 الأخيرة

ُ
ة

َ
دُ للمُفتين الجُددِ على هذه المهارَةِ وكيف يُحكِمُها، فهي المرحل يَنبغي التدريبُ الجيِّ

نزيلٍ، فواجِبٌ على المفتي أن 
َ
وصيفٍ واستِنباطٍ وت

َ
رٍ وت ها مِن تصوُّ

َ
تي قبل

َّ
المفتي، وفيها نِتاجُ المراحِلِ ال

 بيانِ جَوابِه وإعلامَه للمُستفتي�
َ
ة  وصحَّ

َ
ى يضمَنَ سَلامَة يُحسِنَها حتَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

تُه لبيانِ   بعد فِقهِ المفتي للجوابِ؛ فهو آليَّ
َّ

 المستفتي على مَقصِدِه مِن الفَتْوى لا يكونُ إلا
ُ

وقوف

ه جيدًا، فيَلتزِمَ به�
َ

ى يَفهمَه المستفتي ويدرِك ريقةٍ، حتَّ
َ
الحكمِ للمستفتِي بأيسَرِ ط

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج- علاقة

ةِ الجوابِ وما يجِبُ عند أدائِه، لا شكَّ   للفتوى، والعلمُ جيدًا بكيفيَّ
ُ
 الأخيرة

ُ
الجوابُ هو المرحلة

فيه إحكامٌ لصناعَةِ الفَتْوى، وتحقيقِ الغايَةِ منها�
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

 المفهومِ:
ُ
نشأة

ة عامَ 2011 م، وكان من أولى  وراتِ العربيَّ
َّ
 بعدَ الث

َّ
كلِ إلا ما لم يُستعمَلْ بهذا الشَّ مفهومٌ مُعاصِر؛ ربَّ

يَعْني  اتِه: ما تردد حول فقه الحضور الإعلامي، وكيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؛ ولا  أدبيَّ

تاويهم)1)، بل وفي 
َ
هاء الأوائلِ في كلامِهم وف

َ
رٌ للغاية، بل كان له وجودٌ عند الفُق

َ
هذا أنَّ موضوعَه مُبتك

كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم)2)، وأصحابِه)3)�

عمانُ بنُ   النُّ
َ
 ابن حجر في تقريب التهذيب )ص: 635(؛ قال: "أبو حنيفة

َ
ل في ذلك أن الحافظ

َ
هون على مُراعاة أحوال السامعين، ومما يُنق  يُنبِّ

ُ
ة 1  فقد كان الأئمَّ

 ابنَ حجر لو قال: "صَدوق"، أو "فيه 
َ
 ليست من عباراتِ الجَرْح والتعديل الذي هو موضوعُ الكتاب، ولكن؛ لأن الحافظ

ُ
ثابتٍ الإمامُ المشهور"، وهذه العبارة

 من ذلك، ولذلك كان بعضُ أهلِ العلم يقول: "هذا جوابٌ إعلامي"�
ُ
ة  فتنة، وغضبَ الحنفيَّ

َ
ما أحدث لِينٌ" أو غيرَها؛ لربَّ

عوا في أشدَّ منه )1/ 37( )126(، ثم 
َ

همُ بعضِ الناس عنه، فيق
َ
 أن يَقصُرَ ف

َ
2  فقد جاء في كتاب العلم من صحيح البخاري، باب مَن ترك بعضَ الاختيار؛ مخافة

تك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، 
َ
ث سِرُّ إليك كثيرًا فما حدَّ

ُ
 ت

ُ
 الأسود، قال: قال لي ابنُ الزبير: كانت عائشة

َ
أورد حديث

 فجعَلتُ لها بابَيْن: بابٌ يدخل الناس، وبابٌ يَخرجون"، ففعَله ابنُ الزبير�
َ
ضتُ الكعبة

َ
فْر، لنَق

ُ
 عهدُهم - قال ابنُ الزبير - بك

ٌ
لولا قومُكِ حديث

عُمرَ بن  بمِنًى، وهو عند  في منزله  أنا  الرحمن بن عوف، فبينما  المهاجرين، منهم عبدُ   من 
ً

قرِئُ رجالا
ُ
أ ابنِ عباس، قال: كنتُ  3  ومِن أصرَحِ ذلك: ما جاء عن 

 أتى أميرَ المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات 
ً

 رجَع إليَّ عبدُ الرحمن فقال: لو رأيتَ رجلا
ْ
ها، إذ ةٍ حجَّ الخطاب، في آخرِ حجَّ

رُهم هؤلاء الذين  ِ
ّ

 في الناس، فمُحذ
َ
ة ضِب عمرُ، ثم قال: إني إن شاء الله لقائمٌ العشيَّ

َ
ت� فغ تة فتمَّ

ْ
ل

َ
 أبي بكرٍ إلا ف

ُ
عمرُ لقد بايَعتُ فلانًا، فوالله ما كانت بيعة

وغاءهم، فإنهم هم الذين يَغلبون على 
َ
يُريدون أن يَغصِبوهم أمورَهم� قال عبدُ الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل؛ فإن الموسمَ يَجمع رَعاعَ الناس وغ

 ،
َ
قْدَمَ المدينة

َ
ر، وأن لا يَعُوها، وأن لا يضَعوها على مواضعها، فأمهِلْ حتى ت رها عنك كلُّ مُطيِّ  يُطيِّ

ً
ربِك حين تقومُ في الناس، وأنا أخ�ضى أن تقوم فتقولَ مقالة

ُ
ق

نًا، فيَعِي أهلُ العلم مَقالتَك، ويضَعونها على مواضعِها� فقال عمر: أما  ِ
ّ

صَ بأهلِ الفقه وأشرافِ الناس، فتقولَ ما قلتَ مُتمك
ُ
نة، فتَخل فإنها دارُ الهجرة والسُّ

والله - إن شاء اللهُ - لأقومنَّ بذلك أولَ مَقامٍ أقومُه بالمدينة� أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت )8/ 168( )6830(�

 الحضور الإعلامي
ُ

فِقه
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وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

قُ 
َ
ل
ْ
ة، منها: العِلمُ بال�ضيء)1)، ومُط قيهٌ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

َ
جُل يَفْقُهُ فِقْهًا، فهو ف قُهَ الرَّ

َ
ه: مِن ف

ْ
الفِق

الفَهم)2)�

إيرادُ  منها:  ةٍ،  مَعانٍ عدَّ ويأتي على  يْبة، 
َ
والغ المَغِيب  نقيضُ  )حَضَرَ(، وهو  الحُضورُ: مصدرٌ من 

والإقامة)5)� زولُ، 
ُّ
والن  ،(4( ُ

والمشاهَدة ووردُه)3)،  يءِ  ال�ضَّ

)7)، والأذانُ)8)،  ُ
 إلى المصدرِ )إعلامٌ(، وتأتي على مَعانٍ عدةٍ، منها: الإخبارُ)6)، والإبلاغ

ٌ
: نِسْبة

ُ
ة الإعلاميَّ

يء)9)� والعلمُ بال�ضَّ

المعنى الاصطلاحي:

 
ُ
"مَعرِفة وقيل:  ةِ")10)،  التفصيليَّ تِها 

َّ
أدل من  المكتسَبُ  ةِ  العَمليَّ ةِ  رعيَّ الشَّ بالأحكامِ  "العلمُ  الفقهُ: 

يها")11)�
َ
عل وما  لها  ما  فسِ  النَّ

الحُضورُ: "القُدومُ إلى المجلِس")12)�

جاهاتِها في نفسِ الوقت")13)� ِ
ّ
ةِ الجماهير، ورُوحِها ومُيولِها وات عبيرُ الموضوعيُّ عن عقليَّ الإعلامُ: "التَّ

هورِ 
ُّ
ةِ التي يَحتاجُها مَن يُقْدِمُ مِن الفقهاءِ على الظ رعيَّ  الأحكامِ الشَّ

ُ
فقهُ الحضورِ الإعلامي: معرفة

ة� في وسائلِ الإعلامِ العامَّ

1  ينظر: مجمل اللغة لابن فارس )ص: 703(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 128(، والمخصص )1/ 260(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 

154(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )8/ 5230(، ولسان العرب )13/ 522(�

2  ينظر: جمهرة اللغة )2/ 968(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 255(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 292(، والصحاح تاج اللغة )6/ 2243(�

3 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 515(، وتهذيب اللغة )4/ 118(، ومقاييس اللغة )2/ 76(، وتاج العروس )11/ 37(�

4  ينظر: الصحاح تاج اللغة )2/ 494(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 207(، والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب )2/ 362(، ولسان 

العرب )3/ 239(، و تاج العروس )11/ 52(�

5 ينظر: تهذيب اللغة )4/ 118(، والمحكم والمحيط الأعظم )3/ 121(، والمخصص )3/ 319(، والمجموع المغيث في غريبَي والقرآن والحديث )1/ 461(�

6 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص: 96(، وشرح حدود ابن عرفة )ص: 460(، ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص: 45(�

7 ينظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب )1/ 110(، وتاج العروس )14/ 200(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 87(�

ية الفقهاء )ص: 66(، وطلبة الطلبة في الاصطلاحات 
ْ
8  ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص: 54(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 2068(، وحِل

الفقهية )ص: 10(�

9  ينظر: مقاييس اللغة )1/ 77(، والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب )1/ 56(، وشرح حدود ابن عرفة )ص: 460(، ومجمع بحار الأنوار )3/ 662(�

10  الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 28(، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص: 50(، ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق )1/ 165(، ونهاية السول 

مة عند التزاحُم، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 139) شرح منهاج الوصول )ص: 11(� الحقوق المقدَّ

11 الكافي شرح البزودي )1/ 144(، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )1/ 18(�

12 معجم لغة الفقهاء )ص: 181(�

13 الإعلام والدعاية، عبد اللطيف حمزة )ص: 61(�
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المعنى الإجرائي:

لا  بما  اتِ  الفضائيَّ في  يُفتي  وغيرِهم؛ فلا  المستفتينَ  امعينَ من  السَّ مُقْت�ضَى حالِ  الفقيهِ   
ُ
مُراعاة

ائل، كما يُراعي فقْهَ  اتٍ فيها، ولا يُفتي بما لا يَفهَمُ واقِعَه في بلدةِ السَّ صوصيَّ
ُ

يُناسِبُ بعضَ البلاد؛ لِخ

ة؛ لا يَصلحُ أن يُقالَ على الملِأ في الإعلام� حُ أن يُقالَ للخاصَّ
ُ

المقالِ، وأنَّ ما يَصل

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

رعيِّ في المسائلِ الواردةِ إليه عبْرَ الوسائلِ التي � 1 ة: إخبارُ المفتي عن الحكمِ الشَّ وى الإعلاميَّ
ْ
ت

َ
الف

حفِ، والإنترنت، وغيرِهم، بصورةٍ  فاز، أو الإذاعةِ، أو الصُّ
ْ
ل رين؛ كالتِّ

َ
بليغِ والبيانِ للآخ ستخدَمُ للتَّ

ُ
ت

لة� مُباشِرة أو مُسجَّ

 ، المرئيِّ الإعلام  وسائلِ  من  وغيرِها  ات،  للفضائيَّ شاملٌ  فهو  الفضائي؛  الإفتاءِ  من  أعمُّ  وهو 

بالإفتاء� اختصاصِه  في  الإعلاميِّ  الحضورِ  فقهِ  من  صُّ 
َ

أخ ه  ولكنَّ والمسموعِ، 

ة�� 2 ل عنه عبْرَ قناةٍ فضائيَّ
َ
رعيِّ لمن سأ ات: الإخبارُ عن الحُكمِ الشَّ  فتوى الفضائيَّ

ة�� 3 قُ بنازلةٍ عامَّ ِ
ّ
رعيُّ المتعل : وهي الحُكمُ الشَّ

ُ
ة وى العامَّ

ْ
ت

َ
الف

رْسِ في المسجِد، أو  قِ الدَّ
َ
ةِ المجتمَعِ في حِل هُ إلى عامَّ وجَّ

ُ
؛ فهي ت وهي أعمُّ مِن فقهِ الحضورِ الإعلاميِّ

اتِ على  لقى في الفضائيَّ
ُ
ة، أو ت ت، أو الكتبِ العامَّ

َّ
حفِ أو الِمجَلا رُ في الصُّ

َ
نش

ُ
اس، أو ت ةِ النَّ غيرِه مع عامَّ

ا يُهِمُّ غالِبَ المجتمع� ، ممَّ
َ

الملأ

 فقهِ الحضورِ الإعلامي:
ُ

ضوابط

 إن كان مِنْها، أو خبيرًا عالِمًا بأحوالِها)1)�� 1
َّ

 يُفتيَ فيما يَختصُّ ببلدةٍ إلا
َّ

ألا

2 � 
َّ

وإلا الجواب؛  ة  للواقعةِ وكيفيَّ حيح  الصَّ رِ  صوُّ التَّ قِ من  التحقُّ بعدَ  إلا  بالجوابِ  المفتي  يُبادِرَ   
َّ

ألا

جيدًا)2)� لدراستِها  عنها  الجوابَ  لَ  يُؤجِّ

1  ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 137(� ونظير ذلك قديمًا: تخوف الفقهاء من كتابة الفتوى في رقعة؛ وتنصيصهم بأن ذلك خطر: قال ابن 

الصلاح في أدب المفتي والمستفتي )ص: 134-135(: وله أن يجيب بالكتابة مع ما في الفتوى من الرقاع من الخطر"� وينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، 

للنووي )ص: 44(�

2 ينظر: الإفتاء بين الفقه والواقع، د� علي جمعة )ص: 45-31(�
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ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

ة، والإسهامِ في إصلاحِ المجتمَعِ من  قافةِ الإفتائيَّ
َّ
يُعدُّ الإعلامُ إِحْدى أهمِّ وسائلِ المفتي في نشرِ الث

خلالِ نشرِ العلم، ورفعِ الجهلِ عنه؛ لذا فلا بُدَّ من وقوفِ المفتي على فِقهِ التعامُلِ مع الإعلام؛ وهو 

ة� ما يُسهِمُ في إنجاحِ تلك الوسائلِ الإعلاميَّ

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

ح 
ُ

صل
َ
ت لا  ما  الفتاوى  مِن  هناك  وأنَّ  ه 

َ
وضَوابِط عامُلِ  للتَّ واعِدَه 

َ
ق للإعلامِ  بأنَّ  المستفتي   

ُ
معرفة

الحدِّ  في  ويُسهِم  المختلِفة،  ةِ  الإعلاميَّ الوسائلِ  تلك  مع  عامُلَ  التَّ يُحسِنُ  ه 
ُ
يَجعل الإعلام،  في  كونَ 

َ
ت أن 

تْواه وكانت 
َ
 إذا استعجَل الفقيهُ في ف

ً
ة ة، وخاصَّ نتجُ عن الفَتْوى الإعلاميَّ

َ
ة التي قد ت من الآثارِ السلبيَّ

الجواب� قبْلَ  دًا  جيِّ ودِراستِها  ثِ  والتريُّ ي  ِ
ّ
أن التَّ إلى  تحتاجُ  الفَتْوى 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

ما مع  رِ فيها، لا سيَّ
َ
ة؛ لِعَظيمِ الخط اتِ خاصَّ فقهُ الحضورِ الإعلاميِّ ضروريٌّ للفَتْوى عبْرَ الفضائيَّ

ة)  راثيَّ
ُّ
ما الت تْوى المفتين، أو في بعضِ الفتاوى؛ لا سيَّ

َ
عنِ في ف

َّ
ينِ بالط عنَ في الدِّ

َّ
اسِ الط إرادةِ بعضِ النَّ

وْ�ضى الإفتاءِ الفَضائي)1)� 
َ
بِ ف (، وكذا هو ضَروريٌّ لتجنُّ

1 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص123(�
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ أصولي�

هوم:
ْ

 المَف
ُ
نشأة

اطبيِّ في بدايةِ  قات" للإمام الشَّ
َ
رورة" مفهومٌ مُعاصر� استُعمِلَ بعدَ طبْعِ كتابِ "المواف "فقهُ الضَّ

دريسًا، واجتِهادًا 
َ
رحًا وت

َ
دْوينًا، وش

َ
ريعةِ ت ، حيث عُنِيَ الفُقهاءُ بمقاصدِ الشَّ رَ الهجريِّ

َ
ابِعَ عش القرنِ الرَّ

كتابِه  ضِمنَ  ريعةِ  الشَّ لمقاصدِ   
ًّ
مستقلا ا 

ً
مبحث اطبيُّ  الشَّ أفرَدَ  حيث  طبيقًا)1)� 

َ
وت رًا 

ْ
وفِك ا، 

ً
باط

ْ
واستِن

د هذا 
َّ

بوتًا)2)� ثم أك
ُ
واها ث

ْ
 هي أعلى مَراتبِ المقاصدِ وأق

َ
ة روريَّ ر فيه أنَّ المقاصدَ الضَّ قات"، وقرَّ

َ
"المواف

ت 
َ
ف تي عرَّ

َّ
راساتُ ال ت الدِّ

َ
ة")3)� ثمَّ توال ريعةِ الإسلاميَّ اهرُ بنُ عاشورٍ في كتابِه "مَقاصِدُ الشَّ

َّ
الإمامُ الط

جةِ الواقِع)4)� وعليه 
َ

ة، وفي مُعال رِها في استنباطِ الأحكامِ الفِقْهيَّ
َ
ة، وأث شريعيَّ

َّ
رورةِ ومَكانتِها الت بمَعنى الضَّ

زيلِ الأحكامِ على الواقِعات)5)�
ْ
ن
َ
رورةِ في الفَتْوى وت أوصَتْ هيئاتُ الاجتهادِ بمُراعاةِ الضَّ

وَها القرآنُ الكريم ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الكثيرِ من 
ْ
رورات في الفتوى فقد أعلى شأ ا عن العنايةِ بالضَّ 1  ينظر: الموافقات )1/ ط(، فتاوى الإمام الشاطبي )ص: 8(� أمَّ

ة والمناسَبة في باب القياس، وعند الحديث عن المصالح المرسَلة� يُنظر 
َّ
م عنها الأصوليون أيضًا عند الحديث عن العل

َّ
ه، وتكل

ُ
المواضع، كما سيأتي تفصيل

: البرهان في أصول الفقه )30/2، 80، 213(، وأصول السرخ�ضي )203/2(، والمستصفى )ص: 162، 174(، وقواعد الأحكام )103/1(، وشرح تنقيح 
ً

مثلا

الفصول )ص: 449(، والإبهاج في شرح المنهاج )55/3، 184، 206(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 11، 37، 570/4(، والجموع والفروق للونشري�ضي 

)ص: 83، 423(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص70(�

2 ينظر: الموافقات )2/ 31(� كما قرر أن شرط الاجتهاد "العلم بمقاصد الشريعة"� الموافقات )5/ 42(�

3 ينظر: مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور )241-236/3(�

4 ينظر: نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي )ص: 307-279(،�

5  ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )المؤتمر الثاني 1385هـ/ 1965م، بشأن الاقتراض الرِّبوي، وتنظيم النسل(، )ص: 28، 32(، 

ة رقم: 153 )17/2( بشأن الإفتاء، وقراره رقم: 167 )18/5( بشأن المقاصد الشرعية� مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجُدَّ

العدد )17(، )886/1- 887(، والعدد )18(، )323/3- 324(�

رورة
َّ

 الض
ُ

فقه
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وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

هْمًا فِيه� ومن مَعانيه: 
َ
ي: ف

َ
وتِيَ فلانٌ فِقْهًا فِي الدّين؛ أ

ُ
يءِ والعِلمُ به� يُقالُ: أ هُ: الفَهْمُ� وإدراكُ ال�ضَّ

ْ
الفِق

الفَهْمُ، والعِلمُ، والإدراكُ، والمُباحَثة)1)� 

ا 
َ

ذ
َ

ى ك
َ
إِل نٌ 

َ
رَّ فلا

ُ
د اضْط

َ
ذا، وق

َ
 على ك

ُ
رورة تْنِي الضَّ

َ
قولُ: حَمل

َ
ت اسْمٌ لمصدرِ الاضْطِرار،  رورة:  الضَّ

فْعِ� ورجلٌ ذو ضَرورَةٍ، أي ذو حاجةٍ� وقد   النَّ
َ

ف
َ

لُ خِلا وَّ
َ ْ
صُولٍ: الأ

ُ
 أ

ُ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
اءُ ث ادُ وَالرَّ ( الضَّ ا� مِن )ضَرَّ

َ
ذ

َ
وَك

يقُ)2)� قصان، والضِّ ، والنُّ
ُ
دة ِ

ّ
، والإلجاءُ، والش

ُ
لجِئَ إليه� فمِن مَعانيها: الحاجة

ُ
أ يء، أي  رَّ إلى ال�ضَّ

ُ
اضط

المعنى الاصطلاحي: 

همِه والعِلمِ بهِ)3)�
َ
يءِ وف  إدراكِ ال�ضَّ

ُ
كة

َ
الفِقهُ: مل

يٌّ يَرجعُ إلى حِفظِ أعلى مَصالِحِ الخلقِ؛ فهي غاياتٌ "لا بدَّ  ِ
ّ

: هي مَعنًى كل
َ

ين  عندَ الأصوليِّ
ُ
رورة الضَّ

نيا على استِقامةٍ، بل على  جْرِ مَصالِحُ الدُّ
َ
ت قِدتْ لم 

ُ
 إذا ف

ُ
نيا؛ بحيث ينِ والدُّ منها في قيامِ مَصالحِ الدِّ

سرانِ المبينِ")4)�
ُ

عيمِ، والرُّجوعُ بالخ جاةِ والنَّ النَّ خرى فوتُ 
ُ
سادٍ وتَهارُجٍ وفوْتِ حَياةٍ، وفي الأ

َ
ف

فِ 
َّ
ه – أي: المكل

ُ
رعًا")5)؛ فهي "بلوغ

َ
 لتناولِ الممنوعِ ش

ُ
جِئة

ْ
 المل

ُ
رورة عند الفقهاء: "هي الحالة الضَّ

كَ، أو قارَب؛ وهذا يُبيحُ تناوُلَ الحرامِ")6)� 
َ
ه الممنوعُ هل

ْ
ناوَل

َ
ا إنْ لم يت - حدًّ

رعًا؛ 
َ

 إلى فعلِ الممنوعِ ش
َ

ف
َّ
لجِئُ المكل

ُ
رورةِ: هو العِلمُ بالحالاتِ المعتبَرةِ لدَى الشارعِِ التي ت فِقهُ الضَّ

ا� ا كان أو جُزئيًّ ليًّ
ُ
دفعًا للهلاكِ عنه ك

1 ينظر: تهذيب اللغة )5/ 263(، الصحاح )2243/6(، ومقاييس اللغة )442/4(، ولسان العرب )522/13(، والمصباح المنير )2/ 479(�

العرب  ولسان   ،)149  -148  /8( الأعظم  والمحيط  والمحكم   ،)315  -314  /11( اللغة  ومقاييس   ،)276-274/8( اللغة  تهذيب   ،)720  /2( الصحاح  2  ينظر: 

�)360  /2( المنير  والمصباح   ،)484  -482/4(

3  ينظر: معجم مقاليد العلوم، للسيوطي )ص: 47(، تهذيب اللغة )5/ 263(، الصحاح )6/ 2243(، ومقاييس اللغة )4/ 442(، ولسان العرب )13/ 522(، 

�)479 /2( المنير  والمصباح 

4  الموافقات )2/ 17 - 18(� وينظر: البرهان في أصول الفقه )2/ 79(، المستصفى )ص: 174(، والفروق للقرافي )1/ 217(، شرح تنقيح الفصول )ص: 164(، 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 576(، والمقاصد الحاجية )ص:84(�

5 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 38(�

6 الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص: 85(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص71(�
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المعنى الإجرائي:

ت إلى وُقوعِ  ت بالمستَفْتي وأدَّ
َ
ةِ الشديدةِ التي إذا أحاط رِ أو المشقَّ

َ
مَ المُفْتي بحالاتِ الخط

َ
أن يَعل

تْ إلى وُقوعِ الضررِ بجماعةِ المسلمين؛  ررِ به أو بِعُضوٍ منه، أو بعَقلِه، أو عِرْضِه، أو مالِه، أو أدَّ الضَّ

ةٍ  رٍ بالِغٍ أو مَشقَّ
َ
عًا لِما يَنجمُ عنه من خط

ْ
ص في الممنوعِ شرعًا؛ دَف  ورخَّ

ً
ها الشارعُ حالاتٍ مُعتبَرة

َ
فجعَل

فين�
َّ
عظيمةٍ تقعُ على المكل

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

قِدتْ � 1
ُ
 إذا ف

ُ
نيا؛ بحيث ينِ والدُّ تي "لا بدَّ منها في قيامِ مَصالحِ الدِّ

َّ
رورية: هي المقاصِدُ ال المقاصد الضَّ

جاةِ  خرى فوتُ النَّ
ُ
سادٍ وتهارُجٍ وفوْتِ حَياةٍ، وفي الأ

َ
نيا على استِقامةٍ، بل على ف جْرِ مَصالِحُ الدُّ

َ
لم ت

سْلِ، والمالِ، والعَقْلِ، 
َّ
فسِ، والن ينِ، والنَّ  الدِّ

ُ
اتٍ، وهي: حِفْظ عيمِ")1)� ومجموعُها خمْسُ ضروريَّ والنَّ

اتِ الخمْسِ، ومَراتِبِها،  يَّ ِ
ّ
ل

ُ
 هذه الك

ُ
رورةِ: هي مَعرِفة  فِقهِ الضَّ

ُ
ةٍ)2)� وغاية

َّ
 في كلِّ مِل

ٌ
ها مُراعاة وقد قالوا: إنَّ

عارُضِ� ةِ مُراعاتِها، وطرقِ حفْظِها، ومنهجِ الموازَنةِ بينها عند التَّ وكيفيَّ

باحُ بها � 2
َ
ى معها الهَلاكُ؛ فلِذا لا يُست

َّ
رورةِ، ولا يتأت ةٍ؛ فهي دُونَ الضَّ  جُهْدٍ ومَشقَّ

ُ
: هي "حالة

ُ
الحاجَة

 احتِياجٍ 
ُ
 هي حالة

َ
رورة الضَّ أنَّ   هما واحدٌ؛ غير 

ُ
 والحاجَة

ُ
رورة رعًا")3)� وعلى هذا فالضَّ

َ
الممنوعُ ش

رورةِ أحيانًا)4)� الفُقهاءُ على الحاجَةِ اسمَ الضَّ صوى؛ ولذا يُطلِقُ 
ُ
ق

أصلٌ � 3 اتُ  فالضروريَّ ةِ؛  والتحسينيَّ ةِ،  والحاجيَّ روريةِ،  الضَّ المقاصِدِ   
ُ
حِفْظ وهي  الثلاث:  الكليات 

طِ 
ْ
رورةِ عدمُ الخل  فِقهِ الضَّ

ُ
ن)5)� وغاية

َّ
تلا

ْ
ةِ، وباختلالِها يخ ةِ والمقاصِدِ التحسينيَّ للمقاصِدِ الحاجيَّ

خرى�
ُ
 الأ

َ
ياتِ، وتنزيلُ إحداها منزلة ِ

ّ
بين هذه الكل

1 الموافقات )2/ 17 - 18(�

2  ينظر: المستصفى )ص: 174(، والفروق، للقرافي )1/ 217(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 164(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 576(، والموافقات 

�)20 /2(

3 ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 38(�

رورة� غير أنَّ الكِراءَ  "� ]البهجة في شرح التحفة 2/ 311[� وهذا مِن بابِ الحاجَةِ، لا الضَّ
ُ
رورة فينةِ بالجزءِ مِن ربْحِها إذا دعَت الضَّ 4  كقولِهم بجَوازِ "كِراء السَّ

رورةِ� للفرق بين الضرورة والحاجة ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي   الضَّ
َ
لُ منزلة نزَّ

ُ
ةِ، وهي ت  جازا على خِلافِ القياسِ للحاجَةِ العامَّ

َ
والإجارة

علام )مفتي الديار المصرية(، )ص72(�

5 ينظر: الموافقات،)2/ 31(�
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 أحد هذه � 4
ُ
رورة المنْعِ")1)� والضَّ ليلِ على  الدَّ قِيامِ  فِ لأمْرٍ عارِضٍ مع  التصرُّ  

ُ
"إباحة وهي  الرُّخصة: 

صةِ)2)� 
ْ

بالرُّخ ذِ 
ْ

للأخ سببٌ  فهي  العوارِضِ؛ 

رورة ومدركها)3):
َّ

ة الض حجيَّ

ا في سَعَةٍ واختيارٍ، أو ضِيقٍ واضْطِرارٍ؛ ولذا اعتَبَرها  فِ؛ إذ هو إمَّ
َّ
تَي المكل

َ
 هي إحدى حال

ُ
رورة الضَّ

فِ عن داعِيَةِ هواه، حتى يكون عبدًا 
َّ
ريعَةِ إخراجُ المكل رعيَّ مِن وضْعِ الشَّ ارعُِ؛ "لأنَّ المقصَدَ الشَّ الشَّ

ةِ ذلك:
َّ
للهِ اختيارًا، كما هو عبدٌ للهِ اضطرارًا")4)� ومِن أدل

ريعةِ بقولِه سبحانه:﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ارعِِ العُسْرَ والحرَجَ عن الشَّ : نفْيُ الشَّ
ً

أولا

صلى الله عليه وسلم:  وقولِه   ،]78 ﴾]الحج:  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ﴿ تعالى:  وقولِه   ،]185 ]البقرة:   ﴾ ۋ  ۇٴ 
جلِبُ التيسيرَ")6)�

َ
 ت

ُ
ة ين: "المشقَّ رِينَ(()5)، وقولِ الأصوليِّ وا مُعَسِّ

ُ
بْعَث

ُ
ت مْ 

َ
وَل رِينَ،  مُيَسِّ تُمْ 

ْ
بُعِث مَا  إِنَّ

َ
))ف

عالى: ﴿ ڦ ڦ ڄ 
َ
ظِ بالكفْرِ عندَ الإكراهِ على ذلك)7)، كما في قولِه ت  التلفُّ

ُ
ثانيًا: إباحَة

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
�]106  ،105 ]النحل:   ﴾ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

صَّ على تحريمِه في قولِه تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
َ
لَ جميعِ ما ن

ْ
رورةِ أك ا: أباح اللهُ عند الضَّ

ً
ثالث

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
]المائدة: 3[، سواءٌ عند   ﴾ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ 
ه بمُقتَ�ضى الآيةِ)9)�

ُ
ل

ْ
ماتِ حَلَّ له أك رَّ إلى �ضيءٍ مِن المحرَّ

ُ
الجوعِ)8)، أو عند الاضطرارِ مُطلقًا، فمَتى اضط

1 معجم لغة الفقهاء )ص: 221(�

2 ينظر: المستصفى )ص: 97(، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 37(�

3  ينظر: جامع البيان، الطبري )17/ 304(، والنكت والعيون، للماوردي )3/ 217(، والضرورة والحاجة، أبو سليمان )ص: 7 - 8(، والمقاصد الحاجية )ص: 

�)84 - 77

4 ينظر: الموافقات )2/ 289(�

� 5 البخاري: كتاب الوضوء، صَب الماءِ على البولِ في المسجد، رقم )220(، )1/ 54(� عن أبي هريرة 

6 الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص: 76(� قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 210(�

7 ينظر: جامع البيان، الطبري )17/ 304(، النكت والعيون، للماوردي )3/ 217(�

8 ينظر: التحرير والتنوير )6/ 109 - 110(�

9 ينظر: أحكام القرآن، الجصاص )3/ 307(�
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إليها في الأزماتِ   يُستنَدُ 
ٌ
 عَظيمة

ٌ
ها قاعدة  في مَقامِ التشريعِ، وأنَّ

ٌ
 مُعتبَرة

َ
رورة وقد أفاد هذا أنَّ الضَّ

والتفريعِ� 

ة: رورة الشرعيَّ
َّ

أسباب الض

رورةِ:
َّ

مِن أسبابِ الض

 
ُ

ف
َّ
 المكل

ُ
ديدان؛ حيث يُشرِف شُ الشَّ

َ
- الحاجَة الشديدة، ومِن أشهَرِ صوَرِها الجوعُ أو العط

ً
أولا

مةِ)1)؛ لقولِ اللهِ تعالى:﴿ ٱ ٻ ٻ  على الهَلاكِ؛ فيَجوزُ له تناوُلُ الأطعمَةِ والأشربةِ المحرَّ

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
وقولِه   ،]3 ]المائدة:   ﴾ گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالى: 

 �]119 ٿٿ﴾]الأنعام: 

مةٍ،  ظِ بالكفْرِ، أو تناولِ أطعمةٍ أو أشربَةٍ محرَّ ثانيًا- الإكراه على فِعل ممنوع؛ كالإكراهِ على التلفُّ

بين  خِلافٍ  على  اتِ)2)،  المنهيَّ هذه  بعضِ   
ُ

اقتِراف فِ 
َّ
للمكل فيجوزُ  السرقةِ���  أو  الرِّبا،  أو  الزِّنا،  أو 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  الفُقهاءِ في ذلك)3)؛ لقوله تعالى: ﴿ 

 ﴾ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ارَ بْنَ  ونَ عَمَّ

ُ
رِك

ْ
مُش

ْ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َ
الَ: أ

َ
بِيهِ، ق

َ
ارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أ دِ بْنِ عَمَّ  بْنِ مُحَمَّ

َ
بِي عُبَيْدَة

َ
]النحل: 105، 106[، فعَنْ أ

يْهِ 
َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
ى رَسُولَ الل

َ
ت

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
وهُ، ف

ُ
رَك

َ
مَّ ت

ُ
يْرٍ ث

َ
رَ آلِهَتَهُمْ بِخ

َ
ك

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَذ ى سَبَّ النَّ وهُ حَتَّ

ُ
رُك

ْ
مْ يَت

َ
ل

َ
يَاسِرٍ ف

الَ: 
َ
يْرٍ ق

َ
رْتُ آلِهَتَهُمْ بِخ

َ
ك

َ
تُ مِنْكَ، وَذ

ْ
ى نِل تُ حَتَّ

ْ
رِك

ُ
هِ، مَا ت

َّ
رٌّ يَا رَسُولَ الل

َ
الَ: ش

َ
الَ: »مَا وَرَاءَكَ؟« ق

َ
مَ ق

َّ
وَسَل

عُدْ«)4)�
َ
الَ: »إِنْ عَادُوا ف

َ
يمَانِ ق ِ

ْ
مَئِنٌّ بِالإ

ْ
الَ: مُط

َ
بَكَ؟« ق

ْ
ل

َ
جِدُ ق

َ
 ت

َ
يْف

َ
»ك

1 ينظر: أحكام القرآن، الجصاص )3/ 307(، التحرير والتنوير )6/ 109 - 110(� واختُلِف في تناوُلِ الخمرِ للعطشِ كما سيأتي�

2 ينظر: علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف )ص: 121(�

3 سيأتي بيان ذلك�

4 أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم )3362(، 2/ 389� وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي�
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ونحوِه�  صِّ  ِ
ّ
كالل بٍ؛ 

ُّ
تغل أو  بسُلطانٍ  قادِرٍ  مِن  يكونَ  أن  ها: 

ُ
أول مورٍ؛ 

ُ
أ  

ُ
ثلاثة الإكراهِ  روطِ 

ُ
ش ومِن 

ا يستضرُّ بهِ  : أن يكونَ ممَّ
ُ

به� الثالث
َ
ه نزولُ الوعيدِ به، إن لم يجِبْه إلى ما طل والثاني: أن يغلبَ على ظنِّ

، فليس بإكراهٍ،  بُّ تمُ والسَّ ا الشَّ ديدِ، والقيْدِ، والحبْسِ الطويلِ� فأمَّ ضَررًا كثيرًا؛ كالقتلِ، والضربِ الشَّ

 المالِ اليَسيرِ)1)�
ُ

ذ
ْ

، وكذلك أخ
ً
 واحِدة

ً
رواية

ثيرٍ)2)؛ ففي هذه الحالِ يَجوزُ 
َ

فِ عضْوٍ، أو ضياعِ مالٍ ك
َ
رر الشديد؛ كهَلاكِ نفْسٍ أو تل ا- الضَّ

ً
ثالث

با)3)، مِن أجْلِ إجراءِ  ررِ، مثل: الاقتِراضِ بالرِّ عًا لهذا الضَّ
ْ
مِ دف  المحرَّ

ُ
فِ تأخيرُ الواجِبِ، أو اقتراف

َّ
للمكل

سْلِ 
َّ
الن أو تنظيمُ  دَمٍ لمرَضٍ،  ، أو شراءُ 

ً
المريضِ مثلا  

ُ
 عليها حياة

ُ
ف

َّ
ةٍ تتوق

َ
ةٍ مستعجل ةٍ جراحيَّ عمليَّ

بيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار«)5)، ولأنَّ  والي الإنجابِ)4)؛ وذلك لقولِ النَّ
َ
 مِن ت

ُ
رَت الزوجَة إذا ما تضرَّ

يُزالُ")6)� رر  "الضَّ

رورة الشرعية وأقسامها:
َّ

أنواع الض

ةِ أنواعٍ، منها ما يلي: رورةِ إلى عدَّ قسيمُ الضَّ
َ
يمكِنُ ت

رورة باعتبار جنسِها: وهي قِسمان: 
َّ

- أقسام الض
ً

أول

مَعاني � 1 مِن  معنًى  بها:  قصَدوا  حيث  ين؛  الأصوليِّ غةِ 
ُ
ل في  رورةِ  الضَّ مَعنى  وهي   ،

ُ
ة الأصوليَّ  

ُ
رورة الضَّ

 
َ
نوها حِفْظ ةِ، وضمَّ ةِ والأخرويَّ  مَصالِحِ العِبادِ اللازمَةِ لِصلاحِ حَياتِهم الدنيويَّ

ُ
شريعِ غايتُه حفْظ

َّ
الت

نزيلِ 
َ
ت وازِلِ، وعند  النَّ وا على مُراعاتِها عند نزولِ 

ُّ
سْلِ، والمالِ� وحث

َّ
فْسِ، والعقْلِ، والن ينِ، والنَّ الدِّ

ماحَةِ واليُسْرِ  طبيقِ أوصافِ السَّ
َ
ياتِ، وعلى ت ِ

ّ
ا؛ حِرصًا على حفْظِ هذه الكل الأحكامِ وتطبيقِها عمليًّ

�(7( ُ
ة  الإسلاميَّ

ُ
ريعة تي وصفَتْ به الشَّ

َّ
عِ الحرَجِ؛ ال

ْ
ورف

1 ينظر: المغني، لابن قدامة )7/ 384(�

2 ينظر: أصول الفقه، محمد أبو زهرة )ص: 45(�

مٌ كذلك، ولا يرتفعُ إثمُه إلا إذا  ، والاقتراضُ بالربا محرَّ
ٌ
 ولا ضَرورة

ٌ
بيحُه حاجة

ُ
مٌ لا ت ره مؤتمر مَجْمَع البحوثِ الإسلامية بقولِه: "الإقراضُ بالرِّبا محرَّ 3  وهو ما قرَّ

� وكلُّ امرئ متروكٌ لدِينِه في تقديرِ ضَرورتِه"� قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )المؤتمر الثاني 1385هـ/ 1965م(، 
ُ
دعَت إليه الضرورة

)ص: 28(�

ة� ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )المؤتمر الثاني 1385هـ/ 1965م(، )ص: 32(� ره مؤتمرُ مجْمَع البحوثِ الإسلاميَّ 4  وهو ما قرَّ

ارقطنيُّ   أسْنَده الدَّ
ُ

لاحِ: "هذا الحديث ه ما يضرُّ جارَه، ح )2341(، )2/ 784(� عن ابنِ عباس � وقال ابنُ الصَّ 5  سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب مَن بَنى في حقِّ

وا به"؛ جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي )ص: 369(� له جماهيرُ أهلِ العلمِ واحتجُّ قبَّ
َ
نُه، وقد ت  ويحسِّ

َ
ي الحديث مِن وجوهٍ مجموعُها يقوِّ

6 الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص )85(� قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص 227(�

7 ينظر: أصول الفقه، محمد أبو زهرة )ص: 338 - 340(�
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غيرِ � 2 ةِ  المشقَّ  
َ
حالة بها:  قصَدوا  حيث  الفُقهاءِ؛  غةِ 

ُ
ل في  رورةِ  الضَّ معنى  وهي   ،

ُ
ة الفِقْهيَّ  

ُ
رورة الضَّ

ةِ،  ةِ، فعمدوا إلى بَيانِ حالِ هذه المشقَّ  عند القيامِ بالتكاليفِ الشرعيَّ
َ

ف
َّ
تي تواجِهُ المكل

َّ
المعتادَةِ ال

ةِ� الفِقْهيَّ بيحُ المحظوراتِ")1)، وضوابطِها 
ُ
ت روراتُ  "الضَّ بقاعدةِ   

ً
لها؛ عملا  

َ
المناسِبة روا الأحكامَ  وقرَّ

 أقسامٍ:
ُ

رورة باعتبار مجالها: وهي أربعة
َّ

ثانيًا- أقسام الض

مِن � 1 منْعًا  القرآنِ؛  وتعليمِ  والإمامَةِ  الأذانِ  على  الأجرةِ  عِ 
ْ
دف إباحَةِ  مثلُ:  ينِ،  بالدِّ  

ٌ
قة ِ

ّ
متعل  

ٌ
ضرورة

ينِ، وإباحةِ مَسِّ المصحَفِ للمرأةِ إذا كانت جُنُبًا أو حائِضًا  عليمِ الدِّ
َ
عائرِ، والقعودِ عن ت إهمالِ الشَّ

ه)2)� 
َ
رَق

َ
ه أو غ

َ
 حَرْق

َ
خاف

َ
فساءَ لضرورةٍ كأن ت

ُ
أو ن

ةِ الجوعِ أو � 2 فْسِ بسبَبِ شدَّ ؛ كخشيةِ هَلاكِ النَّ
ُ
ة  الغذائيَّ

ُ
رورة سِ؛ ومِنها الضَّ

ْ
ف

َّ
 بالن

ٌ
قة ِ

ّ
 متعل

ٌ
ضرورة

تٍ منْعًا مِن عمَى أحدِ  ةٍ مِن ميِّ فِ عضوٍ مثلَ نقْلِ قرنيَّ
َ
يةِ تل

ْ
؛ كخش

ُ
ة  البدنيَّ

ُ
رورة شِ)3)� والضَّ

َ
العط

الأحياءِ�

سْلِ�� 3
َّ
اتِ أطفالِ الأنابيبِ، وتنظيمِ الن سْلِ؛ كعمليَّ

َّ
 بالن

ٌ
قة ِ

ّ
 متعل

ٌ
ضرورة

؛ كاقتِراضِ مِقدارٍ مِن المالِ بفائدةٍ منْعًا مِن ضَياعِ مِقدارٍ أكبَرَ�� 4
ٌ
ة  ماليَّ

ٌ
ضرورة

رورة باعتبار عمومها وخصوصها: وهي قِسمان:
َّ

ا- أقسام الض
ً
ثالث

عِ � 1
ْ
فين؛ كإباحَةِ دف

َّ
قُ بعُمومِ المكل

َّ
تي تتعل

َّ
ةِ، وهي ال رورةِ الأصوليَّ بيلِ الضَّ

َ
: وهي مِن ق

ُ
ة  العامَّ

ُ
رورة الضَّ

يَسيرِ  وإباحةِ  التداوي،  ةِ عند  للأجنبيَّ بيبِ 
َّ
الط رِ 

َ
ونظ القرآنِ،  وتعليمِ  والإمامةِ  الأذانِ  جرةِ على 

ُ
الأ

 
ُ
ةِ القائلةِ: "الحاجة  بالقاعدَةِ الفِقْهيَّ

ً
ه لحاجَةِ عُمومِ المجتمَعِ إليه؛ عملا

ُ
الغرَرِ؛ فهذا يجوزُ مُراعات

بِيح للمصلحَةِ 
ُ
ريعةِ أ

َّ
ا للذ ةِ")4)، والقاعدةِ القائلةِ: "ما حُرِّم سدًّ رورةِ الخاصَّ  الضَّ

َ
 تنـزلُ منـزِلة

ُ
ة العامَّ

اجحةِ")5)� الرَّ

بكي )1/ 45(� 1 الأشباه والنظائر، السُّ

2 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية ]فتوى الشيخ عبد المجيد سليم، بشأن صلاة المرأة وطهارتها[ )17/ 229(�

3 ينظر: الضرورة، وهبة الزحيلي )ص: 74 - 75(�

4 البرهان في أصول الفقه )2/ 206(�

5 إعلام الموقعين )2/ 417،( وينظر: الفروق، فرق )58(، )2/ 452(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )23/ 214(�



203

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

سْلِ� وتقديرُ هذه � 2
َّ
، وتنظيمِ الن فين: كالحاجَةِ إلى الاقتِراضِ الربويِّ

َّ
 بأحَدِ المكل

ُ
ة  الخاصَّ

ُ
رورة الضَّ

القائلةِ:  بالقاعدَةِ   
ُ
رورة الضَّ هذه  دُ  قيَّ

ُ
وت ه)1)،  ربِّ مِن  وخشيتِه  فِ، 

َّ
المكل ةِ 

َ
دِيان إلى  يرجِعُ  رورةِ  الضَّ

مَقَ، ولا  الرَّ يسُدُّ  ما  قدْرَ   
َّ
إلا مِ  المحرَّ مِن  يتناوَلَ  أن  رِّ 

َ
للمُضط درِهَا")2)� فليس 

َ
بِق رُ  قدَّ

ُ
ت روراتُ  "الضَّ

مِنه)3)، وهكذا� يُمكِنُ الاحترازُ  دْرُ الذي لا 
َ

الق جاسَةِ إلا  النَّ يُعْفى مِن 

رورة الشرعية:
َّ

خصائص الض

رِ  رُ بتطوُّ دُ وتتطوَّ  بواقِعِ المجتمعاتِ؛ فهي تتجدَّ
ٌ
رة ِ

ّ
 متأث

ُ
ة  الشرعيَّ

ُ
رورة - التجدد والتطور: فالضَّ

ً
أولا

 ، بيعيُّ
َّ
الط والغازُ  فالكهرباءُ،  ةِ؛  النبوَّ عصْرِ  مِن  الموروثةِ  روراتِ  الضَّ على  فقط  قتصِرُ 

َ
ت ولا  الحياةِ؛ 

ةِ  روراتِ العامَّ ات أصبحَت اليومَ مِن الضَّ اتُ البترولِ، ووسائلُ الاتصالِ، والنت، والإلكترونيَّ ومشتقَّ

اتِ أو الحاجيَاتِ� ها كانت سابِقًا مِن التحسينيَّ في الكثيرِ مِن المجتمعاتِ، مع أنَّ

ما 
َّ
رورةِ إلى تفاوُتِها فيما بين المجتمعاتِ ووظائفِ الأفرادِ، فكل رُ الضَّ ى تطوُّ : فقد أدَّ

ُ
ثانيًا- التفاوت

سبةِ  ِ
ّ
ةِ، ولذا فالكهرباءُ بالن مِ وابتعادِه عن المشقَّ ه لانغماسِه في التنعُّ

ُ
رُ المجتمعِ زادَت ضَرورات زاد تحضُّ

مِن  وهي  ةِ،  الصحراويَّ ورِ  الدُّ اتِ  حاجيَّ مِن  وهي  اتِ،  التحسينيَّ من  هي  حراءِ  الصَّ في  الِخيامِ  لسَاكِني 

ذاتِها! حراءِ  الصَّ ضروراتِ مستشفياتِ 

شملُ كلَّ زمانٍ، وكلَّ مكانٍ وُجِد فيه 
َ
ها  ت سِمُ بالعُموم؛ إذ إنَّ

َّ
 تت

ُ
ة رعيَّ  الشَّ

ُ
رورة ا: العُموم؛ فالضَّ

ً
ثالث

فاتِهم� فين وتصرُّ
َّ
الإسلامُ، وتشملُ كلَّ المكل

ا  رورةِ وتفاوتِها ومُرونتِها؛ حيث أصبحَتْ عنصرًا تشريعيًّ رِ الضَّ  عن تطوُّ
ٌ
رابعًا- المرونة؛ وهي ناتجة

مةِ�  ي للحِيَلِ المحرَّ تي تواجِهُ المجتمَعَ المسلِمَ، وفي التصدِّ
َّ
 في عِلاجِ الأزماتِ والمشكلاتِ ال

ً
فاعِلا

 ،
ُ
قتضيه الضرورة

َ
فا طبقًا لما ت وجين أن يتصرَّ مُ تنظيمَ النسْلِ فللزَّ  تحتِّ

ٌ
ة  شخصيَّ

ٌ
ره مؤتمر مجْمَع البحوث الإسلامية بقوله: "إذا كانت هناك ضرورة 1 وهو ما قرَّ

وتقديرُ هذه الضرورةِ متروكٌ لضَميرِ الفردِ ودِينِه"� قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )المؤتمر الثاني 1385هـ/ 1965م(، )ص: 32(� وينظر 

� ره بشأنِ الاقتراضِ الربويِّ )ص: 28( وما قرَّ

2 ينظر: قواعد الأحكام )1/ 107(، شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا )ص: 187(، وقواعد الفقه، للبركتي )ص: 79(�

3 ينظر: الكافي شرح البزدوي )3/ 1076(، وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف )ص: 208(�
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رورة الشرعية:
َّ

مقاصد الض

لوبَ العِبادِ، 
ُ
 إليه ق

ُ
ف ِ

ّ
ينَ يُسْرًا يؤل ها تمنَحُ الدِّ رورةِ؛ لأنَّ ين؛ وهو المقصَدُ الأعلى للضَّ - حفظ الدِّ

ً
أولا

صلى الله عليه وسلم:  بِيُّ النَّ هُمْ 
َ
ل الَ 

َ
ق اسُ،  النَّ هُ 

َ
تَنَاوَل

َ
ف مَسْجِدِ، 

ْ
ال فِي  بَالَ 

َ
ف عْرَابِيٌّ 

َ
أ امَ 

َ
ق ا  لمَّ ولِذا  أحكامِه؛  مِن  يَنفِروا  فلا 

رِينَ«)1)؛  وا مُعَسِّ
ُ
بْعَث

ُ
مْ ت

َ
رِينَ وَل تُمْ مُيَسِّ

ْ
مَا بُعِث إِنَّ

َ
وبًا مِنْ مَاءٍ؛ ف

ُ
ن

َ
وْ ذ

َ
 مِنْ مَاءٍ أ

ً
ى بَوْلِهِ سَجْلا

َ
»دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَل

خرى في المسجِدِ، أو أن 
ُ
سَ بدَنُ الأعرابيِّ أو ثوْبُه أو مواضِعُ أ ؛ كأن يتنجَّ فاديًا لحُدوثِ ضررٍ أشدَّ

َ
وذلك ت

؛ 
َ
دة  المتجدِّ

َ
دة وازِلَ المتعدِّ  يواجِهُ بها النَّ

ً
ة  تشريعيَّ

ً
ينَ مُرونة ه)2)، وهذا يُكسِبُ الدِّ

َ
عِه بوْل

ْ
ر مِن قط يتضرَّ

لُ في واقِعِ الناسِ، ولا يُهْمَل)3)� فيُفعَّ

ينِ؛ ولذا   القائمُ بالدِّ
ُ

ف
َّ
فْسِ ينعدِمُ المكل افِه؛ لأنَّ بانعِدامِ النَّ ثانيًا- حفظ الإنسانِ وعقلِه وأطر

مةِ� رورةِ تناوُلَ الأطعمَةِ المحرَّ يُباحُ للإنسانِ عند الضَّ

الأنابيب(  )أطفال  ناعيِّ  الصِّ التلقيحِ  رقِ 
ُ
ط بعْضَ  العصْرِ  قهاءُ 

ُ
ف أجاز  ولذا  النسل؛  حفظ  ا- 

ً
ثالث

دةٍ)4)� محدَّ بقُيودٍ 

نةٍ  ةٍ معيَّ تراتِ الحمْلِ، أو إيقافِه لمدَّ
َ
صْدِ المباعدَةِ بين ف

َ
تُ في الإنجابِ بق

َّ
مُ المؤق

ُّ
ه يَجوزُ التحك وأنَّ

راضٍ، 
َ
وت بَينهما  شاورٍ 

َ
ت وجين عن  الزَّ قديرِ 

َ
ت رعًا، بحسبِ 

َ
 ش

ٌ
 معتبَرة

ٌ
إليه حاجة إذا دعَت  مانِ،  الزَّ مِن 

، وأن لا يَكونَ فيها عُدوانٌ على حمْلٍ 
ً
 مَشروعة

ُ
كونَ الوسيلة

َ
بَ على ذلك ضرَرٌ، وأن ت بشرْطِ أن لا يترتَّ

قائمٍ)5)�

المالُ  يكونَ  كأن  رورةِ)6)؛  الضَّ عند  بالرِّبا  الاقتِراضَ  الفُقهاءُ  أجازَ  ولِذا  المال؛   
ُ
حِفظ رابعًا- 

نفسِه� القرْضِ  مِقدارِ  مِن  مَ 
َ
أعظ بالقرْضِ   

ُ
ذ

َ
المستنق

رورةِ   الضَّ
َ
لُ منزلة نزَّ

ُ
 ت

ُ
ة  العامَّ

ُ
 للقاعدَةِ القائلةِ: "الحاجة

ً
خامسًا- رعاية المصلحة العامة، إعمالا

ةِ")7)� الخاصَّ

� 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب صَب الماءِ على البولِ في المسجد، رقم )217(، )1/ 89(� عن أبى هريرة

2 ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي )3/ 191(�

3 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص119(�

4  ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية ]فتوى الشيخ جاد الحق بشأن تنظيم النسل[ )17/ 156(، قرار مَجْمع الفقه الإسلامي بجُدة رقم: 16 )4/ 3( بشأن أطفال 

الأنابيب� مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي، العدد )3(، )1/ 515 - 516(�

5  ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )المؤتمر الثاني 1385هـ/ 1965م، بشأن تنظيم النسل( )ص: 32(، وقرار مجمع الفقه الإسلامي 

ة قرار رقم: 39 )1/ 5( بشأن تنظيم النسل� مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي، العدد )5(، )1/ 748(� بجُدَّ

6 ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية ]المؤتمر الثاني 1385هـ/ 1965م، بشأن الاقتراض الربوي[ )ص: 28(�

7 البرهان في أصول الفقه )2/ 206(�
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رورة الشرعية: 
َّ

مجالت الض

خرى، 
ُ
عتبَرُ فيها، واختلفوا في حالاتٍ أ

ُ
ت ، وحالاتٍ لا 

ُ
رورة عتبَرُ فيها الضَّ

ُ
ت فق الفُقهاءُ على حالاتٍ  اتَّ

كالآتي:

رورة:
َّ

تي ل تعتبر فيها الض
َّ

- الحالت ال
ً

أول

ماتُ � 1 ، أو أكلُ لحمِ أو دمِ الآدمي الحي: فهذه المحرَّ قتلُ الآدمي أو جرحُه أو قطعُ عضو منه بغير حقٍّ

ا   آدميًّ
َّ
ةِ)1)� فإنْ "لم يَجِد – المضطرُّ - إلا

َ
ك

ُ
هل رعُ فيها الانقيادَ إلى التَّ ، ويوجِبُ الشَّ

ُ
رورة ها الضَّ

ُّ
حل

ُ
لا ت

ه، فلا 
ُ
ه مِثل  عضوٍ مِنه، مسلمًا كان أو كافِرًا؛ لأنَّ

ُ
ه إجماعًا، ولا إتلاف

ُ
مِ، لم يُبَحْ له قتل مَحقونَ الدَّ

يَجوزُ أن يُبقِيَ نفسَه بإتلافِه")2)�

ي إلى اختِلاطِ � 2 ، يُؤدِّ الزنا والاعتداء على عرض الغير؛ وذلك لأنَّ ضرَر الزِّنا وهتْكِ العِرْضِ ضرَرٌ عامٌّ

 ، ه ضرَرٌ خاصٌّ
َ
ى إلى قتْلِ المُكرَه؛ لأنَّ قتل  بالإكراهِ، ولو أدَّ

ُ
الأنسابِ، ويجلبُ الأحقادَ، فلا يَسْقُط

لمِ الواقِعِ عليه بالاعتِداءِ 
ُّ
عُ الظ

ْ
ه لا يحِلُّ للمُكرَه دف � كما أنَّ ررِ الخاصِّ مٌ على الضَّ ررُ العامُّ مقدَّ والضَّ

لمِ لا لضرورةٍ ولا لغيرِها)3)�
ُّ
 العَوْنُ على الظ

ُّ
على عِرْضِ الغيرِ وظلمِهم� فلم يُبَحْ له قط

مُ مِن الأذى الذي يُصيبُ الابنَ عند الإكراهِ على ضربِهم� � 3
َ
ضرب الوالدين)4)، فحقُّ الوالِدين أعظ

رورة:
َّ

تي تعتبر فيها الض
َّ

ثانيًا- الحالت ال

سلِ، � 1
َّ
الن وتنظيمِ  الميتَةِ)5)،  لِ 

ْ
وأك بالكفْرِ،  ظِ  كالتلفُّ تعالى؛  اللهِ  بحقوقِ   

ُ
قة ِ

ّ
المتعل  

ُ
الحالات

دةٍ�  محدَّ  
َ
بضَوابِط ماتِ  المحرَّ هذه  تناولُ  للمضطرِّ  فيَجوزُ  بالرِّبا؛  والاقتراضِ 

1  ينظر: البرهان في أصول الفقه )2/ 86(، قواطع الأدلة )1/ 119(، الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 163(، شرح التلويح على التوضيح )2/ 392(، التاج والإكليل 

�)307 /8(

 وبعضُ 
ُ
ة ا� وفي المقابلِ قال الشافعيًّ ا أو مرتدًّ 2  المغني، لابن قدامة )9/ 420(� وقال جمهور المالكية: لا يأكل المضطرُّ مِن لحم الميتِ ولو كان الميت حربيًّ

ط جمهورُ الحنابلةِ وقالوا: لا يؤكل لحمُ الميتِ المعصوم� ينظر: التاج والإكليل   الحي أعظم� وتوسَّ
َ
الأحناف: يأكل المضطرُّ لحمَ الآدميِّ الميت مطلقًا؛ لأنَّ حرمة

)4/ 353(، الفواكه الدواني )1/ 386(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير )2/ 116(، والمغني، لابن قدامة )9/ 421(�

3  ينظر: المحلى، لابن حزم )7/ 204(، البرهان في أصول الفقه )2/ 86(، الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 163(، شرح التلويح على التوضيح )2/ 392(�

4 ينظر: بدائع الصنائع، )177/7(، الاختيار لتعليل المختار، )108/2(�

5 ينظر: المغني، لابن قدامة )9/ 24(�
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قت فقط بمالِ الغيرِ؛ � 2
َّ
فق الفُقهاءُ على جوازِها إذا تعل فقد اتَّ  بحقوقِ الغيرِ، 

ُ
قة ِ

ّ
 المتعل

ُ
الحالات

له  فقالوا:  ف)1)� 
َ
ل

ْ
ت

َ
أ ما  ضمانِه  مع  الإكراهِ،  قِ  تحقُّ عند  الغيرِ  مالِ   

َ
إتلاف للمضطرِّ  أباحوا  حيث 

عُ الهلاكِ عن نفسِه، تيسيرًا مِن الشرعِ عليه وإن امتَنَع فهو أفضلُ له، ولم 
ْ
الإقدامُ على ما فيه رف

لِ 
ْ
أك إلى  رَّ 

ُ
)2)� فإذا اضط ُ

العَزيمة ا بما هو 
ً
ك  في إتلافِ نفسِه بل يكونُ متمسِّ

ً
يكنْ في الامتِناعِ عاملا

مُ مِن إتلافِ مالِ 
َ
فسِ أعظ فسِ، وفواتُ النَّ  مِن حُرمَةِ النَّ

ُّ
 مالِ الغيرِ أخف

َ
ه؛ لأنَّ حُرمة

َ
ل

َ
مالِ الغيرِ أك

خرى)3)
ُ
لِ المصلحَةِ الأ

ْ
الغيرِ ببدلٍ، وهذا مِن قاعدةِ الجمْعِ بين إحدى المصلحَتين وبذ

ا- الحالت المختلف فيها:
ً
ثالث

الفُقهاءِ  هب جمهورُ 
َ

ش؛ فذ
َ
 في شربِ الخمرِ لدفعِ العط

ُ
رورة عتبرُ الضَّ

ُ
ت هل  قهاءُ))): 

ُ
لف الف

َ
واخت

ةِ في المشهورِ، والحنابلةِ - إلى عدَمِ جوازِه؛ قال مالِكٌ: لا يَشرَبُها ولن تزيدَه  ةِ، والشافعيَّ مِن المالكيَّ

عُ مِن شربِه مِن وقوعِ العَداوةِ 
َّ
نِ فيها للمضطرِّ ولا غيرِه، ولما يُتوق

ْ
لوه بأنَّ اللهَ لم يستث

َّ
ا؛ وعل

ً
ش

َ
 عط

َّ
إلا

هي وقولِه  لاةِ)5)، ولأنَّ بعضَها يَدعو إلى بعضٍ)6)، ولعُمومِ النَّ والبَغضاءِ والصدِّ عن ذِكرِ اللهِ وعن الصَّ

عًا للهَلاكِ)9)� 
ْ
 إلى جوازِ ذلك؛ دَف

ُ
ةٍ)8)� وذهَب الأحناف صَّ

ُ
عِ غ

ْ
 لدف

َّ
لُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ«)7)، إلا

ُ
صلى الله عليه وسلم: »ك

1 ) ( ينظر: كشف الأسرار )2/ 317، 4/ 386(، قواطع الأدلة )1/ 119(، الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 163(، المنثور في القواعد الفقهية )1/ 190(، الجامع 

لمسائل المدونة )18/ 360(، التاج والإكليل )7/ 313(، الشرح الكبير، للدردير )3/ 444(، المغني، لابن قدامة )9/ 24، 37(، شرح منتهى الإرادات )2/ 324(�

2 ينظر: أصول السرخ�ضي )1/ 119(�

3 ينظر: قواعد الأحكام )1/ 94(�

 
ُ
 والحنابلة

ُ
ة ةِ: يجوزُ له أكلُ الميتةِ ونحوه� وقال الشافعيَّ  وبعضُ المالكيَّ

ُ
؛ كقطعِ طريق� فقال الأحناف

ً
رف بها معصية

َ
4  أيضًا اختلفوا في حكم الضرورة إذا اقت

ناط بالمعا�ضي� ينظر: المنثور في القواعد الفقهية )2/ 167(، الأشباه والنظائر، للسوطي )ص: 138(، القواعد الفقهية، 
ُ
صُ لا ت

َ
: الرُّخ

ُ
في المشهورِ والظاهرية

محمد الزحيلي )2/ 721(، الكافي، لابن عبد البر )1/ 439(، شرح التلقين للمازري )1/ 886(، التفريع للجلاب )1/ 320(، الإشراف، للقا�ضي عبد الوهاب )1/ 

304(، المجموع، للنووي )4/ 346(، الإقناع للحجاوي )1/ 179(، كشاف القناع )1/ 505(، المحلى، لابن حزم )3/ 188(�

5 ينظر: النوادر والزيادات )4/ 382(، البيان والتحصيل، لابن رشد )1/ 314 - 315(، التاج والإكليل، للمواق )4/ 353(�

ب )1/ 456(، وأسنى المطالب )1/ 571(�
َّ

6 ينظر: الفروق، أبو عبد الله الجويني )3/ 575(، الحاوي، للماوَرْدي )15/ 170(، المهذ

ةِ الوَدَاعِ، رقم )4343(، 5/ 161� عن أبي مو�ضى الأشعري ر�ضي الله عنه� بْلَ حَجَّ
َ
ى اليَمَنِ ق

َ
بِي مُو�ضَى وَمُعَاذٍ إِل

َ
7 البخاري: كتاب المغازي، باب بَعْثِ أ

8 ينظر: المحرر )2/ 162(، الفروع، لابن مفلح )10/ 96(، المبدع، لابن مفلح )7/ 417(، الروض المربع )ص: 670(�

9  ينظر: أصول السرخ�ضي )1/ 121(، المبسوط، للسرخ�ضي )24/ 28(، تيسير التحرير )2/ 232(، لسان الحكام، لابن الشحنة )ص: 400(، رد المحتار، لابن 

عابدين )4/ 37(�



207

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

رورة في الفتوى:
َّ

ضوابط اعتماد الض

ا؛ 
ً
قِ أوصافِها صِدق ا، وتحقُّ رورةِ حقًّ رورة: فيجِبُ على المفتي التحرِّي مِن قيامِ الضَّ - قيام الضَّ

ً
أولا

بَني عليه أحكامٌ�
ْ
ن

َ
 والأوهامَ لا ت

َ
ف لأنَّ التخوُّ

المعتادَةِ،  ةِ  المشقَّ على  زادَت  ما  ها:  بأنَّ رورةِ  الضَّ لأحكامِ  الجالبَةِ  ةِ 
َّ

المشق مِعيارَ  ضبَطوا  كما 

رعِ؛ لأنَّ التقريبَ خيرٌ مِن التعطيلِ  نُ تقريبُه بقواعِدِ الشَّ رعُ بتَحديدٍ يتعيَّ فقالوا: "إن لم يَرِدْ فيه الشَّ

نةِ  المعيَّ العبادَةِ  تلك  مَشاقِّ  دنى 
َ
أ عن  يَفْحصَ  أن  الفَقيهِ  على  يجِبُ  فنقولُ:  رعُ�  الشَّ اعتَبَره  فيما 

ةِ أو أعلى  قُه بنَصٍّ أو إجماعٍ أو استِدلالٍ، ثمَّ ما ورَد عليه بعد ذلك مِن المشاقِّ مثلَ تلك المشقَّ فيحقِّ

قِ 
ْ
لِ في الحجِّ مُبيحٌ للحَل ي بالقُمَّ ِ

ّ
ه: التأذ

ُ
ا، مِثال

ً
ه مُسقط

ْ
دنى مِنها لمْ يجعَل

َ
ا، وإن كان أ

ً
ه مُسقِط

َ
منها جعَل

فَرُ مُبيحٌ   فلا، والسَّ
َّ
على مِنه أباح وإلا

َ
ه أو أ

َ
ى مِثل

َ
)1)؛ فأيُّ مرَضٍ آذ َ

عْبِ بنِ عُجْرَة
َ

بالحديثِ الوارِدِ عن ك

�(2(" رِ بالنصِّ فيُعتبَرُ به غيرُه مِن المشاقِّ
ْ
للفِط

دِيانةِ المرءِ وعِلمِه  قديرَ الضرورةِ يرجِعُ إلى 
َ
ت رورة: لأنَّ  ه عن المخادعة في تقدير الضَّ ثانيًا- التنزُّ

ه اللهُ فلا بأسَ 
َّ
وى ما أحل

َ
وَى؛ فإن كان قد ن

َ
لِّ امْرِئٍ مَا ن

ُ
مَا لِك اتِ وَإِنَّ يَّ عْمَالُ بِالنِّ

َ
بواقِعِه وظرْفِه)3)، والأ

افعيُّ وابنُ حزمٍ جوازَ  د الشَّ وى؛ فلا يَجوزُ، ولِذا قيَّ
َ
ةٍ فإنَّ له ما ن

َ
ل إليه بِحيل م اللهُ وتوصَّ وى ما حرَّ

َ
وإن ن

ؤِ، وأن لا يُقْصَدَ به مَكروهٌ)4)�
ُ
وَ مِن التواط

ُ
بَيعِ العِينةِ بأنْ يخل

روراتِ   وإلجاءُ الحاجَةِ، بِناءً على أنَّ الضَّ
ُ
رورة عَى فيها الضَّ ما استَجاز هذا بعضُهم في مواطِنَ يُدَّ "وربَّ

 
َ
 على حالةٍ لا ضَرورة

ُ
ت المسألة

َ
 عند ذلك بما يوافِقُ الغرَضَ، حتى إذا نزَل

ُ
بيحُ المحظوراتِ؛ فيأخذ

ُ
ت

اجحِ   فيها بالقولِ المذهبيِّ أو الرَّ
َ

ذ
َ

ذِ بالقوْلِ المرجوحِ أو الخارجِِ عن المذهَبِ، أخ
ْ

 إلى الأخ
َ
فيها ولا حاجة

 بما يوافِقُ الهوَى الحاضِرَ")5)�
ُ

ذ
ْ

ه: الأخ
َ
مِ، فإنَّ حاصِل رازِ المتقدِّ ِ

ّ
في المذهَبِ؛ فهذا أيضًا مِن ذلك الط

ةِ�  الشرعيَّ التكاليفِ  مِن  لٌ 
ُّ
وتحل ةِ،  التشريعيَّ لقِيمَتِها  ضييعٌ 

َ
ت هو  رورةِ  الضَّ في  عُ  فالتوسُّ وبالجُملةِ: 

 والاعتِدالُ في 
ُ
ط  لمقاصِدِ شرعيتِها؛ فيجِبُ التوسُّ

ٌ
 مُخالِفة

ٌ
ة رورةِ هو إعْناتٌ ومشقَّ ضيِيقَ الضَّ

َ
كما أنَّ ت

قديرِها�
َ
ت

سِكَ؟« 
ْ
يُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأ

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
ى وَجْهِي، ف

َ
رُ عَل

َ
نَاث

َ
مْلُ يَت

َ
مَ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، وَالق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيُّ صَل يَّ النَّ

َ
ى عَل

َ
ت

َ
الَ: أ

َ
هُ عَنْهُ، ق

َّ
 رَ�ضِيَ الل

َ
عْب بْن عُجْرَة

َ
1  وهو ما رواه ك

زْوَةِ 
َ
« البخاري: كتاب المغازي، باب غ

َ
ا بَدَأ

َ
يِّ هَذ

َ
دْرِي بِأ

َ
 أ

َ
وبُ: »لا يُّ

َ
الَ أ

َ
« ق

ً
ة

َ
سِيك

َ
سُكْ ن

ْ
وْ ان

َ
 مَسَاكِينَ، أ

َ
ة عِمْ سِتَّ

ْ
ط

َ
وْ أ

َ
امٍ، أ يَّ

َ
 أ

َ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
احْلِقْ، وَصُمْ ث

َ
الَ: »ف

َ
عَمْ، ق

َ
تُ: ن

ْ
ل

ُ
ق

الحُدَيْبِيَةِ، رقم )4190(، )5/ 129(�

2 الفروق، للقرافي )1/ 120(�

3 ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مَجْمع البحوث الإسلامية )المؤتمر الثاني 1385هـ/ 1965م( )ص: 28، 32(�

4  ينظر: فتح الباري )12/ 328(، جامع الأصول )11/ 766(، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: )ص: 215(، المحلى، لابن حزم )9/ 47(، الاستذكار )6/ 272(، 

مجموع الفتاوى، لابن تيمية )29/ 447 - 448(، وإعلام الموقعين، ط دار الحديث )3/ 205 - 206(، الإنصاف، للمرداوي )4 / 337(�

5 ينظر: الموافقات )5/ 99(�
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ماتِ  حرَّ
ُ
ةٍ، كتَجْويزِ بعضِ الم حْقيقِ أغراضٍ خاصَّ

َ
ت رورةِ من أجلِ  عدَمُ توظيفِ أحكامِ الضَّ ا- 

ً
ثالث

رورةِ  رورةِ؛ دونَ الاعتِدادِ بحقيقةِ وُجودِ الضَّ رعِ لها حالَ الضَّ جويزِ الشَّ
َ
بصورةٍ دائمةٍ؛ اعتِمادًا على ت

جيزةِ لذلك�
ُ
وابطِ الم رِ شروطِها والضَّ

ُّ
من عدَمِه؛ ودونَ الاعتدادِ بتوف

ساتِ والأفرادِ  تِراضِ الرِّبَوي؛ انعِدامُ المؤسَّ
ْ
ه حالَ الاق

ُ
بل المباحة: ومثال رابعًا- انعدامُ كلِّ السُّ

�(1(
بَويِّ رُّ المحتاجُ إلى الاقتِراضِ الرِّ

َ
رضًا حسَنًا، فيُضط

َ
قرِضُ ق

ُ
التي ت

ةِ؛  الماسَّ الحاجَةِ  أو  رورةِ  الضَّ رِ 
ُّ
توف لشرْطِ  قيْدٌ  وهو  الحاجة:  يدفع  ما  على  الاقتصار  خامسًا- 

يَجوزُ  لا  دِينارٍ  ألفِ  إلى  حاجَةٍ  في   
ً

مَثلا كان  فمَن  الحاجَةِ؛  عِ 
ْ
دف ةِ 

َّ
بعِل مِ  المحرَّ في  الانغِماسُ  يَجوزُ  فلا 

ه استِمراءٌ للرِّبا، ومَيلٌ إلى الإثمِ، واللهُ تعالى  له الاقتِراضُ الربويُّ بزِيادةِ دِينارٍ واحِدٍ فوقَ الألفِ؛ لأنَّ

]المائدة: 3[؛ فهذه حالٌ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ﴾  يقولُ: ﴿ 

ماتِ إذا كان  لِ المحرَّ
ْ
ةِ الاضطرارِ في الإقدامِ والإحْجامِ، فلا يُقدِمُ المسلِمُ على أك

َ
 حال

ُ
صِدَ بها ضَبْط

ُ
ق

يدي الناسِ 
َ
�ضِيَ أن يَتناوَلَ ما في أ

َ
ناوُلِها إذا خ

َ
ها مع ضعْفِ الاحتِياجِ، ولا يُحْجِمُ عن ت

َ
رائمًا بذلك تناوُل

ةِ قولِه: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾]البقرة: 173[، أي: غيرَ باغٍ ولا عادٍ 
َ
رقةِ، وهذا بمنِزل بالغصْبِ والسَّ

دْرِهَا")3)�
َ

رُ بِق دَّ
َ

رُورَةِ يُق بِيحَ لِلضَّ
ُ
أ  تقولُ: "مَا 

ُ
ينِ)2)، والقاعدة اسِ ولا على أحكامِ الدِّ على النَّ

ذِ بالرُّخصةِ وجَب 
ْ

اعي إلى الأخ ببُ الدَّ رورة بانتهاء سببها؛ فمَتى انتَهى السَّ سادسًا- انتِهاء حكم الضَّ

د مِن  لَ بِزَوالِه")4)؛ فمَن تزوَّ
َ
رورةِ؛ لأنَّ "ما جازَ لعُذرٍ بَط ، والانتقالُ مِن حُكمِ الضَّ الانقِيادُ للحكمِ الأصليِّ

رابَ المباحَ� عامَ والشَّ
َّ
غ الط

َ
شِ، وجَب عليه طرْحُ ذلك مَتى بل

َ
 العط

َ
لحمِ الميتَةِ أو الخمْرِ خشية

ةِ  رورةِ إضرارٌ بالغيرِ؛ كمَن تناوَلَ طعامَ غيرِه لشِدَّ ب على الضَّ
َّ
 حقِّ الغير، فإذا ترت

ُ
مان

َ
سابعًا- ض

عامِ؛ لأنَّ "الاضطرارَ لا يُبطِلُ حَقَّ الغيرِ")5)�
َّ
عويضُ صاحِبِ الط

َ
الجوعِ، وجَب عليه ت

تِه بالنسبةِ إلى العملية الإفتائية:  علاقةِ المفهوم وأهميَّ
ُ

بيان

ه للمفتي:
ُ
 أ- علاقة المفهوم وأهميت

لِها 
َ
عِل رُ 

ُّ
وتذك واستحضارُها   ،

ً
إجمالا ةِ  الضروريَّ بالمصالِحِ  العِلمُ  تواه 

َ
ف عند  المفتي  على  يجِبُ 

حديدُ نوعِ هذه 
َ
روراتِ؟ ثمَّ عليه ت ق بها �ضيءٌ مِن الضَّ

َّ
عَل

َ
 هل ت

ُ
تِه ومَعرفة

َ
لُ نازل ومَناطاتِها، ثمَّ عليه تأمُّ

ة؛ كأرضٍ، وعَقارٍ، وسيارةٍ، وذهَبٍ��� ونحوِه� دُ هذا أيضًا بأن لا يكونَ لديه ما يُغني عن الاقتِراضِ، مِن أصول ماليَّ 1 ويقيَّ

2 ينظر: التحرير والتنوير )6/ 109 - 110(�

3 الأشباه والنظائر، السيوطي )ص:170(�

4 الأشباه والنظائر، السيوطي )ص:85(، وشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا )ص: 179(�

5 شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا )ص: 213(� وينظر: أصول السرخ�ضي )1/ 118(، كشف الأسرار )2/ 317، 4/ 386(�
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رورةِ وتحديدُ  قديرُ هذه الضَّ
َ
ت  ونحوَه، ثمَّ عليه 

ً
ة  أو ماليَّ

ً
ة ، دينيَّ

ً
ة  أو خاصَّ

ً
ة رورةِ، مِن كونِها عامَّ الضَّ

ترةِ البَقاءِ على هذا الحكمِ، 
َ
رورةِ، وبيانُ ف اتِ مُراعاتِها، ثمَّ الانتِقالُ مِن الحكمِ الأصليِّ إلى حكمِ الضَّ آليَّ

 � إلى الحكمِ الأصليِّ تِ الرجوعِ عنه 
ْ
ووق

في  رُه 
َ
نظ يتمَّ  حتى  ةِ؛  الشرعيَّ ومقاصدِها  رورةِ،  الضَّ لأحكامِ  ابطةِ  الضَّ بالقواعِدِ  هذا  في  دًا  متقيِّ

تْ به مِن واقِعٍ وأغراضٍ 
َ
قِ ما ارتبط

ْ
 على وَف

َ
ستنبَط

ُ
فهَمَ الأحكامُ وت

ُ
ت وازِلِ على أحسَنِ وجْهٍ، وحتى  النَّ

الأحكامِ)1)� لمقاصِدِ   
ً
قة ومحقِّ وازِلِ،  للنَّ  

ً
معالِجة تواه 

َ
ف فتكونَ  ارعِِ؛  للشَّ مَقصودةٍ 

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

ريعةِ،  ا في الشَّ يقِ والاضطرارِ، يزيدُه حبًّ ه عند الضِّ
َ
 راعَتْ حال

َ
ة إدراكُ المُستفتِي أنَّ الأحكامَ الشرعيَّ

ه 
ُّ
ريعةِ ويُسْرِها، ويحث قيهٍ راسِخٍ عالمٍ بسَماحَةِ الشَّ

َ
عُه إلى استِفتاءِ ف

َ
 لها، ويدف

ً
 عليها وامتِثالا

ً
وإقبالا

سَبُ لحاله، 
ْ
أن ةِ ما هو  الشرعيَّ مِن الأحكامِ  له  ليَختارَ  المفتي؛  تِه عند عرْضِها على 

َ
نازِل فصيلِ 

َ
ت على 

تِه�
َ
قُ لجهدِه وطاق

َ
وأرْعَى لمصالِحِه، وأوْف

 
َ
ة

َ
 له صِيان

ُ
ريعةِ الاعتداءَ على أرواحِ الناسِ وأعْراضِهم وأبْدانِهم يكشِف كما أنَّ عِلمَه بتحريمِ الشَّ

رعِ للإنسانِ، وتكريمَه له� الشَّ

ته في الفتوى:  ج- علاقة المفهوم وأهميَّ

ريعةِ  درةِ الشَّ
ُ
زُ مِن ق تِه بعِبادِه، ويُعزِّ

َ
ارعِِ سبحانه ورأف رورةِ يدلُّ على رَحمةِ الشَّ ريعةِ لحالِ الضَّ  الشَّ

ُ
مُراعاة

رورةِ بين  عَ الضَّ واجِهُ المسلمين في يَومِهم ومُستقبَلِهم� كما أنَّ تنوُّ
ُ
تي ت

َّ
اتِ والأزماتِ ال على عِلاجِ المستجِدَّ

ةِ  ريعةِ وجمْعِها بين المصالِحِ الخاصَّ ةِ الشَّ انيَّ  عن ربَّ
ُ

رعِ لها يَكشِف  الشَّ
َ
ةِ ومراعاة ةِ والخاصَّ روراتِ العامَّ الضَّ

 !
ُ
ة  الوضعيَّ

ُ
ة خرى كما صنَعَت المذاهِبُ التشريعيَّ

ُ
قديمٍ لإحدى المصلحَتين على الأ

َ
ةِ في آنٍ واحِدٍ، بلا ت والعامَّ

ارعُ سُبحانه� نزله الشَّ
َ
درتِها على إصلاحِ الواقِعِ بما أ

ُ
ريعةِ وق خرى على صَلاحِ الشَّ

ُ
 أ

ٌ
مارة

َ
وهو أ

أمثلة تطبيقية:

بائحِ والبُنوكِ، ومُصافحَةِ المرأةِ)2)� � 1
َّ

 عن الذ
ٌ
أسئلة

شاؤمِ)3)�� 2
َّ
باسِ والزِّينةِ، وحكمُ الت ِ

ّ
بعضُ أحكامِ الل

1 ينظر: الموافقات )5/ 16 - 17(�

مَت على المسلم أكلَ الحيوانِ أو اللحم الذي عَلِم  رورةِ؛ فحرَّ توى الشيخ محمد سيد طنطاوي حالَ الضَّ
َ
2  ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )17/ 198(� راعَت ف

رورة� ل إلا للضَّ
َ
ؤك

ُ
ها لا ت ت أنَّ

َ
ن  يَحْرُمُ، وبيَّ

ٌ
ه ميتة نقًا أو صعقًا بالكهرباءِ؛ لأنَّ

َ
ما مات ضَرْبًا أو خ  وإنَّ

ً
بيَقين أنه لم يُذبحْ أصلا

هب 
َّ

ن مِن الذ السِّ ؛ فأجازت استِعمالَ الحريرِ واتخاذ 
َ
ة حيَّ الصِّ  

َ
3  ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )17/ 44(� فقد راعَت فتوى الشيخ علام نصــار الضرورة

ينِ مِنْ حَرَجٍ{ ]الحج: 78[� فِي الدِّ مْ 
ُ

يْك
َ
 بقول الله تعالى: }وَمَا جَعَلَ عَل

ً
ةٍ ومصلحةٍ بدنية؛ عملا لضرورةٍ صحيَّ
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائي مُعاصِر�

نشأة المفهوم:

رع،  ى نفْسَه ليس بجديدٍ على الشَّ د ذِكرُه لدى المعاصِرين)1)؛ إلا أنَّ المسمَّ مفهومٌ مُعاصِر؛ يتردَّ

 تتفاوَتُ مراتبُها في نظرِ الشرع، ويتفاوتُ أجرُها، وقد 
ُ

بل هو أصلٌ فيه، فالأحكامُ والأعمالُ والتكاليف

ه تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ُ
 على ذلك؛ فمِنْه قول

ُ
رعية صوص الشَّ ت النُّ

َّ
دل

نةِ ما جاء  ]التوبة: 19[، ومِن السُّ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾ 
مِنَ   

ٌ
عْبَة

ُ
وَالحَيَاءُ ش  ،

ً
عْبَة

ُ
ونَ ش وَسِتُّ بِضْعٌ  اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: »الِإيمَانُ  المعنى؛ فعن رسولِ   على هذا 

ًّ
دالا

رَجات؛ فقد كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَسْألونه  فاوُتِ في الأعمالِ والدَّ  لهذا التَّ
ً
الِإيمَانِ«)2)، ونتيجة

 في ذلك حسَبَ 
ُ

عن أفضلِ الأعمال أو أحبِّ الأعمالِ إلى الله، وكانت إجاباتُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تختلف

قة؛ فهم يتَفاوَتون في عُلومِهم وأعمالهم؛ قال تعالى: 
ْ
اسُ وإن تساوَوْا في أصلِ الخِل خصِ وحالِه، والنَّ الشَّ

ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ 

﴾ ]الحجرات: 13[� ڈ ڈ ژ 

غوي:
ُّ
المعنى الل

رْب،  �
ُ
ة، مصدرٌ صناعيٌّ من )وَلِيَ(، الواو واللام والياء: أصلٌ صحيح يدلُّ على ق ات: جمع أولويَّ الأولويَّ

ة)3)� يَّ ة: أحَقِّ وأولويَّ

1 ينظر: الحقوق المقدمة عند التزاحم، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 32)

عَب الإيمان وأفضلها وأدناها )35(، بلفظ: »بِضْعٌ وَسَبْعُونَ«�
ُ

2   أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان )9(، ومسلم في الإيمان باب بيان عدد ش

3 ينظر: الصحاح )6/ 2528(، ومقاييس اللغة )6/ 141(، وتاج العروس )40/ 241(، والمعجم العربي الأسا�ضي )ص: 1334(�

ات فقه الأولويَّ
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المعنى الاصطلاحي)1):

قْديمِ على غيرِه عِندَ الأداء"� � : "ما كان مِن الأعْمالِ له حَقُّ التَّ
ُ

ات الأولويَّ

ة التي لها حقُّ التقديمِ على غيرها بِناءً على العلمِ بمَراتبِها  � رعيَّ ات: "العِلمُ بالأحكام الشَّ فقهُ الأولويَّ

بُها")2)�
َّ
وبالواقعِ الذي يتطل

المعنى الإجرائي:

موضعِه  في  �ضيء  كلَّ  يضعَ  أن  الفقيهَ  عينُ 
ُ
ت التي  ة  رعيَّ الشَّ والمعاييرِ  وابِط  والضَّ بالأسُسِ  العلمُ 

مَ غيرَ المهمِّ  فين، فلا يُقدِّ
َّ
ة، وأعمالِ المكل ة، والقِيَم الأخلاقيَّ رعيَّ بالقِسْطاسِ المستقیمِ من الأحكامِ الشَّ

، ولا المرجوحَ على الراجحِ، ولا المفضولَ على الفاضلِ، أو الأفضلِ، بل  ، ولا المهمَّ على الأهَمِّ على المهِمِّ

ر الكبيرَ، ولا يُهوِّن الخطير� ِ
ّ
رُ الصغيرَ، ولا يُصغ ه التأخيرُ، ولا يُكبِّ ر ما حقُّ ِ

ّ
ه التقديمُ، ويُؤخ مُ ما حقُّ يُقدِّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

نازَعَ مِن المَصالِحِ أو 
َ
حُ بها بينَ ما ت تي يُرجَّ

َّ
واتِ والمعَاييرِ ال

ُ
ط

ُ
رُقِ والخ

ُّ
نات:  عِلمُ بَيانِ الط َ

فقه المواز

ه)3)�
ُ

رْک
َ
هُما يَنبَغي ت ه، وأيُّ

ُ
بغي فِعل

ْ
 به أيُّ المُتَعارِضَينِ يَن

ُ
المَفاسِد، ويُعرَف

طبيقِ  ةِ عندَ التَّ  الأولويَّ
َ
سبِقُ مرحلة

َ
 الموازَنةِ ت

َ
اتِ أنَّ مرحلة وفرقُ ما بينَ فقهِ الموازَناتِ وفِقْه الأولويَّ

على المتعارِضَين�

ات: أسباب ظهور فقه الأولويَّ

فاوُتُ بينَ مَراتبِ الأعمالِ�� 1 التَّ

لُ مراتِب الأعمال�� 2
ُ

داخ
َ
ت

 لذلك�� 3
ُ
عَوية  الدَّ

ُ
رورة الضَّ

ة لذلك�� 4  الشرعيَّ
ُ
رورة الضَّ

1 للمزيدِ حول التعريف الاصطلاحيِّ يُنظر: الحقوق المقدمة عند التزاحم، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 32)

في مقاله  ات  لفقهِ الأولويَّ في تعريفه  المصرية(  الديار  أ� د شوقي علام )مفتي  ره وأوضحَه 
َ

الذي ذك  
ُ

التعريف الوكيلي )ص: 16(، وهو  ات، محمد  2  فقه الأولويَّ

ات� الأولويَّ فقهِ   
ُ
مراعاة مستقر��  آمِن  مجتمعٍ  نحو  2014/8/8م:  بتاريخ  بالأهرامِ 

3 ينظر: قواعد الأحكام، للعزِّ بن عبد السلام، )5/1، 60(�



212

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

ات)1):  فقهِ الأولويَّ
ُ

ضوابط

 بمراتبِ الأحكام:
ُ

- الفقه
ً

أول

والقطعيُّ  دْنى 
َ
والأ الأعلى  فيها  مَراتب،  على  والمباح؛  ات  والمنهيَّ المأموراتِ  في  ة  رعيَّ الشَّ الأحكامُ 

 
ُ

والظنيُّ والراجحُ والمرجوحُ والفاضِلُ والمفضول� � � كما أنَّ المقاصدَ التي تقومُ عليها هذه التكاليف

ل، والخاصُّ والعام� � � وهكذا، وعلى  روري، والأصلُ والمكمِّ روريُّ وغيرُ الضَّ درجاتٌ كذلك؛ فيها الضَّ

رعُ له� المفتي أن يكونَ على علمٍ بهذه المراتِب، ويضَعَ كلَّ عملٍ في مرتبتِه التي أعطاها الشَّ

 بالواقِع:
ُ

ثانيًا- الفقه

ببُ  حُ لهم، وهذا هو السَّ
َ

اس وما هو أصل مان والمكانِ وأحوالِ النَّ  باختلافِ الزَّ
ُ

ة تختلف فالأولويَّ

في  الفَتْوى  اختلافِ  وفي  الواحِد،  المذهبِ  وفي  ة،  الفقهيَّ المذاهبِ  بين  الاجتهاد  لاختلافِ  الرئيسُ 

نفسِها� الواقعةِ 

م، ومنها:
ُ

زاح
َّ
ات عند الت  ضوابطِ ترتيب الأولويَّ

ُ
ا- مراعاة

ً
 ثالث

ٺ � 1 ٺ  ﴿ٺ  تعالى:  قال  والأخلاق؛  والعباداتِ  العقائدِ  كأصولِ  القرآن:  به  اهتمَّ  ما  تقديمُ 

�]9 ]الإسراء:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ 
سْ على إيمانٍ � 2 سَّ

َ
تقديمُ الأصولِ على الفروع: فالإيمانُ هو الأصل، والعملُ فرعٌ عنه، والعملُ إذا لم يُؤ

صحيح فلا وزنَ له، وهو كما قال الله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ﴾ ]النور: 39[�
قبَل ما لم يُصاحِبْها عملُ القلب، � 3

ُ
 لا ت

ُ
اهرة

َّ
تقديمُ عملِ القلبِ على عملِ الجوارح: فالأعمالُ الظ

اتِ«)2)� يَّ عْمَالُ بِالنِّ
َ
مَا الأ ة؛ لقول رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ وهو النيَّ

افل: ففي حديثِ الرجلِ الذي جاء يسألُ عن الإسلامِ، قال له � 4 و
َّ
ننِ والن تقديمُ الفرائضِ على السُّ

عَ«�  وَّ
َ
ط

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
، إِلا

َ
الَ: »لا

َ
يْرُهَا؟ ق

َ
يَّ غ

َ
الَ: هَلْ عَل

َ
ق

َ
ةِ«� ف

َ
يْل

َّ
وَاتٍ فِي اليَوْمِ وَالل

َ
مْسُ صَل

َ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »خ

هُ 
َ
رَ ل

َ
ك

َ
الَ: وَذ

َ
عَ«� ق وَّ

َ
ط

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
، إِلا

َ
الَ: »لا

َ
يْرُهُ؟ ق

َ
يَّ غ

َ
الَ: هَلْ عَل

َ
هِ صلى الله عليه وسلم: »وَصِيَامُ رَمَضَانَ«� ق

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

جُلُ وَهُوَ يَقُولُ:  دْبَرَ الرَّ
َ
أ

َ
الَ: ف

َ
عَ«� ق وَّ

َ
ط

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
، إِلا

َ
الَ: »لا

َ
يْرُهَا؟ ق

َ
يَّ غ

َ
الَ: هَلْ عَل

َ
، ق

َ
اة

َ
ك هِ صلى الله عليه وسلم الزَّ

َّ
رَسُولُ الل

حَ إِنْ صَدَقَ«)3)�
َ

ل
ْ
ف

َ
هِ صلى الله عليه وسلم: »أ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
قُصُ، ق

ْ
ن

َ
 أ

َ
ا وَلا

َ
ى هَذ

َ
زِيدُ عَل

َ
 أ

َ
هِ لا

َّ
وَالل

1 ينظر: فقه الأولويات، محمد الوكيلي )ص: 141- 280(�

2 أخرجه البخاري، كتاب بَدْء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )1(، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية )1907(�

3 أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام )46(، ومسلم في الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام )11(�
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، وهو الأولى، كما أنه لقُربِ عهدِ الرَّجلُ 
ً

 أولا
َ
نَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الفرائضَ المطلوبة بَيَّ ففي هذا الحديثِ 

س، ويَنشرحَِ صدرُه، ويَحرِص على 
َ
ى يأن رَ تحبيبَه في المندوباتِ حتَّ بالإسلام اكتفى منه بالواجبات، وأخَّ

الخير، فيَسهُل عليه المندوباتُ فيما بعد)1)�

تقديمُ فرضِ العينِ على فرضِ الكفاية: فعن عبدِ اللهِ بن عمرٍو ر�ضي اللهُ عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ � 5

جَاهِدْ«)2)�
َ
فِيهِمَا ف

َ
الَ: »ف

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
حَيٌّ وَالِدَاكَ؟ «، ق

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
هُ فِي الجِهَادِ، ف

َ
ن

َ
ذ

ْ
اسْتَأ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، ف ى النَّ

َ
إِل

ركِ  ِ
ّ

وِيَ أهلُ الش
َ
ا إذا ق ، فأمَّ

ً
ه أفضلُ رُتبة مَ النبيُّ بِرَّ الأبوَينِ على الجهادِ لأنَّ دَّ

َ
ففي هذا الحديثِ ق

كلِّ نفس، ويجبُ الخروجُ على الجميع)3)� ن على  مُتعيِّ المسلِمون، فالجهادُ  وضَعُف 

6 � 
ٌ
ة ها مبنيَّ حٌ على حقوقِ الله تعالى؛ لأنَّ د: وحقُّ الآدميِّ مرجَّ تقديمُ حقوقِ العبادِ على حقِّ اللهِ المجرَّ

ة على المسامَحة)4)� ح والمضايَقة، وحقوقُ اللهِ تعالى مبنيَّ على الشُّ

هم على � 7 م حقُّ دِّ
ُ
تقديمُ حقوقِ الجماعةِ على حقِّ الفرد: فالفردُ لا بقاءَ له بدونِ الجماعة؛ ولذلك ق

ها 
َ
فارُ، وحرْقَ حُصونِهم وإن كان داخل

ُ
ترَّس بهم الك

َ
ه، ومن هنا أجازَ الفقهاءُ قتْلَ المسلِمين إنْ ت حقِّ

مسلمون)5)�

يُّ � 8
َ
 ر�ضي اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهصلى الله عليه وسلم سُئِل: أ

َ
ع: عن عائشة ِ

ّ
ائم على العملِ المتقط تقديمُ العملِ الدَّ

�(6(» لَّ
َ
دْوَمُهُ وَإِنْ ق

َ
الَ: »أ

َ
هِ؟ ق

َّ
ى الل

َ
حَبُّ إِل

َ
عَمَلِ أ

ْ
ال

م اللهُ عزَّ وجلَّ الجهادَ على خدمةِ � 9 دَّ
َ
عِ على العملِ القاصر: ولهذا ق

ْ
ي النف تقديم العملِ المتعدِّ

ها، قال تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ  ِ
ّ
ة كل المسجدِ الحرام والحَجِيج؛ لأنَّ الجهادَ نفعُه على الأمَّ

�(7(]19 ]التوبة:  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾ 

أ )1/ 607(�
َّ
أ )1/ 214(، وشرح الزرقاني على الموط

َّ
1 ينظر: المنتقى شرح الموط

يْر، باب: الجهاد بإذن الأبَوَين )3004(، ومسلم في البِر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحقُّ به )2549(� 2 أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسَّ

ال )9/ 191(�
َّ
3 ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بَط

أ� د� شوقي علام )مفتي الديار  4  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمِدي )4/ 275(، والمنثور في القواعد الفقهية )2/ 59(� الحقوق المقدمة عند التزاحم، 

�)51 )ص:  المصرية(، 

 ثلاثةٍ: 1- أن 
َ
حسِن بعضُ الجماعاتِ المنتسِبة للإسلام استخدامَ هذه الفتوى، وحمَلوا ذلك على إطلاقِه، مع أن هذا يكونُ في حالِ الحرب، وبضوابط

ُ
5  ولم ت

� وبغيرِ هذا فهو قتلٌ للنفسِ المعصومة، مسلِمين كانوا 
ٌ
ها� 3- أن تكونَ هناك ضرورة ِ

ّ
ة كل  للأمَّ

ُ
ة� 2- أن تكون تلك المصلحة  قطعيَّ

ٌ
ق من وراءِ القتلِ مصلحة تتحقَّ

أو غيرَهم� يُنظر: الاستذكار )14/ 66(، والمستصفى )ص: 175- 176(�

ين إلى الله عز وجل أدومُه )43(، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل  6  أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: أحب الدِّ

وغيره )216(، واللفظ له�

7 ينظر: تفسير القرطبي )8/ 92(، وتفسير ابن رجب الحنبلي )1/ 495(�
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ا مَاتَ � 10
َ
  عن رسولِ اللهصلى الله عليه وسلم  أنه قال: »إِذ

َ
رًا: عن أبي هُريرة

َ
تقديمُ العملِ الأطوَلِ نفعًا والأبقى أث

دٍ صَالِحٍ يَدْعُو 
َ
وْ وَل

َ
تَفَعُ بِهِ، أ

ْ
مٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
 مِنْ صَدَق

َّ
ةٍ: إِلا

َ
ث

َ
لا

َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلا

ُ
عَ عَنْهُ عَمَل

َ
ط

َ
ق

ْ
سَانُ ان

ْ
الِإن

رِها)2)�
َ
سْبه، وطولُ نفعِها، وبقاءُ أث

َ
ها مِن ك هُ«)1)� فسببُ استمرارِ أجرِ هذه الأعمال بعدَ موته؛ أنَّ

َ
ل

، قال � 11 نيِّ
َ

ش
ُ

 الخ
َ
عْلبة

َ
تفضيلُ العمل في زمانِ الفتن على العملِ في غيره: في الحديثِ الطويل لأبي ث  

فِيهِمْ  عَامِلِ 
ْ
لِل جَمْرِ، 

ْ
ال ى 

َ
عَل بْضٍ 

َ
ق لُ 

ْ
مِث فِيهِ  بْرُ  الصَّ بْرِ،  الصَّ امَ  يَّ

َ
أ مْ 

ُ
وَرَائِك مِنْ  إِنَّ 

َ
»ف الله صلى الله عليه وسلم:  رسول 

مْسِينَ مِنْهُمْ؟ 
َ

جْرُ خ
َ
هِ، أ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
يْرُهُ: ق

َ
لَ عَمَلِهِ«، وَزَادَنِي غ

ْ
ونَ مِث

ُ
 يَعْمَل

ً
مْسِينَ رَجُلا

َ
جْرِ خ

َ
لُ أ

ْ
مِث

كون بدينهم وإقامةِ   لمن يَتمسَّ
ٌ
ة نِ تكونُ هناك مشقَّ

َ
مْ«)3)� ففي زمانِ الفِت

ُ
مْسِينَ مِنْك

َ
جْرُ خ

َ
الَ: »أ

َ
ق

ذى والتعذيبَ في مُجتمعاتِهم، وهؤلاء 
َ
شعائرِه، ولا يَجِدون مَن يُعينُهم على ذلك، بل قد يُلاقون الأ

 الثوابِ لهم، والذي قد 
ُ
يكون العاملُ منهم كالقابضِ على الجمر؛ فمِن أجل ذلك كانت مُضاعَفة

يصلُ إلى أجرِ عملِ خمسينَ من الصحابة على العمَلِ نفسِه)4)�

اقع: قال اللهُ تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ﴾ ]الرعد: 11[�� 12 سِ قبلَ تغييرِ الو
ُ

تغييرُ الأنف

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

المسئولِ  الواقعة  في  الصحيح  الحُكمِ  إدراكِ  في  المفتيَ  ساعِد 
ُ
ت التي   

ُ
ة الآليَّ هو  ات  الأولويَّ فقهُ 

عينُه على مَعرفةِ مَراتِبِ الأعمالِ؛ 
ُ
ة التي ت رعيَّ وابِط والمعاييرِ الشَّ عنها، من خلال العلمِ بالأسُسِ والضَّ

الفَتْوى بتحديدِ  يُمكِنُه تأصيلُ  مَّ 
َ
ث بتِه؛ ومِن 

ْ
ه ورُت ِ

ّ
المُهِم، فيضَعُ كلَّ حُكمٍ في مَحل قْديمِ الأهَمِّ على 

َ
وت

لها� المُناسبِ  الحُكمِ 

ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

قِ حالِه، وما هو الأنسَبُ له، 
ْ
ات، هو الذي يَضْمن للمستفتي أن تكون الفَتْوى على وَف فقهُ الأولويَّ

عسير؛ لقولِه تعالى: ﴿ۇ ۇ  ة التخفيفِ والتيسيرِ على التشديدِ والتَّ قِ أولويَّ
َ
قُ به؛ من مُنطل

َ
والأرف

رَ رَسُولُ  يِّ
ُ

 ر�ضي اللهُ عنها: قالت: » مَا خ
َ
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]البقرة: 185[، وعن عائشة

يْسَرَهُمَا«)5)، وكذا يضمن جلب المصلحة، ودفع المفسدة�
َ
 أ

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

َّ
مْرَيْنِ إِلا

َ
هِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أ

َّ
الل

حق الإنسانَ من الثواب بعد وفاته )1631(�
ْ

1 أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يَل

ني )4/ 171(�
َّ

سْطلا
َ

اج شرح صحيح مسلم )18/ 124(، وشرح الق 2 ينظر: شرح النوويِّ على مسلم )11/ 85(، والكوكب الوهَّ

3 أخرجه أبو داود )4341(، والترمذي )3058(، وقال: هذا حديث حسن غريب�

4 ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم )11/ 333(، وفتح الباري لابن حجر )7/ 7(، وقوت المغتذي على جامع الترمذي )2/ 762(�

5 ) ( أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبيِّ صلى الله عليه وسلم )3560(، ومسلمٌ في الفضائل، باب مُباعَدته صلى الله عليه وسلم للآثام )2327(� 
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

الحاجةِ  عند  صِ 
َ

الرُّخ ترجيحُ  أيضًا  به  د 
َّ

ويتأك الفَتْوى،   
َ
ة وسَطيَّ ق  يُحقِّ الذي  هو  ات  الأولويَّ فقهُ 

بْشِرُوا، 
َ
ارِبُوا وَأ

َ
دُوا وَق سَدِّ

َ
بَهُ، ف

َ
ل

َ
 غ

َّ
حَدٌ إِلا

َ
ينَ أ ادَّ الدِّ

َ
نْ يُش

َ
ينَ يُسْرٌ، وَل رورة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الدِّ أو الضَّ

جَةِ«)1)�
ْ

ل الدُّ مِنَ  وَ�ضَيْءٍ  وْحَةِ  وَالرَّ دْوَةِ 
َ
غ

ْ
بِال وَاسْتَعِينُوا 

ا؟ «� 
َ

الَ: »مَا هَذ
َ

ق
َ
يْهِ، ف

َ
لَ عَل ِ

ّ
ل
ُ
دْ ظ

َ
 ق

ً
ى زِحَامًا وَرَجُلا

َ
رَأ

َ
هِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، ف

َّ
انَ رَسُولُ الل

َ
: ك وروى جابرٌ 

فَرِ«)2)� وْمُ فِي السَّ بِرِّ الصَّ
ْ
يْسَ مِنَ ال

َ
الَ: »ل

َ
ق

َ
وا: صَائِمٌ� ف

ُ
ال

َ
ق

َ
ف

ر؛ 
ْ
ذ بالرُّخصةِ في الفِط

ُ
ة؛ أن يَأخ ومِ في السفرِ للمشقَّ وْلى بمَنْ لا يَقدِرُ على الصَّ

َ
ففي الحديث: أنَّ الأ

 المفتي 
ُ
)3)، ومراعاة

 كالجهادِ أو الحجِّ
ً
ب منه قوة

َّ
 إذا كان هناك ما يتطل

ً
ة ه؛ خاصَّ فهذا أنسَبُ في حقِّ

حِيح� زِيلهَا على حُكمهَا الصَّ
ْ
ق المقصودَ منها، ويصحُ منهُ تن اتِ في الفَتْوى لا شكَّ يُحقِّ لتلك الأولويَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

حكمُ إمامةِ المعاق)4)� �

حكمُ أذانِ الجمُعةِ ومَن الأحقُّ بالإمامة فيها)5)� �

 

1 أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: الدين يسر )39(�

ل عليه واشتدَّ الحر »ليس من البِرِّ الصومُ في السفر« )1946(، ومسلمٌ في الصيام باب جواز الصوم  ِ
ّ
ل
ُ
2  أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظ

والفطر في شهر رمضان للمسافر )1115(�

ال )4/ 87- 88(�
َّ
3  ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بط

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 412(�

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 70(�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِر�

نشأة المفهوم:

 ، فاوتُ في الأحكامِ وتقديمُ الأهمِّ على المهمِّ مفهومٌ مُعاصِر، وإن كان منهجُ الموازَنات- من حيث التَّ

 وفقهًا، 
ً
ينِ ودفعُ أعظمِهما- ثابتًا في الشريعةِ الإسلامية، عقيدة ِ الشرَّ

ّ
والمهمِّ على غيرِه، واحتمالُ أخف

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالى:  قال 

ونَ مِنْ  بِيُّ ا وَالنَّ
َ
ن

َ
تُ أ

ْ
ل

ُ
ضَلُ مَا ق

ْ
ف

َ
ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾ ]التوبة: 19[، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أ

بلفظ:  ورَدَت  التي  حيحة  الصَّ  
ُ
الكثيرة  

ُ
الأحاديث وكذلك  هُ«)1)، 

َ
ل رِيكَ 

َ
ش  

َ
لا وَحْدَهُ  اللهُ   

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
لا بْلِي: 

َ
ق

دُ جوابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بحسَبِ الأشخاص، أو بحسَبِ المناسَبات، وقد  »أفضلُ الأعمالِ«، وتعدُّ

 درجةٍ؛ لتفاوُتِ الخلقِ في الأعمالِ والثواب)2)�
َ
 مائة

َ
ة جعَل اللهُ تعالى الجنَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

الموازَنات: جمعُ: مُوازَنة، مصدر: وازَنَ، وأصلها: وَزَنَ، الواو والزايُ والنون: بناءٌ يدلُّ على تعديلٍ 

 ، مَه مُوافقًا للميزانِ العَرو�ضيِّ
َ
عَه أو نظ

َّ
عْرَ: قط ِ

ّ
تَه، ووزَنَ الش ه أو خِفَّ

َ
ل

َ
رَ ثِق دَّ

َ
واستقامة، ووزَنَ ال�ضيء: ق

أو  العقلِ  ورُجْحانُ   ،
ُ
أة

َ
والمكاف  ،

ُ
والمحاذاة  ،

ُ
والمساواة والاعتدالُ،   ،

ُ
الانتِصاف الموازَنة:  مَعاني  ومن 

الرأي)3)�

أ )727(، والترمذيُّ )3585(، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه�
َّ
1  أخرجه مالكٌ في الموط

ر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 5(، ومجموع الفتاوى )20/ 53(�
َ
2 يُنظ

المعاصرة )3/  العربية  اللغة  المنير )2/ 658(، ومعجم  العرب )13/ 446- 447(، والمصباح  م )109/9(، ولسان 
َ

اللغة )6/ 107(، والمحك 3 يُنظر: مقاييس 

�)2432

فقه الموازنات
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المعنى الاصطلاحي:

حُ أحدُها")1)� � رُ الجمعِ بينَهم، فيُرجَّ
ُّ

عارُضُ المصالحِ وتعذ
َ
نات: "ت َ

المُواز

يَندَفِعا  لم  إذا  ينِ  الشرَّ شرِّ  ودفعُ  جميعًا،  يَجتمِعا  أن  يُمكِن  لم  إذا  الخيرَيْنِ  خيرِ  "ترجيحُ  وقيل: 

جميعًا")2)�

نازَعَ مِن المَصالِحِ أو  �
َ
حُ بها بينَ ما ت تي يُرجَّ

َّ
واتِ والمعَاييرِ ال

ُ
ط

ُ
رُقِ والخ

ُّ
نات: عِلمُ بَيانِ الط َ

فقهُ المُواز

ه)3)�
ُ

رْک
َ
هُما يَنبَغي ت ه، وأيُّ

ُ
بغي فِعل

ْ
 به أيُّ المُتَعارِضَينِ يَن

ُ
المَفاسِد، ويُعرَف

المعنى الإجرائي:

كلٍّ  ومَراتبِ  والمفاسدِ  المصالحِ  تمييزُ  خلالها  من  يُمكِنُ  التي  وابطِ  والضَّ الأسُسِ   
ُ
مجموعة هو 

ين 
َ
 أيِّ المصلحَتينِ أحَقُّ بالتقديم، وأيُّ المفسدت

ُ
منهما؛ لِيَتمَّ تقديمُ المصلحةِ على المفسَدة، ومعرفة

بُ الأفعالُ بِناءً على هذه الاعْتِبارات� رتَّ
َ
رْء؛ فتت أحقُّ بالدَّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

 به� �
ُ

عريف ات: سبَق التَّ فقهُ الأولويَّ

قُ بالناسِ في جميعِ الأمور؛ يسيرًا كان أو كثيرًا")4)� �
َ
فقهُ الحال: "النظرُ إلى ما هو أرف

ةٍ عن مُقابِله لِيُعمَل بالأقوى")5)� � رْجيح: "اختصاصُ الدليلِ بمزيدِ قوَّ
َّ
الت

ضوابط فقه الموازنة:

ب)6)�� 1
َ
اعتبارُ المصلحةِ والمفسَدةِ على مُقت�ضى ما غل

1 قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 60(�

ة )23/ 343(� 2 مجموع الفتاوى لابن تيميَّ

3 ينظر: قواعد الأحكام، للعزِّ بن عبد السلام، )5/1، 60(�

4 بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري )2/ 55(�

5 البحر المحيط في أصول الفقه )8/ 145(�

6 ينظر: الموافقات )2/ 45(�
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قد � 2 لشخصٍ   
ٌ
مصلحة هو  فما  والأشخاص،  الأحوالِ  رِ  بتغيُّ رُ  تتغيَّ تِها  عامَّ في  والمفسَدة  المصلحة 

ر)1)�
َ

لآخ  
ً
مَفسَدة يكون 

 أو مُخالِفة)2)�� 3
ً
النظرُ في مَآلاتِ الأفعالِ مُعتبَرٌ مقصودٌ شرعًا؛ كانت الأفعالُ مُوافِقة

نة:
َ

رجيح عند المواز
َّ
 الت

ُ
ضوابط

ع�� 1 ق على الموسَّ تقديمُ المُضيَّ

تقديمُ الفوريِّ على المتراخي�� 2

تقديمُ فرضِ الأعيانِ على الكفاية�� 3

 منه�� 4
ً
ه على ما لا يُخ�ضى فواته، وإن كان أعلى رُتبة

ُ
تقديم ما يٌخ�ضى فوات

تقديم صونِ الأموال على العبادات إذا خرَجَت عن العادة�� 5

فوس والأعضاءِ والمنافعِ على العبادات�� 6 تقديم صون النُّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

رجيحُ بينَ المتعارِضاتِ، والفصلُ بينَ المصالحِ عند 
َّ
 به يُمكِنُ الت

ْ
ة المفتي؛ إذ فِقهُ المُوازَناتِ هو عُدَّ

رِ  ابتةِ، والتغيُّ
َّ
 بين الأحكامِ الث

ُ
ه التأخيرُ؛ وكذا المُوَازَنة رُ ما حقُّ ِ

ّ
ه التقديمُ؛ ويُؤخ مُ ما حقُّ زاحُم؛ فيُقدِّ

َّ
الت

روفِ وأحوالِ المُسْتَفتي�
ُّ
في الفَتْوى)3) مِن خِلال مُراعاةِ الظ

ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

راعي 
ُ
قُ مَقصدَ المستفتي من الفَتْوى، بحُصولِه على فتوى صحيحةٍ مُنضبِطة ت فقهُ الموازنات يُحقِّ

زيحُ عنه التعارُضَ بين المصالح، وإشكالاتِ الحياةِ في الواقع المُعاصِر، 
ُ
ق مصلحتَه، وت حقِّ

ُ
ه، وت

َ
أحوال

دْرأ المفاسدَ عنه�
َ
وت

1 ينظر: الموافقات )2/ 65(�

2 الموافقات )5/ 177(�

3 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص52(�
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

يتحقق القصد في الفتوى المعاصرة بشكل كبير على أساس فقه الموازنات؛ إذ به تجلب المصالح، 

وتدفع المفاسد، والتمييز بين الخطأ والصواب في كثير من قضايا العصر المتداخلة، وأموره المعقدة�

ة: أمثلة تطبيقيَّ

حكمُ الحجِّ مع احتياجِ الأولاد)1)�� 1

سْعير)2)� � 2
َّ
حكمُ الت

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 291(�

2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )38/ 227(، فقد أخذت دار الإفتاء في الفتوى بالموازنة بين عدم المغالاة عن سعر المثل عند البيع من أجل مصلحة الناس، وبين 

إكراه التجار بغير حق على البيع بثمن لا يرضَوْنه، أو مَنْعَهم مما أباحه الله لهم، فهو حرام�
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نوع المفهوم:

فقهي مُعاصِر�

 المفهوم:
ُ
نشأة

رائعِ نفسِها، وفي شريعةِ الإسلام قد  سِه؛ فقد بدأ مع نزولِ الشَّ
ْ
بجِن ه قديمٌ  فقهي مُعاصِر، ولكنَّ

اسُ يَسْتفتون النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيما يَنزِلُ بهم، ويُجيبهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بما يَنزلُ الوحيُ به؛ قال تعالى:  كان النَّ

﴿ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]البقرة: 189[، وقال تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭڭ ڭ 

اسُ في كلِّ شئونِ حياتِهم على هَدْيٍ  ۇ ۇ ۆ﴾ ]النساء: 127[؛ فمَقْصدُ الشرائعِ أن يَجريَ النَّ

وإن  حتى  وَقائعَ،  من  بهم  ينزلُ  ما  أحكامَ  فيها  اسُ  النَّ يَجد  أن  ذلك  لوازمِ  ومن  وأحكامِه،  رْع  الشَّ من 

رْع قادرون على استنباطِ تلك الأحكامِ من  كانت هذه الأحكامُ غيرَ منصوصٍ على وقائعِها، فأهلُ الشَّ

وازل� الشريعة، وهذا بعَينِه فقهُ النَّ

غوي:
ُّ
 المعنى الل

 صحيحة تدلُّ على هبوطِ �ضيءٍ  �
ٌ
ايُ واللام كلمة ون والزَّ ها )نزل(: النُّ

ُ
وأصل ازلة،  جمعُ النَّ وازلُ: 

َّ
الن

اس)1)� نزِلُ بالنَّ
َ
ت هر   من شدائدِ الدَّ

ُ
: الشديدة

ُ
ازِلة ووقوعِه، والنَّ

حاح )5/ 1829(، ومقاييس اللغة )5/ 417(، والمحكم والمحيط الأعظم )9/ 47(، ولسان العرب )11/ 659(� 1 يُنظر: الصِّ

وازل
َّ
فقه الن
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المعنى الاصطلاحي:

ة التي تحتاجُ إلى حُكمٍ شرعي)1)� �  المستجِدَّ
ُ

وازلُ: الحوادث
َّ
الن

مِن وقائعَ غيرِ منصوصٍ عليها  � يَستجِدُّ  لِما  ةِ  العمَليَّ رعيةِ  الشَّ بالأحكامِ  العِلمُ  وازل: "هو 
َّ
الن فقهُ 

الفَور"� لها على سبيلِ  ا  حُكمًا شرعيًّ ستلزِمُ 
َ
ت

المعنى الإجرائي:

اس، وليس في حُكمِها نصٌّ صريح؛  ةِ التي تقعُ بين النَّ ة للحوادثِ المستجدَّ رعيَّ العلمُ بالأحكامِ الشَّ

خلال  من  مذهبِه،  قواعدِ  على  تخريجِه  أو  الشرعية  ة 
َّ
الأدل من  حُكمِها  استنباطِ  إلى  المفتي  فيَعْمَدُ 

ة)2)� رعيَّ الشَّ رِها، وتنزيلِها على الأصول  لها، وحُسنِ تصوُّ امِّ  التَّ الإدراكِ 

لة:  الصِّ
ُ

الألفاظ ذات

مَحلِّ  � المَعِيشِ  الواقعِ  هْمِ 
َ
وف ومَقاصِدِها  مِها 

َ
وحِك صوصِ  النُّ همِ 

َ
ف بينَ  الجمعُ  "هو  اقع:  الو فقهُ 

صوص"� النُّ هذه  تنزيلِ 

ة أو غيرَ ذلك� �  أو مُلِحَّ
ً
ة الوقائع: كلُّ الحوادثِ الواقعةِ سواءٌ كانت مُستجِدَّ

 تحتاجُ إلى حكمٍ شرعي، أما 
ُ
ازلة، فالنازلة  أعمُّ من النَّ

َ
اقعة: أن الواقعة ازلةِ والو

َّ
 بين الن

ُ
والفرق

ة أو لا"�  فمِنْها ما يَحتاج إلى حكمٍ شرعي، ومنها ما لا يحتاج، وهو المقصودُ بقوله: "مُلحَّ
ُ
الواقعة

راثِ  �
ُّ
الت في  لٌ  مُفصَّ ظاهرٌ  حُكمٌ  لها  ن 

ُ
يَك ولم  عَت 

َ
وق تي 

َّ
ال  

ُ
الجديدة المسائلُ  "هي  ات:  المُستجِدَّ

الفِقهي"�

ع، 
َ
وازل، فالمستجداتُ منها ما وق ات: أن المستجداتِ أعمُّ من النَّ وازلِ والمستجدَّ

َّ
والفرق بين الن

وازل فهي ما وقع بالفعل� ومنها ما يُفترَض وقوعُه، أما النَّ

1 ينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين )1/ 17(�

2 ينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين )1/ 17(�
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وازل:
َّ
أنواع الن

بعدهم، � 1 ومَن  والتابعين  بعده،  من  وصحابتِه    النبيِّ  زمنِ  منذ  ت 
َ
حدث الما�ضي:  في  وقعَت  نوازلُ 

الحاضر� العصر  في  أخرى   
ً
مرة وازلُ  النَّ تلك  ت  استَجدَّ ثم  عنها،  جيبَ 

ُ
وأ

في � 2 ووقعَت   ، الافتِرا�ضيِّ بالفقهِ   
ُ

يُعرَف ما  وهو  فيها  وأفتَوْا  قديمًا  الفقهاءُ  عنها  ث  تحدَّ افتراضاتٌ 

هذا� عصرِنا 

ث عنها الفقهاء، وهو المعنى الغالبُ في الوقتِ المُعاصِر�� 3 ع من قبل، ولم يتحدَّ
َ

 لم تق
ٌ
نوازلُ مُعاصِرة

وازل:
َّ
 فقهِ الن

ُ
ضوابط

وازل، منها:
َّ
ة عند الاجتهادِ في الن  خاصَّ

ُ
وابِط العامةِ للاجتهاد، هناك ضوابط بجانب الضَّ

الَ: � 1
َ

ق
َ
ةٍ ف

َ
ل

َ
هُ عَنْهُ، عَنْ مَسْأ

َّ
ارُ بْنُ يَاسِرٍ رَ�ضِيَ الل : عن عامرٍ، قال: سُئِلَ عَمَّ

ً
لا ازلة أوَّ د من وقوعِ النَّ

ُّ
التأك

مْ")1)�
ُ

ك
َ
مْنَاهَا ل جَشَّ

َ
انَ، ت

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
ونَ، ف

ُ
ى يَك ا حَتَّ

َ
الَ: دَعُون

َ
، ق

َ
وا: لا

ُ
ال

َ
ا بَعْدُ؟ ق

َ
انَ هَذ

َ
"هَلْ ك

ازلة نفسها، وفهم � 2 النَّ هْم 
َ
ف في:  ل ذلك 

َّ
السؤال: ويتمث للنازلةِ محلِّ  الكاملُ  ر  امُّ والتصوُّ التَّ الإدراك 

 المفتي على اجتهاداتِ مَن 
ُ

واقعِها، وفهم الواجبِ فيها)2)، ويُساعد في تحقيقِ هذا الضابطِ وقوف

وازل  النَّ تعلق  ظلِّ  في   
ً
خاصة ص؛  التخصُّ أو  الخبرة  أهلِ  مع  ورى  بالشُّ  

ُ
والأخذ ازلة،  النَّ في  سبَقوه 

لِ قضاياها�
ُ

وتداخ علمٍ  بأكثرَ من  المُعاصِرة 

ر يكون في منطقة سَعةِ الاجتهاد�� 3 ر، والتغيُّ  لا تتغيَّ
ٌ
اتُ ثابتة وازل: فالقطعيَّ  الثوابتِ على النَّ

ُ
ة حاكميَّ

ةِ � 4
َّ
ا أو إجماعًا أو قياسًا أو استصلاحًا، أو غيرَ ذلك من الأدل إلى دليلٍ شرعي معتبَر: نصًّ الاستنادُ 

المعتبَرة�

ڭ � 5 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالى:  لقولِه  ازلة:  النَّ ت 
َ
كل

ْ
ش

َ
أ إن  ف 

ُّ
التوق

�]116 ]النحل:  ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

بَقات الكبرى )3732(، قال البوصيريُّ في إتحاف الخِيَرة المهَرة )1/ 237(: "هذا موقوف، رجاله ثِقات وهو صحيح 
َّ
ارِمي )125(، وابنُ سعد في الط 1  أخرجه الدَّ

إن كان الشعبيُّ سمع من عمار"�

2 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 165(�
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ة. ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
 بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

ة المفتي أن يَجتهدَ في استنباطِ حُكمِ الله فيها، فإذا أصاب   بالناس فمِن مسئوليَّ
ُ
ازلة إذا وقعَت النَّ

المفتي صار  فيها  يجتهد  لم  النبيُّ صلى الله عليه وسلم)1)، فإن  فله أجر، كما قال  أ 
َ
فله أجران، وإن أخط فيها  الحُكمَ 

ازلة  رْع في النَّ ي لبيان حُكمِ الشَّ اسُ فيها على هواهُم، وهذا من الفساد؛ ولهذا يصلُ الحكمُ في التصدِّ النَّ

إلى الوجوب العَينيِّ على القادرِ على الاجتهادِ إن لم يكن هناك غيرُه)2)�

ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

وازلِ التي  ة في النَّ رعيَّ ق مقصدَ المستفتي من الوقوفِ على الأحكامِ الشَّ وازلِ هو الذي يُحقِّ فقهُ النَّ

نزِلُ به�
َ
ت

وى:  
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

وازلِ هو   في كلِّ شئونِ الحياةِ هو المقصِدُ الأسمى للفَتْوى، وفقهُ النَّ
َ
 هي الحاكِمة

ُ
أن تكونَ الشريعة

نزِلُ 
َ
ةِ التي ت وازلِ اليوميَّ عين المفتيَ على استنباطِ الأحكامِ للنَّ

ُ
 التي ت

ُ
ة  لتحقيقِ ذلك؛ فهو الآليَّ

ُ
ة المطيَّ

اس� بالنَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

قنيَةِ الحديثة)3)�� 1 حكمُ تحديدِ نوع الجَنين عن طريق التِّ

حكمُ بيع خطوطِ الهاتف مجهولةِ البيانات)4)�� 2

1  أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ )7352(، ومسلمٌ في الأقضية، باب بيان أجر الحاكم 

إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ )1716(�

النوازل )ص:  الفقهي عند  الزحيلي )2/ 1055(، وضوابط الاختيار  الفقه الإسلامي لوهبة  للنووي )1/ 27(، والموافقات )5/ 39(، وأصول  2  ينظر: المجموع 

�)18  -17

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )35/ 72(�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )45/ 106(�
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نوع المفهوم:

إفتائي مُعاصِر�

نشأة المفهوم:

 على إطلاقِه الفقهاءُ المُعاصِرون، وإن كان التعاملُ مع الواقعِ ومراعاتِه، 
َ

مفهومٌ مُعاصِر، تعارَف

ى في إجابةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الوقائع  ة ذاتِها، وصُورُه في ذلك شتَّ  على نوازلِه؛ بدَأ مع الرِّسالةِ النبويَّ
ُ
والإجابة

ائلين، ولهذا   إجابةِ النبي صلى الله عليه وسلم في الفَتْوى ذات الموضوع الواحد؛ لاختلافِ أحوالِ السَّ
ُ

ة، واختلاف اليوميَّ

ه  ا للواقِع، عالِمًا به، وما يجبُ فيه)1)، ولكنَّ
ً
ا في المفتي: أن يكونَ مُدرِك

ً
ون قديمًا وحديث اشترَط الأصوليُّ

 اصطلاحية)2)�
ً
ماءُ ووضَعوا له دلالة

َ
مون والحُك ِ

ّ
كمفهومٍ لم يتعرَّضوا له، وإن تعرَّض له المتكل

غوي:
ُّ
المعنى الل

على  يدلُّ  فروعُه،  إليه  يَرجعُ  واحد  أصلٌ  والعين   
ُ

والقاف الواوُ  )وقع(،  من  فاعلٍ  اسمُ  اقع:  الو

واقِع)3)� فهو  وقوعًا  ال�ضيءُ  عَ 
َ
وق يُقال:  �ضيء�  سقوطِ 

المعنى الاصطلاحي:

تعبيرِ  أو  المدرِكين  إدراكِ  عن  رِ 
َ
النظ قطعِ  مع  ظرفِه  في  بنفسِه  يءُ  ال�ضَّ عليه  ما  "هو  اقع:  الو

البُرهان")4)� أو  بالعِيانِ  يكونُ  إليه  والوصولُ  رين؛  المعبِّ

1  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 332(، وإعلام الموقعين )2/ 165، 6/ 106(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص71(�

ال"� التعريفات للجُرْجاني )ص: 249(� مين: "اللوح المحفوظ، وعند الحكماء: العَقْل الفعَّ ِ
ّ
2 فهو عند المتكل

3  ينظر: الصحاح )3/ 1301- 1303(، ومقاييس اللغة )6/ 133- 134(، ولسان العرب )8/ 402(�

4  أبَجُد العلوم )ص: 217(�

فقه الواقع
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هْمِ الواقعِ المَعِيشِ مَحلِّ تنزيلِ 
َ
مِها ومَقاصِدِها وف

َ
صوصِ وحِك همِ النُّ

َ
اقع: "هو الجمعُ بينَ ف فقهُ الو

صوص"� هذه النُّ

المعنى الإجرائي:

أن يُدرِكَ الفقيهُ أو المفتي الواقعَ ذلك إداركا عاما كغيره، وكذا من الناحية الشرعية  من خلال 

اتِ وشرائطِ تحصيلِ تلك المعرفة،  رعي، ومُستجمِعًا لآليَّ م الشَّ
ْ

ارعُ مُعرِّفاتٍ للحُك عِ ما جعَله الشَّ تتبُّ

وبمَسالكِ كيفيةِ ذلك التحصيل، ودارسًا لطبيعةِ الوقائعِ وأحوال فاعليها، وظروفها زمانا ومكانا�

لة: الألفاظ ذات الصِّ

يَستجِدُّ من وقائعَ غيرِ منصوصٍ عليها  � لما  ة  العمَليَّ رعيةِ  الشَّ بالأحكامِ  العِلمُ  وازل: "هو 
َّ
الن فقهُ 

الفَور"� لها على سبيلِ  ا  حُكمًا شرعيًّ تستلزمُ 

ة على وقائعها على  � نزيل: هو "ما يقومُ به المجتهدُ من جهدٍ لمحاوَلةِ تنزيلِ الأحكام الشرعيَّ
َّ
فقهُ الت

 من وراءِ تلك الأحكام"�
ُ
ة ق معه المقاصدُ الشرعيَّ وجهٍ تتحقَّ

 فقهِ النصِّ في ضوء الواقع:
ُ

ضوابط

ةِ في ضوءِ أسبابها ومُلابَساتها ومقاصدِها�� 1 ة والأحاديثِ النبويَّ هْم الآياتِ القرآنيَّ
َ
ف

يات�� 2 ِ
ّ
ل

ُ
اتِ إلى الك صوص في الموضوعِ الواحد مع تعليلاتِها، وردُّ الفروعِ إلى الأصول، والجزئيَّ جمعُ النُّ

شريعي�� 3
َّ
ة، والجانبِ غير الت نة النبويَّ مييزُ بين الجانبِ التشريعيِّ من السُّ التَّ

 إليه�� 4
ٌ
رعي مما هو وسيلة التمييزُ بين ما هو مقصدٌ للحُكم الشَّ

رعي والعُرْفي�� 5 غوي والشَّ
ُّ
هْم النصوص في ضوءِ بُعدِها الدلالي الل

َ
ف
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

همِ الواجب في هذا 
َ
بفَهمِ الواقع والفقهِ فيه، وف الفَتْوى والحُكم بالحقِّ إلا  ن المفتي من 

َّ
لا يتمك

 وشرعًا تنزيلُ الأحكامِ على واقعٍ مجهول؛ 
ً

ر ولكلِّ واقعٍ حُكمُه، ولا يستقيم عقلا الواقع، فالواقعُ متغيِّ

اته، ما  اته وسلبيَّ راته، بإيجابيَّ ِ
ّ
ا بالواقع بكلِّ أبعاده وعناصره ومؤث لذا فمن واجبِ المفتي أن يكون مُلِمًّ

 الحكمِ الصحيح لنوازلِ ذلك الواقع)1)�
َ
له وما عليه، حتى يستطيعَ استنباط

ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

نزِلُ بالمستَفْتين، 
َ
ارعِ على الوقائعِ التي ت ن المفتيَ من استنباطِ مُرادِ الشَّ ِ

ّ
فقهُ الواقع هو الذي يُمك

ةِ والجماعية� فين الفرديَّ
َّ
ارع وسلوكِ وأحوالِ المكل ة بين مرادِ الشَّ سِعُ الهُوَّ

َّ
وبدونِه تت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

الواقعَ  لائِمُ 
ُ
ت ة  شرعيَّ حلولٍ  إيجادِ  في  للفتوى  الوظيفيِّ  ورِ  الدَّ ةِ  استمراريَّ في  الواقعِ  فقهُ  يُسهِمُ 

م معَه باختلافِ حالِه 
ُ

واؤ م مُسايَرة الاجتهادِ الفِقْهي للواقعِ المَعيشِ، والقُدرةِ على التَّ
َ
؛ ومِن ث ريَّ

َ
البش

ومكانًا� زَمانًا 

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

رائب)2)�� 1  والضَّ
ُ
كاة الزَّ

سْرة)3)� � 2
ُ
تنظيم الأ

1 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 165(، والموافقات للشاطبي )3/ 301(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 92(�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )14/ 198(�
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

 المفهومِ:
ُ
نشأة

 في وقتِنا المعاصِر، وإن كان نفسُ المرادِ منه 
َّ

ه لم يُستعمَلْ بهذا الاصطلاحِ إلا مفهومٌ مُعاصِر؛ حيث إنَّ

سرُّعِ 
َّ
مين، وعدَمِ الت همِ ما بُني عليه كلامُ المتقدِّ

َ
مَنصوصًا عليه من قديمٍ؛ فقد نصَّ العلماءُ على ضَرورةِ ف

راعَى الفتاوى على طولِ 
ُ
هْمِ مضمونِه، قال القرافيُّ رحمه الله: "وعلى هذا القانونِ ت

َ
ه قبلَ ف بالفَتْوى بنصِّ

جْمُدْ على المسطورِ في الكتُبِ طولَ 
َ
ه، ولا ت

ْ
ط أسقِط

َ
د في العُرْف اعتَبِرْه، ومَهْما سق جدَّ

َ
امِ؛ فمَهْما ت الأيَّ

ه عن عُرف 
ْ
ل

َ
جْرِه على عُرفِ بلدِك واسأ

ُ
عُمرِك، بل إذا جاءك رجلٌ من غيرِ أهلِ إقليمِك يَسْتفتيك لا ت

تبِك؛ فهذا هو الحقُّ الواضح� والجمودُ على 
ُ

رِ في ك بلدِه، وأجْرِه عليه وأفتِهِ به دونَ عُرفِ بلدِك والمقرَّ

فِ الماضين")1)�
َ
ل ين، وجهلٌ بمقاصِدِ عُلماء المسلِمين، والسَّ المنقولاتِ أبدًا ضلالٌ في الدِّ

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 ،(3( ُ
والحكمة والفقهُ،  يء)2)،  بال�ضَّ العلمُ  منها:  ةٍ،  عدَّ مَعانٍ  على  ويأتي  هِمَ(، 

َ
)ف من  مصدرٌ  همُ: 

َ
الف

والإدراكُ)4)�

1 أنوار البروق في أنواء الفروق )1/ 176(�

2 ينظر: مجمل اللغة لابن فارس )ص: 707(، ومقاييس اللغة )4/ 457(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )8/ 5269(، ومعجم متن اللغة )4/ 438(�

3 ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 154(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 194(، وتاج العروس )31/ 513(�

4 ينظر: الفروق اللغوية بترتيب وزيادة )ص: 414(، وتكملة المعاجم العربية )4/ 336(، ومعجم مقاليد العلوم )ص: 200(، والتوقيف على مهمات التعاريف 

)ص: 171(�

هْم التراث الفقهي
َ

ف



228

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

يءِ من يدِ شخصٍ   ال�ضَّ
ُ
ةٍ، منها: صَيرورة ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

ُ
ه الوراث

ُ
، وأصل

َ
: مشتَقٌّ من وَرَث

ُ
راث

ُّ
الت

 زمَن)2)�
ُ

يءُ المتروكُ أو الباقي منذ إلى آخرَ)1)، وال�ضَّ

المعنى الاصطلاحي:

راث: "هو نِتاجُ العقلِ البشريِّ المسلِمِ عبْرَ القُرون")3)�
ُّ
الت

صنيف� مين، ومَناهجِهم في التَّ تاجِ الفِقْهيِّ للمتقدِّ  للنِّ
ُ
ة  والتامَّ

ُ
قيقة  الدَّ

ُ
هي: المعرفة

ْ
راثِ الفِق

ُّ
هْمُ الت

َ
ف

المعنى الإجرائي:

ه الفُقهاءُ وأهلُ الأصولِ 
َ

ة، وما ترَك ةِ والأصوليَّ نةِ الفِقْهيَّ عامُلِ مع المدوَّ  التَّ
َ
ة  الفقيهُ كيفيَّ

َ
أن يَعرِف

وازلِ  عامُلِهم مع النَّ
َ
 ت

َ
ة شوها فيها، وكيفيَّ

َ
م، ومَناهِجَهم في تصنيفِها، والمسائلَ التي ناق

ْ
مِن نتاجٍ ضَخ

ى يَصِحَّ منهم تنزيلُ  امُّ هو الأساسُ حتَّ ت بهم، ومناهِجَ اجتهادِهم فيها، وهذا الفَهمُ والإدراكُ التَّ
َ
تي نزَل

َّ
ال

وازلِ الجديدةِ على مَثيلاتِها� النَّ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

فَه وجَبَت عُقوبتُه)4)�� 1
َ
باعُه، ومَن خال ِ

ّ
ل: وهو "ما جاء به الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم"� وهذا يَجِبُ ات رع المُنزَّ

َّ
الش

باعُه ولا يَجِبُ � 2 ِ
ّ
 ات

ُ
ل: وهو: "آراءُ العلماءِ المجتهِدين"؛ كمَذهبِ مالكٍ ونحوِه� فهذا يَسوغ وَّ

َ
رعُ المُؤ

َّ
الش

اسِ منه")5)� اسِ به ولا يَمنعَ عُمومَ النَّ ولا يَحرُم، وليس لأحدٍ أن يُلزِمَ عُمومَ النَّ

لمِ � 1
ُّ
حوِها والظ

َ
ورِ ون هاداتِ الزُّ

َ
اسِ بش ذِبُ على اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم، أو على النَّ

َ
ل: وهو: "الك رع المُبدَّ

َّ
الش

 حلالٌ، ولو 
َ
مَ والمَيْتة ن؛ فمَن قال: إنَّ هذا مِن شرعِ الله فقد كفَر بلا نِزاع؛ كمَن قال: إنَّ الدَّ البيِّ

حْو ذلك")6)�
َ
قال: هذا مذهبي، ون

1 ينظر: لسان العرب )2/ 201(، ومجمع بحار الأنوار )5/ 39(، ومعجم متن اللغة )5/ 735(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )2/ 755(، والمعجم الوسيط )2/ 1024(�

2 ينظر: العين )8/ 234(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 186(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 81(�

3  المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، د� علي جمعة )ص: 7(�

4 مجموع الفتاوى )3/ 268(�

5 مجموع الفتاوى )3/ 268(�

6 مجموع الفتاوى )3/ 268(�
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راث)1):
ُّ
أهمُّ مَحاور فهمِ الت

رَ في مَباني المَسائل، ويُراعي:
ُ
راثِ للإفتاءِ أو غيرِه إلى أن يَنظ

ُّ
اظرُ في الت

َّ
يحتاجُ الن

 الأعراف)2)�� 1
َ

اختلاف

 العوائد�� 2
َ

اختلاف

 الأزمِنة�� 3
َ

اختلاف

 الأمكِنة)3)�� 4
َ

اختلاف

 الأحوال�� 5
َ

اختلاف

 القرائن�� 6
َ

اختلاف

راث)4):
ُّ
همِ الت

َ
أهمُّ عوائقِ ف

ها: راث؛ مِن أهمِّ
ُّ
صوصِ الت

ُ
 ن

َ
ا وبين

َ
حولُ بينن

َ
 عَوائِقَ ت

ُ
ة هناك عدَّ

مانِ والمَكان�� 1 راثِ عبْرَ الزَّ
ُّ
ي الذي كان شائعًا عند الكاتِبينَ للت ِ

ّ
ل

ُ
رِ الك قدُ القارئِ المعاصِرِ للتصوُّ

َ
ف

فاعلَ � 2
َ
أ تلك العُلومَ، أو تعامَلَ وت

َ
هنَ العِلميَّ عندما أنش ِ

ّ
مَتِ الذ

َ
ية التي حك ِ

ّ
ل

ُ
اتِ الك عدمُ وُجودِ النظريَّ

نها، أو انقسَم فيها إلى مَدارس� معَها، أو دَوَّ

دَها � 3
َ

تي إذا ما فق
َّ
قيقة، ال ه الدَّ

ُ
حات

َ
حاتِ؛ فلِكلِّ عصرٍ ولكلِّ مذهبٍ ولكلِّ علمٍ مُصطل

َ
 المصطل

ُ
ة قضيَّ

رةٍ 
ْ
 هذا حجَرَ عَث

ُ
ا أمامَه، ويقف  فإنه لا يُدرِكُ كثيرًا ممَّ

ُ
القارئُ المعاصِرُ، أو طالِبُ العِلم، أو الباحث

ي� ِ
ّ
دونَ الفَهْمِ العَميق، أو الفَهمِ المتأن

1 ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق )1/ 176(، وإعلام الموقعين )4/ 470(،

2 للتفصيل والتمثيل ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص97(�

3 للتفصيل والتمثيل ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص97(�

من   
ً

جُملا ن  بيَّ فقد  العوائق؛  هذه  تجاوز  في   
ً
ة عَمليَّ إسهاماتٍ  جمعة  علي  الدكتور  أسهَم  وقد   ،)20-18 )ص:  الفقهية  المذاهب  دراسة  إلى  المدخل  4  ينظر: 

المصطلحات التي يحتاج إليها طالبُ العلم في المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، بل الكتاب كله مختصٌّ بذلك، وأبان عن النحتِ الفقهي )الاختصارات( 

به في نشر بعض الموسوعات الفقهية تيسيرٌ لمضمونِ الكتاب؛ كما في 
َّ

لا
ُ
في المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية )ص: 253(، كما كان لإشرافِه على بعض ط

موسوعة التجريد للقدوري، وكذلك كان لمكتبِ إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف دورُه في نشرِ جملةٍ من كتبِ التراث مع تعليقات تجعلها أكثرَ 

ر كهدية مع مجلة الأزهر�
َ

نش
ُ
وضوحًا للقارئ المعاصر، وكثيرٌ من هذه الرسائل التراثية ت
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ا � 4  عمَّ
ٌ
ة، هي عِبارة ريَّ

ْ
يةٍ فِك

ْ
 فقْدِ العلومِ الخادِمة؛ فكلُّ علمٍ من هذه العُلومِ كان يَعتمِدُ على بِن

ُ
ة قضيَّ

المنطِقَ،  ه 
َ
قبْل درَسَ  الفقهِ  في  كتَب  فالذي  الأخرى؛  العلومِ  مُختلِفِ  في  دَرْسٍ  مِن  العالِمُ  ه 

َ
ل حصَّ

، ودرَس 
َ
البلاغة حوَ، ودرَسَ  النَّ الوَضْع، ودرَسَ  بعلمِ  ونه  يُسمُّ كانوا  ما  لام، ودرَس 

َ
الك عِلمَ  ودرَسَ 

وغيرَها� ة،  العربيَّ عُلومَ 

في � 5 بما  وعَلاقتَها  غةِ 
ُّ
الل  

َ
لسفة

َ
ف درِكَ 

ُ
ن أن  علينا  مُ  حتِّ

ُ
ت تي 

َّ
ال ة،  والمنطقيَّ ةِ  غويَّ

ُّ
الل ياغةِ  الصِّ  

ُ
ة قضيَّ

الأعيان� في  وبما  الأذهان، 

ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

مِ 
ْ
راث، أو العِل

ُّ
دِ حفظِ الت نُ مِن الجوابِ بمُجرَّ

َّ
راثِ يَحتاجُ إليه المفتي في عمَلِه؛ فهو لا يَتمك

ُّ
همُ الت

َ
ف

ها 
ُ
ياتِ علمِ الفقهِ وانطباق ِ

ّ
ل

ُ
نزيلِ عليه، فاستعمالُ ك همِه، والمهارةِ في تطبيقِه، والتَّ

َ
به، بل يَحتاجُ إلى ف

 كثيرًا من الفقهِ 
ُ
جِدُ الرَّجلَ يَحفظ

َ
اس؛ فقد ت اس، عسيرٌ على كثيرٍ من النَّ اتِ الوقائعِ بين النَّ على جزئيَّ

لاةِ أو مَسْألةٍ من الأعيانِ لا  مُه غيرَه، فإذا سُئِل عن واقعةٍ لبِعَض العوامِّ من مسائلِ الصَّ ِ
ّ
ويَفْهمه ويُعل

 بُعْد عسر)1)�
َّ

ائلِ عنها إلا يُحسِنُ الجواب، بل ولا يَفهمُ مُرادَ السَّ

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

ه في أمرِ دينِه، وما  هاءِ وما يُهِمُّ
َ

لاعِ على نِتاجِ الفُق ِ
ّ
راثِ يُعينُه على الرُّجوعِ إليه والاط

ُّ
همُ المستفتي للت

َ
ف

 من كثرةِ الأسئلةِ للمُفْتينَ فيما يَجِبُ أن يَكونَ معلومًا عند 
ُ

ف مُه؛ وهو ما يُخفِّ
ُّ
يَجِبُ عليه معرفتُه وتعل

اسِ ولا يُحتاجُ فيه إلى سُؤالِ العُلماء� ةِ النَّ عامَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

بنُ  وبُ  أيُّ طبيق؛ قال  التَّ في  للفُقهاءِ  دُرْبةٍ، ومُشاورةٍ  إلى  يَحتاجُ  الفَتْوى  في  ه 
ُ
راثِ واستعمال

ُّ
الت فهمُ 

جرِبة� وقد 
َ
 وت

ٌ
امِ مَنفَعة

َّ
ورى في مَجلسِ الحُك ، وحُضورُ الشُّ

ٌ
سُليمانَ بنِ صالحٍ رحمه الله: "الفُتْيا دُرْبة

 
َ
نة  المُدوَّ

ُ
لِ مَجلسٍ شاورَني فيه سُليمانُ بنُ أسوَدَ، وأنا أحفظ ابتُلِيتُ بالفُتْيا؛ فما درَيتُ ما أقولُ في أوَّ

إليه  يُلجَأ  إمامًا  اللهُ  ه 
َ
جعل ن  ممَّ نفسِه  مِن  المعنى  هذا  د  تفَقَّ ومَن  ن� 

َ
المتق  

َ
الحِفظ  

َ
والمستخرَجة

ه   عن أبي عبد الله بن عبد السلام، وأشار إلى أنَّ في ذلك حِكاياتٍ؛ فقال: "وللشيوخ في ذلك حكاياتٌ نبَّ
ً

1  ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب )10/ 80(� نقلا

ابنُ سهل في أول كتابِه على بعضها� انتهى"�



231

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

بْرًا، 
ُ

ف عليه عيانًا وعَلِمَه خ
َ
ا، ووق

ً
فَاه ظاهرًا وصِدْق

ْ
ا، وأل اسُ في مَسائلِهم عليه، وجَد ذلك حقًّ لُ النَّ ويُعوِّ

رٌ إليه")1)�
َ

، ومعنًى مُفتق  أصلٌ في كلِّ فنٍّ
ُ
جرِبة والتَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ة في تحقيقِ أهدافِ المجتمَع)2)�� 1 ريعة الإسلاميَّ ة المصور عن دَوْر الشَّ
َّ
 لِمجل

ٌ
أسئلة

بُ الفَريضة الغائبة والردُّ عليه)3)�� 2 تيِّ
ُ

ك

1  المعيار المعرب والجامع المغرب )10/ 79(�

2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )17/ 100(؛ حيث أبان فضيلة المفتي أنَّ التراث الإسلامي العظيمَ يُمكِن قسمتُه إلى عدة قضايا، ومدى استعمالِ هذه القضايا 

في الجملة، ومدى إمكانِ التطبيق العمَلي لها�

حيح للتراث؛ فقد  3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )16/ 107(، وموضعُ الشاهد أن فضيلة المفتي قد تعرَّض لنوع مردودٍ من التمسك التراثي، غاب فيه الفَهمُ الصَّ

همهم؛ فأبان المفتي عما في ذلك من غلط�
َ
راث تكفيرًا، وتفجيرًا بسوءِ ف

ُّ
فو الفريضة الغائبة من الت أقام مُصنِّ
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصر�

نشأة المفهوم:

 المُفتينَ في هذا العصْرِ، الذين 
ُ
مفهومٌ مُعاصِرٌ؛ فهو أحدُ مخرجاتِ الجرأةِ على الفُتيا التي هي سِمة

، أو 
ٌ
، مضطربة

ٌ
، متخالفة

ٌ
صدُرُ مِن حينٍ لآخرَ فتاوى متفرِّقة

َ
ربَت الفتاوى؛ فأصبحَتْ ت

َ
بسببِهم اضْط

 بنُ عبدِ الرحمنِ 
ُ
ها قد عُرِفتْ قديمًا؛ فهذا ربيعة ، إلا أنَّ  في عصرِنا الحاليِّ

ُ
، وإن كثرتْ هذه الظاهرة

ٌ
ة

َّ
شاذ

الفقيهُ المشهور، رآه رجلٌ وهو يَبكي، فقال: ما يُبكيك؟ فقال: استُفتِي مَن لا علمَ له، وظهَر في الإسلامِ 

اسِ حولَ أحكامِها،  تين للنَّ ِ
ّ
عين على الفَتْوى المشت ِ

ّ
ى مِن كثرةِ المتنط

َ
ر ما رأ

َ
ه استنك ى إنَّ أمرٌ عظيمٌ؛ حتَّ

اقِ")1)� رَّ بَعضُ مَن يُفتي ههنا أحقُّ بالسجنِ مِن السُّ
َ
فقال: "ول

فِ عن الفَتْوى بقولِ: "لا أدري" عند عدمِ 
ُّ
هْجِ النبويِّ وفِقهِ الجوابِ، والتوق وفي هذا بُعدٌ عن النَّ

الَ: 
َ
ق ؟  رٌّ

َ
دَانِ ش

ْ
بُل

ْ
ال يُّ 

َ
أ هِ، 

َّ
الل رَسُولَ  يَا  الَ: 

َ
ق

َ
ف بِيَّ صلى الله عليه وسلم،  النَّ ى 

َ
ت

َ
أ  

ً
رَجُلا نَّ 

َ
أ عِمٍ 

ْ
بْنِ مُط جُبَيْرِ  المعرفةِ؛ فعَنْ 

ى  دْرِي حَتَّ
َ
 أ

َ
الَ: لا

َ
؟ «، ق رٌّ

َ
دَانِ ش

ْ
بُل

ْ
يُّ ال

َ
الَ: »يَا جِبْرِيلُ، أ

َ
مُ ق

َ
لا يْهِ السَّ

َ
اهُ جِبْرِيلُ عَل

َ
ت

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
دْرِي« ف

َ
 أ

َ
الَ: »لا

َ
ق

َ
ف

الَ: يَا 
َ

ق
َ
مَّ جَاءَ، ف

ُ
، ث

َ
ث

ُ
نْ يَمْك

َ
هُ أ

َّ
اءَ الل

َ
 مَا ش

َ
ث

َ
مَّ مَك

ُ
مُ، ث

َ
لا يْهِ السَّ

َ
قَ جِبْرِيلُ عَل

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
� ف ي عَزَّ وَجَلَّ لَ رَبِّ

َ
سْأ

َ
أ

الَ: 
َ

ق
َ
؟ ف رٌّ

َ
دَانِ ش

ْ
بُل

ْ
يُّ ال

َ
: أ ي عَزَّ وَجَلَّ تُ رَبِّ

ْ
ل

َ
ي سَأ ِ

ّ
دْرِي، وَإِن

َ
 أ

َ
تُ: لا

ْ
قُل

َ
، ف رٌّ

َ
دَانِ ش

ْ
بُل

ْ
يُّ ال

َ
تَنِي أ

ْ
ل

َ
كَ سَأ دُ، إِنَّ مُحَمَّ

هَا«)2)�
ُ
سْوَاق

َ
أ

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 85(، وصفة الفتوى )ص: 11(�

ارِ  2  أخرجه أحمد )27/ 308( رقم )16744(، وصححه الحاكم )1/ 166(، وقال الهيثمي في  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )4/ 76(: "ورجالُ أحمدَ، وأبي يَعلى، والبزَّ

حيح، خلا عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حسَنُ الحديث، وفيه كلام"� رجالُ الصَّ

فوضى الفتاوى
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غوي:
ُّ
المعنى الل

�  ،(2( ُ
والاختلاف دُ)1)،  والتردُّ قُ،  التفرُّ منها:  معانٍ،  عدةِ  على  وتأتى  وض، 

َ
ف مِن   

ٌ
مأخوذة الفو�ضى: 

�(3( ُ
والاختلاط

المعنى الاصطلاحي:

 كلٍّ منهم فيه كما يُريد مِن دونِ مبالاةٍ  �
ُ

ف هم عليه، وتصرُّ
ُ
ق اسِ، وتفرُّ  الأمرِ بين النَّ

ُ
الفو�ضى: اختِلاط

رِ)4)�
َ

للآخ

الأحكامِ  � دِ  تعدُّ مِن  الحاصِلُ  ائلين،  السَّ على  رعيةِ  الشَّ الأحكامِ  في   
ُ
الاختلاط الفتاوى:  فو�ضى 

البيانِ� أو  الاستدلالِ  ةِ  عمليَّ في  محددٍ  منهجٍ  على  اعتمادٍ  دون  مِن  المسائلِ  في  ادرةِ  الصَّ المتخالفَةِ 

 المعنى الإجرائي:

ةِ  عدَّ بين  أو  واحدٍ،  مِصْرٍ  في  المفتين،  مِن  دةِ  المحدَّ الوقائعِ  في  ادرةِ  الصَّ ةِ  رعيَّ الشَّ الأحكامِ  دُ  تعدُّ

 
ُ

 والاختلاف
ُ
عُ الفُرقة

َ
رُ، على نحوٍ يحصُلُ معه الاضطرابُ وتق

ُ
أمْصارٍ، بصورةٍ يَشوبُها التبايُنُ والتناف

اسِ� النَّ بين 

لة: الألفاظ ذات الصِّ

 ما يَقتضيه الآخرُ� �
َ

فاوُتُها على وجهٍ يَقت�ضي أحدُها خلاف
َ
وى: تضادُّ آراءِ المفتين وت

ْ
ت

َ
تضارُبُ الف

 
ُ
ادرة خرجُ الفتاوى الصَّ

َ
 ت

ُ
 لفَوْ�ضى الفتاوى، بحيث

ً
ة  واقعيَّ

ً
لُ صورة ِ

ّ
وعلى ذلك؛ فتضارُبُ الفَتْوى يُشك

دى المستَفْتين�
َ
 الأحكامَ ل

ُ
ضُ بما يَخلِط

ُ
مِن المفتين إلى الواقِعِ يَشوبُها التضادُّ والتناق

ةِ فيها� �
َّ
رٍ لها، أو إدراكٍ للأدل وى بغيرِ علمٍ: بيانُ الحكمِ في الواقعَةِ بدونِ إدْراكٍ أو تصوُّ

ْ
ت

َ
الف

 
ُ
المباراة الفتاوى؛ بحيث تحصلُ بسببِها  و�ضى 

َ
نتج ف

ُ
ت التي  المسبباتِ  بغيرِ علمٍ هي أحدُ  والفَتْوى 

ين� المتلقِّ أفهامَ  تُ  ِ
ّ
يُشت الذي   

ُ
ط

ْ
بْسُ والخل

َّ
الل يَحصُلُ  يُحسِنونَها، وهنا  بين مَن لا  بالفتاوى 

1 ينظر: العين )7/ 64(، وتهذيب اللغة )12/ 56(، والمخصص )3/ 362(، وتاج العروس )18/ 496(�

2 ينظر: العين )7/ 64(، وجمهرة اللغة )2/ 908(، والكليات )ص: 691(�

افعي )ص: 199(، وتهذيب اللغة )12/ 55(، والصحاح تاج اللغة )3/ 1099(� 3 ينظر: معجم ديوان الأدب )3/ 378(، والزاهر في غريب ألفاظ الشَّ

4  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1753(� 
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فةِ الحُكمِ  �
َ
عًا مُفضِيًا إلى مُخال سرُّ

َ
وى: هي أن يتسرَّعَ المفتي في جوابِ المستفتي ت

ْ
ت

َ
لُ في الف التعجُّ

راتُ المكانِ والزمانِ وحالُ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا  قْتضيه مُتغيِّ
َ
ت قَ ما 

ْ
الشرعيِّ في المسألةِ وَف

التسرُّعُ بقصدٍ أم بدونِ قصد� 

ي إلى انتشارِ  ه يُؤدِّ يةِ إلى فو�ضى الفتاوى، لا سيما أنَّ لُ في الفَتْوى هو إحدى الوسائلِ المؤدِّ فالتعجُّ

طٍ�
َ
طٍ أو غل

ْ
الفتاوى واختلاطِها مع غيرِها، مع ما قد يَشوبُها مِن خل

وى)1):
ْ
ت

َ
أسباب فوضى الف

ين، أو مِن أهلِ الجهْلِ)2)�� 1 صدورُ الفَتْوى مِن غيرِ المختصِّ

ي)3)�� 2 باعًا للهوى والتشهِّ ِ
ّ
إطلاقُ الأحكامِ ات

فسِ)4)�� 3 الغرورُ والإعجابُ بالنَّ

ا مِن التجهيلِ)5)�� 4
ً
فِ عنها؛ خوف

ُّ
 على الفُتيا، واستحياءُ التوق

ُ
الجَراءة

تهم في بعضِ الأقاليمِ)6)�� 5
َّ
 في وجودِ العلماءِ أو قِل

ُ
درة النُّ

ي عندَ إصدارِ الفَتْوى)7)�� 6 ِ
ّ
 وعدمُ التأن

ُ
ة

َ
العجَل

بُ المذهبيُّ والغلوُّ في التقليدِ)8)�� 7  أو التعصُّ
ُ
ة المذهبيَّ

كثرة الأخطاء والشذوذات العلمية)9)�� 8

م )مفتي الديار المصرية(، )ص 52(�
َّ

1 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا

2 ينظر: المستصفى )ص: 373(، وإعلام الموقعين )6/ 118(�

3 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 212(، والموافقات )2/ 299(�

4 ينظر: صفة الفتوى )ص: 4(�

5 ينظر: صفة الفتوى )ص: 6(، وإعلام الموقعين )6/ 128(�

6  بنظر: إعلام الموقعين )2/ 64(، والفوائد السنية في شرح الألفية )5/ 334(�

7 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، وإعلام الموقعين )3/ 445(، والإفتاء وتحقيق السلم المجتمعي، أ� د/عباس شومان ) ص: 8(�

8 ينظر: كتاب الفنون لابن عقيل )2/ 604(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص101(�

9 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص103(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

رُ في عمَلِ المفتي؛ إذ  يلزَمُ منها اضطرابُ الأحكامِ  ِ
ّ
ةِ التي تؤث و�ضى الفتاوى مِن أهمِّ الأمورِ السلبيَّ

َ
ف

قةِ في المفتين)1)� ِ
ّ
واختلالُ الث

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

رعيةِ  الشَّ الأحكامِ  استقرارِ  وعدمِ  والحيرةِ  طِ 
ْ
الخل مِن  مَزيجٍ  في  المستفتيَ  دخِلُ 

ُ
ت الفتاوى  وْ�ضى 

َ
ف

ائل)2)� السَّ لوقائعِ  الوافي  الفصلُ  وهو  الاستفتاءِ  مِن  المأمولَ  ويناقِضُ  لديه، 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

عَ بنوعٍ مِن الاستقرارِ  ي إلى الاختلالِ والاضطرابِ في الفتاوى، التي يجِبُ أن تتمتَّ وْ�ضى الفتاوى تؤدِّ
َ
ف

ةِ� رعيَّ ، بما يتناسَبُ مع مقامِ الإفتاءِ ومقاصدِه الشَّ سبيِّ ِ
ّ
باتِ الن

َّ
والث

1 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 203(�

2 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 75(�



باب القاف )ق(



القضــــــــــاء �

قواعد الفَتْوى �

القيــــــاس �
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

ه هم 
َّ

تولا مَن  لُ  أوَّ لذا كان  الأزَل؛   قديمِ 
ُ

 منذ
ُ
الجليلة  

ُ
امية السَّ له مكانتُه  مفهومٌ قديم، فالقضاءُ 

لامُ  وْه غيرَهم)1)، وكان أشهرُهم في ذلك داودَ عليه السَّ
َّ
اس، وول موا بين النَّ

َ
لام فحك سُلَ عليهم السَّ الرُّ

ئې ئې ئى  اسِ بالحق؛ قال تعالى: ﴿  مَ بين النَّ
ُ

 في الأرضِ لِيَحك
ً
ه الله تعالى خليفة

َ
الذي جعل

�]26 ]ص:   ﴾ ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

ى القضاءَ في الإسلامِ بنفسِه، وكان يُمارِسُه 
َّ
لُ مَن تول بي صلى الله عليه وسلم هو أوَّ شريعِ الإسلاميِّ فإن النَّ

َّ
وفي تاريخِ الت

م، 
َ

ولة(، "فكان صلى الله عليه وسلم الإمامَ الأعظم والقا�ضيَ الأحك ة( والإمامةِ )رياسة الدَّ بليغِ )النبوَّ إلى جانبِ وظيفةِ التَّ

م")2)�
َ
والمفتيَ الأعل

غوي:
ُّ
المعنى الل

ة، منها: الحُكم)3)، والفَصل في الحُكم)4)، والإعلامُ والإخبار)5)، والبيان)6)،  � القضاء: يأتي على مَعانٍ عدَّ

)9)، والأداء)10)� ُ
قدير)8)، والفراغ نْع، والتَّ والعمل)7)، والصُّ

1 ينظر: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان )ص: 2(�

2 الفروق للقرافي )1/ 205(�

3 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )486/1(، وتهذيب اللغة )170/9(، والمحكم والمحيط الأعظم )482/6(�

4 ينظر: تهذيب اللغة )170/9(، وتاج العروس )310/39(، ومعجم متن اللغة )590/4(�

5 ينظر: تهذيب اللغة )170/9(، والفروق اللغوية للعسكري )ص190(، ومعجم الفروق اللغوية )ص431(، والإبانة في اللغة العربية )703/3(�

6 ينظر: الغريبين في القرآن والحديث )1558/5(، والمحكم والمحيط الأعظم )482/6(، لسان العرب )187/15(، تاج العروس )311/39(�

7 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )486/1(، وتهذيب اللغة )170/9(، مقاييس اللغة )99/5( والإبانة في اللغة العربية )704/3(�

8 ينظر: الصحاح تاج اللغة )2464/6(، ولسان العرب )186/15(�

9 ينظر: الصحاح تاج اللغة )2463/6(، والإبانة في اللغة العربية )704/3(�

10 ينظر: المصباح المنير )507/2(، وتاج العروس )312/39(�

القضــــــــــاء
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المعنى الاصطلاحي:

ه  � أنَّ  
َّ

إلا نازع،  للتَّ وقطعًا  داعي  للتَّ حسمًا  الخصوماتِ؛  في  اس  النَّ بين  الفصل  "منصبُ  القضاء: 

ة")1)� نَّ والسُّ الكتاب  من  اة  المتلقَّ ة  رعيَّ الشَّ بالأحكامِ 

رعيِّ والإلزامُ به، وفصلُ الحُكومات")2)� بْيينُ الحكمِ الشَّ
َ
أو هو: "ت

المعنى الإجرائي:

بين  والمنازعات  الخصومات  في  الفصل  إلى  يهدف  الإلزام؛  سبيل  على  شرعيٍّ  حكمٍ  عن  إخبارٌ 

ع�
ُ
راف

َّ
والت عوى  الدَّ رفعِ  بعدَ   

َّ
إلا يكونُ  ولا  تعالى،  الله  بحُكمِ  أكثرَ  أو  صمَيْن 

َ
خ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 الفَقيهِ الوُسعَ لتحصيلِ ظنٍّ بحُكمٍ شرعي")3)�� 1
ُ
 الاجتِهاد: "استفراغ

ريعة")4)� أو هو: "بذلُ المجتهِدِ وُسعَه في طلبِ العلمِ بأحكامِ الشَّ

الِإفتاءُ: "الإخبارُ عن حكمٍ شرعيٍّ لا على وجهِ الإلزام")5)�� 2  �2

أو هو: "بَيانُ حكمِ المَسْألة")6)�

الإفتاءَ  أن  في  ويَختلِفان  الواقِعة،  في  رع  الشَّ حُكمِ   لإظهارِ 
ٌ
أداة هما  أنَّ في  والقضاءُ  الإفتاءُ  ويَشتركُ 

وإمضائِه)7)� تنفيذِه  أي  به،  الإلزامِ  مع  بالحُكمِ  إخبارٌ  والقضاءُ  فقط،  تعالى  اللهِ  بحُكمِ  إخبارٌ 

 القضاء:
ُ

أركان

ريقة")8)�
َّ
: "الحكمُ، المحكومُ به، المحكومُ له، المحكومُ عليه، القا�ضي، الط

ٌ
ة

َّ
 القضاءِ ست

ُ
أركان

1 مقدمة ابن خلدون )ص: 98(�

2 ينظر: الروض المربع )471/3(، وحاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )37/7(، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب )443/2(�

3 بيان المختصر )3/ 286(، وأصول الفقه لابن مفلح )4/ 1469(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 693(�

4 المستصفى )ص: 342(�

5 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )1/ 32(�

6 قواعد الفقه )ص: 186(�

7 ينظر: التمهيد في أصول الفقه )3/ 329(، وأنوار البروق في أنواء الفروق)1/ 51( )4/ 89( والبهجة في شرح التحفة )1/ 34(�

8 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )4/ 571(� 
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خصائصُ القضاء:

صوم)1)�� 1
ُ

رعيةِ والإلزامُ بها للخ إنشاءُ الأحكامِ الشَّ

ى إلى غير المحكومِ عليه وله)2)�� 2 ة؛ فالحكم لا يتعدَّ  أو الجزئيَّ
ُ
ة صوصيَّ

ُ
الخ

القضاء يختصُّ بالمعاملات ولا يَدخلُ العباداتِ مطلقًا)3)�� 3

ق له ببواطنِ الأمور)4)�� 4
ُّ
القضاء يكونُ على الظاهر، ولا تعل

القضاءُ لا يصحُّ إلا بلفظٍ منطوق)5)�� 5

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ- علاقة

دونِ  مِن  باختيارِهم  طوعًا  ه 
ُ

تنفيذ المستفتينَ  على  عُ 
َ

ويق رعي،  الشَّ الحكمِ  بيانُ  هي  المفتي  ة  مهمَّ

بها� المتنازِعين  القضاء لإلزامِ  إلى  جوءُ 
ُّ

الل يُمكِن  الفَتْوى  في  نازُعِهم 
َ
ت وفي حالةِ  إلزامٍ، 

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

بولُ أحكامِ القضاءِ في الواقعة 
َ
 وق

ُ
اعة

َّ
يُسهِم القضاءُ في رفعِ الخلاف، إذ يَجِبُ على الخصومِ الط

 أم صوابًا)6)�
ً
ر، سواءٌ أكانت خطأ

َ
محلِّ النظ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

رعيةِ من  ةِ الشَّ
َّ
رع في الواقعة، اعتمادًا على الأدل  القضاءُ والفَتْوى كلٌّ منهما مَعْنيٌّ بإظهارِ حُكم الشَّ

ريعة، بناءً على دَعْوى أو طلبٍ أو استفسارٍ عن حقٍّ أو حُكم� نة وغيرِهما من أصولِ الشَّ الكتاب والسُّ

1 ينظر: تخريج الفروع على الأصول )ص: 372(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 100(، وأنوار البروق في أنواء الفروق )4/ 98(�

2 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 73(�

3 أنوار البروق في أنواء الفروق )4/ 48(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 250(�

4 الجمع والفرق )3/ 627(، وروضة القضاة وطريق النجاة )1/ 157(�

الفقه  في  القضائي  والنظام   ،)421 )ص:  الفقه  وقواعد   ،)72  /3( الفروق  أنواء  في  البروق  وأنوار   ،)43 )ص:  الأحكام  عن  الفتاوى  تمييز  في  الإحكام  5  ينظر: 

�)175 )ص:  عثمان  رأفت  لمحمد  الإسلامي، 

6  للاستزادة في ذلك ينظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام 

)مفتي الديار المصرية(، )ص152)
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ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

اعة)1)� �
َّ
بيتُ الط

 به)2)� �
َ
ة فيما نِيط  عامَّ

ً
 القا�ضي المسلمِ ولاية

ُ
ولاية

 

1 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )9/ 470(�

2 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )7/ 110(�
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 المفهوم:
ُ
نوع

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

على  يُطلِقونها  ون  الأصوليُّ كان  وإن  المالكي)2)،  انيُّ  واللقَّ م)1)،  القيِّ ابنُ  عليه  نصَّ  تٌراثي،  مفهومٌ 

اجح، أو ما عليه الفَتْوى في كلِّ  حيحِ أو الرَّ شروطِ صحةِ الفَتْوى وضوابطِها، أو ضوابطِ تعيين الصَّ

 لكلِّ ذلك في أحكامٍ 
ُ
ة: رسم المفتي)4)، وقواعدُ الفَتْوى هي الجامِعة ق عليه الحنفيَّ

َ
مذهب)3)، أو ما أطل

وتنظيمِها� الفَتْوى  بهدفِ ضبطِ  ية  ِ
ّ
كل

غوي:
ُّ
المعنى الل

ف، وهو يُضاهِي 
َ
رِد مُنْقاسٌ لا يُخل

َّ
الُ أصلٌ مُط  والعينُ والدَّ

ُ
قواعدُ: جمعُ قاعدةٍ، من قعَد، القاف

، وقواعدُ البيتِ:  : أصلُ الأسِّ
ُ
م فيها بالجلوسِ، والقاعدة

َّ
يُتكل م في مَواضِعَ لا 

َّ
ل

َ
يُتك الجُلوسَ، وإن كان 

ة  ق القاعدة- مجازًا- على غير الحسيَّ
َ
طل

ُ
ية كقواعدِ البيت، كما ت ق على القواعدِ الحِسِّ

َ
طل

ُ
أساسُه، وت

ها)6)�
َ
رعِ ونحوِه)5)، وكلُّ قاعدةٍ أصلٌ لما فوق كقولِك: قواعدُ الشَّ

عين )2/ 125(� ِ
ّ
1 إعلام الموق

2 وكتابه "منارُ أصول الفتوى وقواعد الإفتاءِ بالأقوى" معروف�

مي )مقدمة/ 22- 23(�
ْ

خ
َّ

ق التبصرة لل 3 ينظر: مقدمة محقِّ

4 ينظر: فتاوى قا�ضي خان بحاشية الفتاوى الهندية )1/ 2- 3(، وعقود رسم المفتي لابن عابدين�

5 ينظر: مقاييس اللغة )5/ 108- 109(، ومختار الصحاح )ص: 257(�

6 الكليات )ص: 702(�

وى
ْ
ت

َ
قواعد الف
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المعنى الاصطلاحي:

اتها)1)� � ة مُنطبِقة على جميعِ جُزئيَّ ليَّ
ُ
 ك

ٌ
 القاعدة: قضية

ليُّ الذي يَنطبِقُ عليه جزئياتٌ كثيرة يُفهَم أحكامُها منها)2)�
ُ

وقيل: هي: الأمرُ الك

ابطةِ للفَتْوى� �  للأحكامِ الضَّ
ٌ
 جامعة

ٌ
ة وى: أسسٌ كليَّ

ْ
ت

َ
 قواعدُ الف

المعنى الإجرائي:

أصولِ  تنظيمِ  بهدفِ  الفَتْوى؛  ةِ  عمَليَّ بأركانِ   
ُ
المتعلقة للأحكامِ   

ُ
الجامعة  

ُ
الكلية الأسسُ  تلك  هي 

ةِ المفتي والمُسْتفتي، وواجباتِ كلٍّ منهما، واعتبارِ الكِتابِ  ساق نسَقِها؛ كأهليَّ ِ
ّ
الإفتاء، وضَبطِها، وات

يُراعيه  ما  وكذا  وفروعِه،  ين  الدِّ لأصولِ  ودَلالتِهما  بمَقاصِدِهما  مولِهما 
ُ

وش الاجتِهاد،  أساسَ  نةِ  والسُّ

الاستفتاءِ،  عندَ  آدابٍ  مِن  المستفتي  يُراعيه  وما   ، الشرعيِّ الحُكمِ  استنباطِ  في  الاجتهادِ  المفتي عند 

ة� الفقهيَّ المذاهبِ  من  مذهبٍ  كلِّ  في  اجحِ  والرَّ حيح  للصَّ رجيحِ 
َّ
الت وضوابطِ 

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

حيحِ المُنضبِط� �  لإتمامِ الفَتْوى وإخراجِها على الوجهِ الصَّ
ُ
زمة

َّ
 اللا

ُ
روط وى: وهي الشُّ

ْ
ت

َ
 الف

ُ
ضوابط

ه، غيرَ أنَّ 
ُ
يَنتظِمُها لفظ تي 

َّ
ال يَجمَعُ في مَدلولِه أكبرَ عددٍ من الأحكامِ   كِلاهُما 

ُ
ابط  والضَّ

ُ
والقاعدة

ابطِ؛ فجزئيات موضوعها من أبواب شتى، قد تشمل   أعمُّ مِن الضَّ
ُ
قوا بينَهما بأنَّ القاعدة الفُقهاءَ فرَّ

جميع أبواب الفقه، أما جزئيات موضوع الضابط فلا تكون إلا من باب فقهي واحد)3)� 

قِدَت اختلَّ الإفتاء� �
ُ
ة الإفتاء، فإذا ف تي يَجبُ توافرُها عند عمَليَّ

َّ
 ال

ُ
روط وى: هي الشُّ

ْ
ت

َ
 الف

ُ
شروط

 أعَمُّ 
ُ
 بها الفَتْوى، فبينَهما عُمومٌ وخصوصٌ، فالقاعدة

ُ
تي تنضبط

َّ
ية ال ِ

ّ
ل

ُ
ا القواعدُ فهي الأمورُ الك أمَّ

 يكونُ جُزءًا في تطبيقِ القاعدةِ�
َ
رط رْط، حيث إنَّ الشَّ مِن الشَّ

ةِ الإفتاءِ� � تي يَنبغي للمُفتي والمسْتَفتي الالتزامُ بها في عمليَّ
َّ
 ال

ُ
ة وى: هي المحاسِنُ الأخلاقيَّ

ْ
ت

َ
آدابُ الف

1 التعريفات للجُرجاني )ص: 171(�

2 الأشباه والنظائر للسبكي )11/1(�

3 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية()ص 27(�
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وى:
ْ
ت

َ
قواعد الف

ها:  للإفتاء، أهمُّ
ٌ
 ضابطة

ٌ
هناك قواعدُ كثيرة

رعيِّ وإخبارٌ به من غيرِ إلزامٍ، وإن كان الحسُّ � 1 وى مُعْلِمة لا مٌلزِمة: فالفَتْوى إعلامٌ بالحكمِ الشَّ
ْ
ت

َ
الف

رعيِّ وإلزامِه بذلك، ومطلوبٌ من المفتي عند  الإيمانيُّ للمُسْتفتي يُشعِرُه بوجوبِ العمل بالحكمِ الشَّ

 هذا الجوابَ فقد فارقَ الواجِبَ 
َ

 مُستفتِيه على العمَلِ بها، كقولِه له: مَن خالف
َّ

الجوابِ أن يَحُث

قْتضيه 
َ
 وت

ُ
وجِبُه المصلحة

ُ
ؤالِ وما ت  على حسَبِ السُّ

َ
واب� وما قارَب هذه الألفاظ وعَدَلَ عن الصَّ

الحال)1)�

م هذا � 2
َ
ا، ولعِظ

ً
ا واستنباط رعِ نصًّ  لها: المفتي هو المستقلُّ بأحكامِ الشَّ

ً
وى مَن ليس أهلا

ْ
ت

َ
لا يَلي الف

ا لتحقيقِ 
ً
ةِ مَن يقومُ بمنصبِ الإفتاء، ووضَعوا شروط المنصبِ فقد اتفقَ أهلُ الأصولِ على أهليَّ

 مأمونًا، مُتنزِّهًا عن أسبابِ الفِسْق ومُسقِطاتِ المروءة، 
ً
فًا مُسلِمًا، ثقة

َّ
ذلك؛ منها: أن يَكونَ مُكل

ا)2)�
ً
فِ والاستنباطِ مُستيقظ ر، صحيحَ التصرُّ

ْ
هن، رَصينَ الفِك ِ

ّ
فْسِ، سليمَ الذ قيهَ النَّ

َ
ف

ون على أنَّ المفتيَ لا يصحُّ � 3 ة: أجمعَ الفُقهاء والأصوليُّ رعيَّ
َّ

ةِ الش
َّ
 في نطاقِ الأدل

َّ
لا اجتهادَ للمفتي إلا

ة؛ ومِنها المتفَقُ  رعيَّ  الشَّ
ُ
ة

َّ
تْواه من غيرِ أصلٍ يُعتمَد عليه، وهذه الأصولُ، هي الأدل

َ
له أن يَنطلِقَ في ف

 فيها: كالاستِحْسان، والاستِصْحاب، 
ُ

ف
َ
نة والإجماعُ، والقياسُ عليهم، ومنها المختل عليها: القُرآن والسُّ

 فيه مِن 
ُ

ف
َ
رائع� والمختل

َّ
نا، والعُرْف، وسَدِّ الذ

َ
رْعِ مَن قبل

َ
حابي، وش والمصالِحِ المُرسَلة، وقولِ الصَّ

يتِه؛ لذا فيَجبُ أن يكونَ المفتي على علمٍ  رتيبِ حُجِّ
َ
 الفُقهاءُ في الاعتمادِ عليه، وت

ُ
الأصول يَختلف

رجيح عن وعيٍ وبصيرة)3)�
َّ
ن من الت

َّ
باختلافِهم في هذا؛ ليتمك

ةِ المعتبَرة � 4
َّ
ة بمقت�ضى الأدل رعيَّ نُ الأحكامَ الشَّ يُبيِّ فالمفتي  ةِ عند الاستدلال: 

َّ
 ترتيبِ الأدل

ُ
مُراعاة

ة رسولِه صلى الله عليه وسلم ثمَّ بالإجماع، وما   بما في كتابِ الله تعالى، ثمَّ بما في سُنَّ
ً

بالترتيبِ المعتبَر، فيُفتي أولا

أن  الأقوالُ؛ فعليه  تعارضَت عنده  وإذا  اجتهادُه،  إليه  ي  يُؤدِّ فبِما  ةِ  التبعيَّ ة 
َّ
الأدل سِوى ذلك من 

ه، 
َ
دُون ما  على  اجِحَ  والرَّ سِواه،  ما  على  عليه  المتفَقَ  فيُقدم  الأقوال،  مِن  فالأقوى  الأقوى  م  يُقدِّ

ه)4)�
َ
ه، وما جرى به العملُ على ما دون

َ
والمشهورَ على ما دون

1 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 407(، والذخيرة للقرافي )10/ 121(�

2  ينظر: المنخول من تعليقات الأصول )ص: 572(، أدب المفتي والمستفتي )ص: 86(، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي )ص: 31(، وصفة المفتي 

م )مفتي الديار المصرية(، )ص22(�
َّ

والمستفتي لابن حمدان )ص: 147(، والموافقات )5/ 255(� بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا

3 ينظر: الاجتهاد في الإسلام، د� طه حب�ضي )ص: 421- 422(�

عين )5/ 543(، ومنار أصول الفتوى للقاني )ص:  ِ
ّ
4  ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 164- 165(، والمجموع شرح المهذب )1/ 68(، وإعلام الموق

269(، والفتوى في الإسلام للقاسمي )ص: 118- 119(�
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 لحالِ المستفتي، وهذا � 5
ً
 أن تكونَ مُراعيَة

ُ
ى تصحَّ الفَتْوى يُشترَط وى بحال المستفتي: حتَّ

ْ
ت

َ
قدر الف

ُ
ت

ر الحُكمِ)1)� بُ من المفتي الاستقصاءَ عن حالِ المستفتي، وكلِّ ما له أثرٌ في تغيُّ
َّ
يتطل

تي هي محلُّ الاجتهادِ ليسَت � 6
َّ
 ال

ُ
ة رعيَّ مانِ والمكانِ والعادات: فالأحكامُ الشَّ رِ الزَّ وى بتغيُّ

ْ
ت

َ
رُ الف تتغيَّ

وإهمالُ  راتٍ�  تغيُّ وما طرَأ من  وأعرافِهم،  اس  النَّ والأحوالِ وعاداتِ  روفِ 
ُّ
الظ رِ  بتغيُّ ر  تتغيَّ بل   

ً
ثابتة

مِ وقد  ريعة؛ ولذلك قال ابنُ القيِّ ديم، وبُعدٌ عن مقاصدِ الشَّ
َ

ذلك وعدمُ مُراعاتِه جُمودٌ على الق

 عظيمٌ على 
ٌ
ط

َ
ل

َ
ع بسببِ الجهلِ به غ

َ
ا، وق ر الفَتْوى: "هذا فصلٌ عظيمُ النفعِ جدًّ  عن تغيُّ

ً
صْلا

َ
د ف

َ
عق

تي هي 
َّ
 ال

َ
 الباهرة

َ
ريعة م أن الشَّ

َ
ةِ وتكليفِ ما لا سبيلَ إليه ما يُعل ريعةِ أوْجَبَ من الحرَجِ والمشقَّ الشَّ

بِ المصالحِ لا تأتي به)2)�
َ
في أعلى رُت

طِ من غيرِ إفراطٍ ولا تفريط، � 7 وسُّ فِ الحملُ على التَّ
َّ
ارعِ من المكل ط في الفَتْوى: فمَقصدُ الشَّ التوسُّ

ذي يَحملُ 
َّ
ال رَجةِ هو   الدَّ

َ
، والمفتي البالِغُ ذِروة

ُ
ريعة  المستقيمُ الذي جاءت به الشَّ

ُ
راط وهو الصِّ

دة، ولا يَميل بهم إلى  ِ
ّ

الناسَ على المعهودِ الوسَطِ فيما يليقُ بالجمهور؛ فلا يَذهبُ بهم مذهبَ الش

طرَفِ الانحِلال)3)�

حقيقَ � 8
َ
ت ذاتِه  في  يَحمِلُ  الوحي  صوصِ 

ُ
ن في  ونهيٍ  أمرٍ  فكلُّ  شريع: 

َّ
الت من  ارعِ 

َّ
الش مقصدِ   

ُ
مراعاة

ي إلى مَصلحتِه وضمانِ سَعادتِه  ، وجِماعُ المقاصد: إجراءُ أفعالِ الإنسانِ على ما يُؤدِّ مقصدٍ إلهيٍّ

ةِ وصلاحُ  ه بفتواه؛ ففيه صلاحُ نظامِ الأمَّ
َ

ق بغي أن يُراعيَ المفتي ذلك، ويُحقِّ
ْ
نيا والآخِرة؛ فيَن في الدُّ

المهيمنِ عليه، وهو: الإنسان)4)� نظامِ 

ادرة � 9  مآلاتِ الأفعال: وهو مُعتبَر مقصودٌ شرعًا، فالفقيهُ لا يَحكمُ على فعلٍ من الأفعالِ الصَّ
ُ
مراعاة

رِه إلى ما يَئولُ إليه ذلك الفعلُ؛ مشروعًا لِمَصلحةٍ 
َ
فينَ بالإقدامِ أو بالإحجامِ إلا بَعدَ نظ

َّ
عن المكل

درَأ)5)�
ُ
ب، أو لمفسدةٍ ت

َ
ستجل

ُ
فيه ت

1  ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 20(، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي )ص40(، والبحر المحيط في أصول الفقه للزرك�ضي )8/ 

381(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 342(�

رك�ضي )1/ 219- 221(، وحاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي  عين )4/ 337(، وينظر: الموافقات )2/ 499(، والبحر المحيط في أصول الفقه للزَّ ِ
ّ
2  إعلام الموق

)3/ 175(، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 47(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )ص227(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي 

الديار المصرية(، )ص53(�

3 ينظر: الموافقات )5/ 276(�

4 ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )3/ 194(�

5 ينظر: الموافقات )5/ 177(�
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ا � 10  في فعلٍ منهيًّ
ُ

ف
َّ
ع المكل

َ
ة على مُراعاةِ المآل، فإذا وق  مبنيَّ

ٌ
 الخلافِ المعتبَر: وهي قاعدة

ُ
مراعاة

ر المفتي في هذا الحالِ 
ُ
حة- وهو مرجوحٌ- فيَنظ اجحِ عندَه، وله وجهٌ من الصِّ عنه على القولِ الرَّ

اجحِ بعدَ الوقوع، لكان  ما  لو فرَّع على القولِ الرَّ فِ هذا؛ ربَّ
َّ
على ما يَئولُ إليه حُكمُه على فعلِ المكل

رِ 
َ

هي، فيَنظر في هذا المآل، ويُفرّعِ على القولِ الآخ النَّ زيد على مقت�ضى 
َ
ت ساوي أو 

ُ
ت  

ٌ
فيه مَفسَدة

المرجوحِ باجتهادٍ ونظرٍ جديد)1)�

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ-  علاقة

حيح، فلا بدَّ أن  ها في إطارِها الصَّ ِ
ّ
تاويه كل

َ
ساقِ ف ِ

ّ
تْواهُ وات

َ
ةِ ف  المفتي لصحَّ

ُ
قواعدُ الإفتاءِ هي ضَمانة

قًا لها)2)� يكونَ عالمًا بها، ومُطبِّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

تُه للاستفتاء، والتزامُه  قُ به: أهليَّ
َّ
تي تتعل

َّ
 للمستفتي أيضًا، ومِن القواعدِ ال

ٌ
قواعدُ الفَتْوى حاكمة

بآدابِ الفُتْيا مع مُفتيه)3)�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج- علاقة

ضمنُ حُسنَ 
َ
 لِمُرادِ اللهِ تعالى، وت

ً
ها مُوافِقة

ُ
جعل

َ
مها، وت

ُ
حك

َ
 الفَتْوى وت

ُ
ضبِط

َ
تي ت

َّ
قواعد الفَتْوى هي ال

ةِ لكلِّ  لاحيَّ  الصَّ
َ
ة باتِ والاستِقْرار؛ لامتلاكِ قواعدِ الفَتْوى قوَّ

َّ
ساتِها إلى الث تنزيلِها، وحُسنَ توفيقِ مؤسَّ

رات� بةِ التغيُّ
َ

رات، ومُواك طوُّ درتَها على استيعابِ التَّ
ُ
زمانٍ ومكان، وق

1 ينظر: المرجع السابق، )5/ 189(� نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 20، 98(�

عين )14/2(� ِ
ّ
2 ينظر: إعلام الموق

3 ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 65(�
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القيــــــاس

نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

نة، والإجماعُ،  ة الأحكامِ الأربعة المتفَقِ عليها- وهي: )الكتاب، والسُّ
َّ
مفهومٌ تراثي، فهو أصلٌ من أدل

نيوية، ومن الأصولِ التي يُستدَلُّ بها على  ة في الأمورِ الدُّ ه حُجَّ  بين العلماءِ في أنَّ
َ

والقياس(- ولا خلاف

والتابعينَ  الصحابةِ  إجماع، وهو قولُ جمهورِ  أو  نصٍّ  السمعُ من  بها  يَرِدْ  لم  التي  رعية  الشَّ الأحكامِ 

مين)1)� ِ
ّ
والمتكل الفقهاءِ  وجمهورِ 

غوي:
ُّ
المعنى الل

ين أصلٌ واحدٌ يدلًّ على  �  والواوُ والسِّ
ُ

وَسَ، القاف
َ
ها: ق

ُ
ر، وأصل دَّ

َ
القياسُ: مصدرُ قاس، بمعنى: ق

ه على 
ُ
رت يءَ بغيرِه وعلى غيره، أقيسُه قيسًا وقياسًا فانقاس، إذا قدَّ تقديرِ �ضيءٍ ب�ضيء، وقِستُ ال�ضَّ

 للمُشابَهةِ)2)�
ُ
سْوية

َّ
مثالِه، والقياسُ: تقديرُ ال�ضيءِ بال�ضيء، أو الت

المعنى الاصطلاحي:

ةِ الحُكمِ أو زيادتِه عليه في المعنى المعتبَرِ في الحكمِ")3)� �
َّ
 فرعٍ لأصلٍ في عل

ُ
القياس: "مُساواة

مٍ أو صفةٍ أو نفيِهما")4)�
ْ

أو هو: "حَملُ معلومٍ على معلومٍ في إثباتِ حُكمٍ لهما أو نفيِه عنهُما بجامعِ حُك

والبحر   ،)151 /2( المناظر  الناظر وجنة  )4/ 1273(، وروضة  الفقه  في أصول  ا�ضي )ص: 308(، والعدة  الشَّ )1/ 599(، وأصول  افعي  للشَّ الرسالة  1  ينظر: 

المحيط )7/ 20(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 9- 10(�

اف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/ 1347(� 2 ينظر: الصحاح للجوهري )3/ 967(، ومقاييس اللغة )5/ 40(، والكليات )ص: 713(، وكشَّ

3 ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص: 384(، ونهاية السول في شرح منهاج الأصول )4/ 2(، والبحر المحيط في أصول الفقه )7/ 8(، وإرشاد الفحول )2/ 90(�

رْد دون قياس 
َّ
4  البرهان في أصول الفقه )2/ 5(، والمستصفى )ص: 280(، والمحصول لابن العربي )ص: 124(، وجعله الآمِديُّ تعريفًا يَقتصِرُ على قياسِ الط

العَكس� ينظر: الإحكام في أصول الأحكام )3/ 184- 185(� قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص59(�
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المعنى الإجرائي:

ريدَ إثباتُ الحكمِ فيه )الفرع(، وبين المحلِّ الذي علم ثبوت 
ُ
 القياسِ في الحكمِ بينَ المحَلِّ الذي أ

ُ
تسوية

الحكم فيه )الأصل(؛ بسبب أمر مشترك بينهما يوجب الاشتراك في الحكم المعلوم للأصل ثبوتًا أو نفيًا�

لة:  ذات الصِّ
ُ

الألفاظ

فريع على نصِّ الإمام المجتهدِ في صورةٍ مُشابِهة، أو على أصولِ إمامِ  � خريج: "استخراجُ الحكمِ بالتَّ
َّ
الت

رعِ أو العقلِ، من غيرِ أن يكونَ الحُكمُ منصوصًا   بها أو الشَّ
ُ

ة التي يَأخذ المذهب؛ كالقواعدِ الكليَّ

عليه من الإمام")1)�

 
ُ

وهو يُشبِهُ القياسَ من حيث هو إلحاقُ فرعٍ غيرِ منصوصٍ عليه بأصلٍ منصوصٍ عليه، ويَختلف

نةِ  عن القياسِ بأنَّ الأصلَ الملحقَ به هنا هو نصُّ الإمامِ المجتهد وقواعدُه لا نصوصُ الكتابِ والسُّ

كما في القياس�

رعي")2)� �  الوُسعِ وبَذلُ المجهودِ في طلبِ الحكم الشَّ
ُ
الاجتِهادُ: "استِفراغ

طرقِ  وسائرِ  الألفاظ،  ودقائقِ  العُمومات،  في  ظرِ  بالنَّ يَكونُ  قد  ه  لأنَّ القياس؛  من  أعمُّ  والاجتهادُ 

القياس)3)� سوى  ة 
َّ
الأدل

أقسامُ القياس:

ريحة)4)� � صوصَ الصَّ حيح: ما وافقَ النُّ القياسُ الصَّ

شبيهةٍ  � مات  مُقدِّ من  ب 
َّ

المرك "القياسُ  وقيل:  ريحَ")5)،  الصَّ النصَّ   
ُ

يُخالف "ما  الفاسد:  القياسُ 

ى  سمَّ
ُ
وت مة 

َّ
المسل أو  المشهورةِ  مات  بالمقدِّ  

ً
شبيهة أو   ،

ً
سفسطة ى  سمَّ

ُ
وت ا  حقًّ تكون  ولا  بالحقِّ 

الأمر)7)� نفسِ  في  يَحصُلْ  لم  وإن  المجتهِد  ظنِّ  في  الجامعُ  فيه  حصَل  ما  وقيل:  بة")6)� 
َ
مُشاغ

1 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران )ص: 53، 190(�

ه )1/ 447(، واللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص: 96(، وقواطع الأدلة في الأصول )2/ 307(، والمستصفى )ص: 342(، وروضة الناظر  2  ينظر: الفقيه والمتفقِّ

وجنة المناظر )2/ 333(�

3 ينظر: المستصفى )ص: 281(�

4 ينظر: القياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 82(�

5 ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص: 387(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 82(، ومذكرة في أصول الفقه لمحمد أمين الشنقيطي )ص: 421(�

6 دستور العلماء )3/ 209(�

7 ينظر: المحصول للرازي )5/ 11(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 188(�
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ةِ في الفرع�  �
َّ
تُه بنصّ قاطعٍ أو إجماع، وعُلِم حصولُ العل

َّ
: هو ما ثبَت حُكمه وعِل القياسُ القطعيُّ

د المعتِق)1)� صيب على السيِّ مَةِ على العبد في تقويم النَّ
َ
وهو متفَقٌ عليه، كقياسِ الأ

 فيه  �
ُ
ة

َّ
ع، والعل

ْ
ط

َ
 ودونَ الق

ً
ة نيَّ

َ
تاهما ظ

ْ
متَين فيه أو كِل ي: وهو ما كانت إحدى المقدِّ ِ

ّ
القياسُ الظن

ا كمُداواة الأمراضِ والأسفارِ والمَتاجرِ� 
ً
نيوية اتفاق  في الأمورِ الدُّ

ٌ
رِ المجتهِد� وهو حُجة

َ
 بنظ

ً
مُستنبَطة

فرجل  ه: قياسُ السَّ
ُ
ات ومُستنَداتِ المجتهِدين� ومثال رعيَّ  في الشَّ

ً
� � وغيرِ ذلك، وتنازَعوا في كونِه حُجة

عمُ ليس مقطوعًا به)2)�
ُّ
على البُرِّ في الرِّبا؛ فإنَّ الحُكم بأنَّ العلة في الرِّبا هي الط

كقياسِ  � ا،  ظنًّ أو  قطعًا  به  المنطوقِ  من  بالحُكمِ  أولى  عنه  المسكوتُ  يَكونُ  وفيه  وْلى: 
َ
الأ قياس 

رُ)3)�
َ
أكث فيه  الأذى  فإنَّ  التأفيفِ،  تحريمِ  على  الوالِدَينِ  ضربِ  تحريم 

اليتيمِ على  � مِثلَ حُكمِ الأصلِ، كقياسِ إحراقِ مالِ  القياسُ المُساوي: "ما كان حكمُ الفرعِ فيه 

حريمِ؛ بجامعِ: الإتلافِ في كلٍّ مِن غيرِ وجهِ حق")4)� أكلِه في التَّ

الفارِقَ  � أن  غيرَ  منصوصةٍ،  غيرَ  أو   
ً
منصوصة فيه   

ُ
ة

َّ
العِل كانت  "ما  الواضحُ:  أو  الجليُّ  القياسُ 

كورةِ والأنوثةِ لا تأثيرَ لهما بين العبدِ والأمَة في أحكامِ 
ُّ

بين الأصلِ والفرع مقطوعٌ بنفيِ تأثيرِه"� كالذ

العِتق)5)�

مالِه")6)�
َ

وقيل: "ما وُجِد معنى الأصلِ في الفرعِ بك

ا أو إجماعًا")7)� تُه قطعًا إما نصًّ
َّ
ت عل

َ
وقيل: "ما عُرِف

ولى�
َ

وقيل: "ما يكون معناه في الفرعِ زائدًا على معنى الأصل")8)� وهو نفسُه قياسُ الأ

دِ  � لِ على المحدَّ  من حُكمِ الأصل، كقياسِ القتل بالمثقَّ
ً
 فيه مستنبَطة

ُ
ة

َّ
: ما كانت العل القياس الخفيُّ

ونحوِه)9)�

ين، د� علي  1  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 164(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 387(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 24(، والقياسُ عند الأصوليِّ

جمعة )ص: 82- 83(�

2  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 164(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 387(، وشرح مختصر الروضة للطوفي )3/ 305(، والإبهاج في شرح المنهاج 

)3/ 25(، ونهاية السول شرح منهاج الوصول )ص: 313(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 83(�

)7/ 66(، مختصر  الفقه  في أصول  الوصول )ص: 313(، والبحر المحيط  منهاج  السول شرح  )2/ 112- 113(، ونهاية  المناظر  الناظر وجنة  3  ينظر: روضة 

د� علي جمعة )ص: 84- 86(� المنير )4/ 105(، والقياس عند الأصوليين،  الكوكب  التحرير شرح 

4 ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول )ص: 313(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 86(�

5 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )7/ 48(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 92، 97(�

6 العدة في أصول الفقه )4/ 1325(�

7 نقله الزرك�ضي عن الشيخ أبو إسحاق� ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )7/ 49(�

8 نقله الزرك�ضي عن الماوردي والروياني� ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )7/ 49(�

9 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )7/ 48، 49(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 98(�
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وقيل: "ما يكونُ في الفرعِ مُساويًا لمعنى الأصلِ")1)�

يخ على البُرِّ  � ِ
ّ
 منها في الأصل، كقياسِ البِط

َ
 في الفرعِ أضعَف

ُ
ة

َّ
دْوَن: هو ما يكونُ فيه العل

َ
القياسُ الأ

: القُوتَ، أو الكيلَ)2)�
ُ
عم، ويُحتمَلُ أن تكونَ العلة

ُّ
في الربا بجامع الط

مُجمَعًا  � أو  الإيماءِ،  أو  صريح،  بالتَّ  
ً
منصوصة فيه  الجامعة   

ُ
العلة كانت  ما  هو:  ر:  ِ

ّ
المؤث القياسُ 

رَ عينُ الوصفِ الجامعِ في عينِ الحُكم، أو عينُه في جنسِ الحُكم، أو جِنسُه في 
َّ
عليها، أو هو: ما أث

رَ عينُ الوصفِ الجامع في عينِ الحكمِ لا غير)3)�
َّ
عين الحكم� وقيل: ما أث

رَ جنسُه في جِنسِ الحكم")4)� �
َّ
القياسُ المُلائم: "ما أث

ةِ الحكمِ")5)� �
َّ
قيضِ حُكمٍ معلومٍ ما في غيرِه; لافتراقِهما في عل

َ
قياسُ العكسِ: "تحصيلُ ن

رد: "حملُ معلومٍ على معلومٍ في إثباتِ حُكمٍ لهما أو نفيِه عنهما بأمرٍ جامعٍ بينهما؛ من  �
َّ
قياسُ الط

فيِهما عنهما")6)�
َ
إثباتِ حكمٍ أو صفةٍ لهما، أو ن

ق الحكمُ عليها في  � ِ
ّ
نةِ التي عُل ى قياسَ معنًى، وهو: أن يُرَدُّ الفرعُ إلى الأصلِ بالبيِّ ة: ويُسمَّ

َّ
قياسُ عل

دة المُطرِبة)7)� ِ
ّ

رب بواسطةِ الإسكارِ أو الش رع، كالجمعِ بين النبيذِ والخمرِ في تحريمِ الشُّ الشَّ

 للحُكم، كقياسِ تحريمِ ضرب الوالدَين على التأفيفِ بجامعِ 
ً
 فيه موجِبة

ُ
وقيل: هو: ما كانت العلة

الإيذاء)8)�

قياسُ دلالةٍ: أن يكون الجامعُ وصفًا لازمًا من لوازمِ العلةِ، أو أثرًا من آثارها، أو حكمًا من أحكامِها،  �

دة المطرِبة)9)� ِ
ّ

ائحة الفائحةِ الملازِمة للش رب بواسطةِ الرَّ كالجمعِ بين النبيذِ والخمرِ في تحريم الشُّ

وياني� ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )7/ 49(� 1 نقله الزرك�ضيُّ عن الماوَرْدي والرُّ

ول شرح منهاج الوصول )ص: 313- 314(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 92- 93(� 2 ينظر: نهاية السُّ

3 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 3- 4(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 98(�

4 شرح مختصر الروضة )3/ 393(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 98(�

5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 183(، وينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )7/ 60(�

6 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 184- 185(�

7  ينظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص: 99(، والتلخيص في أصول الفقه )3/ 235(، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 4(، والبحر المحيط في أصول 

الفقه )7/ 48(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 98(�

8 ينظر: الفروق للقرافي )2/ 129(�

9 ينظر: الفروق للقرافي )2/ 129(، والبحر المحيط في أصول الفقه )7/ 64(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 98- 99(�
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القياسُ في معنى الأصلِ: وهو تنقيحُ المناطِ، يَجمعُ بين الأصلِ والفرعِ بنفيِ الفارِق، كما في إلحاقِ  �

مَةِ بواسطةِ نفيِ الفارقِ بينَهما)1)�
َ
العبدِ بالأ

� �(2( َ
ة المستنبَطةِ فيه المناسَبة

َّ
قياسُ الإحالةِ: ما كان طريقُ استنباطِ العِل

 من كلِّ  �
َ

جاذبَه الأصولُ فأخذ
َ
خِذ حُكم فرعِه من شبهِ أصلِه"، أو هو: "ما ت

ُ
بَهِ: هو: "ما أ

َّ
قياسُ الش

بهًا")3)�
َ

أصلٍ ش

ةِ المستنبَطةِ فيه السبْرَ والتقسيمَ)4)� �
َّ
بْرِ: ما كان طريقُ استنباطِ العل قياسُ السَّ

س)5)� �
ْ

رْدَ والعَك
َّ
ةِ المستنبَطةِ فيه الط

َّ
رادِ: ما كان طريقُ استنباطِ العل ِ

ّ
قياسُ الاط

 القياس)6):
ُ

أركان

رعية به�� 1 صوصِ الشَّ هِ به أو المَقِيسِ عليه؛ لوُرودِ النُّ الأصل: هو محلُّ الحُكمِ المشبَّ

ى بالمَقِيس، وليس � 2 زاعِ، ويُسمَّ ِ
ّ
 حُكمِها أو مَحلُّ الن

ُ
 المطلوبُ معرفة

ُ
هُ أو المسألة الفرعُ: هو المشبَّ

فيه نصٌّ شرعيٌّ ظاهرٌ، ويُرادُ أن يكونَ له حكمُ الأصلِ بطريق القياس�

ا الحكمُ الذي يَثبُت للفرعِ بالقياسِ � 3 عْديتُه إلى الفرع، أمَّ
َ
رعِ في الأصلِ ويُرادُ ت الحكم: هو ما ثبَت بالشَّ

 منه، فليس مِن أركانِ القياس�
ُ
ةِ القياس، أو الثمرة  عمليَّ

ُ
فهو نتيجة

رع الحكمُ فيه، وبِناءً على وجودِه في � 4
ُ

 الموجودُ في الأصل، والذي مِن أجلِه ش
ُ

ة: وهي الوصف
َّ
العل

الفرع يُرادُ تسويتُه بالأصلِ في هذا الحُكم�

ة،  دَّ ِ
ّ

 حُكمًا ككونِ الخمرِ نجسًا، ويَجوزُ أن تكون وصفًا محسوسًا عارضًا كالش
ُ
ة

َّ
ويَجوزُ أن تكونَ العل

أو  دًا  مُجرَّ أو وصفًا  رِقة،  والسَّ كالقتلِ،  فينَ 
َّ
المكل أفعالِ  أو من  ر، 

َ
غ والصِّ قديةِ  والنَّ عمِ 

ُّ
كالط لازِمًا  أو 

بًا من أوصافٍ)7)�
َّ

مُرك

1 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 4(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 99(�

2 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 4(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 99(�

3 نقله الزرك�ضي عن الماوردي والروياني، وسماه أبو إسحاق قياس الدلالة� ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )7/ 53(�

4 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 4(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 99- 100(�

5 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 4(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 99- 100(�

6  ينظر: المستصفى )ص: 324- 332(، وروضة الناظر وجنة المناظر )2/ 248(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 193(، ونهاية السول في شرح منهاج 

الأصول )4/ 2(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 37(�

7 ينظر: المستصفى )ص: 331- 332(، وروضة الناظر وجنة المناظر )2/ 260(�
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 القِياس)1):
ُ

شروط

 بالأصل:
ُ

قة
ِّ
روط المتعل

ُّ
- الش

ً
أول

نة، وقيل بالإجماعِ أيضًا، � 1 ا ثبَت بنصٍّ من الكتاب أو السُّ ا عمَليًّ أن يكونَ حُكمُ الأصلِ حكمًا شرعيًّ

ابتِ 
َّ
الث الكلبِ  ولوغِ  من  سلِه 

َ
غ وُجوبِ  على  قياسًا  الخِنزيرِ؛  وُلوغِ  من  الإناءِ  سلِ 

َ
غ وجوبُ  ومثاله: 

بالحديث�

ها، فلا قياسَ في الأحكامِ � 2
ُ

ةٍ يُمكِن للعقلِ إدراك
َّ
ه مبنيٌّ على عل أن يكونَ الحكمُ معقولَ المعنى: أي إنَّ

التي  عِللها  بعِلم  الله  الركعات؛ لاستئثارِ  وات، وعددِ 
َ
الصل ل معناه، كأوقاتِ 

َ
يُعق ديةِ وما لا  التعبُّ

بُنِيَت الأحكامُ عليها�

3 �� رُزِّ ثم قياسِ الأرزِّ على البُرِّ
َ
رَةِ على الأ

ُّ
ر؛ فلا معنى لقياسِ الذ

َ
 يكون الأصلُ فرعًا لأصلٍ آخ

َّ
ألا

ة في الأصلِ مخصوصًا بالأصلِ لا يَعُمُّ الفَرع�� 4
َّ
أن يَكون دليلُ إثباتِ العل

قبَل�� 5
ُ
خصيصِ فلا ت رَت على الأصلِ بالتَّ

َّ
 إذا عك

ُ
عليل؛ فالعلة ر حكمُ الأصلِ بالتَّ  يتغيَّ

َّ
ألا

ص بالحكم، � 6 صِّ
ُ

ة وخ ثنِيَ من قاعدةٍ عامَّ
ُ
ه: ما است

ُ
نِ القياسِ، ومِثال

َ
 به عن سن

ً
 يكون الأصلُ معدولا

َّ
ألا

حية؛ فهذا  جْزي عنه في الضَّ
َ
ها ت  في العَنَاقِ أنَّ

َ
بيِّ صلى الله عليه وسلم لأبي بُرْدة صيصِ النَّ

ْ
فلا يُقاسُ عليه غيرُه، كتَخ

لا يُقاسُ عليه�

 بالفرع:
ُ

قة
ِّ
روط المُتعل

ُّ
ثانيًا- الش

ة؛ امتنَع تسويتُه � 1
َّ
ن مُساويًا للأصلِ في العل

ُ
 في الفرع؛ لأنَّ الفرعَ إن لم يَك

ً
 الأصلِ موجودة

ُ
ة

َّ
أن تكونَ عِل

في الحكم�

ه إن كان هناك نصٌّ فلا مَعنى للقياس�� 2  يكونَ الفرعُ منصوصًا عليه؛ لأنَّ
َّ

ألا

1  ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص279(، والمستصفى )ص: 324- 332(، وروضة الناظر وجنة المناظر )2/ 249- 270(، والإحكام في أصول الأحكام 

للآمدي )3/ 193- 251(، وأصول الفقه لابن مفلح )3/ 1195- 1256(، وإرشاد الفحول )2/ 105- 109(، والقياس عند الأصوليين، د� علي جمعة )ص: 323- 

�)332
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كم:
ُ

قة بالح
ِّ
روط المُتعل

ُّ
ا- الش

ً
ثالث

بالعِلم، � 1 دْ فيه  يُتعبَّ لم  بالقياس-  يَثبُت  غوي لا 
ُّ
الل العقليُّ والاسمُ  الحكمُ  ا-  يَكون حُكمًا شرعيًّ أن 

هادة� الشَّ بولِ 
َ
ق بالقياسِ على  الواحدِ  إثباتَ خبرِ  يُريد  كمُن 

لاةِ على � 2 ة، والصَّ في الصحَّ كاحِ  النِّ البيعِ على  لِحُكمِ الأصل، كقياسِ  الفرعِ مُساوِيًا  أن يكونَ حُكم 

الوجوب� في  وم  الصَّ

قة بالعلة:
ِّ
 المُتعل

ُ
روط

ُّ
ا- الش

ً
رابع

قَ من وُجودِه في الأصلِ وفي الفَرْع�� 1 أن تكون وصفًا ظاهرًا يُمكِنُ أن يتحقَّ

 باختلافِ الأشخاصِ والأحوال�� 2
ُ

ا لا يَختلِف
ً
أن تكونَ وصفًا مُنضبِط

شريعِه، � 3
َ
مة الحُكم، والغرَضُ المقصودُ من ت

ْ
نُّ منه تحقيقُ حِك

َ
أن تكونَ وصفًا مُلائمًا للحُكمِ، يُظ

ة�  مناسبٌ لإباحةِ الإفطارِ في رمضانَ دفعًا للمَشقَّ
ٌ

كالسفرِ أو المرضِ وصف

، أو دليلٍ شرعي�� 4  لنصٍّ
ٌ
أن تكونَ وصفًا مُعتبَرًا، ليس فيه مخالفة

ةِ أفرادٍ في غيرِ الأصلِ المقيسِ عليه؛ لأنَّ � 5 قَ في عدَّ ، أي: تكونَ وصفًا يُمكِنُ أن يتحقَّ
ً
ية أن تكونَ مُتعدِّ

عديتُه إلى الفرع�
َ
الغرضَ من تعليلِ الحُكم في الأصلِ ت

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

رعيُّ  رعية؛ فالحكمُ الشَّ تِه في استنباطِ الأحكامِ الشَّ سبةِ إلى المفتي في رُكنيَّ ِ
ّ
 القياسِ بالن

ُ
ة كمُنُ أهميَّ

َ
ت

رات على  إذا لم يَجِده المفتي مَنصوصًا عليه، أو مُجمَعًا عليه، استعمَل القياسَ، كقياسِ تحريمِ المخدِّ

مْر�
َ

الخ
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ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

 المستفتي ومَقصِدُه من الاستفتاءِ هو الحصولُ 
ُ
يُسهِم القياسُ في تحقيقِ غرَضِ المستفتي، فغاية

 المفتي في تنزيلِ مسألةِ المستفتي على الحكمِ 
ُ
ة رعيِّ فيما يَستفتي فيه، والقياسُ هو آليَّ على الحُكمِ الشَّ

رعيِّ لها من خلالِ القياسِ على مَسألةٍ مُشابِهةٍ لها، منصوصٍ على حُكمِها� الشَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

دة،  المتجدِّ والحوادثِ  وازلِ  للنَّ رعيِّ  الشَّ الحُكمِ  سدِّ  في  بدَورِها  بالقيامِ  مرهونٌ  الفَتْوى  استمرارُ 

 لها، وتنزيلُ هذه الوقائعِ على أحكامِها 
َ
 لا نهاية

ٌ
دة وازِلُ مُتجدِّ  والنَّ

ُ
، والحوادث

ٌ
صوصُ الوحيِ محصورة

ُ
ون

 نصٌّ فيها)1)�
َ
ة مَّ

َ
ن ث

ُ
لا يَكونُ إلا عن طريقِ القياسِ إن لم يَك

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

وضوءُ أصحابِ الأعذار)2)� �

ل)3)� � منٍ حالٍّ ومؤجَّ
َ
 بث

ُ
الإجارة

1 ينظر: نشر البنود على مراقي السعود )2/ 104(�

2 فتاوى دار الإفتاء )1/ 279(، وكانت الفتوى بوضوءِ أصحابِ الأعذار لكلِّ صلاةٍ قياسًا على المستحاضة�

 مقابل 
ٌ
 أن تكون هناك زيادة

ً
لة لة، ويجوز إذا كانت مؤجَّ لة ومؤجَّ ة مُعجَّ

َّ
 في الإجارةِ حال

ُ
ه يجوزُ أن تكون الأجرة 3  فتاوى دار الإفتاء )5/ 89(، وكانت الفتوى على أنَّ

ر والمستأجِر، وذلك قياسًا على الثمَن في البيع� التأجيلِ متى كان ذلك برِضا المؤجِّ



شريعية �
َّ
ياتُ الت ِ

ّ
ل

ُ
الك

لكة المفتي �
ْ

ذ
َ

ك

باب الكاف )ك(



256

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

شريعية
َّ
 الت

ُ
يات

ِّ
ل

ُ
الك

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ تراثي�

نشأة المفهوم:

هم في التعبيرِ عنه ومُرادهم 
ُ
راثي، من المفاهيم التي استخدَمها الفُقهاء، وإن اختلفَت ألفاظ

ُ
مفهومٌ ت

ريعة التي لا بُدَّ منها)1)،  يات الشَّ ِ
ّ
ل

ُ
 في قولِه إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد نصَّ على ك

َ
ة يميَّ

َ
به، ومن أوائلِ مَن قال به ابنُ ت

ة التي هي أقوالُ اللهِ ورسولِه")2)� صوصُ العامَّ ها: "النُّ صَّ على المقصودِ بها في موضعٍ آخرَ بأنَّ
َ
ون

اطبيُّ  عَها: الشَّ يات وإفرادُها بالتصنيف، ومن أوائل مَن تتبَّ ِ
ّ
ل

ُ
 اهتمامٌ بالك

ً
ةِ خاصة وكان لِفُقهاءِ المالكيَّ

اطبيِّ  ة)3)، وقبلَ الشَّ  والتحسينيَّ
َ
ة  والحاجيَّ

َ
رورية ريعة؛ الضَّ قات، وكان يَقصِد بها مقاصدَ الشَّ

َ
في المواف

رَه الثانيَ منه 
ْ
ط

َ
ص ش  أبو عبدِ اللهِ المقريُّ )ت: 759هـ(كتابَه: "عمَلُ مَن طبَّ لِمَن حَب"، وخصَّ

َ
ف صَنَّ

ة)4)� مْسمائةِ كليَّ
َ

ر فيه خ
َ

ك
َ
ة ذ يات الفقهيَّ ِ

ّ
ل

ُ
للك

غوي:
ُّ
المعنى الل

: اسمٌ موضوع للإحاطة، أو اسْمٌ يَجمعُ الأجْزاءَ، وهو  � لٌّ
ُ
ل، وك

ُ
 إلى الك

ً
ية، نِسبة ِ

ّ
ل

ُ
يات: جمعُ: الك ِ

ّ
ل

ُ
الك

 دائمًا لما بعدَه)5)�
ٌ

مضاف

رَعَ: تدور مَعانيه حول: البيانِ والإظهار،  �
َ

ه: ش
ُ
رَّعَ، وأصل

َ
شريع، مصدرُ ش

َّ
 إلى الت

ٌ
ة: نسبة التشريعيَّ

ع)6)�
َ
ح، ورَف

َ
ذ، أصل

َ
، أخ ، شقَّ

َ
فَذ

َ
ل، خاضَ، ن

َ
خَ، دخ

َ
، سَل ومنها: سَنَّ

1 منهاج السنة النبوية )6/ 410(�

ة )1/ 152(� 2 الفتاوى الكبرى لابن تيميَّ

3 ينظر: الموافقات )1/ 17، 464، 2/ 86، 558، 4/ 33، 144، 5/ 142)

4 ينظر: عمل من طب لمن حب )ص: 169(�

5 ينظر: مقاييس اللغة )5/ 122(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 657(، ولسان العرب )11/ 590- 591(�

 ،)3439  /6( الكلوم  من  العرب  كلام  ودواء  العلوم  شمس   ،)370  /1( الأعظم  والمحيط  والمحكم   ،)262  /3( اللغة  ومقاييس   ،)1236  /3( الصحاح  6  ينظر: 

�)1188  /2( المعاصرة  العربية  اللغة  ومعجم   ،)524 )ص:  والكليات   ،)126 )ص:  والتعريفات 
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المعنى الاصطلاحي:

ة، فقالوا: � ، والكليَّ لِّ
ُ
ي، والك ِ

ّ
ل

ُ
يات: فرَّق أهلُ الأصول بين: الك ِ

ّ
ل

ُ
الك

ه 
ُ
بين جميعِ الأفراد، ويُقابِل المشترَكُ  "القدرُ  أو:  في مفهومِه كثيرون"،  "الذي يَشترك  ي: هو:  ِ

ّ
ل

ُ
الك

الجُزْئي")1)�

ل: "هو المجموعُ الذي لا يبقى بعدَه فردٌ والحكمُ فيه")2)�
ُ
الك

الكلية: "مدلولُ العُموم، وهي: التي يكون الحكمُ فيها على كلِّ فرد بحيث لا يبقى فرد")3)�

ة وأقرَّ عليه ولم يُنسَخ")4)� � شريع: "كلُّ ما قاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد النبوَّ
َّ
الت

الأقضِيَةِ  من  لهم   
ُ

يَحدث وما  فين 
َّ
المكل لأعمالِ  الأحكامُ  منها   

ُ
عرَف

ُ
ت التي  القوانينِ  "سَنُّ  وقيل: 

 ، شريعُ الإلهيُّ
َّ
شريعِ هو اللهَ سبحانه بواسطةِ رسُلِه وكتُبِه فهو الت

َّ
والحوادِث، فإن كان مصدرُ هذا الت

الوَضْعي")5)� التشريعُ  فهو  أم جماعاتٍ،  أفرادًا  أكانوا  اسَ سواءٌ  النَّ كان مصدرُه  وإن 

قُ أثرُه بأفعالِ العباد؛ طلبًا  � ِ
ّ
ع، المتعل

ْ
ط

َ
رْعِ القطعيُّ والقريبُ من الق ة: "خطابُ الشَّ  التشريعيَّ

ُ
الكليات

بون دونَ بعض، والمنتظِمُ 
َ
فين من حيث هم مخاط

َّ
أو تخييرًا أو وضعًا، غيرُ المختصِّ ببعض المكل

 لفروعٍ كثيرة")6)�
ُ
 من القطع؛ المنتظِمة

ُ
 والقريبة

ُ
ة لفروعٍ كثيرة، ومَقاصدُ هذا الخطابِ القطعيَّ

المعنى الإجرائي:

العباد؛  بأفعال  ق  ِ
ّ
متعل عمَلي  أثرٌ  له  ته،  بحُجيَّ مقطوعٍ  صلى الله عليه وسلم  رسولِه  من  أو  الله  من  خطابٍ  كلُّ 

الأزمانِ  أو  الأحوالِ  ببعضِ  ولا  بعض،  دونَ  فين 
َّ
المكل ببعض  يَختصُّ  ولا  وضعًا،  أو  تخييرًا  أو  طلبًا 

ولِه تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ 
َ

ية، كق ِ
ّ
كل تنتظِمُ  أو الأمكِنةِ دونَ بعض، ولا بفروعٍ قليلةٍ لا 

ة في كلِّ   المرعيَّ
ُ
ات«)7)، وكذلك المقاصدُ العامة يَّ ما الأعمالُ بالنِّ ]المائدة: 1[، وقولِه صلى الله عليه وسلم: »إنَّ کک﴾ 

ل على ذلك، فقال: كمفهومِ الحيوان في أنواعه، والإنسانِ في أنواعه؛ فإن الحيوان صادقٌ على جميع أفراده�
َّ
1 الإبهاج في شرح المنهاج )2/ 83(، ومث

رة؛ فالجزء بعضُ الكل�
َ

ل على ذلك، فقال: كالخمسة مع العش
َّ
2 الإبهاج في شرح المنهاج )2/ 83(، ومث

ل على ذلك، فقال: "مثل قولنا: كل رجل يُشبِعه رغيفان غالبًا؛ فإنه يَصدُق باعتبار الكلية، أي: كل رجل على حِدَتِه يُشبِعه 
َّ
3  الإبهاج في شرح المنهاج )2/ 83(، ومث

فيه رغيفان ولا قناطيرُ عديدة"�
ْ

رغيفان غالبًا، ولا يَصدُق باعتبار الكل، أي: المجموع من حيث هو مجموع؛ فإنه لا يَك

4 مجموع الفتاوى )18/ 11(�

5 علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف )ص: 219(�

6 الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى، لمحمد هندو )ص: 82(�

7  أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ )1(، ومسلمٌ في كتاب الإمارة بقوله قوله صلى الله عليه وسلم: 

ة )1907(� إنما الأعمالُ بالنيَّ
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كاح، ومقاصدِ  أبواب التشريع، والمقاصدُ الخاصة بكلِّ باب، أو بمجموعةٍ من الأبواب؛ كمقاصدِ النِّ

من  حكمٍ  بكلِّ  قة  ِ
ّ
المتعل الجزئية  والمقاصدِ  العُقوبات،  ومقاصدِ  القضاء،  ومقاصدِ  المعامَلات، 

لاتُها وما في معناها  ة؛ كالمقصد من مشروعية الرهن، ويدخل تحت المقاصد مُكمِّ الأحكام التفصيليَّ

والمناسبات)1)� والمصالح،  م، 
َ

الحِك من 

لة:  الصِّ
ُ

الألفاظ ذات

 يستغرق جميعَ ما يصلح له بوضعٍ واحد")2)� �
ٌ
العام: "لفظ

ة، أو الأمرُ المستمر،  �  المستمرَّ
ُ
اجحُ من الأمرَين، القاعدة الأصل: "له أربعة إطلاقات: الدليلُ، الرَّ

والمَقِيسُ عليه")3)�

ة)4): يات التشريعيَّ
ِّ
 الكل

ُ
أنواع

 الكلية.
ُ

ة، والمقاصد 1. باعتبار مكوناتها: الأحكامُ الكليَّ

مول:
ُّ

2. باعتبار الش

شريع، كقولِه تعالى: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ 
َّ
ة: التي لا تختصُّ بأحدِ أقسامِ الت ة عامَّ أ-     كليات تشريعيَّ

ليات الخمسُ: 
ُ
لِّ �ضَيْءٍ«)5)، والك

ُ
ى ك

َ
ِحْسَانَ عَل

ْ
تَبَ الإ

َ
ۉ﴾ ]البقرة: 233[، وقولِه صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ اللهَ ك

سلِ، والمالِ�
َّ
فسِ، والعقلِ، والن ينِ، والنَّ  الدِّ

ُ
حِفظ

﴿ۉ  تعالى:  كقوله  شريع، 
َّ
الت أقسامِ  بأحدِ  تختصُّ  التي  ة:  خاصَّ ة  تشريعيَّ ب-  كلياتٌ 

العباداتِ  مقصودُ  وقاعدةِ:  جَاعَةِ«)6)، 
َ
الم مِنَ   

ُ
ضَاعَة »الرَّ صلى الله عليه وسلم:  وقولِه   ،]19 ]النساء:  ۉې﴾ 

�(7( وجلَّ عزَّ  اللهِ  إلى  بُ  التقرُّ ها  ِ
ّ
كل

1  ينظر: الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى، لمحمد هندو )ص: 66- 78(�

2 الإبهاج في شرح المنهاج )2/ 82(�

3 التحبير شرح التحرير للمرداوي )1/ 152(�

4 ينظر: الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى، لمحمد هندو )ص: 94- 136(�

5 أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة )1955(�

ما الرضاعة من  6  أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم )2647(، ومسلمٌ في الرضاع باب إنَّ

�)1455( المجاعة 

7 مقاصد العبادات، العزُّ بن عبد السلام )ص: 11(�
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3. باعتبار جهةِ إفادتِها:

الآياتِ  ما سبَق من  ها 
ُ
ومِثال ا، 

ً
لفظ ارع  الشَّ نصِّ  استُفيدَت من  التي  ة:  لفظيَّ ة  ات تشريعيَّ ليَّ

ُ
ك أ-    

ين من قولِه تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ  والأحاديث، وفي المقاصدِ: كاستفادةِ حفظِ الدِّ

]البقرة: 193[�  ﴾ چ چ چڇ 

ة: وهي التي استُفيدَت من مجموعِ مَعانٍ غيرِ مباشِرةٍ  ة، أو استقرائيَّ ة معنويَّ ات تشريعيَّ ليَّ
ُ
ب-  ك

رعية التي فيها  صوصِ الشَّ  من النُّ
ٌ
")1)؛ فهي مُستفادة

ٌ
مة

َّ
 مُحك

ُ
ارع، كقاعدةِ: "العادَة لنصوصِ الشَّ

]البقرة:  إلى العُرْف، مثلِ قولِه تعالى: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾  بالردِّ  الأمرُ 

178[، وقولِه تعالى: ﴿ې ې ې ى ىئا﴾ ]البقرة: 180[، وقولِه تعالى: ﴿

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ ]البقرة: 228[�

بوت:
ُّ
ةِ الث وَّ

ُ
4. باعتبارِ ق

ما  ا  وأمَّ لالة،  الدَّ وناحيةِ  قْل  النَّ ناحيةِ  من   
ٌ
فيه مشروط فالقطعُ  لفظيٌّ  ها 

ُ
أصل ما  ا  أمَّ ة:  أ-   قطعيَّ

لالةِ يكونُ من ناحيةِ   من ناحيةِ الاستِقْراء، والقطعُ في الدَّ
ٌ
ها معنويٌّ فالقطعُ فيه مشروط

ُ
أصل

ناقصًا  أو  ا  تامًّ كان  إذا  الاستقراءِ  في  والقطعُ  سِواه،  يَحتمِلُ  لا  واحدٍ  معنًى  على  فظِ 
َّ
الل دلالةِ 

� الظنَّ فيُفيد  البع�ضيُّ  اقص  النَّ أما  ا،  أغلبيًّ

بات وتحريمُ الخبائثِ من قولِه تعالى: ﴿ڌ ڎ  ة: حِلُّ الطيِّ ة القطعيَّ ة التشريعيَّ ومثالُ الكليَّ

ق من قولِه تعالى: 
ْ
ل

َ
ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الأعراف: 157[، وكاستفادةِ مقصدِ الرَّحمة بالخ

﴿ک ک گ گ گ ﴾ ]الأنبياء: 107[�

القطع،  أو ما هو دون  اجحَ  الرَّ الظنَّ  أفادَت  إذا  مَائنينةِ 
ُّ
بالط صوص  النُّ في  فَر 

َّ
والظ ب-  مُطمئنة: 

رار 
ْ

ك التَّ شروط:  مع  بالقرائنِ  باحتِفافها  لالة؛  الدَّ في  بها  والظفَر  اجح،  الرَّ الظنِّ  عن  يَقِلُّ  ولا 

فيها� أويلِ  التَّ احتمالِ  لانتفاءِ  والتأكيد؛  والانتشارِ 

الم من قولِه تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ 
َّ
ة المطمئنة: الأخذ على يدِ الظ ة التشريعيَّ ومثال الكليَّ

كَ 
َ

وْش
َ
ى يَدَيْهِ أ

َ
وا عَل

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
مْ يَأ

َ
ل

َ
الِمَ ف

َّ
وُا الظ

َ
ا رَأ

َ
اسَ إِذ ڱ ڱ ڱ﴾ ]هود: 113[، وقولِه صلى الله عليه وسلم: » إِنَّ النَّ

ابٍ مِنْهُ«)2)�
َ

هُ بِعِق
َّ
هُمُ الل نْ يَعُمَّ

َ
أ

1 ينظر:  قواعد الفقه الكلية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص 238(�

2 أخرجه أبو داود )4338(، والترمذي )2168(، وقال المنذري في الترغيب والترهيب )232/3(: "إسنادُه صحيحٌ أو حسَن أو ما قاربَهما"�
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ة)1): ات التشريعيَّ ليَّ
ُ
 الك

ُ
ضوابط

 من القطع�� 1
ً
 أو قريبة

ً
ة أن تكونَ قطعيَّ

ة للعُموماتِ � 2 روريِّ أو الحاجيِّ عند العُدولِ عن إجراءِ المقتضَياتِ الأصليَّ بيل الضَّ
َ
أن تكونَ من ق

رورة  نة لأجلِ الضَّ بَعية، والاستثناءُ من أصولٍ معيَّ واهر، والأوامرِ والنواهي، إلى المقتضيات التَّ
َّ
والظ

والحاجة�

فِ؛ فالأعلى - بالنظرِ إلى اشتمالِه � 3
ُ
آل  أولى من العاليةِ عند التَّ

ُ
انية انية، والدَّ ازلة أولى مِن الدَّ  النَّ

ُ
الكلية

ضٌ لاحتمالِ خروج بعضِها عنه إلى غيرِه أكثرَ   - مُعرَّ
ً
ة  وإضافيَّ

ً
ة اتِ حقيقيَّ على قدرٍ أكبرَ من الجزئيَّ

ما نقصَ ضَعُف�
َّ
وِيَ هذا الاحتمالُ، وكل

َ
ما زاد عددُ المشمولات ق

َّ
نزَلِ؛ إذ كل

َ
من عُرضة ذلك للأ

غةِ وقواعدِ التفسير�� 4
ُّ
ها عن مُقتضيات الل

ُ
 يَخرُجَ إعمال

َّ
ألا

ة إلا عندَ فقْدِ النص�� 5  ولا تنفردُ بالدليليَّ
ٌ
ة  توجيهيَّ

ٌ
ة

َّ
ات أدل ليَّ

ُ
الك

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

كيك، 
ْ

ش
َّ
ا متزنًا، بعيدًا عن الاختلافِ والاختلالِ والت ة للمفتي نسَقًا إفتائيًّ اتُ التشريعيَّ ليَّ

ُ
ضمنُ الك

َ
ت

عليه  تناقضَت  ة-  الكليَّ القواعدِ  دونَ  ةِ  الجزئيَّ بالمناسباتِ  الفروعُ  يُخرّجِ  جعَل  "ومَن   : رافيُّ
َ

الق قال 

ت، واحتاج إلى حِفظ 
َ
ت نفسُه لذلك وقنط

َ
ت خواطرُه فيها واضطرَبَت، وضاق

َ
الفروعُ واختلفَت، وتزلزل

 الفقْهَ بقواعده 
َ
ناهى، وانتهى العمرُ ولم تقضِ نفسُه من طلبِ مُناها، ومَن ضبَط

َ
اتِ التي لا تت الجزئيَّ

حدَ عنده ما تناقضَ عند غيرِه وتناسَب")2)� ات، واتَّ ليَّ
ُ
ات؛ لاندِراجها في الك استغنى عن حفظِ أكثر الجزئيَّ

1 يُنظر تفصيلُ ذلك: الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى، لمحمد هندو )ص: 355- 360(�

2 الفروق للقرافي )1/ 3(�
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ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

ات  ليَّ
ُ
للك المفتي  استخدامِ  خلالِ  من  تِها  وواقعيَّ ومُرونتها  الشريعةِ  مةِ 

َ
لعظ المستفتي  إدراكُ 

ة للمستفتي من خلالِ الوقوفِ على تلك  رْوة الفقهيَّ
َّ
ةِ والث سهِم في إنضاجِ العقليَّ

ُ
ها ت ة، كما أنَّ التشريعيَّ

سهِم فقط في بيانِ الحكم على نازلةِ الوقت، بل قد يَستفيدُ بها فيما يستجدُّ له مِن 
ُ
ات التي لا ت ليَّ

ُ
الك

حوادث�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

ة، والبُعْد عن الخلاف، ومَزالقِ 
َّ
ةِ بأركانِها كاف ة الإفتائيَّ ة في استقرارِ العمليَّ اتُ التشريعيَّ ليَّ

ُ
سهِم الك

ُ
ت

اتُ - أحكامًا  ليَّ
ُ
ة؛ فالك دَ والنموَّ وإيجادَ أحكامٍ للحوادثِ المستجِدَّ ضمَنُ لها التجدُّ

َ
الفَتْوى، كما أنها ت

رار 
ْ

ك
َ
ت ة لا تنضب عن   استيعابيَّ

ً
ة، وقدرة  شموليَّ

ً
يُكسِبُها طاقة رِدة، وهذا 

َّ
مُط  

ٌ
ثابتة - عامة  ومقاصدَ 

د)1)� ق عن كثرةِ الرَّ
َ
ل

ْ
خ

َ
الوِرْد، ولا ت

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

كاة لمشروعِ إنشاء معهدِ أمراض الكبد)2)�� 1 دفع الزَّ

دْخين)3)�� 2 حكمُ التَّ

 

1 ينظر: الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى، لمحمد هندو )ص: 181(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 19(�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )27/ 255(�
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لكة المفتي
ْ

ذ
َ

ك

 المفهوم:
ُ
نوع

راثي�
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهوم:
ُ
نشأة

 
ُ
عة

ْ
ه، فكان المفتي إذا رُفِعَت إليه رُق

َ
م)1)، وإن كان واقِعًا قبل لُ مَن قال به ابنُ القيِّ راثي، أوَّ

ُ
مفهومٌ ت

 ِ
ّ
 لما عندَه؛ كتَب تحتَ خط

ً
ه، فإن كانت الفَتْوى مُوافِقة

َ
قيهٍ قد سُئِل قبل

َ
الاستفتاءِ فوجَد فيها فتوى ف

ذلِكَ أقولُ كما قال فلانٌ، أو نحوَ 
َ

الفقيهِ: هذا جوابٌ صحيحٌ وبه أقولُ، أو كتبَ: جَوابي مثلُ هذا� أو: ك

ه في الواقعةِ المسئولِ عنها، كما 
َ

 المفتي قليلُ البِضاعةِ أن يَكونَ هناك مَن سبَق
َ
ذلك)2)، أو أن يَشترِط

حَكاه ابنُ حزم)3)�

غوي:
ُّ
المعنى الل

شبيهِ بمعنى: مثل، وذا: اسمُ إشارةٍ  �
َّ
 قولِ القائل: كذلك أقول� وكذلك: الكاف: للت

ُ
الكذلكة: حكاية

عتٍ ولا عَطفٍ ولا تأكيدٍ ولا بدَل، 
َ
تبَعُ بتابعٍ لا ن

ُ
ث، ولا ت ؤنَّ

ُ
جمَع ولا ت

ُ
ى ولا ت ثنَّ

ُ
ر، لا ت

َّ
للمفرَد المذك

ا�  ا أو مَعنويًّ يًّ م: لبُعدِ المشارِ إليه؛ حسِّ
َّ

ا، بل هو مَذكورٌ معنًى� واللا
ً
يُشار بها إلى غيرِ مذكورٍ لفظ

ب)4)�
َ
 على حسَبِ أحوالِ المخاط

ٌ
 الخِطاب؛ مُتصرِّفة

ُ
 في آخرِها: كاف

ُ
والكاف

عين )6/ 119(� ِ
ّ
1 ينظر: إعلام الموق

2 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 403(، والمجموع شرح المهذب للنووي )1/ 51(�

عين )6/ 118(� ِ
ّ
3 نقله ابن القيم عنه� ينظر: إعلام الموق

4 ينظر: لسان العرب )15/ 454(، والكليات )ص: 460- 461(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 800(، والمعجم الوسيط )1/ 307(� �
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المعنى الاصطلاحي:

لانٌ")1)� �
ُ
لك أقولُ كما قالَ ف

َ
ذ

َ
 المُفتي: "قولُ المفتي: ك

ُ
كة

َ
كذل

ه فلانٌ)2)� حتَ فتوى غيرِه: ما أفتى به المفتي أعلاه صحيحٌ، وعليه يُوافِقُ عبدُ ربِّ
َ
 المفتي ت

ُ
أو هي: كتابة

المعنى الإجرائي:

لمفتٍ  ه: فتوى 
َ
نَ سؤال يُضمِّ كأنْ  بالقول-  ، سواءٌ 

ً
المفتي فتوى سابقة المستفتي على  يَعْرِضَ  أن 

لب جوابَ المفتي على ما فيها، فيَنظر فيها المفتي 
ْ
- ويَط

ً
الفَتْوى مَكتوبة بالكِتابة- أن تكونَ  ر- أو 

َ
آخ

ها، 
َ
مَنزعَها وأصل م 

َ
ويَعْل الحالِ-  ا، أو مجهولَ 

ً
أو معروف للفَتْوى،   

ً
ابق- من كونِه أهلا السَّ المفتي  لحالِ 

ها   جوابِه أقرَّ
ُ
ة  المفتي وصحَّ

ُ
ة ح عندَه أهليَّ رُ حُكمَه عليها، فإنْ صَّ ةِ الحُكمِ فيها، وعليه يُقرِّ ومدى صِحَّ

ها: وكذلك أقولُ، أو جوابي كذلك، ونحوَ ذلك�
َ
وكتبَ أسفل

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

 فتوى الغيرِ للعَملِ بها أو الالتزامِ بالعملِ بفتوى الغيرِ وإن لم يَعمَل بها  �
ُ

وى: "أخذ
ْ
ت

َ
قليدُ في الف

َّ
الت

قليد�  من صورِ التَّ
ٌ
 الفَتْوى بهذا صورة

ُ
كة

َ
تْواه")3)� وكذل

َ
ذ ف

َ
بعد، ولا أخ

 الكذلكة:
ُ

ضوابط

لِ للفَتْوى)4)�� 1  المفتي الأوَّ
ُ
ة أهليَّ

2 � 
َ
ة اني صحَّ

َّ
لِ ومُناسَبتِه للمُستفتي، وإذا لم يَعرِف المفتي الث ةِ جوابِ الأوَّ اني من صحَّ

َّ
د المفتي الث

ُّ
تأك

طِه، وإن فعَل فهو كمَن أفتى بغيرِ عِلم)5)�
َ
ل فليس له تقليدُه؛ لاحتمالِ غل قولِ المفتي الأوَّ

 وطلبُ الجدالِ منهيٌّ � 3
ُ
ة ولى، فالمحاجَّ

ُ
بالفَتْوى الأ اني 

َّ
الث  المفتي 

َ
ة يَكونَ غرضُ المستفتي مُحاجَّ  

َّ
ألا

شرعًا)6)� عنه 

1 ذخر المحتي لصديق حسن خان )ص: 102- حاشية(�

2 ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي )2/ 489(�

3  الاجتهاد والتقليد، يحيى محمد )ص: 91(�

م )مفتي الديار المصرية(، )ص16(�
َّ

4 لمزيدٍ من التفصيلِ لمسألة "أهلية المفتي"� ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا

عين )6/ 120(، وذخر المحتي من آداب المفتي )ص: 102(� ِ
ّ
5 ينظر: إعلام الموق

6 ينظر: الفتوى للدخيل )ص: 416(�
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آداب كذلكة المفتي:

قوى، � 1  على البِرِّ والتَّ
ٌ
ه إعانة ة؛ لأنَّ

َ
ك

َ
ل

ْ
ذ

َ
وْلى الك

َ
وابِ فيها فالأ فى وجهُ الصَّ

ْ
 ولا يَخ

ً
لِ ظاهرة تْيا الأوَّ

ُ
إن كان ف

ة)1)�  من الكِبْر والحَميَّ
ٌ
واب، وبراءة  للمُفتي بالصَّ

ٌ
وشهادة

2 � 
ُ
لُ، أو زيادة ه الأوَّ

َ
ل

َ
اني إيضاحُ ما أشك

َّ
ا؛ فيُستحَبُّ للمفتي الث لِ خفيًّ تْيا الأوَّ

ُ
وابِ في ف إن كان وجه الصَّ

ه، والجوابُ المستقلُّ في ذلك أولى)2)�
َ
نبيهُ على أمرٍ أغفَل بيانٍ أو ذِكرُ قيدٍ، أو التَّ

ه على خِلافِ غرَضِ المستفتي؛ � 3 ه؛ لأنَّ
َ
بِل

َ
 ما أفتى به الفقيهُ ق

َ
إنْ كان الذي عِندَه من الحُكمِ خِلاف

فه فيه)3)�
َ
- ولم يُبالِ بخلافِ ما خال

ً
 أو شفاهة

ً
ر ما عِندَه- كِتابة

َ
ك

َ
ذ

ا � 4 ليلَ القاطِع، وإمَّ خالفَتِها الدَّ
ُ
قًا لِم

َ
 مُطل

ً
أ
َ
ا خط  قطعًا- إمَّ

ً
تْيا غيرِه، هي خطأ

ُ
إذا وجَد في رُقعةِ الاستفتاءِ ف

 للفتوى؛ فحَسنٌ أن 
ً

خطِئُ أهلا
ُ
 على مذهبِ مَن يُفتي ذلك الغيرَ على مذهبِه قطعًا- فإن كان الم

ً
خطأ

ر، 
َ

 للفَتوى؛ فقيل: إنه لا يُفتي معه؛ لأنَّ فيه تقريرًا لِمُنك
ً

عاد إليه بإذنِ صاحبِها، وإن كان ليس أهلا
ُ
ت

ائلِ وزَجرُه،  تْياه، وله انتِهارُ السَّ
ُ
نًا دينَ الله ويَضرِبُ على ف ة، وقيل إنه يُفتي مُبيِّ هادة له بالأهليَّ وهو كالشَّ

بُ مَن يَستحقُّ ذلك)4)�
َ
 عن أهلِ الفَتْوى، وطل

ُ
ه قد كان واجِبًا عليه البحث بحِ ما أتاه، وأنَّ

ُ
وتعريفُه ق

طئِها، � 5
َ

بخ عُ 
َ
يَقط لا  ه  أنَّ غيرَ  هو،  يَراه  ما  خلافِ  على  وهي  للفَتْوى  أهلٌ  هو  مَن  تْيا 

ُ
ف فيها  وجَد  إذا 

عليه)5)� اعتراضٍ  ولا  بتخطئةٍ  غيرِه  لفَتْيا  ضْ  يتَعرَّ ولا  نفسِه،  جوابَ  يَكتُبَ  أن  على  فليَقْتصر 

؛ عَدَل إلى الامتناعِ مِن الفُتْيا معَه، وإن � 6
ً
ن خطأ

ُ
ك

َ
ة، ولم ت تْيا العادمِ للأهليَّ

ُ
ربِ على ف  من الضَّ

ً
إذا خاف فِتنة

ا  بِه على مَنصبِها بجاهٍ أو تلبيسٍ أو غيرِ ذلك، بحيث صارَ امتناعُ الأهلِ مِن الفُتْيا معه ضارًّ
ُّ
تاويه لِتَغل

َ
بَت ف

َ
غل

ه)6)�
ُ
صورِه لمن يَجهل

ُ
 مع ذلك في إظهارِ ق

ْ
ف

َّ
ررَين وليتلط بالمستفتينَ فليُفتِ معه؛ فإن ذلك أهونُ الضَّ

ه فواسعٌ أن يمتنعَ من الفَتْوى معه، وقيل: � 7
ْ
ه؛ سأل عنه، فإن لم يَعرِف

ُ
إن رأى فيها اسمَ مَن لا يَعرِف

يُشار على صاحبِها بإبدالِها، فإنْ أبى ذلك أجابَه شِفاهًا)7)�

عين )6/ 120(، وذخر المحتي من آداب المفتي )ص: 102(� ِ
ّ
1 ينظر: إعلام الموق

عين )6/ 120(، وذخر المحتي من آداب المفتي )ص: 102(� ِ
ّ
2 ينظر: إعلام الموق

3  ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 404(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 146(، والمجموع شرح المهذب )1/ 88(، وصفة الفتوى لابن حمدان 

)ص: 64- 65(�

عين  ِ
ّ
4  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 145- 146، 148(، والمجموع شرح المهذب )1/ 51- 52(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 64، 65(، وإعلام الموق

�)120 -119 /6(

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 148- 150(، والمجموع شرح المهذب )1/ 52(�

6  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 146(، والمجموع شرح المهذب )1/ 51(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 64(� لتفصيل القاعدة، ينظر: الحكم القضائي 

وأثره في رفع الخلاف، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص53(�

7 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 146(، والمجموع شرح المهذب )1/ 51(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 64(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ- علاقة

ة  ةِ مُفْتيها، وصِحَّ دِ من أهليَّ
ُّ

أك لاعَه على الفَتْوى، والتَّ ِ
ّ
د اط ِ

ّ
ق ويُؤك ِ

ّ
 بمثابةِ توقيعٍ للمُفتي يُوث

ُ
كة

َ
الكذل

تْواه، ومُناسبتِها للمُسْتفتي�
َ
ف

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

دِ استفتاءِ المستفتي؛ طلبًا للاطمِئْنان، وحرصًا منه على الاستِيثاقِ في   لِتَعدُّ
ٌ
 المفتي نتيجة

ُ
كذلكة

ة الفَتْوى ومُناسَبتِها لحالِه، ويَجبُ أن يَحرِصَ المستفتي على هذا الغرَض، لا  دِ من صحَّ
ُّ

م، والتأك
ْ

الحُك

صٍ، أو طلبًا لجِدال� رخُّ
َ
أن يكونَ الغرضُ من الاستفتاءِ طلبًا لِت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج- علاقة

ةِ الفَتْوى والاستيثاقِ منها، ففيها تقويمٌ وإصلاحٌ للفَتْوى،  ن تأكيدًا على صحَّ
ُ

ك
َ
 الفَتْوى إن لم ت

ُ
كذلكة

ضارُبها�
َ
ة الفَتْوى وعدَمِ ت وكِلاهما في سبيلِ ضَمان صحَّ

 



باب الميم )م(



ما جرى به العمل �

مجال الإفتاء �

ق �
َ
المجتهد المطل

المجتهدٌ المنتسِب �

مَدْرَك الفَتْوى �

مراحل الفَتْوى �

مراعاة الحال �

ي الخلاف  � مراعاة أو رَعِّ

مراعاة المآل �

زات الفتوى �
َ

مُرتك

مرجعية الفَتْوى �

ة � ة الفِقهيَّ المرجعيَّ

مزالق الفَتوى �

مَسالك الفَتْوى �

ات المعاصِرة  � المستجِدَّ

المستفتي �

مسئولية الفَتْوى �

مصادر الإفتاءء �

المصالح �

المصلحة العامة �

مظانُّ الفَتْوى �

ملامح الفَتْوى �

مناسبة الفَتْوى �

 الفَتْوى �
ُ
كة

َ
مَل

معتمد الفَتْوى �

مُعْتَمَد المذهب �

المفاسد �

مهارات الفَتْوى �

المُفتي الماجن �

المفتي المجهول �

مفتي المذهب �

د )مفتي الضرورة( � ِ
ّ
المفتي المقل

المقاصد الوهمية �

مُقتضَيات العصر �

مكاتب الفَتْوى �

منهج الفَتْوى �
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

س- دون المشرِق)2) - نهاية القرن 
ُ
رو المذهبِ المالكيِّ في المغرِب والأندل ِ

ّ
مفهومٌ تراثي، استحدثه مُتأخ

ة 
َّ
وايات الضعيفة والشاذ رين وتصحيحِهم لبعض الرِّ ِ

ّ
ابع الهجريِّ مع اختياراتِ شيوخِ المذهب المتأخ الرَّ

ر في القرنِ الخامسِ الهجري، 
َ

وجِب ذلك، ثم ذاعَ المفهومُ وانتش
ُ
في المذهبِ على المشهور؛ لمصلحةٍ ت

صولِ الأحكام؛ 
ُ
فون بالتأليف، كما هو الشأنُ بالنسبةِ إلى أبي الوليدِ الباجيِّ في كتابِه ف ه المصنِّ صَّ

َ
حتى خ

ام، وما درَجَ عليه الفقهاءُ في إفتائهم)3)�
َّ
إذ هو موضوعٌ أساسًا لبيانِ ما جرى عليه عملُ الحك

غوي:
ُّ
المعنى الل

ما: اسمٌ موصولٌ بمعنى الذي� �

ومِن  � يء،  ال�ضَّ انسياحُ  والياء أصلٌ واحد، وهو  والراءُ  الجيم  الجري،  فعلٌ ماضٍ، مصدرُه  جرى: 

ع)4)�
َ
واندف قصَد،  أسرَع،  ع، 

َ
وق م�ضى،  سالَ،   ، مَرَّ معانيه: 

تب 
ُ

بك اليوم  يُعرَف  ما  ويُقابل   - رْحون 
َ
ف ابن  كتَبصِرة  المحاكم-  أمام  بها  العملُ  ر 

ُ
يَكث التي  والقواعد  المسائلَ  جمع 

َ
ت التي  الكتب  على  العمليات  مفهوم  ق 

َ
1  يُطل

العسري )ص: 112(� السلام  د� عبد  المغرب،  في  العملُ  به  بما جرى  الأخذ  نظرية  ينظر:  رة� 
َ
المسط

اس،   القضاء، وتدخل الفتوى لحلِّ مشاكل النَّ
َ
سْتدعي نفوذ

َ
لبة المذهب ت

َ
 المذهب المالكيِّ على المغرب الإسلاميِّ دون المشرِق، وغ

ُ
لبة

َ
2 ولعلَّ سببَ ذلك: غ

فتفرَّغ  والقضاء،  الفتوى  في  الحنفيِّ  للمذهب  كان   
ُ
والنفوذ كثيرة،  ة  الفقهيَّ فالمذاهب  المشرق  في  أما   ، ككلٍّ المجتمع  في  الحاصل  ر  والتطوُّ الأحداث،  ومُسايرة 

بنُصرة  والاهتمامِ  والجدال،  رات 
َ
المناظ في  والمشاركة  الفقهية،  التفريعاتِ  المالكي ودراسة  المذهب  وبيان خصوصيات  الأصولية،  القواعد  لتقعيدِ  المالكية 

المذهب المالكي� ينظر: نظرية الأخذ بما جرى به العملُ في المغرب، د� عبد السلام العسري )ص: 182- 183(، ومصطلح ما جرى به العمل عند المالكية، ، د� 

فؤاد أبو عود )ص: 3(�

3 ينظر: العُرف والعمل في المذهب المالكي، د� عمر الجيدي )ص: 342- 346(، واصطلاح المذهب عند المالكية، د� محمد إبراهيم علي )ص: 212- 213(�

4  ينظر: الصحاح )6/ 2301(، ومقاييس اللغة )1/ 448(، والمصباح المنير )1/ 97(، وتاج العروس )37/ 343(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 366(�

ما جرى به العمل
أو: فقه العمليات )الماجريات ()1(
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م أصلٌ واحدٌ صحيح، وهو عامٌّ في كلِّ فعلٍ يُفعَل، والعملُ:  �
َّ

العملُ: مِن )عمل( العينُ والميم واللا

يقال:  يء،  ال�ضَّ في  إيجادُ الأثر  العمل  بأنَّ  العملِ والفِعل:  بين  العسكريُّ   والفِعْل)1)، وفرَّق 
ُ
المهنة

فِعْلَ  ، والأديمُ سِقاء، ولا يُقال: يفعل ذلك؛ لأن 
ً

بيلا
ْ
زِن وص 

ُ
ا، ويعمل الخ

ً
زف

َ
فلانٌ يَعمل الطينَ خ

كِر هنا، وقال الله تعالى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]الصافات: 96[، 
ُ
يء هو إيجادُه على ما ذ ذلك ال�ضَّ

رون فيه بنَحْتِكم إياه)2)� ِ
ّ
ؤث

ُ
أي: خلقكم، وخلق ما ت

المعنى الاصطلاحي:

عيفِ  اجحِ أو المشهورِ في بعضِ المسائل إلى القول الضَّ ما جرى به العمل: "العدولُ عن القولِ الرَّ

ة"� ة وما تقتضيه حالتُها الاجتماعيَّ فيها، رَعْيًا لمصلحةِ الأمَّ

م به قاضٍ جرى به العمَل"�
َ

ؤهم عليه، من غيرِ أن يكونَ كلُّ ما حك
ُ
واط

َ
أو هو: "حُكم القُضاةِ بالقولِ وت

المعنى الإجرائي:

جريَ الأحكامُ 
َ
 غيرَ مشهورٍ ولا راجح؛ فيُفتيَ به، ويَعمل به، وت

ً
ح أحدُ شيوخِ المذهب قولا أن يُصحِّ

 بهذا الرأيِ أرفقُ بالناس، 
َ

ة، أو لأنَّ الأخذ  للعُرف، أو للمصلحة العامَّ
ً
بِناءً على تصحيحِه؛ وذلك مُراعاة

أو لدرءِ مَفسَدة، أو خوفِ فتنة، أو نحوِ ذلك، فيأتي مِن بعده ويَقْتدي به، ما دام الموجِبُ الذي 

مانِ – قائمًا�  المشهورُ - في مثلِ ذلك البلدِ وذلك الزَّ
َ

ولِف
ُ

لأجله خ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

� �(3("
َ
ى العادة ركٍ، ويُسمَّ

َ
عارَفه الناس وسارُوا عليه، من قولٍ، أو فعلٍ، أو ت

َ
العُرْف: "هو ما ت

�  
َ
ة رارِه المرَّ

ْ
ليمةِ بتَك باعِ السَّ ِ

ّ
وي الط

َ
 عند ذ

ً
فوسِ ويكونُ مقبولا رُ بالنُّ ذي يتقرَّ

َّ
: "هي الأمرُ ال

ُ
العادة

ة")4)� المرَّ بعدَ 

 ابنِ القاسم عن مالكٍ في  �
ُ
ه، أو هو: رواية

ُ
وِيَ دليل

َ
ه، أو ق

ُ
ر قائِل

ُ
ث

َ
ة: "ما ك المشهور- عند المالكيَّ

نة")5)� المدوَّ

هاء")6)�  �
َ

: "القولُ الذي خالف فيه صاحبُه أقوالَ سائرِ الفُق
ُّ
اذ

َّ
الش

1 مقاييس اللغة )4/ 145(، والمحكم والمحيط الأعظم )2/ 178(�

2 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص: 134(�

3 علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، )ص393)

ة الأحكام )1/ 44(�
َّ
4 درر الحكام في شرح مجل

5 ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب )1/ 39(، والبهجة في شرح التحفة لأبي الحسن التسولي )1/ 40(�

6 معجم لغة الفقهاء )ص: 255(�
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أقسامُ ما جرى به العمَل)1):

ن، كالعملِ الفا�ضيِّ )وهو: ما سار عليه العلماءُ بمدينةِ فاسٍ(، وما يختصُّ � 1 : يختصُّ ببلدٍ معيَّ خاصٌّ

ى إلى غيرِها؛ لاختلافِ الأعرافِ والعادات� ببلدٍ لا يتعدَّ

2 � 
َ

ا العُرف ق� لا يختصُّ ببلدةٍ واحدة، بل يكونُ أساسُه إمَّ
َ
ى بالعمَلِ المطل د، ويُسمَّ

َ
: غيرُ خاصٍّ ببل عامٌّ

ة� رَ الأوضاعِ العامَّ مانِ، أو تطوُّ ل، أو فسادَ الزَّ
َ
لَ المصالحِ والعِل العامَّ أو تبدُّ

رى به العمل)2):
َ

 ما ج
ُ

ضوابط

قُ به�� 1
َ
تين في المسائلِ وبنصِّ عالمٍ يُوث ثبوتُ جرَیانِ العملِ بذلك القولِ بشهادةِ العدولِ المتثبِّ

أن يكونَ العملُ صدَرَ من العلماءِ المقتدَى بهم�� 2

ا�� 3
ًّ
رْعِ وإن كان شاذ أن يكون جارِيًا على قوانينِ الشَّ

ة والحضارية�� 4 ة والعواملِ الاجتماعيَّ مانية والمكانيَّ روفِ الزَّ
ُّ
 العملِ بالظ

ُ
ارتباط

بب الذي لأجلِه عدَلوا عن المشهورِ إلى مُقابلِه، وبيانُ مُوجِبِ ذلك؛ فإذا جَهِل مُوجِبَ � 5  السَّ
ُ
معرفة

عْدِيَتَه إليه�
َ
ذي يُريدُ ت

َّ
دِ ال

َ
عْديتُه؛ لِجَوازِ أن يكونَ الموجِبُ مَعلومًا في البل

َ
جرْيِ العمَلِ امتنَعَت ت

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

وحالَ  وعاداتٍ  أعرافٍ  من  فيه  وما  الواقعَ  يُراعِيَ  أن  لِه  وتأهُّ المفتي  نِ 
ُّ

مك
َ
ت على  يدلُّ  ما  أهمِّ  مِن 

س مُعظم اجتهادِ "ما جَرى  م على الحادثةِ المُستَفْتَى فيها، ويتأسَّ
ْ

المُسْتفتي؛ لكي يصحَّ منه تنزيلُ الحُك

 للمُسْتفتي، ومِن هنا 
ٌ
د، وما فيه مَصْلحة

َ
قاليدِ والعاداتِ الجاريَةِ في البل به العمَلُ" على الأعرافِ والتَّ

 الفَتْوى في كثيرٍ من الأحيانِ قد 
َ
ة  "ما جَرى به العملُ" ومكانتُه في عمَلِ المفتي، وأنَّ صحَّ

ُ
ة تأتي أهميَّ

 المُسْتفتي، ودونَ أن يكونَ 
ُ
اجحِ والمشهور لِيُفتيَ بما فيه مصلحة تحتاجُ إلى أن يَعْدِلَ المفتي عن الرَّ

 ومَقاصدَها)3)�
َ
ة العامَّ اتِ الشريعةِ  ليَّ

ُ
ك يُعارِض  أو   

َ
يُخالف الشريعة م 

ْ
الحُك

1 ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )2/ 468(�

2 ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )2/ 468- 469(�

راثنا القضائي، د� عبد الكبير المدغري )ص: 61(�
ُ
3 ينظر: ما جرى به العمل- نموذجٌ من ت
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ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب - علاقة

ببُ في نشأةِ مفهومِ ما جَرى به العمَل؛ فالمفتي ما كان له أن  يُمكِن القولُ إن المُسْتفتيَ هو السَّ

للمُسْتفتي� إلا لمصلحةٍ راجحةٍ  والمشهورَ  اجحَ  الرَّ يَترُك 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

 
ً
مفهومُ ما جَرى به العمَل بابٌ من أبوابِ إغناءِ الفَتْوى؛ فهو دليلٌ على أنَّ الأحكامَ ليسَت جامدة

 سَعةٍ - 
َ
 - أو مِساحة

ً
واعدِها مُرونة

َ
ريعةِ وق ة، بل إنَّ في أصولِ الشَّ  على الأمَّ

ُ
رأ

ْ
ط

َ
أمامَ الحوادثِ التي ت

فقُ مع أصولِ  اس، وما فيه مصلحتُهم، ويتَّ فقُ وأحوالَ النَّ ت المفتينَ يَبْنون أحكامَهم حسَبَ ما يتَّ
َ
جعَل

وقواعدِها)1)� الشريعةِ 

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

نْفيذِ الحُكم)2)�� 1
َ
 المحكومِ عليه بالإعدامِ عندَ ت

ُ
توبة

تِه)3)�� 2 فِ المسلمِ بعد رِدَّ
ْ
حُكم وَق

1 ينظر: نظرية الأخذ بما جرى به العملُ في المغرب، د� عبد السلام العسري )ص: 183(�

ئاتِه قبل   يجب أن تكون في وقتٍ يستطيعُ المذنِبُ فيه أن يعملَ من الحسنات ما يَمْحو به سيِّ
ً
 لكي تكون مقبولة

ُ
2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 128(، والتوبة

 قبل تنفيذِ الحُكم�
َ
ه إلى نهايتها، ولكن جرى العمل في مِصْر على تلقينِ الواعظِ للمحكومِ عليه بالإعدام التوبة

ُ
أن تصلَ به حيات

 في ذلك، وما جرى عليه العملُ 
َ

ت بقول أبي يوسُف
َ

ل بالرِّدة، ولكنَّ دار الإفتاء أخذ
ُ
 يَبط

َ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )7/ 230(، فعلى ما جاء بالمذهبِ أن الوقف

ل بالرِّدة�
ُ
أن الوقف لا يَبط
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائي مُعاصِر�

 المفهومِ:
ُ
نشأة

المفتي، وما لا  يُفتي فيه  ا  ثوا عمَّ القُدَماء عندما تحدَّ مَفْهومًا من قولِ  مُعاصِر؛ وإن كان  مفهومٌ 

قُ بالعقائد والعبادات، والمعامَلات، 
َّ
ه، فهي تتعل

َّ
ينَ كل الدِّ الفَتْوى يَشمَلُ  يُفتي فيه، وإن كان مجالُ 

رعي  ة التي لا غِنى للمسلمِ عن معرفة الحكمِ الشَّ رعيَّ ة، وسائرِ الأمورِ الشَّ خصيَّ والحدود، والأحوالِ الشَّ

علمِ  كمسائلِ  ؛  يصحُّ لا  وما  المفتي  فيه  يُفتيَ  أن  يصحُّ  لما   
َ
ضَوابط وضَعوا  العلماء  أنَّ  إلا  بشأنِها، 

ة للمستفتي، وسيأتي تفصيلُ ذلك� ع، وما لا يأتي بفائدةٍ عمَليَّ
َ

ة التي لم تق الكلام، والمسائلِ الافتراضيَّ

وي:
َ

غ
ُّ
 المعنى الل

طاق)2)، والحقل)3)� المجال: مشتقٌّ من الفعلِ )جال(، ويأتي على عدةِ مَعانٍ؛ منها: الميدان)1)، والنِّ

المعنى الاصطلاحي:

مَجال الفَتْوى: "حقلُ الإفتاء"، أو: "المواضعُ التي هي محلٌّ للإفتاء"�

1 ينظر: أساس البلاغة )1/ 157(، وتكملة المعاجم العربية )2/ 352(، ومعجم متن اللغة )5/ 366(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 424(�

2 ينظر: تكملة المعاجم العربية )10/ 243(، واللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشياء )ص: 27(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 424(�

3 ينظر: تكملة المعاجم العربية )10/ 243(، معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 424(�

مجال الإفتاء
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المعنى الإجرائي:

ةِ المسألةِ أن تكونَ  رِه مدى صلاحيَّ
َ
لِ ما يكونُ موضعًا لنظ  على المفتي؛ فمِن أوَّ

ُ
إذا عُرِضَت المسألة

ة  عَت أوْ لا؟ وكونِها من الأمورِ العمَليَّ
َ
ونِ المسألةِ وق

َ
ةِ أمور؛ كك ظرِ في عدَّ رِه أم لا، وذلك بالنَّ

َ
موضِعَ نظ

حتاجُ إلى حكمٍ أوْ لا؟ ونحوِ ذلك�
َ
التي ت

 مجالِ الإفتاء:
ُ

ضوابط

ون على مواضِعَ من  مجالُ الإفتاءِ واسع؛ فهو أوسعُ مِن مجالِ القضاء، وقد نصَّ الفُقهاءُ والأصوليُّ

ثني:
ُ
ا است ثني، وممَّ

ُ
ريعةِ إلا ما است  الشَّ

َ
ة ذلك؛ فالأصلُ عندَهم أن الإفتاءَ يَشملُ عامَّ

 بل عليه أن يَنهى � 1
َّ

لا لة؛ فليس له أن يُفتِيَ في �ضيءٍ من مسائلِ الكلام مفصَّ  المفصَّ
ُ
ة المسائلُ الكلاميَّ

لِ وما يَليقُ باللهِ تعالى)1)� ائلَ عنه، بل يأمرُ الكلَّ بالإيمانِ المجمَّ السَّ

وإنما � 2 ع، 
َ

يق لم  ما  جوابُ  يَلزمُ  لا  أنه  على  العلماءُ  نصَّ  فقد  المفتيَ:  يَلزمُ  فلا  عْ؛ 
َ

يق لم  ما  جوابُ 

�(2("  �  � إجابتُه�  يُستحَبُّ 

ا لا يقعُ فيه)3)�� 3 عُ؛ فلا يَلزمُ المفتيَ الجوابُ عمَّ
َ

جوابُ ما لا يق

ذون � 4
َ

يُؤخ اس  النَّ فإنَّ  أهلِها؛   
َ

يَعرف عُرف أن  إلا  والعِتاق،  لاق 
َّ
كالط بالألفاظِ  قُ 

َّ
يتعل الفَتْوى فيما 

غوية-؛ 
ُّ
الل ة  الأصليَّ لحقائقِها  مخالفًا  اعتادوه  الذي  كان  -وإن  الألفاظِ  من  يَعْتادونه  بما  ذلك  في 

المهجورة)4)� الحقيقةِ  على  م  يُقدَّ العُرْف  أن  يْمان 
َ
الأ في   

ُ
فالقاعدة

اه � 5
َ
ه في الفُتْيا في اسمٍ مشترَكٍ إجماعًا، حك

ُ
الفَتْوى في الاسمِ المشترَكِ دونَ تفصيل، فلا يَجوزُ إطلاق

ابنُ عقيل)5)�

اف القناع عن متن الإقناع )6/ 301(� 1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 153-154(، صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 218(، كشَّ

م )1/ 245(، وكشاف القناع للبهوتي )6/ 301(�
َ

2 ينظر: جامع العلوم والحِك

3 ينظر: جامع العلوم والحِكم )1/ 246(، وكشاف القناع للبهوتي )6/ 301(�

4 ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع )6/ 304(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 115(، وصفة المفتي والمستفتي )ص: 198(�

5 ينظر: أصول الفقه لابن مفلح )4/ 1578(، وكشاف القناع للبهوتي )6/ 304(، والتحبير شرح التحرير )8/ 4108(�
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ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

ى لا يُفتِيَ فيه�  للإفتاءِ؛ حتَّ
ًّ

 مجالِ الإفتاءِ هامٌّ للمفتي؛ فلا بدَّ له أن يَعِيَ ما لا يكونُ مَحلا
ُ
معرفة

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

ا لا  نُه من توجيهِ سؤالِه في موضعِه؛ فلا يَسألُ عمَّ ِ
ّ

 بمجالِ الإفتاءِ مفيدٌ للمستفتي، إذ يُمك
ُ
المعرفة

ائلِ دونَ المفتي� بْتني على أعرافِ بلدِ السَّ
َ
يُحسِنُه المفتي؛ كمسائلَ ت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

 الفَتْوى ومكانتَها، حيث إنَّ مجالَ الفَتْوى من أوسَعِ المجالات؛ فهو أوسعُ 
َ
ية مجالُ الإفتاءِ يُظهِرُ أهمِّ

عليم؛ لأنَّ  ناوَلُ المكروهَ والمستحَبَّ والمباحَ مِن الأحكام، وأوسعُ مِن التَّ
َ
مِن القضاءِ؛ إذ القضاءُ لا يت

بِ العلمِ دونَ العوام�
َّ

التعليمَ يختصُّ بطلا
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

صبوا أنفسَهم للفَتوى مِن أمثالِ فقهاءِ 
َ
 بِمَن ن

ً
ر ذلك بداية

َ
مفهومٌ قديمٌ؛ فقد عُرِف قديمًا، وتواف

ةِ الأحكامِ 
َّ
 الاجتهادِ في كاف

َ
غوا درَجة

َ
ن بل ةِ المذاهبِ الأربعةِ، وغيرِهم ممَّ ابعين وأئمَّ حابةِ وفقهاءِ التَّ الصَّ

ى بهم فرْضُ الاجتهادِ)1)� والمسائلِ ويتأدَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

 الوُسْعَ)3)، 
ُ
ة؛ منها: المستفرغِ دِ)2)، ويأتي على معانٍ عدَّ ِ

ّ
 المقل

ُ
ة "جَهَدَ" وهو خِلاف المجتهد: مشتقٌّ مِن مادَّ

)5)، الحافِدُ الحاشِدُ)6)، والمبتهِلُ)7)� بِ)4)، الجادُّ المجِدُّ
َ
المبالِغُ في الاستِقصاءِ والطل

1  إعلام الموقعين )6/ 125(� وقد ذهَب كثيرٌ مِن العلماء - كابن أبي الدم، والنووي، والقرافي، وابن الصلاح، وابن حمدان، والزرك�ضي - إلى أنَّ هذا القسم من 

 ونار الجدِّ والحذر خامِدة؛ اكتفاء بالتقليد، واستعفاء 
ٌ
 والرغباتِ فاترة

ٌ
المجتهدين قد انعدم، ولعلَّ السبب في ذلك هو ما ذكره ابن حمدان: "أنَّ الهِمم قاصِرة

 الحوادِث في هذا الزمان 
ُ
مِن التعَب الوكيد، وهربًا من الأثقال، وأربًا في تمشية الحال، وبلوغ الآمال، ولو بأقل الأعمال"� ويُضاف لما قاله ابن حمدان: كثرة

ن 
َّ

ازلة، حتى يتمك رَ الصحيحَ لتلك الحادثة أو النَّ نوا لهم التصوُّ  الفقهاء بالعلماء في مختلف المجالات والعلوم ليبيِّ
َ
ل علومها، والذي يستدعي استعانة

ُ
وتداخ

الفقهاءُ من الحكم فيها� 

      ينظر: المجموع)1/ 43(، والفروق للقرافي )2/ 121(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 36(، وصفة الفتوى )ص: 17(، والبحر المحيط )6/ 209(� 

2 ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 39(، وتكملة المعاجم العربية )8/ 360(، ومعجم الصواب اللغوي )1/ 609(�

3  ينظر: مجمع بحار الأنوار )1/ 420(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 101(، والتعريفات الفقهية )ص: 17(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 

411(، والمعجم الوسيط )1/ 142(�

4  ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 261(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )1/ 42(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 

�)101 /1(

افعي )ص: 247(، وتهذيب اللغة )10/ 248(، ولسان العرب )3/ 113(، وتاج العروس )7/ 477(، ومعجم الصواب اللغوي  5  ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشَّ

�)664 /1(

6 ينظر: أساس البلاغة )1/ 190(، والمعجم الوسيط )1/ 175(�

7 ينظر: تهذيب اللغة )6/ 165(، والفروق اللغوية؛ للعسكري )ص: 52(، ومعجم الفروق اللغوية )ص: 466(، ولسان العرب )11/ 72(�

ق
َ
المجتهد المطل
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 ،(2( ةٍ منها: المستقلُّ دِ)1)، ويأتي على معانٍ عدَّ  المقيَّ
ُ

ق يُطلِق مُطلقًا، وهو خِلاف
َ
المطلق: مِن أطل

والمفككُ)5)� والمرسَلُ)4)،  والمتروكُ،  دُ)3)،  والمجرَّ

المعنى الاصطلاحي:

1 ��(6(" نٍّ بحكمٍ شرعيٍّ
َ
 لوُسعِه لتحصيلِ ظ

ُ
المجتهِد: "الفَقيهُ المستفرغِ

سِه")7)�� 2
ْ
نٍ باعتبارِ حقيقةٍ شاملةٍ لجِن ق: "الدالُّ على �ضيءٍ معيَّ

َ
المطل

رعِ)8)�� 3 ، ويُفْتِي في جميعِ أبوابِ الشَّ
َ
ة

َ
 الاجتهادَ والعدال

َ
ق: مَن استَكمل شروط

َ
المجتهِد المطل

المعنى الإجرائي:

 وأصولَ 
َ

ه والحديث
َ
لَ علومَ الفقْهِ وأصول رتْ فيه كلُّ شروطِ الاجتهادِ، وحَصَّ

َّ
هو العدْلُ الذي توف

رعيةِ، والعلمُ بمدارِكِها، وأقسامِها، وطرقِ   على الاجتهادِ في جميعِ الأحكامِ الشَّ
ُ
الاعتقادِ، وعنده القدرَة

ضعيفِ)9)� إثباتِها، والتصحيحِ والتَّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

في مسألةٍ  �  
َ
تبة الرُّ غ هذه 

َ
بل ما  المسائلِ، وإنَّ في جميعِ   الاجتهادِ 

َ
غْ رتبة

ُ
يبل لم  الذي  المجتهد الجزئي: 

لِما عدا ذلك، أو مقلدٌ فيه)10)� نٍ، وهو جاهلٌ  نٍ، أو فنٍّ معيَّ نةٍ، أو بابٍ معيَّ معيَّ

1  ينظر: مفاتيح العلوم )ص: 112(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 492(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )7/ 4148(، والمغرب في ترتيب المعرب 

)ص: 188(، ولسان العرب )3/ 373(�

2 ينظر: الإبانة في اللغة العربية )2/ 119(، والكليات )ص: 547(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )3/ 1707(�

3 ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )7/ 4148(، ومجمع بحار الأنوار )4/ 434(، والكليات )ص: 178(، وتكملة المعاجم العربية )11/ 46(�

4 ينظر: تهذيب اللغة )9/ 19(، ومقاييس اللغة )3/ 420(، وتحرير ألفاظ التنبيه )ص: 263( والمغرب في ترتيب المعرب )ص: 188(، وتاج العروس )26/ 93(�

5 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 161(، وتهذيب اللغة )9/ 339(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 157(، والكليات )ص: 929(، وتاج العروس )27/ 298(�

6 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )2/ 206(�

7 المطلع على ألفاظ المقنع )ص: 480(�

8 ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 17(، والتحبير شرح التحرير )8/ 3881(، تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد؛ للسيوطي )ص: 41(�

9 ينظر: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد )ص: 17(�

عين )6/ 129(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 242(� ِ
ّ
10 ينظر: إعلام الموَق
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ق:
َ
أقسامُ المجتهدِ المطل

مع � 1 رعيةِ،  الشَّ ةِ 
َّ
الأدل مِن  رعيةِ  الشَّ الأحكامِ  بإدراكِ  يَستقلُّ  "الذي   : المستقلُّ ق 

َ
المطل المجتهدُ 

أحَدٍ")1)� بمذهَبِ  دٍ  وتقيُّ قليدٍ 
َ
ت غيرِ  مِن  الفِقهِ،  لأكثرِ  حفْظِه 

 إمامِه في الاجتهادِ")2)�� 2
َ
ريقة

َ
كُ ط

ُ
قُ المنتسِبُ: "الفقيهُ الذي يَسل

َ
المجتهِدُ المطل

شروط المجتهِد المطلق:

ةِ - مِن الإسلامِ، والبلوغِ، والعقلِ،  ةِ والأساسيَّ قِ إلى جانبِ الشروطِ العامَّ
َ
 في المجتهِدِ المطل

ُ
يُشترَط

باللغةِ  والعلمِ  والمنسُوخِ،  اسخِ  والنَّ الإجماعِ،  بمسائلِ  والمعرفةِ  ةِ،  والسنَّ الكتابِ  بنصوصِ  والعلمِ 

، وهي:
ٌ
كميلية

َ
 ت

ٌ
ة خرى تأهيليَّ

ُ
 أ

ٌ
ةِ، وأصولِ الفِقهِ، ومقاصدِ الشريعةِ، والعرفِ الجاري)3) - شروط العربيَّ

ةِ)4)()5)�� 1  البَراءةِ الأصليَّ
ُ
مَعرفة

ةِ)6)�� 2 ةِ الكليَّ رعيَّ  القواعِدِ الشَّ
ُ
معرفة

 مواضِعِ الخلافِ)7)�� 3
ُ
معرفة

4 ��(8( ُ
ة الورَعُ والعِفَّ

ةِ)9)�� 5 اسِ له بالأهليَّ  النَّ
ُ
فسِ وشهادة  بالنَّ

ُ
قة ِ

ّ
الث

1  أدب المفتي والمستفتي )ص: 87(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 546(، صفة الفتوى )ص: 16(، والشرح الكبير لمختصر الأصول )ص: 606(، والفكر 

السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )1/ 519(�

م ابن الصلاح المجتهدَ المنتسِب إلى أربعِ حالات أو  2  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 91- 100(، والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )2/ 497(� وقد قسَّ

ةِ مذهب إمامه�
َّ
ةِ وتحريرِ الأقيسة، والتزامه أو تجاوزه لأدل

َّ
أقسام؛ حسبَ درجات رسوخِه وقدرتِه على الاجتهاد وتقرير الأدل

3  ينظر: المستصفى )ص: 343(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254- 255(، وإرشاد الفحول )2/ 206- 210(� بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي 

م )مفتي الديار المصرية(، )ص22(�
َّ

علا

4 ينظر: المستصفى )ص: 343(�

ليل العَقلي، أو استصحاب حكم العقل في عدَمِ الأحكام؛ الفروق للقرافي )2/ 119(� 5 البراءة الأصلية: هي الدَّ

اد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 10(� 6 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )4/ 570(، وإرشاد النقَّ

اد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 10(� 7 ينظر: الفروق؛ للقرافي )1/ 145(، وإرشاد النقَّ

قاد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 10(� فتاوى الشباب، أ�  8  ينظر: التلخيص في أصول الفقه )3/ 460(، وشرح تنقيح الفصول في علم الأصول )2/ 480(، وإرشاد النُّ

د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص19(�

9 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 306(، وصفة الفتوى )ص: 15(�
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ة. ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

رِ للفَتوى في الوقتِ الحاضِرِ، أن  ابقةِ - يوجِبُ على المتصدِّ قُ - وفقًا لصورتِه السَّ
َ
المجتهِدُ المطل

ا الحدُّ الأعلى - وهو  صَّ عليها أهلُ العِلمِ، أمَّ
َ
يَجتهِدَ في تحصيلِ الحدِّ الأدْنى مِن العلومِ والمعارفِ التي ن

ق  ما تحقَّ
َ
زم ل

َ
ه لو ل صُّ عليها - فهو أمرٌ غيرُ لازِمٍ؛ لأنَّ بأنْ يكونَ مجتهدًا في كلِّ عِلمٍ مِن العلومِ التي ورَد النَّ

ن سوى الصحابةِ  درَةِ ممَّ  في النُّ
َّ

اسِ، أو على الأقلِّ لم يوجَدْ مجتهِدٌ إلا  الاجتهادِ في أحدٍ مِن النَّ
ُ

وصْف

ةِ المذاهبِ المعتبَرَةِ)1)� ر�ضي الله عنهم والتابعين وكبارِ أئمَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب - علاقة

 أنْ يَعرِضَ 
َّ

ا، لا يسَعُ المُسْتفتيَ إلا رِ وجودِه حاليًّ درةِ الحاصِلةِ في تصوُّ قُ في ظِلِّ النُّ
َ
المجتهِدُ المطل

ها أو أغلبِها، كما يمكنُه أن  ِ
ّ
ةِ الفقهِ كل

َّ
 بأدل

ْ
لِعِ على أكثرِ المسائلِ، وإن لم يُحِط

َّ
فتواه على الفَقيهِ المط

يَستفتيَ المجتهِدَ في بعضِ الأحكامِ دونَ بعْضٍ)2)�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

كرِ - قليلُ الوجودِ في هذا العصْرِ؛ ولهذا - وحتى  ِ
ّ

قُ - وفقًا لمجموعِ شروطِه سالفَةِ الذ
َ
المجتهِدُ المطل

إلى   
ً
ة

َ
للإفتاءِ، إضاف  

ُ
ة العامَّ  

ُ
الشروط فيه  رتْ 

َ
تواف بمَنْ  الاكتفاءُ  يجِبُ   -  

ُ
ة الإفتائيَّ  

ُ
ة العمليَّ لَ 

َّ
تتعط لا 

العلمِ بأصولِ علمِ الإفتاءِ، والقدرةِ على العبارةِ عَن ذلك العلمِ، ومعرفةِ ما يَلزمُ عنه، ودفعِ الإشكالاتِ 

 العالِمِ)3)� 
ُ

الواردَةِ عليهِ؛ فهو بذلك يَصدُقُ عليه وصْف

1 ينظر: الموافقات )5/ 46(، والفروق؛ للقرافي )2/ 121(�

2 ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 17(، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )3/ 293(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 256(�

3 الإفادات والإنشادات للشاطبي )ص: 5(�
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 المنتسِب
ُ

المجتهد

نوع المفهوم:

� صوليٌّ
ُ
إفتائيٌّ أ

نشأة المفهوم:

ةِ كثيرٌ مِن  أةِ المذاهِبِ الفقهيَّ
ْ

قِ، وقد وُجِد مُنذ نش
َ
ديمٌ؛ وهو أحَدُ قِسمَيِ المجتهِدِ المطل

َ
مَفهومٌ ق

 
ُ

خالف
ُ
تِهم، وكان لهم اختياراتٌ وترجيحاتٌ ت دوا بمذاهِبِ أئمَّ هم لمْ يتقيَّ  أنَّ

َّ
المجتهدين المنتسِبين لها، إلا

 
ُ

ةِ الأربعةِ وأصحابهم؛ كأبي يوسُف  الأئمَّ
ُ
 مذاهبِهم، ومِن أمثلةِ هؤلاءِ المجتهدين المنتسِبين: تلامذة

َ
ة أئمَّ

برِّ 
ْ
ال وابْنِ عبدِ  الفراتِ  بنِ  وهْبٍ وأسدِ  وابنِ  القاسِمِ  وابنِ   ،

َ
حَنفية أبي  الإمامِ  ر أصحابِ 

َ
وزُف ومحمدٍ 

، وأبي بكرٍ  افعيِّ ةِ، والبُوَيطيِّ والمُزَنيِّ مِن أصحابِ الإمامِ الشَّ والقا�ضي أبي بكر بنِ العربيِّ مِن المالكيَّ

الأثرمِ وأبي بكر المروذيِّ وغيرِهم مِن الحنابلةِ)1)�

غوي:
ُّ
المعنى الل

ةِ معانٍ، منها:  � )2)، ويأتي على عدَّ ه المستقلُّ سب ينتسِبُ فهو منتسِبٌ، وضدُّ
َ
 مِن ن

ٌ
المُنتسِب: مأخوذ

�(5( ُ
المنْتمِي أو المتقرِّبُ)3)، المتشبهُ)4)، المتابعُ، والمتعلقُ، والمرتبط

1  ينظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف )ص: 84(، وإيقاظ همم أولي الأبصار )ص: 154(، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛ لابن بدران )ص: 375(، والفكر 

السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )2/ 497(، والفقه الإسلامي وأدلته؛ للزُّحيلي )1/ 62(�

2 ينظر: الكليات )ص: 81(، ودستور العلماء )4/ 86(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 209(�

3 ينظر: معجم ديوان الأدب )4/ 126(، وتهذيب اللغة )3/ 62(، والمحكم والمحيط الأعظم )8/ 529(، والمخصص )1/ 331(�

4  ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )10/ 6567(، والتكملة والذيل والصلة؛ للصغاني )2/ 199(، والقاموس المحيط )ص: 436(، وتاج العروس 

�)442 /7(

5  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 1854(، والمطلع على ألفاظ المقنع )ص: 67(، وتكملة المعاجم العربية )10/ 210(، والتعريفات الفقهية 

)ص: 227(�
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المعنى الاصطلاحي:

والتنبيهِ  � ةِ، 
َّ
الأدل عِ  تتبُّ في  كثيرًا  بكلامِه  واستَعان  إمامِه،  أصولَ  م 

َّ
سل مَن  "هو  المنتسِب:  المجتهِدُ 

لَّ ذلك 
َ
تِها، قادرٌ على استنباطِ المسائلِ منها، ق

َّ
للمآخِذِ، وهو مع ذلك مُستيقنٌ بالأحكامِ مِن قِبَلِ أدل

رَ")1)�
ُ
كث أو 

المعنى الإجرائي:

 على تأصيلِ الأصولِ، وتقعيدِ القواعِدِ والأحكامِ، وتفريعِ الفروعِ، دونَ أن يكونَ 
ُ
هو الذي عِنده الكفاءة

ك طريقَ إمامِه المجتهِدِ المستقلِّ الذي ينتسِبُ إليه، 
َ
ر لنفسِه قواعِدَ ومناهِجَ الاستنباطِ، بل سل

َ
قد ابتك

هبِه ولا في دليلِه)2)�
ْ

ةِ، مِن دونِ تقليدٍ له لا في مذ
َّ
عِ الأدل ودَعا إلى مذهبِه، واستَعان بكلامِه في تتبُّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

دُ: وهو الذي لا يَعْدو مذهَبَ إمامِه)3)� � المجتهِدُ المقيَّ

دُ بمذهَبِ إمامِه، بخِلافِ المنتسِبِ الذي قد يَخرجُ بآرائِه عن  دَ يتقيَّ وبذلك يَظهرُ أنَّ المجتهِدَ المقيَّ

إمامِ المذهَبِ�

نَ أصولَ ذلك الإمامِ، ونصوصَه، وأحاط  �
َ

مجتهدُ المذهبِ: "مَن التزمَ مذهبَ مجتهدٍ، وحَذقَ فيه، وأتق

 بمجتهَداتِه، فإذا وَجد نصَّ إمامِه يَم�ضي عليه، فإن لم يجِدْ خرَّج على تِلك الأصولِ")4)�
ً
ة  تامَّ

ً
إحاطة

ا يمكنُه 
ً
غ مِن العلمِ مبلغ

َ
ه بل  المجتهدِ المنتسِبِ، ولكنَّ

َ
وبذلك يَظهرُ أنَّ مُجتهدَ المذهبِ لم يبلغْ درجة

 مِن نصوصِ الشرعِ، 
ً
 الأحكامَ مباشرة

َ
خريجِ أحكامِ الوقائعِ على نصوصِ إمامِه، أو أن يَستنبِط

َ
مِن ت

ةِ)5)� متقيدًا في ذلك بقواعِدِ إمامِه الأصوليَّ

قِه  �
َ
دِه ومُطل صوصِه، ومُقيَّ

ُ
همِه بعُمومِه وخ

َ
 المذهبِ: "هو مَن اتصَف بحِفْظِ المذهَبِ وف

ُ
حافِظ

 مِن مجتهِدِ المذهَبِ"�
ً
ريجِ، وهو أقلُّ درجة

ْ
خ دونَ الوُصولِ إلى درَجةِ الاجتهادِ والاستنباطِ والتَّ

فيما  فتواه  في  يَعتمدُ  الأولَ  لأنَّ  المنتسِبِ؛  المجتهدِ  مِن  أخصُّ  المذهبِ   
َ
حافِظ أنَّ  يَظهرُ  وبذلك 

مذهبِه،  في  المجتهدين  صحابِه 
َ
أ تفريعاتِ  أو  إمامِه،  منصوصاتِ  مِن  مَذهبِه  مَسطوراتِ  مِن  يَحكيه 

1 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )2/ 497(� 

2 ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛ لابن بدران )ص: 375(� 

3  ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 256(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 238(، ونشر البنود على مراقي السعود )2/ 322(، والأصل الجامع لإيضاح الدرر 

المنظومة في سلك جمع الجوامع )3/ 86(�

4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )4/ 114(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 101(�

5 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 126(، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )2/ 425(�
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 نصوصَ إمامِه أو أصحابِه)1)�
ُ

خالِف
ُ
ةٍ ت دِ بآراء خاصَّ وتخريجاتِهم، وليس له أنْ يُخرّجَِ بنفسِه أو أن يتفرَّ

شروط المجتهِد المنتسب:

قِ مِن 
َ
 في المجتهدِ المطل

ُ
 فيه ما يُشترط

ُ
قِ؛ لذلك يُشترط

َ
المجتهدُ المنتسِبُ قريبٌ مِن المجتهدِ المطل

والمعرفةِ  ةِ،  والسنَّ الكتابِ  بنصوصِ  والعلمِ  والعقلِ،  والبلوغِ،  كالإسلامِ،  ةٍ؛  وأساسيَّ ةٍ  عامَّ شروطٍ 

الشريعةِ،  ومقاصدِ  الفقهِ،  وأصولِ  ةِ،  العربيَّ باللغةِ  والعلمِ  والمنسوخِ،  اسخِ  والنَّ الإجماعِ،  بمسائلِ 

ةٍ وهي: تكميليَّ أو  ةٍ  تأهيليَّ الجاري)2)، وشروطٍ  والعرفِ 

ةِ)3)�� 1  البراءَةِ الأصليَّ
ُ
معرفة

ةِ)4)�� 2 رعيةِ الكليَّ  القواعِدِ الشَّ
ُ
معرفة

 مواضِعِ الخلافِ)5)�� 3
ُ
معرفة

4 ��(6( ُ
ة الورعُ والعفَّ

ةِ)7)�� 5 اسِ له بالأهليَّ  النَّ
ُ
فسِ وشهادة  بالنَّ

ُ
قة ِ

ّ
الث

أحوال أو أنواع المجتهِد المنتسِب)8):

ما يُنسَبُ إليه لسلوكِ  � دًا لإمامِه - لا في المذهَبِ ولا في دليله - وإنَّ ِ
ّ
الحالة الأولى: أن لا يكونَ مقل

الاجتهادِ� في  طريقِه 

ه  � دًا فيستقلَّ بتقريرِ مَذهبِه بالدليلِ، غير أنَّ الحالة الثانية: أن يكونَ في مذهبِ إمامِه مجتهدًا مقيَّ

تِه أصولَ إمامِه وقواعدَه�
َّ
لا يتجاوزُ في أدل

1 ينظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد )1/ 484(�

2  ينظر: المستصفى )ص: 343(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254- 255(، وإرشاد الفحول )2/ 206- 210(، وضوابط الاجتهاد والفتوى، أ� د أحمد طه ريان 

)ص: 36-35(�

اد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 9(� 3 ينظر: المستصفى )ص: 343(، وإرشاد النقَّ

4 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )4/ 570(، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 10(�

5 ينظر: الفروق للقرافي )1/ 145(، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 10(، ونشر البنود على مراقي السعود )2/ 318(�

اد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 10(� 6 ينظر: التلخيص في أصول الفقه )3/ 460(، وشرح تنقيح الفصول في علم الأصول )2/ 480(، وإرشاد النقَّ

7 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 306(، وصفة الفتوى )ص: 15(�

ضيد )ص: 182: 186(� رِّ النَّ
8 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 91: 99(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 547: 549(، والعقد التليد في اختصار الدُّ
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في  � المجتهدين  درجةِ  عن  صُر 
َ
ق ه  لكنَّ تِه، 

َّ
بأدل ا 

ً
عارف للمذهَبِ،  ا 

ً
حافظ يكونَ  أن  الثالثة:  الحالة 

الفِقهِ� أصولِ  في  رِه  تبحُّ لعدَمِ  ا  وإمَّ فِه،  تصرُّ أو  حفْظِه  في  لقصورٍ  ا  إمَّ المذهبِ؛ 

رٌ  � ه مُقصِّ ا لمذهبِه، فاهِمًا لواضحاتِ المسائلِ ومشكلاتِها، غيرَ أنَّ
ً
ابعة: أن يكونَ حافظ الحالة الرَّ

تواه في نصوصِ الإمامِ وتفريعاتِ أصحابِه 
َ
ه وف

ُ
يُعتمَدُ نقل تِه وتحريرِ أقيستِه؛ فهذا 

َّ
أدل في تقريرِ 

المجتهدين في مَذهبِه وتخريجاتِهم�

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

رِ 
َ
تماسِ التعليلِ المنطقِيِّ في اجتهادِه، وإمعانَ النظ

ْ
المجتهِدُ المنتسِبُ يَفتَحُ البابَ أمامَ المفتي في ال

إلى أسرارِ الشريعةِ ومقاصدِها في فتواه، وأن يكونَ له مِن الاجتهاداتِ ما لمْ يسبِقْه إليه أحدٌ؛ فبعضُ 

 والبابُ مفتوحٌ)1)�
ٌ
الاجتهاداتِ لم يسبقِ الجوابُ فيها، إذ الوقائعُ متتالية

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

إلا  ةِ،  بالكليَّ عنه  ائبةِ  الشَّ تلك  نفْيُ  يمكنُ  لا  كما  دٌ،  ِ
ّ
مقل ه  بأنَّ وصفُه  يمكِنُ  لا  المنتسِبُ  المجتهِدُ 

المجتهِدَ  أنَّ  في ذلك  المُسْتفتيَ  يُهمُّ  ين، وما  ِ
ّ
المستقل برُتبةِ المجتهدين  بالعلومِ مطلقًا، وفاز  إذا أحاط 

تواه للمُسْتفتي في هذه الحالةِ في حكمِ 
َ
لَ الكمالَ في بابٍ مِن أبوابِ الفِقهِ، كانت ف المنتسِبَ متى حصَّ

في الإجماعِ والخِلافِ)2)� بها  ويُعتدُّ  بها  يُعملُ  قِ 
َ
المطل المجتهِدِ 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

عملُ على تثبيتِ فِكرةِ متابعةِ 
َ
 مِن المجتهدين ت

ُ
بقة

َّ
راءٌ للفَتوى؛ فهذه الط

ْ
 وجودُ المجتهِدِ المنتسِبِ إث

دِ  دُ لإصدارِ الفَتْوى مِن دونِ التقيُّ ةِ المذاهِبِ في الأصولِ، مع إمكانِ مخالفتِهم في الفروعِ، بما يمهِّ أئمَّ

حَ لديه مِن دليلٍ)3)�  نٍ؛ وذلك وفقًا لاجتهادِ المفتي واختيارِه، وما ترجَّ بمذهبٍ معيَّ

1 ينظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف )ص: 71(�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 94(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 547(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 342(�

3 ينظر: صفة الفتوى )ص: 39(، وإعلام الموقعين )4/ 183(�
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
 نوع

راثي�
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهومِ:
ُ
نشأة

أن  في شروطِ المجتهِد:  الغزاليُّ  ناتهم)1)، ومن ذلك ما ذكره  مُدوَّ في  ون  ره الأصوليُّ
َ

مفهومٌ قديم؛ ذك

الأحكام)2)� بمَدارِكِ  عالمًا  يَكون 

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ةٍ؛ منها: الموضِعُ)3)، والملحَق)4)�  من )درك(، والجمعُ مَدارِكُ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ
ٌ
المَدْرَكُ: مأخوذ

المعنى الاصطلاحي:

ليلُ والمآخِذ)6)� م)5)، وقيل: مَكانُ الإدراكِ وهو: الدَّ
ْ

بِ الحُك
َ
المَدْرك: موضعُ طل

رعي� لُ به إلى الحكمِ الشَّ ريقُ الذي يُتوصَّ
َّ
وى: الط

ْ
ت

َ
مَدْرك الف

رعيِّ أو مُستنَدُه في المسألة)7)� أو: دليلُ الحكمِ الشَّ

1 ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى للقرافي )ص: 82(، وتبصرة الحكام لابن فرحون )2/ 75(، والتقرير والتحبير للكمال بن الهمام )2/ 274(�

2 ينظر: المستصفى )ص: 180(�

3  ينظر: المصباح المنير )1/ 192(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 165(، والمعجم الوسيط )2/ 1040(�

4 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )6/ 749(، والمخصص )4/ 97(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 114(، ولسان العرب )10/ 419(�

5  ينظر: المصباح المنير )ا/ 192(�

6  ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع )2/ 249، 384(، ومذكرة في أصول الفقه )ص: 402(�

7  ينظر: والأشباه والنظائر للسبكي )1/ 11(، وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع )2/ 249(�

وى
ْ
ت

َ
رَك الف

ْ
مَد
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المعنى الإجرائي:

مة 
ْ

لاعِ على حِك ِ
ّ
ريعةِ وأحكامِها، وأسرارِها بحسَبِ الإمكان، والاط لِ إلى أحكامِ الشَّ الاجتهادُ في التوصُّ

أو  عليه  مُتفَقًا  كان  سواءٌ  المجتهِدِ  عند  الفَتْوى  مُستنَدُ  هو  الذي  الاستدلالِ  موضعِ  وبيانُ  م، 
ْ

الحُك

فًا فيه، مُصيبًا في حُكمِه أو مخطئًا)1)�
َ
مُختل

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

بَ � 1 ِ
ّ
 التي رُت

ُ
ة

َّ
 عليه)2)� أو: العِل

ً
بَه علامة صَّ

َ
هُ به، ون

َ
رعُ الحُكمَ إليه، وناط م: ما أضاف الشَّ

ْ
 الحُك

ُ
مَناط

مُ في الأصل)3)�
ْ

عليها الحُك

ظرِ فيه إلى مطلوبٍ خبَري)4)�� 2 لُ بصحيحِ النَّ ليلُ: ما يُمكِنُ التوصُّ الدَّ

رَك:
ْ

 أقسامُ المَد

فاقِ عليه والاختلاف فيه)5):
ِّ
- من جهةِ الات

ً
ل أوَّ

مُجمَعٌ عليه�� 1

 فيه، وهو قِسمان:� 2
ٌ

ف
َ
مُختل

عْف� ' ما يَكونُ في غايةِ الضَّ

ما يَكونُ مُتقارِبًا)6)� '

ثانيًا- من جِهةِ النقل)7):

مَدْرَكٌ شرعي: ما دلَّ عليه دليلٌ شرعيٌّ ولم يَظهَرِ امتناعُ عدَمِه�  �1

 امتناعُ عدَمِه�
ً

مَدركٌ عقلي: ما لم يَظهَرْ عقلا  �2

1 ينظر: المهذب في علم أصول الفقه )5/ 2152(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3827(، وحاشية ابن عابدين )ا/ 71(�

2 ينظر: المستصفى )ص: 281(� 

3 ينظر: شرح الكوكب المنير )4/ 200(�

4 ينظر: أصول الفقه لابن مفلح )1/ 19(، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي )ص: 62(�

5 ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى للقرافي )ص: 86(�

6 ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 82(�

7 ينظر: فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري )1/ 261(، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه )1/ 169(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

رعيِّ وبيانِ مُستنَدِه فيه� م الشَّ
ْ

مَدرَكُ الفَتْوى هو طريقُ المُفْتي للوصولِ إلى الحُك

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

خُ  يُرسِّ ه  أنَّ في مسألتِه، كما  رعيِّ  الشَّ الحُكمِ  إلى  المُسْتَفتي  بيلُ لسدِّ حاجةِ  السَّ الفَتْوى هو  مَدرَكُ 

الحُكم� ذِكر مُستنَدَ  الفَتْوى عندَ  ا هو وراءَ  البحثِ عمَّ المُسْتَفتي، ويَفطِمُها عن  نفسِ  في   
َ
مَأنينة

ُّ
الط

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

يتها� مَدرَكُ الفَتْوى هو طريقُ وُجودِها وحُجِّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

رأيُ دارِ الإفتاءِ في المولودِينَ دونَ زواجٍ شرعي)1)�� 1

هاءِ فيه)2)�� 2
َ

ف وأقوالُ الفُق
ْ
دليلُ الوَق

 

1 مثالٌ على أنَّ موضع الاستدلال هو استصحابُ الأصل� فتاوى دار الإفتاء المصرية )12/ 326(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )9/ 160(�
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وى
ْ
ت

َ
مراحل الف

هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصر�

 المفهومِ:
ُ
نشأة

مين، ولو على سبيل   أنَّ المراحِلَ التي تمرُّ بها الفَتْوى قد ورَدَت في كلامِ المتقدِّ
َّ

مفهومٌ مُعاصر؛ إلا

لُ ما يجبُ به الافتتاحُ تصويرُ المسألةِ")1)، وقال  الإجمال، ومِن ذلك: قولُ إمامِ الحَرَمَيْن الجُوَيني: "وأوَّ

اتِها،  فيَّ
َ

اتِها وخ امِها بعد استِتْمامِ تصويرِها جَليَّ
َ
حْك

َ
قلُ أ

َ
مسَائِلِ على وَجْهِها ثمَّ ن

ْ
صْويرُ ال

َ
لاحِ: "ت ابنُ الصَّ

ٍ من الفِقْه")2)�
ّ
و حَظ

ُ
فْس ذ قِيهُ النَّ

َ
 ف

َّ
لا يَقومُ به إلا

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ةٍ؛ منها: ما يدلُّ على مُ�ضيٍّ   من الفِعْل رحَل، وتأتي على مَعانٍ عدَّ
ٌ
المَراحلُ: جمعُ المرحَلةِ، مأخوذة

ائرُ)4)�  التي يَقطعُها السَّ
ُ
رتحِلُ)3)، والمسافة

َ
نزِلُ به من حيث ت

َ
: الموضِعُ الذي ت

ُ
في سفَرٍ� والمرحلة

المعنى الاصطلاحي:

صدُرَ�
َ
ى ت طواتُ التي تمرُّ بها الفَتْوى حتَّ

ُ
مَراحلُ الفَتْوى: تلك الخ

1 البرهان في أصول الفقه )2/ 233(�

2 أدب المفتي والمستفتي )ص: 100(�

3 ينظر: العين )5/ 162(، وجمهرة اللغة )1/ 521(، ولسان العرب )11/ 674(، والمصباح المنير )1/ 146(�

4 ينظر: المصباح المنير )1/ 223(، ومعجم متن اللغة )2/ 564(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 871(، والمعجم الوسيط )1/ 335(�
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المعنى الإجرائي:

ييفِ الواقعةِ، 
ْ

رِها، مُرورًا بتَك صوُّ
َ
 من ت

ً
بة؛ بداية دةٍ مُرتَّ طواتٍ مُحدَّ

ُ
مُرورُ الفَتْوى بين يدَيِ الفقيهِ بخ

ؤال� نزيلِه على الواقعةِ محلِّ السُّ
َ
ظرِ في الحكمِ المناسِبِ لها، ثمَّ ت والنَّ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 في طريقةِ 
ُ
لة ِ

ّ
 في إعدادِ الفَتْوى لإيصالِها إلى المُسْتَفتي، والمتمث

ُ
ة المتبَعة وى: وهي الكيفيَّ

ْ
ت

َ
 الف

ُ
ة آليَّ

قين�
ْ
ل نزيلِ والتَّ  التَّ

ُ
رحِ والعَرْض، وأداة

َّ
 الط

ُ
البحثِ والاستنباط، ووسيلة

قتصِرُ 
َ
ها ت ةِ؛ إذ إنَّ صُّ من الآليَّ

َ
صوصِ والعُموم؛ فالمراحِلُ أخ

ُ
 الخ

ُ
تِها عَلاقة وبينَ مَراحلِ الفَتْوى وآليَّ

ة العِلمية التي تعتمدُ   الفَتْوى، دونَ التطرُّق إلى الكيفيَّ
ُ
ة ةِ التي تمرُّ بها عمليَّ على بيانٍ للمراحلِ العَمليَّ

عليها الفَتْوى�

ة للفتوى)1): المَراحل العِلميَّ

حيحُ  الصَّ صويرُ  والتَّ ائل،  السَّ قِبَل  من  ثيرَت 
ُ
أ التي  المسألةِ  تصويرُ  يتمُّ  وفيها  صويرُ: 

َّ
الت الأولى: 

صويرِ   مع الواقعِ المَعيش، وعِبءُ التَّ
ً
 مُنسجِمة

ً
 أسا�ضيٌّ لصدورِ الفَتْوى صحيحة

ٌ
المطابِقُ للواقعِ شرط

ؤال)2)� ائلِ، لكنَّ المُفْتيَ عليه أن يتَحرَّى بواسطةِ السُّ عُ على السَّ
َ

أساسًا يق

رجِعُ إليه؛ من أجلِ الوُصولِ 
َ
ورةِ المسئولِ عنها بالأصلِ الذي ت كييف: وهو إلحاقُ الصُّ

َّ
: الت

ُ
انية

َّ
الث

ة)3)� ةِ والعقليَّ ةِ هذا الانتماءِ من كلِّ العوارضِ النقليَّ دِ من صحَّ
ُّ

رعِ، والتأك إلى حُكمِها في الشَّ

القِياسِ  بواسطةِ  إظهارُه  ويتمُّ  والإجماعِ،  ةِ  نَّ والسُّ الكتابِ  مِن  هذا   
ُ

ذ
َ

ويُؤخ م: 
ْ

الحُك  
ُ

بيان  :
ُ
الثة

َّ
الث

وترتيبِها)4)� ةِ 
َّ
الأدل لهذه  ا 

ً
مُدرِك يَكونَ  أن  المُفْتي  على  ويَجِبُ  والاستدلالِ، 

ئذٍ 
َ
ه، وحين

َ
لَ إليه على الواقعِ الذي أدرَك وُصِّ

ُ
: تنزيلُ الحُكم: وفيها يتمُّ تنزيلُ الحكمِ الذي ت

ُ
ابعة الرَّ

ا   نصًّ
ُ

لان، ولا يُخالِف
ْ
ة بالبُط رعيَّ د أنَّ هذا الذي سيُفْتى به لا يُقِرُّ على المقاصدِ الشَّ

ُّ
فلا بدَّ من التأك

ة)5)�  مُستقرَّ
ً
ة  فقهيَّ

ً
مقطوعًا به، ولا إجماعًا متفَقًا عليه ولا قاعدة

1 ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح )ص: 100(، وشرح الكوكب المنير )1/ 50(، ومراحل الفتوى، د� علي جمعة )ص: 711، 712(�

م )مفتي الديار 
َّ

2  ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص59(� بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ� د� شوقي علا

المصرية(، )ص31(�

م )مفتي الديار المصرية(، )ص34(�
َّ

3 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، )ص61(� بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، كلاهما لـ أ� د� شوقي علا

م )مفتي الديار المصرية(، )ص35(�
َّ

4 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، )ص67(� بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، كلاهما لـ أ� د� شوقي علا

م )مفتي الديار المصرية(، )ص35(�
َّ

5 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، )ص68(� بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، كلاهما لـ أ� د� شوقي علا
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

الرأيِ  استخراجِ  في  ةِ  الاجتهاديَّ ةِ  العمَليَّ استغلالِ  مِن  خلالها  مِن  المُفْتي  نُ 
َّ

يَتمك الفَتْوى  مراحلُ 

دة� ومحدَّ دقيقةٍ  مَراحِلَ  عبرَ  ائب  الصَّ الفِقْهيِّ 

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

لةِ المنضبِطة،  ةِ المؤصَّ رعيَّ  للمُسْتَفتي في أن يَحصُلَ على الأحكامِ الشَّ
ٌ
مَراحلُ الفَتْوى هي ضَمانة

دة وواضِحة� ة محدَّ ةٍ وطريقةٍ عَمليَّ ر من منهجيَّ بِناءً على ما تيَسَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

حتاجُ 
َ
ت التي  دةِ  المعقَّ العلومِ  مِن   الإفتاءِ 

ُ
اتِ الإفتاء؛ فصِناعة  من ضروريَّ

ٌ
الفَتْوى ضرورة مَراحلُ 

دِ 
َ

الفَتْوى مِن أعق  صِياغةِ 
ُ
ة عَدُّ عمليَّ

ُ
وت بها، وإصدارِها في صورةٍ صحيحةٍ،  للقيامِ  ةٍ  ةٍ خاصَّ حِرْفيَّ إلى 

 يتمُّ من خلالِها إصدارُ الأحكامِ 
ٌ
دة  محدَّ

ٌ
ناعة، والواجبُ أن يُوضَع للفَتوى طريقة العناصرِ في هذه الصِّ

رعي� ناعةِ بالحكمِ الشَّ
َ

ة، بما يُسهِمُ في استقرارِ الفَتْوى، والق رعيَّ الشَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

دة)1)� �  بمَنفَعةٍ مؤبَّ
ٌ
ة وصيَّ

 

ة، وهل مات  هر مراحلُ الفتوى في أنه قبلَ الإجابة على السؤال تمَّ الاطلاعُ على صورةٍ رسمية من إشهادِ الوصيَّ
ْ
ظ

َ
1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )18/ 53(، وت

 عليه�
ُ

ف، ثم بيانُ ما يَنتفِعُ به الموقوف
ْ
 الفتوى على بابِ الوَق

ُ
رِكة� � � ، وتمَّ تكييف

َّ
ة من الت حوزُ الوصيَّ

َ
المو�ضي أم لا، وكم ت
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

عَنْهُا،  هُ 
َّ
الل رَ�ضِيَ   

َ
ة

َ
عَائِش عَنْ  رُوي  ما  صلى الله عليه وسلم، ومِن ذلك:  بيِّ  النَّ تيا 

ُ
ف في  ع كثيرًا 

َ
وق مفهومٌ قديمٌ؛ فقد 

وَاعِدِ 
َ
تَصَرُوا عَنْ ق

ْ
 اق

َ
عْبَة

َ
ا بَنَوُا الك مَّ

َ
وْمَكِ ل

َ
نَّ ق

َ
رَيْ أ

َ
مْ ت

َ
ل

َ
هَا: »أ

َ
الَ ل

َ
هِ صلى الله عليه وسلم ق

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم: أ زَوْجِ النَّ

فْرِ 
ُ

بِالك وْمِكِ 
َ
ق انُ 

َ
حِدْث  

َ
وْلا

َ
الَ: »ل

َ
ق إِبْرَاهِيمَ؟  وَاعِدِ 

َ
ق ى 

َ
عَل هَا  رُدُّ

َ
ت  

َ
لا

َ
أ هِ، 

َّ
الل رَسُولَ  يَا  تُ: 

ْ
قُل

َ
ف إِبْرَاهِيمَ؟ «، 

تُ«)1)�
ْ
فَعَل

َ
ل

 الفِتنةِ؛ لِكونِ 
َ
بْقاها على ما هي عليه، مَخافة

َ
 في بِناءِ الكعبةِ وأ

َ
 الواردة

َ
فة

َ
بيُّ صلى الله عليه وسلم المخال رَّ النَّ

َ
فقد أق

اسِ،  ةِ، وفي هذا التنبيهُ على مُراعاةِ أحوالِ النَّ ريشٍ حَديثي عهْدٍ بالإسلامِ قريبي عهْدٍ بالجاهليَّ
ُ
أهلِ ق

اتِ)2)� روريَّ وازِمِ الضَّ
َّ
 إذا كان ذلك مِن الل

َّ
 عاداتِهم، إلا

ُ
ه أفهامُهم أو يُخالِف

ُ
ل وعدمُ القيامِ بما لا تتحمَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

)3)، والرُّجوعُ)4)،  � ُ
، والحِفظ

ُ
، والمراقبة

ُ
ةٍ، منها: المناظرة : مِن الفعلِ "رَعَى"، ويأتي على معانٍ عدَّ

ُ
 المُراعاة

فِ والأثقالِ)5)�
َ
ل

ُ
 الك

ُ
والرفقُ، وتخفيف

1 رواه البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها )1583(، ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها )1333(�

افعي )3/ 495(، وكشف المشكل من حديث الصحيحين )4/ 263(� افي في شرح مسند الشَّ 2 ينظر: الشَّ

3 ينظر: مقاييس اللغة )2/ 408(، ولسان العرب )14/ 327(، وتاج العروس )38/ 164(، ومعجم متن اللغة )2/ 610(�

4  ينظر: غريب الحديث )5/ 257( ومجمل اللغة لابن فارس )ص: 384(، ومقاييس اللغة )2/ 408(، وجمهرة اللغة )2/ 776(، والنهاية في غريب الحديث والأثر 

� �)236 /2(

5  ينظر: تهذيب اللغة )3/ 104(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 286(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 236(، ولسان العرب )14/ 329(، 

ومجمع بحار الأنوار )2/ 342(�

مراعاة الحال
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المستقبلِ)1)،  �  
ُ
وبداية الما�ضي   

ُ
نهاية منها:  بمعانٍ  ويأتي   ،

ًّ
حلا يَحلُّ  وبه  المكانَ  حَلَّ  مِن  الحال: 

�(4( ُ
والهيئة  

ُ
روف والصُّ يئين)3)، 

َ
ش بين  والحاجزُ  الحاضِر)2)،  والوقتُ 

المعنى الاصطلاحي:

 الوضعِ في الاعتبارِ")5)� �
ُ
: "ملاحَظة

ُ
المراعاة

نْيَتِه")6)� �
ُ
الحالُ: "ما يختصُّ به الإنسانُ وغيرُه مِن الأمورِ المتغيرةِ في نفسِه وبدنِه وق

بالمسائلِ  � المحيطِ  الواقِعِ  إلى  قيقُ  الدَّ والنظرُ  واعتبارُه،  المستفتي  حالِ   
ُ
مَعْرفة الحال:   

ُ
مراعاة

عليها)7)� الأحكامِ  تنزيلِ  عند  المعروضَةِ 

المعنى الإجرائي:

همًا صحيحًا عند تنزيلِ 
َ
هْمُ الواقِعِ المحيطِ به ف

َ
ائلِ، وف النظرُ مِن المفتي فيما يكونُ عليه أمرُ السَّ

ةِ المناسبةِ والحكمةِ المقصودةِ مِن ذلك الحكمِ، 
َّ
 العل

ُ
الحكمِ على المسألةِ محلِّ البيانِ، واستنباط

ن يَستعينُ بهم مِن أهلِ الخبرةِ في ذلك� سواءٌ حصَل ذلك مِن المفتي نفسِه أو ممَّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

قُ  �
َّ
تتعل التي  ةِ  الخاصَّ ةِ  الفرديَّ المسائلِ  في   

ُ
ادرة الصَّ  

ُ
ة رعيَّ الشَّ الأحكامُ  هي  الشخصية:  وى 

ْ
ت

َ
الف

نفسِه� ةِ  خاصَّ في  بالفردِ 

ائلِ،  قِها بشخصِ السَّ
ُّ
قُ على نظائرِه؛ لتعل ستدعي حكمًا لا يُطبَّ

َ
 ت

ٌ
ة صوصيَّ

ُ
 لها خ

ُ
 فالفَتْوى الشخصية

مُراعاةِ  لمفهومِ  ةِ  العمليَّ طبيقاتِ  التَّ أحدُ  بذلك  وهي  لغيرِه،  اه  تعدَّ
َ
ت أن  الأحوالِ  مِن  بحالٍ  يمكنُ  ولا 

الحال�

عريفات )ص: 81(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 134(، ودستور العلماء )2/ 3(، وتاج العروس )28/ 374(� 1 ينظر: التَّ

2 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122(�

3 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122(�

اني )5/ 328(، وتاج العروس )28/ 373(�
َ
غ 4 ينظر: العين )3/ 298(، وتهذيب اللغة )5/ 156(، والمحكم والمحيط الأعظم )3/ 92(، والتكملة والذيل والصلة للصَّ

5 معجم لغة الفقهاء )ص: 420(�

6 ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 149(، والكليات )ص: 374(�

ه )2/ 334(، وإعلام الموقعين )6/ 153(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص30(� 7 ينظر: الفقيه والمتفقِّ
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 بالقبولِ")1)� �
ُ
باعُ السليمة ِ

ّ
تْه الط العرف: "ما استقرَّ في النفوسِ مِن جهةِ شهاداتِ العقولِ، وتلقَّ

قين مِن   هو أحدُ مَظاهرِ اعتبارِ الحالِ ومراعاةِ الظروفِ المحيطةِ بالواقعةِ، فتجدُ المحقِّ
ُ

والعُرف

 بالواقعةِ وحقائقَ الألفاظِ، قبلَ الإقدامِ 
َ
رائنَ والسياقاتِ المحيطة

َ
أهلِ الفُتيا يَعتنون ويَفحصون الق

على الجوابِ)2)�

ا")3)� � فْيِ ما كان منفيًّ
َ
 إثباتِ ما كان ثابتًا، أو ن

ُ
الاستِصْحاب: "استدامة

فهو  البابِ؛   مفهومَ 
ُ

يُخالِف وبهذا  الما�ضي)4)،  الحالِ  الحكمِ على  إثباتِ  في  يَعتمِدُ  فالاستصحابُ 

الحاضِر� الحالِ  الحكمِ على  في إصدارِ  يَعتمدُ 

 مُراعاةِ الحال:
ُ

ضوابط

فهْمُ ألفاظِ المستفتي)5)�� 1

الوضوحُ والبيانُ في الفُتيا)6)�� 2

استِفصالُ المُستفتي)7)�� 3

التفصيلُ والإجمالُ في الفُتيا حسبَ مقتضياتِ الحالِ)8)�� 4

1 خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار )ص: 189(، وقواعد الفقه )ص: 377(�

)700/3(، وإعلام  الفوائد  وبدائع   ،)136( اطبي  الشَّ )238(، وفتاوى  الأحكام  الفتاوي عن  تمييز  في  )75(، والإحكام  الأحكام  نوازل  في  الحكام  2  ينظر: مذاهب 

�)78/3( الموقعين 

3 إعلام الموقعين )339/1(�

4 ينظر: المنخول )373(، وكشف الأسرار )663/3( وتقريب الوصول إلى علم الأصول )191(�

5  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 115(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 236(، وصفة الفتوى )ص: 36(، وإعلام الموقعين )6/ 151(� الفتوى 

والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص104(�

6  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 134(، وإعلام الموقعين )1/ 155(، والعقد التليد في اختصار الدر النضيد )ص: 198(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، 

أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص105(�

7 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 91(�

8  ينظر: البرهان في أصول الفقه )1/ 122(، واللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص: 127(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 141(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن 

الأحكام )ص: 249(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ -  علاقة

ا للمستفتين 
ً
ةِ بالمكانِ للمفتي في ذاتِه؛ فمِن خِصالِ المفتي أن يكونَ مُلاحِظ  الحالِ مِن الأهميَّ

ُ
مُراعاة

تْ عليه الأمورُ ووَضَع الفُتيا 
َ
ه إن لم يكنْ كذلك اختلط ا لأحوالِهم والواقِعِ الذي يَعيشون فيه؛ لأنَّ

ً
عارِف

في غيرِ موْضِعِها)1)�

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

 حالِ المستفتي يَحصلُ بها التيسيرُ عليه، ورفعُ الحرَجِ عنه، وعدمُ تكليفِه بما لا يُطيقُ مِن 
ُ
مراعاة

رورةِ� ما في حالاتِ الأعذارِ والضَّ الأحكامِ، لا سيَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

وأعرافِهم،  اسِ  النَّ بأحوالِ  المعرفةِ  على  بِناءً  تكونَ  أن  فيجِبُ  الفُتيا،  ركائزِ  مِن  الحالِ   
ُ
مراعاة

� صَّ النَّ يُصادِمُ  لا  الذي  المعتبَرِ  العُرفِ  على  بُنيَ  فيما  رِها  تغيُّ  
ُ
ومراعاة المعاصِرةِ،  اتِهم  ومُستجِدَّ

ة: أمثلة تطبيقيَّ

صيامُ رمضانَ في بلادٍ يَطولُ فيها النهارُ عن حدِّ الاعتدالِ)2)�� 1

ه، والحجُّ وهى حائضٌ)3)�� 2
ُ
ارت إفطارُ المرأةِ عمدًا وكفَّ

1 ينظر: الواضح في أصول الفقه )5/ 463(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص30(�

 من طلوعِ الفجرِ الصادِقِ إلى غروبِ الشمسِ، وأنَّ مجردَ طول النهار لا يُعدُّ عذرًا 
ُ
رعيِّ يبدأ 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 104(، فالأصلُ أنَّ فرْضَ الصيامِ الشَّ

 لحالِ 
ً
صُ بالفِطرِ مُراعاة ؛ حلَّ له الترخُّ ي إلى إصابةِ الصائمِ بمرضٍ، أو ضعفٍ وإعياء يقينًا أو في غالب الظنِّ ا يُبيحُ الفِطرَ، إلا إذا كان طولُ النهارِ يؤدِّ شرعيًّ

ي إلى ذلك بقِي الحكمُ على أصل الحرمة� الصائم، وإذا كان لا يؤدِّ

 حيضها، 
َ
ة فطر للعذر مدَّ

ُ
ارة يجب فيه التتابعُ، إلا المرأة إذا حاضَت في خلال ذلك كان عليها أن ت 3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 132(، فقضاءُ الصيامِ والكفَّ

 قبله، 
ُ
 بالبيت يلزمه الطهارة

َ
تابع الصومَ بعد ارتفاعِ الحيضِ مباشرة حتى تتمَّ الشهرين عددًا، ولا يُعتبر إفطارُها للحيض قطعًا للتتابعِ، كما أنَّ الطواف

ُ
ثم ت

نيب عنها في ذلك مَن 
ُ
عْصِب مكانَ نزول الدم، أو ت

َ
 الإفاضة بعد أن ت

َ
 إلى السفر مع الرفاق وكانت حائضًا يجوزُ لها أن تطوف طواف

ُ
ت المرأة ولكن إذا اضطرَّ

، وكل ما سبق فيه مراعاة لحالِ المرأة، ما بين الطهارة والحيض�
ً

 عنها بشرط أن يطوف هو عن نفسه أولا
ُ

يطوف
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

ة مِن أصولِ مذهبِهم)2)، ومَنزَعُ هذا  المالكيَّ ه بعضُ 
َ
الفُقهاء)1)، وجعَل ه جمهورُ 

َ
ل راثي، أصَّ

ُ
ت مفهومٌ 

 بْنُ 
ُ
انَ عُتْبَة

َ
 ر�ضي اللهُ عنها، قالت: ك

ُ
ه عائشة

ْ
ه: ما روَت

ُ
رْع، هو: العملُ بالأحوَط، ومِثال المفهومِ من الشَّ

انَ عَامُ 
َ
ا ك مَّ

َ
ل

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
بِضْهُ، ق

ْ
اق

َ
ي ف  مِنِّ

َ
نَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَة

َ
اصٍ أ

َّ
بِي وَق

َ
خِيهِ سَعْدِ بْنِ أ

َ
ى أ

َ
اصٍ عَهِدَ إِل

َّ
بِي وَق

َ
أ

خِي، وَابْنُ 
َ
الَ: أ

َ
ق

َ
، ف

َ
امَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة

َ
ق

َ
يَّ فِيهِ، ف

َ
دْ عَهِدَ إِل

َ
خِي ق

َ
الَ: ابْنُ أ

َ
اصٍ وَق

َّ
بِي وَق

َ
هُ سَعْدُ بْنُ أ

َ
ذ

َ
خ

َ
الفَتْحِ أ

يَّ 
َ
دْ عَهِدَ إِل

َ
انَ ق

َ
خِي ك

َ
هِ، ابْنُ أ

َّ
الَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، ف ى النَّ

َ
ا إِل

َ
سَاوَق

َ
ت

َ
ى فِرَاشِهِ، ف

َ
بِي، وُلِدَ عَل

َ
وَلِيدَةِ أ

كَ يَا عَبْدُ 
َ
هِ صلى الله عليه وسلم: »هُوَ ل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ى فِرَاشِهِ، ف

َ
بِي، وُلِدَ عَل

َ
خِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أ

َ
: أ

َ
الَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة

َ
ق

َ
فِيهِ، ف

بِيِّ صلى الله عليه وسلم:  - زَوْجِ النَّ
َ
تِ زَمْعَة

ْ
 بِن

َ
الَ لِسَوْدَة

َ
مَّ ق

ُ
حَجَرُ« ث

ْ
عَاهِرِ ال

ْ
فِرَاشِ وَلِل

ْ
دُ لِل

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم: »الوَل الَ النَّ

َ
مَّ ق

ُ
«، ث

َ
بْنَ زَمْعَة

هَ)3)�
َّ
قِيَ الل

َ
ى ل مَا رَآهَا حَتَّ

َ
، ف

َ
بَهِهِ بِعُتْبَة

َ
ى مِنْ ش

َ
»احْتَجِبِي مِنْهُ«؛ لِمَا رَأ

ه  رع أخوها؛ لأنَّ ه في ظاهرِ الشَّ ا؛ لأنَّ
ً
دْبًا واحتياط

َ
ه صلى الله عليه وسلم: »احْتَجِبِي مِنْهُ«، فأمَرَها به ن

ُ
: "قول وويُّ قال النَّ

ا  اص؛ خ�ضي أن يكونَ مِن مائِه، فيكونَ أجنَبيًّ
َّ
 بنِ أبي وق

َ
نَ بعُتبة به البيِّ لحِقَ بأبيها، لكن لما رأى الشَّ

ُ
أ

ا")4)�
ً
منها، فأمرَها بالاحتجابِ منه احتياط

 بين مراعاة الخلاف والخروج منه: بأنَّ الخروج من الخلاف 
َ
فرِقة اطبيُّ عن بعض شيوخه التَّ رون عنه غالبًا بمفهوم: الخروج من الخلاف، ونقلَ الشَّ 1  وكانوا يُعبِّ

ه )2/ 428(، المسودة في أصول الفقه )ص: 540(، وقواعد الأحكام في مصالح  يكونُ قبل الوقوع، أما مُراعاة الخلاف فيكون بعد وقوعه� يُنظر: الفقيه والمتفقِّ

يوطي )ص: 136(، وغمز عيون  بكي )1/ 111(، وفتح القدير للكمال ابن الهُمَام )3/ 151(، والأشباه والنظائر للسُّ الأنام )1/ 253(، والأشباه والنظائر للسُّ

اطبي في الموافقات )5/ 108(� البصائر في شرح الأشباه والنظائر )2/ 63(� ويُنظر قول الشَّ

ة، منهم: ابن عبد البر، وعِياضٌ واللخمي  اطبي )3/ 56(، وقواعد المقري )1/ 236(، وقد عابَهُ طائفة من المالكيَّ 2  البيان والتحصيل )1/ 425(، والاعتصام للشَّ

وغيرهم� ينظر: الموافقات )5/ 108(، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس الونشري�ضي )ص: 160(�

ي الشبهات )1457(� ِ
ّ
3  أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير الشبهات )2053(، ومسلمٌ في الرضاع باب الولد للفراش وتوق

4  شرح النووي على مسلم )10/ 39(�

مراعاة أو رعي الخلاف
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غوي:
ُّ
المعنى الل

رُ:  �
َ

، والآخ
ُ
 والحِفظ

ُ
بة

َ
اء والعين والحرف المعتلُّ أصلان: أحدُهما المراق مراعاة أو رعي: من رعى، الرَّ

صرة،  والنُّ  ،
ُ
والعناية  ،

ُ
والحفظ  ،

ُ
بة

َ
والمراق والمُلاحَظة،  الميل،  المراعاةِ:  مَعاني  ومن  الرُّجوعُ)1)، 

 والعملُ بمُقتضاها)2)�
ُ
جيع، والاعتِبار، والملازمة

ْ
ش

َّ
والت

ه: خلف: الخاء واللامُ والفاءُ أصولٌ ثلاثة: أحدُها أن يَجيء �ضيءٌ  �
ُ
، وأصل

َ
ف

َ
الخِلاف: مصدرُ خال

)4)، أو  ُ
خالفَة

ُ
ر)3)� ومن مَعاني الخِلاف: الم  التغيُّ

ُ
الث

َّ
ام، والث دَّ

ُ
 ق

ُ
اني خِلاف

َّ
بعدَ �ضيءٍ يَقومُ مَقامه، والث

 بمعنًى واحد)6)�
ُ

 والاختلاف
ُ

: في القولِ أو الفعلِ أو الحال، والخِلاف
ُ
المنازَعة)5)، أو المغايَرة

المعنى الاصطلاحي:

 الوضعِ في الاعتِبار")7)� �
ُ
مُراعاة: "مُلاحَظة

جْري بين المتعارِضَينِ لِتَحقيق حقٍّ أو لإبطالِ باطل")8)� �
َ
 ت

ٌ
الخِلاف: "مُنازعة

صْمِه")9)� �
َ

 الخلافِ: "امتِثالُ مُقت�ضَى الخِلاف، أو: إعمالُ المجتهِدِ دليلَ خ
ُ
مراعاة

صْمِه بعدَ وقوعِ العمل على مُقْتضاه")10)�
َ

ة: "إعمالُ المجتهدِ دليلَ خ وهو عند المالكيَّ

المعنى الإجرائي:

 
ً
جديدة أحْكامًا  ذلك  على  بُ  ِ

ّ
فيُرت دَليلِه؛  ةِ  لقُوَّ واجتهادِه  لمذهَبِه  مُخالِفًا   

ً
ولا

َ
ق المُفْتي  يُراعي  وفيه 

واعْتِبارِه)11)� ولِ 
َ

الق هذا  مُراعاةِ  على   
ً
ة مبنيَّ

1 مقاييس اللغة )2/ 408(� 

2  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )4/ 2547(، ولسان العرب )14/ 325(، وتاج العروس )38/ 164(، وتكملة المعاجم العربية )5/ 164(، ومعجم 

اللغة العربية المعاصرة )2/ 909(�

3 مقاييس اللغة )2/ 210(�

حاح )4/ 1357(، ولسان العرب )9/ 94(، والقاموس المحيط )ص: 808(� 4 ينظر: الصِّ

عريفات )ص: 101(� 5 التَّ

6 ينظر: المفرَدات في غريب القرآن )ص: 294(�

7 معجم لغة الفقهاء )ص: 420(�

ات التعاريف )ص: 158(� عريفات )ص: 101(، التوقيف على مُهمَّ 8 التَّ

9 الموافقات )5/ 106- 107(، شرح حدود ابن عرَفة للرصاع )ص: 179(�

10 يُنظر: المعيار المعرب والجامع المغرب )6/ 388(�

11 ينظر أمثلة ذلك: الموافقات )5/ 106- 107(�
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لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ين بوجهٍ من وُجوهِ الجَمع، والعملُ بمُقت�ضى كلِّ واحدٍ منهما  �
َ
الخروجُ من الخِلاف: الجمعُ بين دَليل

ا وورَعًا)1)�
ً
ا؛ احتياط

ً
رْک

َ
 أو ت

ً
فعلا

وبذلك فالخروجُ من الخلافِ أشمَلُ من مُراعاةِ الخِلاف�

هذا  � يَقْت�ضي  أقوى  لوجهٍ  آخرَ  حُكمٍ  إلى  ظائرِها 
َ
ن حُكمِ  عن  بالمسألةِ  العُدولُ  الاستِحْسان: 

اس)3)� للنَّ قُ 
َ
أرف هو  بما   

ُ
الأخذ هو:  وقيل:  العُدولَ)2)� 

ة؛ كأصْبَغَ   الخلافِ يُعدُّ نوعًا من أنواعِ الاستحسان، وهو ما قال به بعضُ المالكيَّ
ُ
وبذلك فمُراعاة

اطبي)6)� بنِ الفرَج)4)، وابنِ رُشدٍ الجَد)5)، والشَّ

أقسامُ مُراعاةِ الخلاف)7):

من � 1 بوجهٍ  اعتبارِه  أو  المخالِفِ  بالمذهبِ  الأخذِ  مع  بمَذهبِه،  المفتي   
ُ

يأخذ وفيها  ة:  جزئيَّ  
ٌ
مراعاة

الخِلاف� بمُراعاةِ  ة  المالكيَّ مقصودِ  عينُ  هو  وهذا  الوُجوه، 

تِه، � 2
َّ
أدل ةِ  لقوَّ المخالِف؛  المذهبِ  بمقت�ضى  ويَعملُ  مذهبِه،  عن  المفتي  يَعدِلُ  وفيها  ة:  كليَّ  

ٌ
مُراعاة

الخِلاف"� روج من 
ُ

"الخ بـ  الفقهاءُ  يَقصِدُه  ما  وهذا هو 

 إعمالِ مُراعاة الخلافِ في الفتوى)8):
ُ

ضوابِط

أن يَكونَ المُراعي هو المفتي�  �1

 للأحوالِ المصاحِبة�
ً
 مراعاة

ٌ
 الخلاف ليست الأصلَ بل هي طارئة

ُ
مراعاة  �2

 في كل خِلاف�
ً
رِ شروطِه، وليست عامة

ُّ
تِه وتوف كونُ عند قوَّ

َ
مراعاة الخلاف ت  �3

أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا�  �4

1 مراعاة الخلاف عند المالكية )ص: 74(، وينظر: الفروق للقرافي )4/ 210(�

2 كذا عرفه الكرخي كما جاء في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 3(�

عريفات )ص: 19(� 3 التَّ

4 البيان والتحصيل )4/ 157(�

5 البيان والتحصيل )3/ 419(�

6 الاعتصام )3/ 56(�

7 ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب )6/ 388(� الفروق للقرافي )4/ 210(�

8 ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، )ص 137(� المنثور في القواعد، )2/ 131(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

خالِف، 
ُ
الم دليلِ  ةِ  قوَّ عند   

ً
ة خاصَّ نزيلِها؛ 

َ
وت الفَتْوى  ة  صحَّ ضوابطِ  من  للخِلاف  المفتي   

ُ
مُراعاة

نِ المفتي وورَعِه، وأخذِه بالأحوط وما  واقتضاءِ مَصلحةِ المستفتي للأخذِ به، كما أنه دليلٌ على تديُّ

وللمستفتي� لدينه   
ٌ
مصلحة فيه 

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

فه؛ وكل ذلك من  لتصرُّ لمصلحتِه وتصحيحٌ   
ٌ
ومُراعاة المستفتي  تيسيرٌ على  فيه  الخلافِ   

ُ
مراعاة

بها� العملُ  المفتي  التي يجب على  الشريعة  مقاصد 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

ريعة للخِلاف، وهو   بمُراعاة الخلاف، كما أنَّ مُراعاة الخلافِ دليلُ سَعةِ الشَّ
ٌ
 الفَتْوى مرتبطة

ُ
صحة

د في الفَتْوى)1)� ب والتشدُّ أحدُ سُبلِ مُواجَهةِ التعصُّ

ة: أمثلة تطبيقيَّ

لاة)2)�� 1 حكمُ الجهرِ بالبَسْملة في الفاتحةِ في الصَّ

ك)3)� � 2
َ
تغييرُ المسل

ب المذهبي في الإفتاء: مراعاة الخلاف نموذجًا، د� محمد وسام )ص:  1  ينظر: فتاوى الشباب، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص16(� مواجهة التعصُّ

�)510

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )33/ 166(�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )38/ 96(�
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مراعاة المآل

نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

ة، التي تمَّ الاستنادُ إليها  ريعةِ الإسلاميَّ رةِ منذ القِدَم في الشَّ مفهومٌ قديم؛ فهو إحدى القواعد المقرَّ

واهدُ 
َ

ـئولُ إليها، ولذلك ش
َ
ت ت أحكامُها بالمآلاتِ التي 

َ
ل ِ

ّ
عُل رعية، حيث  في ضبطِ عددٍ من الأحكامِ الشَّ

ار في قولِه تعالى:﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   منها: النهيُ عن سبِّ أوثانِ الكفَّ
ٌ
كثيرة

ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]الأنعام: 108[�

رْك، إلا أنَّ  ِ
ّ

ار مشروعًا؛ لما فيه من استصغارِ المشرِكين وتهوينِ أمْرِ الش فقد كان سبُّ آلهةِ الكفَّ

 المشرِكينَ ذلك بسبِّ 
ُ
ارعَ الحكيمَ قد منَعَ من ذلك؛ لِما سيَئولُ إليه الأمرُ من مَفْسَدة، وهي مُقابَلة الشَّ

أر)1)�
َّ
ب والث الله عزَّ وجلَّ من بابِ التعصُّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

والحِفْظ)2)،  � بة، 
َ
والمراق رة، 

َ
المُناظ منها:  ةٍ،  عدَّ مَعانٍ  على  ويأتي  "رعى"  الفعلِ  من   :

ُ
المُراعاة

والأثقال)4)� فِ 
َ
ل

ُ
الك  

ُ
وتخفيف ق، 

ْ
والرِّف والرُّجوع)3)، 

1 ينظر: تفسير ابن كثير )3/ 314(�

2 ينظر: مقاييس اللغة )2/ 408(، ولسان العرب )14/ 327(، وتاج العروس )38/ 164(، ومعجم متن اللغة )2/ 610(�

3  ينظر: غريب الحديث )5/ 257( ومجمل اللغة لابن فارس )ص: 384(، ومقاييس اللغة )2/ 408(، وجمهرة اللغة )2/ 776(، والنهاية في غريب الحديث والأثر 

� �)236 /2(

4  ينظر: تهذيب اللغة )3/ 104(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 286(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 236(، ولسان العرب )14/ 

329(، ومجمع بحار الأنوار )2/ 342(�
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�  ،(2( ُ
ياسة ةٍ، منها: الرُّجوع)1)، والإصلاحُ، والسِّ المَآلُ: مصدرٌ ميميٌّ من الفعلِ "آلَ"، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

لُ، والتأويل)3)� والتأوُّ

المعنى الاصطلاحي:

 الوضعِ في الاعتبار")4)� �
ُ
: "مُلاحَظة

ُ
المُراعاة

صدٍ)5)� �
َ
صْدٍ كانَ أم بغيرِ ق

َ
ا، بق رًّ

َ
يرًا كان أمْ ش

َ
المآلُ: ما يَئولُ إليه هذا الفعلُ، خ

�  
َّ

فينَ بالإقدامِ أو بالإحجامِ إلا
َّ
ادرةِ عن المكل مَ على فعلٍ من الأفعالِ الصَّ

ُ
 يَحك

َّ
 المآلِ: "ألا

ُ
مراعاة

رِه إلى ما يَئولُ إليه ذلك الفعلُ")6)�
َ
بعدَ نظ

المعنى الإجرائي:

عِندَ الإدلاءِ  فاتُ؛ فيَكونُ ذلك مَحلَّ الاعتبارِ  إليه الأفعالُ والتصرُّ ئُولُ 
َ
ت يَنظرُ المفتي فيما  وفيه 

بها� قةِ  ِ
ّ
المتعل الفَتْوى  أو  بالحُكمِ 

لة: الألفاظ ذات الصِّ

إلى  � يةِ  المؤدِّ الوسائلِ  بابِ  "سَدُّ  هي:  أو  لها")7)،  دفعًا  الفسادِ  وسائلِ  ةِ  مادَّ "حسمُ  رائع: 
َّ

الذ سدُّ 

رع")8)� الشَّ في  محذورٍ 

ابق هي إحدى القواعدِ المتفرِّعةِ عن مُراعاةِ المآل؛ فاعتبارُ  حْو السَّ رائعِ على النَّ
َّ

 سدِّ الذ
ُ
وقاعدة

فقُ مع ما يَئول إليه، فإن كان الفعلُ  خذ الفعلُ حُكمًا يتَّ
ْ
زم منه النظرُ إلى مآلاتِ الأفعال، فيَأ

ْ
رائعِ يَل

َّ
الذ

اطبيُّ رحمه  ا عنه، ولذلك اعتمد الشَّ ى إلى خِلافِ ذلك كان مَنْهيًّ ي إلى مطلوبٍ فهو مَطلوبٌ، وإن أدَّ يُؤدِّ

1 ينظر: العين )8/ 359(، والتقفية في اللغة )ص: 624(، وتهذيب اللغة )15/ 315(، ودستور العلماء )1/ 182(�

2 ينظر: التقفية في اللغة )ص: 624(، وتهذيب اللغة )15/ 314(، والصحاح تاج اللغة )4/ 1628(، ومقاييس اللغة )1/ 160(، ولسان العرب )11/ 34(�

3  ينظر: تهذيب اللغة )15/ 329(، والمحكم والمحيط الأعظم )10/ 448(، وأساس البلاغة )1/ 39(، ومختار الصحاح )ص: 25(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة 

�)139 /1(

4 معجم لغة الفقهاء )ص: 420(�

5 الموافقات، )5/ 177(�

6 الموافقات، )5/ 177)

7 أنوار البروق في أنواء الفروق )2/ 32(�

8 الفوائد السنية في شرح الألفية )5/ 190(�
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 أو مُخالِفة؛ 
ً
ت مُوافِقة

َ
ر في مآلات الأفعال، سواءٌ أكان

َ
الله في بِنائِه لقاعدةِ سدِّ الذرائعِ على أساسِ النظ

ظر   بعدَ النَّ
َّ
دامِ أو الإحْجام إلا

ْ
فين بالإق

َّ
ادرةِ عن المكل م على فعلٍ من الأفعال الصَّ

ُ
لأنَّ المجتهِدَ لا يَحك

إلى ما يَئولُ إليه ذلك الفعلُ)1)�

ة")2)� � ظائرِها لدليلٍ شرعيٍّ خاصٍّ من كتابٍ أو سُنَّ
َ
: "العُدولُ بحُكمِ المسألةِ عن ن

ُ
الاستحسان

وعلى ذلك فالاستحسانُ في حقيقتِه قائمٌ على مُراعاةِ ما ستَـئولُ إليه الأمور من مَصالحَ أو مَفاسد�

شريعِ أو معظمِها؛ بحيث لا 
َّ
ارعِِ في جميعِ أصولِ الت  للشَّ

ُ
ة

َ
المقاصِد: هي "المعاني والحِكمُ الملحوظ

ريعةِ")3)� تختصُّ ملاحظتُها بالكونِ في نوعٍ خاصًّ مِن أحكامِ الشَّ

شملُ بدَورِها 
َ
ريعة، التي ت يَرمُزُ لمقاصدِ الشَّ ه  إنَّ ومفهومُ المقاصد أعَمُّ من مفهومِ الباب، حيث 

ريعة، ومنها ما يُخالِفُها� المآلاتِ، التي منها ما يُوافِقُ مقاصدَ الشَّ

ضوابط مراعاة المآل)4):

ريعة�� 1  مقاصدِ الشَّ
ُ
مراعاة

حرِّي أيْلولةِ الأحكام�� 2
َ
ت

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

رُه من أحكامٍ،  رَ عَواقبَ ما يُقرِّ بغي أن يُقدِّ
ْ
ة المعروضةِ عليه يَن ر في المسائلِ الفِقهيَّ

ُ
المفتي حين يَنظ

ه 
ُ
فإنْ أغفَلَ ذلك واعتمَد على التأويلِ الظاهر للأمور، ولم يَلتفِتْ فيه إلى عَواقِبه ومآلاتِه، كان عمَل

ه ناظرٌ في المآلاتِ  اسخِ: "أنَّ اطبيُّ في بيانِ صِفة العالمِ الرَّ عًا للحقوقِ والواجبات؛ ولذلك قال الشَّ مُضيِّ

ؤالات"� قبلَ الجوابِ عن السُّ

1 ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )2/ 305(�

2  قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 145(، وروضة الناظر وجنة المناظر )1/ 473(، وشرح مختصر الروضة )3/ 190(، والمختصر في أصول الفقه )ص: 162(�

3 مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر ابن عاشور )2/ 121(�

4 ينظر: الموافقات )5/ 177(�
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ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

يَ إلى التيسيرِ على   المآلِ واعتبارُه عند النظرِ الفقهيِّ في المسائلِ وبَحثِها، من شأنه أن يُؤدِّ
ُ
مُراعاة

عِ الحرَج عنهم)1)�
ْ
المستفتينَ والتخفيفِ عنهم ورف

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ما  إلى  فيه  رَ 
َ
يُنظ أن  ينبغي  الفقهيَّ  الحُكم  لأنَّ  الفَتْوى؛  تنزيلِ  ةِ  لعمليَّ ضروريٌّ  أمرٌ  المآل   

ُ
مراعاة

وغايتِه� ومَقْصدِه  الحكم  ظاهرِ  بين   
ُ
المُواءَمة حصُلَ 

َ
ت ى  حتَّ نتائجَ،  من  قُه  يُحقِّ

ة: أمثلة تطبيقيَّ

طيبَين)2)�� 1
َ

 بين الخ
ُ
العلاقة

مائم)3)�� 2 التَّ

1 الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص40(�

ة بدافعِ الإعجاب واتباعِ الغريزة حرامٌ شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة أو الوقوعِ في  2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )9/ 481(، فالأصلُ أن النظر إلى المرأة الأجنبيَّ

ين، الذي يُفْ�ضي 
َ
بة؛ لما يَئول إليه هذا الأمرُ من حصولِ الإعجاب المتبادَلِ بين الطرف

ْ
ص فيه الرسولُ  حالَ الخِط م، إلا أن الإسلام قد أباح ذلك ورخَّ المحرَّ

إلى حصولِ الزواج�

ه في تمائم، إلا 
َ
، أو جَعْل

ً
سلا

ُ
داويَ به سَقْيًا أو غ 3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )7/ 377(، فجماعة من السلف أجازوا كتابة �ضيء من القرآن ثم إذابتَه بالماء والتَّ

ه�
َّ
في وتحفظ دونَ إرادة الل

ْ
ش

َ
بر الصغارُ وهم يعتقدون أن التمائم هي التي ت

ْ
ا للذريعة أن يَك أن كثيرًا من العلماء جزَم بحُرمة ذلك، وذلك سدًّ
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصر�

 المفهوم:
ُ
نشأة

عن  بالحديث   
ً
سوة

ُ
أ الفتوى؛  أدبيات  في  مؤخرًا  استُخدِم  مُعاصر،  مفهومٌ  الفَتْوى"  زات 

َ
"مرتك

لوك  السُّ زات 
َ

ومُرتك يني،  الدِّ الخطاب  زات 
َ

ومُرتك ة،  الوسَطيَّ زات 
َ

ومُرتك  ، الإسلاميِّ الفكرِ  زات 
َ

مُرتك

لَ  ة� ولعلَّ أوَّ زات العلومِ والمعارف الإنسانيَّ
َ

ر المتطرِّف� � � ونحوِه من مُرتك
ْ

الإنسانيِّ العُدْواني، والفِك

زات الفتوى عند الإمام 
َ

اس في مَقالة "مُرتك مَن استخدَم هذا  المصطلحَ مِن المعاصرين هو حكيم عبَّ

مين،  اطبي من خلال كتابه )الموافقات(")1)� وقد استُخدِمَ مضمونُ هذا المفهومِ في كلام المتقدِّ الشَّ

ة)2)� ة والفقهيَّ نات الأصوليَّ الفُتْيا وصفات المفتي والمستفتي في المدوَّ عند الحديثِ عن أصول 

:
ً

 معنى المفهومِ لغة

زات:
َ

مُرتك

اي أصلان: أحدُهما  اء والكاف والزَّ ه )ركز(، الرَّ
ُ
ز، أصل

َ
زٍ، مصدرٌ مِن ارتك

َ
: جمعُ مُرتك

ً
زات لغة

َ
مُرتك

بت وَاسْتقرَّ 
َ
لُ هو المراد هنا، أي: ما ث رُ صوتٌ، والمعنى الأوَّ

َ
، والآخ

ً
إثباتُ �ضيءٍ في �ضيء يَذهبُ سُفلا

وَعَلِيهِ اعْتَمد)3)�

ريعة، 2013م� 1 ينظر: مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، ع5، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر- كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشَّ

: أصول الفتيا، الخشني )ص: 348(، أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 86-105(، الإحكام، للآمدي )162/4-164(، ومنار أصول الفتوى 
ً

2  ينظر مثلا

وقواعد الإفتاء بالأقوى: اللقاني )ص: 85، 109(�

3 ينظر: العين )5/ 320(، وتهذيب اللغة )10/ 57(، ومعجم مقاييس اللغة )2/ 433(، ولسان العرب )5/ 355(، والمعجم الوسيط )1/ 369(�

زات الفتوى
َ

مُرتك
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 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على 
ُ

اء والحرف تَى( الفاء والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاء� من )ف

ْ
ت

ُ
الفتوى، والف

حكام)1)�
َ
كِل مِن الأ

ْ
ه له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
ة، والآخرُ على تبيينِ حُكم� وأفتاه في الأمر: أبان طراوةٍ وجِدَّ

المعنى الاصطلاحي:

ر للمسألة،   وافية، كالتصوُّ
ً
تي تعتمد عليها الفَتْوى؛ لِتَكونَ صحيحة

َّ
وابت ال

َّ
زات الفتوى: "الث

َ
 مُرتك

ليل، ونحوِ ذلك"� والعلمِ بحالِ المستفتي، والدَّ

المعنى الإجرائي:

ؤال،  ق في السُّ ِ
ّ
ظرِ في المسائل المطروحةِ عليه؛ كأن يُدق تي يَستنِدُ إليها المفتي عند النَّ

َّ
القواعدُ ال

دَ من مَناط المسألة، ونحوِ ذلك)2)�
َّ

ويَنظرَ في الدليل، ويتأك

الألفاظ ذات الصلة:

تاءِ: "المفتي، المسْتَفتي، الفَتْوى�� 1
ْ
 الإف

ُ
ة قومُ عليها عمَليَّ

َ
 ت

ٌ
لاثة

َ
وى: وهي أركانٌ ث

ْ
ت

َ
 الف

ُ
أركان

الإفتاءِ � 2 ة  لكيفيَّ سُ  ؤسِّ
ُ
وت  ، الاجتهاديِّ فكيرِ  التَّ  

َ
طريقة  

ُ
ضبِط

َ
ت  

ٌ
ة عامَّ "قواعدُ  وهي:  الإفتاء:  قواعدُ 

حيح")3)� الصَّ

رع)4)�� 3 وى: وهو العلمُ بالواقِع، والعلمُ بخِطابِ الشَّ
ْ
ت

َ
ن به من الف

َّ
ما يُتمك

الجُهدُ � 4 فيه،  المجتهَدُ  رعي،  الشَّ ليلُ  الدَّ "الفقيهُ،  الاجتهاد:  ةِ  عمليَّ أجزاءُ  بها  ويُراد  الاجتهاد:   
ُ

أركان

ة")5)� الأصوليَّ القواعدُ  الاستنباط،  في  المبذولُ 

1 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

عين )6/ 71-74(، والبحر المحيط في أصول الفقه: الزرك�ضي )16/1(، منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى: اللقاني )ص: 85، 109(،  ِ
ّ
2  ينظر: إعلام الموق

شرح عقود رسم المفتي: ابن عابدين )ص: 11-6(�

3 ينظر: قواعد الإفتاء عند ابن تيمية و تطبيقاتها الفقهية )ص: 306(�

ن المفتي ولا الحاكمُ من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعَيْن من الفَهْم: أحدُهما: 
َّ

4  وهو من استعمال الإمام ابن القيم؛ قال في إعلام الموقعين )6/ 70(: "ولا يتمك

همُ الواجبِ في الواقع، وهو فهمُ 
َ
اني: ف

َّ
وع الث  علمِ حقيقة ما وقع بالقرائن  والأمارات والعلامات، حتى يُحيط به عِلمًا� والنَّ

ُ
هْم الواقع والفقه فيه، واستنباط

َ
ف

البناء  ق أحدَهما على الآخر"� ينظر: الفتوى والإفتاء  يُطبِّ الله عليه وسلم- في هذا الواقع، ثم  م به في كتابه أو على لسان رسوله -صلى 
َ

الله الذي حك حكم 

والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص93(�

5 ينظر: ضوابط الاجتهاد والفتوى، أ� د� أحمد طه ريان )ص: 17(، تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والإفتاء، أ� د� محمد إبراهيم الحفناوي )ص: 37(�
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وى:
ْ
ت

َ
زات الف

َ
أقسام مُرتك

فتي، والفتيا 
َ
بالمفتي، والمسْت زات متعلقة 

َ
مُرتك وى ثلاثة أقسام، وهي: 

ْ
ت

َ
الف زات 

َ
مُرتك تنقسم 

كالآتي: ومنهجيتها، 

سبة إلى المستفتي)1):
ِّ
وى" بالن

ْ
ت

َ
زات الف

َ
- "مُرتك

ً
ل أوَّ

ي إلى الارتياب في دينه وعملِه�� 1 ا يُؤدِّ ؤال عمَّ اجتنابُ السُّ

ا بنفسِه، أو بسؤالِ العدول، أو نحوِ ذلك�� 2  عن المفتي الأهلِ للفُتْيا، إمَّ
ُ

البحث

قَ هواه�� 3
ْ
ن يُفتيه وَف تِه، وليس البحث عمَّ الحرصُ على العلمِ بالحكمِ المبرِّئ لذمَّ

لبيسِ عليه�� 4 ب مع المفتي، وعدمُ التَّ التأدُّ

سبةِ إلى المُفتي)2):
ِّ
وى" بالن

ْ
ت

َ
زات الف

َ
ثانيًا- "مُرتك

تِها، � 1
َّ
أدل رعية من  استكمالُ شروطِ الإفتاء، وهي: الإسلامُ، والبلوغ، والعقل، والعلمُ بالأحكامِ الشَّ

ح للفُتْيا؛ وذلك لعدَمِ الوثوقِ بقوله�
ُ

ه لم يَصل
ُ
والعَدالة، فمَن اختلَّ دينُه أو فسَدَت مُروءت

2 � 
ُ
ومعرفة م� 

ْ
والحِل ت  والتثبُّ  

ُ
والأناة نة، 

ْ
والفِط مييز،  التَّ ها:  وأهمُّ ته�  وسَجيَّ المفتي  بصفات  ي  ِ

ّ
التحل

الوقائع� على  الأحكام  تنزيلِ  في  والخبرة  يعيشونه�  الذي  والواقعِ  المسْتَفتين  أحوالِ 

 أهلِ العلمِ � 3
ُ
ها: الإخلاصُ للهِ تعالى، ومُراقبتُه، ومُشاورة الالتزامُ بواجباتِ المفتي وآدابِه، ومِن أهمِّ

د في الفَتْوى عند ظهورِ  ف عن الإجابةِ عندَ عدمِ ظهورِ الحكمِ له، وعدمُ التردُّ
ُّ
والاختصاص، والتوق

صحُه�
ُ
 على أسرارِ المسْتَفتي، ون

ُ
الحكمِ له، والمحافظة

رجيحي، ونحو ذلك�� 4
َّ
، أو الت ق، أو المذهبيُّ

َ
 درَجةٍ من درجاتِ الاجتهاد، سواءٌ الاجتهادُ المطل

ُ
بلوغ

1 يُنظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )158-171(، وآداب الفتوى، النووي، )ص: 86-71(، (�

2  ينظر: البرهان في أصول الفقه )2/ 869- 875(، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 21(، وآداب الفتوى، النووي، )ص: 19-21(، والفتوى للقاسمي 

)ص: 56 – 63(�
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يا ذاتِها:
ْ
ت

ُ
سبة إلى الف

ِّ
وى" بالن

ْ
ت

َ
زات الف

َ
ا- "مُرتك

ً
ثالث

ازلةِ المطروحةِ على المفتي؛ بقصد ضبط أفعالِ � 1 رعِ في النَّ م الشَّ
ْ

 أنَّ مقصودَ الفُتْيا: بيانُ حُك
ُ
معرفة

للهِ اختيارًا، كما  يَكونَ عبدًا  ى  ف عن داعيةِ هَواه، حتَّ
َّ
المكل ريعة؛ لإخراجِ  الشَّ بأحكامِ  فين 

َّ
المكل

الحياة؛ والتدليل على سعتها  في واقع  ريعةِ وإقامتُها وتفعيلها  الشَّ  
ُ
لله اضطِرارًا)1)� وإنفاذ هو عبدٌ 

ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان�

روط � 2 الشُّ ذكرِ  مع  واضحًا،  رَصينًا  تحريرًا  عبارتِها   ِ بتحرير  صياغتِها؛  وحُسْنُ  الفَتْوى  نصِّ   
ُ
ضبط

صرَف إلى مَعانٍ باطلة� قال تعالى: ﴿ 
ُ
فهَم على غيرِ وجهِها، ولا ت

ُ
 ت

َّ
ق بالحكم؛ لئلا

َّ
تي تتعل

َّ
والقيودِ ال

ت بمصلحةٍ 
َ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الأحزاب: 70[� مع تطويل الفَتْوى إذا تعلق

مة 
ْ

عليل، وبيانِ حِك بُه المقامُ من الوعظِ والتَّ
َّ
ة، وإضافةِ ما يتطل ة أو أريدَ بها إقناعُ جهاتٍ مَعْنيَّ عامَّ

شريع، والتحذيرِ من المفاسد)2)�
َّ
الت

وى" بالنسبة لمنهجية الإفتاء:
ْ
ت

َ
زات الف

َ
ا- "مُرتك

ً
رابع

كان � 1 فإن  لطبَقتِه؛  ون  الأصوليُّ رَها  قرَّ تي 
َّ
ال  

َ
ة المنهجيَّ المفتي  يَلتزِمَ  بأن  الإفتاء؛  ةِ  بمنهجيَّ الالتِزامُ 

ق في الاستنباط)3)� وإن كان مِن 
َ
ةِ المجتهِد المطل دُ بمنهجيَّ المفتي مُجتهِدًا مطلقًا، وجَب عليه التقيُّ

رَته كتبُ رسمِ المفتي، وهكذا� التزمَ ما قرَّ حين  طبقةِ المرجِّ

دة)4)، � 2 رِعَت إلا لتحقيقِ مقاصدَ محدَّ
ُ

همُ المقاصدِ الشريعة المرتبطة  بالفَتْوى؛ لأنَّ الأحكامَ ما ش
َ
ف

والوسائل،  المقاصدِ  تلك  بين  الموازنة  حُسنِ  مع  المقاصد،  عليها   
ُ

ف
َّ
تتوق تي 

َّ
ال الوَسائلِ  وفهمُ 

والمفاسِد)5)� والمصالحِ 

رِه� من خلال: جَمعِ � 3 يء فرعٌ عن تصوُّ رِها؛ لأنَّ الحُكمَ على ال�ضَّ ةِ وحُسْن تصوُّ ازلة المستجِدَّ همُ النَّ
َ
ف

صين)6)� بة، واستشارةِ المتخصِّ
َّ

المفتي المعلوماتِ، وتحليلِ عناصرِ المسائلِ المرك

1 ينظر: الموافقات )2/ 289(�

2 ينظر: البيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي 1430هـ )ص: 39-38(�

العلوم  التعامل مع  العدد )11(، )693/1- 695(، ومنهجية  الفقه الإسلامي،  تنقيح الفصول )ص: 437(، والموافقات )42/5(، ومجلة مجمع  3  ينظر: شرح 

الشرعية، رواس قلعه جي )ص: 157-155(�

ريعة، لابن عاشور، )165/3، 232/3، 243-241(� 4 ينظر: المستصفى )ص: 174(، الموافقات )17/2-22(، مقاصد الشَّ

ريعة، لابن عاشور )406/3(� 5 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )53/1(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 449(، ومقاصد الشَّ

6 ينظر: جامع بيان العلم وفضله )1/ 148(، وصفة الفتوى، لابن حمدان، ) ص: 58(، الفتوى، للقاسمي )ص: 87- 88(�
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وحال � 4 عنها،  المسئولِ  ازلةِ  النَّ واقعَ  المفتي  يُدرِكَ  بأن  الأحكام)1)�  ومآلاتِ  الفَتْوى  واقع   
ُ
معرفة

الحكم  مآل  يُراعي  ثمَّ  الحال�  لهذه  المناسِب  الحكم  د  فيُحدِّ به؛  المحيطة  روف 
ُّ
والظ المسْتَفتي، 

والبعيدة� القريبة  وآثاره 

ة المتداخلة بين عدةِ علوم، أو المتعلقة بعموم المسلمين)2)�� 5 وازل المستجِدَّ ة في النَّ الفَتْوى الجماعيَّ

أو � 6 العُرْف  أو  المكانِ  أو  مانِ  الزَّ ر  تغيُّ عند  فتواه  المفتي  ر  يُغيِّ بأن  الفَتْوى�  ر  تغيُّ مُوجِبات   
ُ
مراعاة

الحال)3)�

ق مقاصدَ الأحكام)4)�� 7 ة؛ بما يُحقِّ ةِ على الوقائعِ الجزئيَّ رعيَّ حُسنُ تنزيلِ الأحكامِ الشَّ

 

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

رَ   تصوَّ
ٌ
عَت له مسألة

َ
الفَتْوى؛ فإذا وق ن من 

َّ
ى يتَمك الفَتْوى حتَّ زاتِ 

َ
تِزامِ مُرتك

ْ
ال إلى  يَحتاجُ المفتي 

ر في حُكم المسألة، ومدى 
َ
ل في واقعِه وفي الظروفِ المحيطةِ بالمسْتَفتي، ثمَّ نظ ؤالَ جيدًا، ثم تأمَّ السُّ

رِ الخِلاف، ومُراعاته، 
َ
ق من دليلِ المسألة، وأث ق مَناطِه في المسألةِ المطروحةِ عليه، ثمَّ التحقُّ تحقُّ

ي إلى الخطأِ في الفُتْيا أو عدَمِ تحقيقِ مقاصدِ  ؤدِّ
ُ
زاتِ الفَتْوى ت

َ
 المفتي عن مُرتك

ُ
فلة

َ
ونحوِ ذلك)5)؛ فغ

الأحكام�

1 ينظر: إعلام الموقعين )165/2(�

2 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 156(�

3 ينظر: المدخل الفقهي العام )954/1-958(، ومنهجية التعامل مع العلوم الشرعية، محمد رواس قلعه جي )ص: 152-151(�

4 ينظر: مراحل الفتوى، د� علي جمعة )ص: 712(�

5 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 70(�
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ب- علاقة المفهوم وأهميته للمستفتي:

 للإفتاء)1)، ثمَّ 
ً

 مَن كان أهلا
َّ

ه ليس له أن يسألَ إلا زاتِ الفَتْوى في أنَّ
َ

 المسْتَفتي بمُرتك
ُ
صُ علاقة تتلخَّ

ق   صُدِّ
ً
ٍ يُقرَأ بيُسْر، وإن كان شفاهة

ّ
ؤالُ مكتوبًا كان بخط ه؛ فإن كان السُّ في تحريرِ الجزءِ الذي يَخصُّ

ما يتمُّ ذلك بالتزامِ المسْتَفتي  نَ المفتي من الجوابِ، وإنَّ
َّ

ى يتمك في استفتائِه، وأبانَ عن مُرادِه)2)؛ حتَّ

ه� زاتِ الفَتْوى الواجبةِ في حقِّ
َ

بمُرتك

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

م المفتَى به، ومُناسبتُه للمسألةِ مَحلِّ 
ْ

زاتِ الفَتْوى حصولُ الظنِّ بالحُك
َ

الغرضُ من تحصيلِ مُرتك

وا  نصُّ ولذلك  محدودة؛   
َ
ضوابط دَ  مجرَّ وليس  به؛  قةِ  ِ

ّ
المتعل رعيةِ  الشَّ للمقاصدِ  وتحقيقُه  الفُتْيا، 

رعيِّ عليه، سواءٌ  م الشَّ
ْ

 حصولُ ظنِّ الحُك
ُ

ف
َّ
 كلِّ ما يتوق

ُ
على أن المشترَط في الاجتهاد بالجملةِ معرفة

ر فمعرفتُه معتبَرة)3)� 
َ

روا، أو خرَج عنه �ضيءٌ لم يُذك
َ

انحصَر ذلك في جميعِ ما ذك

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 158(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 71(�

2 ينظر: مفهوم آداب المستفتي�

3 ينظر: المستصفى )ص: 174(، والموافقات )17/2-22(، والتحبير شرح التحرير )8/ 3878(�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصر�

 المفهوم:
ُ
نشأة

 الفَتْوى كانت 
ُ
ة  عصر الرِّسالة، فمرجعيَّ

ُ
سه، فهو مُستعمَل منذ

ْ
 مفهومٌ مُعاصِر، لكنه قديمٌ بجِن

 
ُ
ة مرجعيَّ أيضًا  وهي  نة،  والسُّ القرآنَ  كانت  حابةِ   الصَّ  

ُ
ة ومَرجعيَّ الوحيِ،  من  يأتيه  وما  صلى الله عليه وسلم  بيَّ  النَّ

ة  ه مرجعًا للأئمَّ
ُّ
كل ضِيَةِ المختلِفة، وصار ذلك 

ْ
ق

َ
الأ في  حابةِ   الصَّ  عن اجتهاداتِ 

ً
ابِعين، فضلا التَّ

ة الأخرى مثلِ: العُرْف- الاستِحْسان� � � وأصبحَ اجتهادُ 
َّ
 عن الإجماعِ والقياسِ وسائرِ الأدل

ً
الفقهاءِ فضلا

 ،
ُ
ة ت به دارُ الإفتاءِ المصريَّ

َ
ه من مُتونٍ وشروحٍ وحَواشٍ، وهذا ما أخذ

َ
الفقهاءِ هؤلاءِ هو المرجِعَ بما دُون

ةِ الأربعةِ واجتِهاداتِهم، مع الأخذِ مِن غيرِهم وَفقًا  صولَ هؤلاء الأئمَّ
ُ
 الفَتْوى هي أ

َ
ة ت مرجعيَّ

َ
فقد جعَل

ة  ظمِ القانونيَّ ريعة، والنُّ ةِ للشَّ يات العامَّ ِ
ّ
ل

ُ
شريع، والك

َّ
حةِ، مع الانطلاقِ مِن مقاصدِ الت

َ
للحاجةِ والمصل

ة)1)� في الديارِ المصريَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

رِدٌ  �
َّ
مُط كبيرٌ  أصلٌ  والعين  والجيمُ  اءُ  الرَّ رجَع،  مِن  ه 

ُ
وأصل مَرجِع،  مِن  صِناعيٌّ  مصدرٌ  ة:  مرجعيَّ

والانصِراف)2)� والمعاوَدة،  د،  الرَّ على  يدلُّ  مُنْقاس، 

1  ينظر: إعلام الموقعين )1/ 47(، والفتوى في الإسلام للقاسمي )ص: 10(، وحجة الله البالغة )1/ 248(، ومسيرة الفتوى بالديار المصرية، د� عماد شمس 

الدين، تقديم: أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 5- 6(�

2 ينظر: مقاييس اللغة )3/ 490(، والمحكم والمحيط )317/1(، والقاموس المحيط )720/1( ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 863(�

وى
ْ
ت

َ
مرجعية الف
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المعنى الاصطلاحي:

صولٍ ومَصادِرَ واجْتِهاداتٍ� �
ُ
 الفتوى: ما يُرجَعُ إليه في إخراجِ الفَتْوى من أ

ُ
ة مرجعيَّ

المعنى الإجرائي:

الفقهاءِ  واجتهاداتِ  الفقهيِّ  راثِ 
ُّ
الت مَصادرِ  أو  ة  رعيَّ الشَّ ةِ 

َّ
الأدل مَصادِرِ  مِن  المفتي  إليه  يَرجِعُ  ما 

الوضعيِّ  القانون  مَصادرِ  أو  الفَتْوى،  ساتِ  ومُؤسَّ للمَجامعِ  ة  الفِقهيَّ راراتِ 
َ

والق العُلماءِ،  وأبحاثِ 

صات المختلِفة  روحِه، أو المصادرِ العِلمية في الفنون المختلفة، أو العلماء في التخصُّ
ُ

نات لش والمدوَّ

انُّ 
َ
ق فتاوى كثيرةٍ بهما- أو أصحابِ الاجتهادِ في الفقه، وكلِّ ما هو مَظ

ُّ
 في الطبِّ والاقتصاد- لِتعل

ً
وخاصة

ى  قُ بها حتَّ
َّ
همِ كلِّ ما يتعل

َ
رِ الصحيحِ لتلك الواقعةِ وف للواقعةِ المسئولِ عنها أو يُساعِدُه في بناء التصوُّ

نزيلَ هذه الواقعةِ على حُكمِها الصحيحِ وإفتاءَ المستفتي به�
َ
يَستطيعَ ت

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

�  ، الفقهيِّ راثِ 
ُّ
الت منظومةِ  مِن  الفَتْوى  في  عليها  لُ  المعوَّ والعناصرُ  داتُ  حدِّ

ُ
الم وى: 

ْ
ت

َ
الف مُعتمَدُ 

المرجعية� مِن  أخصُّ  بهذا  وهو  المُعاصِرة�  ة  الفِقهيَّ والاجتهاداتِ 

وى)1):
ْ
ت

َ
مقومات مرجعية الف

ين � 1 ةِ الأصوليِّ نة- وَفقًا لمنهجيَّ - وهو السُّ - وهو القرآن- وغيرِ المتلوِّ  بنَوعَيْه؛ المَتْلوِّ
ُ

ريف الوحيُ الشَّ

في الاستنباطِ منهما والاستدلالِ بهِما�

رائع- الاستِصْحاب� � � (�� 2
َّ

ريعة الأخرى، مثلُ: )الإجماعِ- القياس- أصولِ العُرْف- المصلحة- سَدِّ الذ  الشَّ
ُ
ة

َّ
أدل

3 � 
ً

ة وَفقًا لظروفِ الزمان والمكانِ والحالِ والمقام )بشكلٍ عام(، فضلا نات الفِقهيَّ ما سُطِرَ في المدوَّ

ة الحديثةِ في المسائلِ المعاصرة� عن المراجعِ الفِقهيَّ

ائدِ في البلدِ محلِّ الفَتْوى )بشكلٍ خاص(�� 4 نات المذهبِ الفقهيِّ السَّ ما سُطِرَ في مُدوَّ

ة�� 5 ة والكليَّ ريعة العُليا العامَّ الردُّ إلى مَقاصدِ الشَّ

1 ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، د� علي جمعة )ص: 311(�
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ائدةِ في البلدِ مَحلِّ الفَتْوى�� 6 حيحةِ السَّ الرُّجوعُ إلى الأعرافِ والعاداتِ الصَّ

ريعة�� 7 وائحِ داخلَ كلِّ بلدٍ غيرُ المخالِفةِ لأصولِ الشَّ
َّ
شريعاتِ والقوانينِ والل

َّ
نصوصُ الت

 المستقيمة، والعقلُ السليمُ الصحيح�� 8
ُ
 السليمة

ُ
الفطرة

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

ت 
َ
أكان سواءٌ  فتواه،  في  زَللٍ  أو  خطأٍ  حُدوثِ  عندَ  المفتي   

َ
مُراجعة رُ  يُيسِّ للفتوى  ةٍ  مرجعيَّ وجودُ 

ين أو المفتين؛ لأنَّ الرُّجوع إلى  لِ والبحث، أو مِن غيرِه من المختصِّ  بعدَ النظرِ والتأمُّ
ً
ة  ذاتيَّ

ُ
المراجعة

الباطل)1)� في  مادي  التَّ من  خيرٌ  الحقِّ 

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

رعي وَفقًا  جعلُ المستفتيَ يَحصلُ على مقصدِه بالحصولِ على الحكمِ الشَّ
َ
 في الفَتْوى ت

ُ
ة المرجعيَّ

علمٍ  على  المستفتيَ  جعلُ 
َ
ت كما  تفريط،  أو  إفراطٍ  ودونَ  دٍ،  تشدُّ أو  ساهُلٍ 

َ
ت دونَ  ريعةِ  الشَّ ةِ  لمنهجيَّ

صولٍ ومَصادِرَ معتبَرةٍ�
ُ
أ قَ 

ْ
وَف الفَتْوى خرَجَت  أن  وبَصيرةٍ 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج - علاقة

ق�ضي على كلِّ اختلافٍ غيرِ سائغٍ 
َ
 الفَتْوى وصِحتَها، وت

َ
نُ سلامة - تتضمَّ  الفَتْوى- بلا شكٍّ

ُ
ة مرجعيَّ

، وذلك بإهدارِه وعدمِ الاعتدادِ به)2)�
َ
ة يُصادِمُ هذه المرجعيَّ

ة: أمثلة تطبيقيَّ

بْكة)3)�� 1 الشَّ

ع فسخٌ أم طلاقٌ بائن)4)�� 2
ْ
ل

ُ
 الخ

ُ
حقيقة

1 ينظر: الموافقات )259/4(�

2 ينظر: نحو فقه منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 27)

ا يُرجَعُ إليه   ممَّ
ُ

 الناسِ يَسير على ذلك، والعُرْف
ُ

 جزءٌ من المهر إذا كان عُرْف
َ
ت الفتوى بالقولِ بأن الشبْكة

َ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )268/43(، فقد أخذ

ريعة�  أصولَ الشَّ
ُ

عند الفتوى ما دام لا يُخالِف

ةِ  ذ به قانونُ الأحوالِ الشخصيَّ
َ

كاح، وهذا ما أخ ا لعقدِ النِّ
ً

لع طلاقٌ بائنٌ وليس فسخ
ُ

ت الفتوى بالقول بأنَّ الخ
َ

4  فتاوى دار الإفتاءِ المصرية )268/43(، فقد أخذ

الجديدُ رقم 1 لسنة 2000 في المادة 20 منه� ونصوصُ القوانين المختلفة مما يُرجَع إليها عند الفتوى�
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ة ة الفِقهيَّ المرجعيَّ

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصر�

نشأة المفهوم:

عهدِ  في  حادثةٍ  كلِّ  في  إليه  يُرجَعُ  ما  هو  القرآنُ  كان  فقد  بجِنسه؛  قديم  ه  لكنَّ مُعاصِر،  مفهومٌ 

ابعينَ فزِيدَ  ا عند التَّ نة، أمَّ حابة كان الرُّجوعُ في كلِّ مسألةٍ إلى الكتابِ والسُّ بيصلى الله عليه وسلم، وفي عصرِ الصَّ النَّ

الفقهاءِ  ةِ  للأئمَّ ة  مرجعيَّ الأصولُ  تلك  وصارت  المختلِفة،  المسائلِ  في  حابة  الصَّ اجتهاداتُ  عليهما 

 
ٌ
عديدة علومٌ  ت 

َ
ن تكوَّ وقد  وغيرِها،  حة 

َ
والمصل والعُرْف  كالإجماعِ  الأخرى؛  ة  الأصوليَّ ة 

َّ
الأدل سائرِ  مع 

شريع، فكلُّ ذلك 
َّ
ة، ومقاصدِ الت ةِ وتأصيلِها؛ كعلم القواعد الفِقهيَّ ساعَدَت في حمايةِ تلك المرجعيَّ

ة، وحتى بعدَ تنظيمِ الإفتاءِ في هيئاتٍ  ة لسائرِ المفتينَ في سائرِ البلادِ الإسلاميَّ ة الفِقهيَّ بمثابةِ المرجعيَّ

ولة)1)� الدَّ ساتِ  مؤسَّ من  جزءًا  أصبحَت  وجِهاتٍ 

غوي:
ُّ
المعنى الل

رِد  �
َّ
مُط كبيرٌ  أصلٌ  والعين  والجيمُ  اء  الرَّ رجَع،  مِن  ه 

ُ
وأصل مَرجِع،  من  صِناعيٌّ  مصدرٌ  ة:  مرجعيَّ

والانصِراف)2)� والمعاوَدة،   ، الردِّ على  يدلُّ  مُنقاس، 

1  ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي)339/1(، حُجة الله البالغة )248/1(، مَسيرة الفتوى بالديار المصرية، د� عماد شمس الدين، تقديم: أ� د� شوقي 

علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 6-5(�

2 ينظر: مقاييس اللغة )3/ 490(، المحكم والمحيط)317/1(، القاموس المحيط)720/1( معجم اللغة العربية المعاصرة)2/ 863(�
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المعنى الاصطلاحي:

الأحكامِ  � استِنباطِ  في  إليهم  يُرجَع  الذين  المجتهِدون  أو  الأصولُ  أو  المصادرُ  ة:  الفِقهيَّ ة  المرجعيَّ

ة)1)� الفِقهيَّ

المعنى الإجرائي:

العلومِ  من  وغيرِها  الفقهي،  راثِ 
ُّ
الت ناتِ  ومُدوَّ ة،  الشرعيَّ ة 

َّ
الأدل أصولِ  من  المفتي  إليه  يَرجِعُ  ما 

ر  صاتِ المختلِفة، وكلِّ ما هو مَظانُّ للواقعةِ المسئول عنها أو يُساعِدُه في بناء التصوُّ ةِ والتخصُّ نيويَّ الدُّ

ى يستطيعَ تنزيلَ هذه الواقعةِ على حُكمِها الصحيح� همِ كلِّ ما يتعلق بها حتَّ
َ
الصحيحِ لتلك الواقعةِ وف

لة:  ذات الصِّ
ُ

الألفاظ

الفِقْهي،  � راثِ 
ُّ
الت منظومةِ  من  الفَتْوى  في  عليها  لُ  المعوَّ والعناصرُ  داتُ  المحدِّ وى: 

ْ
ت

َ
الف مُعتمَدُ 

المعاصرة� ة  الفِقهيَّ والاجتهاداتِ 

ها هي)2):
ُ

ة وركائز ةِ الفِقهيَّ  المرجعيَّ
ُ

أصول

نة والإجماعُ والقياس�� 1 رعية، وهي القرآنُ والسُّ ةِ الشَّ
َّ
 من الأدل

ُ
ئيسة المصادرُ الرَّ

حة- سدِّ الذرائع- الاستصحاب� � � وغيرِها�� 2
َ

رعية، مثل: العُرفِ – المصل  من الأدلةِ الشَّ
ُ
بَعية المصادرُ التَّ

ة ومقاصدِ التشريعِ الإسلامي�� 3 الاستِنادُ إلى علمِ القواعدِ الفِقهيَّ

ةِ المختلِفة، وخصوصًا المذاهبَ الأربَعة�� 4  في المذاهبِ الإسلاميَّ
ُ
ة الكتبُ الفِقهيَّ

همِها عليها�� 5
َ
ر كثيرٍ من الوقائعِ وف فِ تصوُّ

ُّ
 وغيرُها؛ لِتَوق

ُ
ة والإنسانية  والرياضيَّ

ُ
ية العلومُ الطبِّ

ريعة�� 6 م التشريعِ الوضعيِّ داخِلَ كلِّ بلدٍ غيرُ المخالِفةِ لأصولِ الشَّ
ُ
ظ

ُ
ن

ه�� 7
ُ
دُورُ الإفتاءِ وهيئات

ة الفقهية: مفهومها وأهميتها، محمد هندود)ص: 40(� 1 ينظر: المرجعيَّ

ة في ضوء السياسة الشرعية )ص: 48(،  يوطي )6/1(، الفروق للقرافي)3/1(، وتكوين الملكة الفقهية )ص117، 118(، والمرجعيَّ 2 ينظر: الأشباه والنظائر للسُّ

ة معناه وأهميتها )ص: 380(، المدخل إلى دراسة المذاهب، د� علي جمعة )ص: 311(،  ة الإعلامية في الإسلام; طه أحمد الزيدي )ص: 127(، المرجعيَّ المرجعيَّ

ضوابط الفتوى، د� أحمد طه ريان )ص: 84(، أصول الفتوى والقضاء لمحمد رياض)ص: 340(، ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية)ص: 260(، فتاوى 

دار الإفتاء )7/24(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

 ،
َ
ة لين؛ لافتقادِهم هذه المنهجيَّ وْ�ضى الفَتْوى من غيرِ المتأهِّ

َ
ةِ يَقْ�ضي على ف ةِ الفِقهيَّ وجودُ المرجعيَّ

ل في فتواه؛ لأن الرُّجوعَ إلى الحقِّ 
َ
 مُراجعةِ المفتي عند حدوثِ خطأٍ أو زل

َ
 إمكانية

ُ
ة ثمِرُ المرجعيَّ

ُ
كما ت

مادي في الباطل)1)� خيرٌ من التَّ

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

ائلين والمُستـفـتيـن، وهو   والاطمِئنانَ في نفوسِ السَّ
َ
قة ِ

ّ
ة يَبْعث الث ةِ الفِقهيَّ كُ بهذه المرجعيَّ التمسُّ

الفَتْوى لم  ه على علمٍ وبصيرةٍ أنَّ 
ُ
جعل

َ
ت ة� كما  أكيدِ على هذه المرجعيَّ للتَّ ة  مات الأساسيَّ السِّ إحدى 

 مُنضبِطة)2)�
ً
ة ما جاءت وَفقًا للأسُس منهجيَّ ا، وإنَّ

ً
خرُج هكذا اعتِباط

َ
ت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

إلى  ويُفْ�ضي  الثقافيِّ والاجتماعي،  سيج 
َّ
الن  

َ
د وَحدة يُهدِّ الذي  ضارُب  التَّ قي من 

َ
ت ة  الفِقهيَّ  

ُ
ة المرجعيَّ

استيعابِ  في  ساعد 
ُ
ت الأمن والاستقرار، كذلك  إلى زعزعةِ  يَصِلُ  قد  الذي  الأمر  والانقِسام،  د  التشدُّ

وكافية�)3)� شافيةٍ  ة  بمنهجيَّ دقيقةٍ  أجوبةٍ  إلى  والوصولِ  المطروحة،  القضايا 

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

إفطارُ الحاملِ والمرضِع)4)�� 1

غير)5)�� 2 ة للصَّ زاع في الولاية التعليميَّ ِ
ّ
الن

ة الفقهية: مفهومها وأهميتها، محمد هندو )ص: 48(� 1 ينظر: الموافقات )259/4(، المرجعيَّ

ة الفقهية: مفهومها وأهميتها، محمد هندو )ص: 48(� 2 ينظر: المرجعيَّ

ة الفقهية: مفهومها وأهميتها، محمد هندو )ص: 48(� 3 ينظر: المرجعيَّ

ر عند الصيام  التضرُّ نفْسَيهما من  إذا خافتا على  يُفطِران وعليهما القضاء فقط  ت فتواها على أن الحامل والمرضع 
َ
بن 4  فتاوى دار الإفتاء )196/26(؛ فقد 

)أنه لا ضرَر ولا ضِرار(؛ لأنهما بمنزلةِ المريض الخائف على نفسِه� رة في الإسلام، ومنها  المقرَّ الفقهية  بالقواعد 

ق المصلحة  ل بالفصل بينهما بما يُحقِّ وَّ
َ

خ
ُ
رَت عند وجود نِزاعٍ بين الأب والحاضنة ولم يَتمَّ الصلحُ بينهما أن القا�ضيَ هو الم 5  فتاوى دار الإفتاء )43/ 225(؛ فقد قرَّ

ة في الشريعة ومقصدٌ من مقاصدها�  مَرعيَّ
ُ
للمحضون� والمصلحة
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصِرٌ�

نشأة المفهوم:

للفَتوى   
َ
وضوابط شروطٍ  وضْعِ  خلالِ  مِن  قديمًا  الفُقهَاءِ  عند  ظاهرًا  كان  وإن  معاصِرٌ،  مفهومٌ 

لِحوا 
َ
يَصط لم  هم  لكنَّ ذلك،  كلِّ  في  للِ 

َ
الخ مَظاهرِ  عن  ثوا  وتحدَّ والمُستفْتي،  المُفتي  وآدابِ  تاءِ، 

ْ
والإف

كمفهومٍ� عليه 

 المعنى اللغوي:

حْضُ)1)� � قٍ، وهو: المكانُ الدَّ
َ
مزالِق: جمعُ مَزْل

المعنى الاصطلاحي:

وازِل� � تاوى النَّ
َ
ادرِ في ف رعيِّ الصَّ طِ في الحُكمِ الشَّ

َ
باتُ الغل توى: مُسبِّ

َ
مَزالق الف

المعنى الإجرائي:

بُ  ا قد يترتَّ  الفَتوى أو آلاتِها، ممَّ
َ
كة

َ
أسبابٌ يَنزلِقُ معها المُفتي فيُخطِئُ في اجتهادِه؛ لعدمِ امتلاكِه مل

شريعُ ما 
َ
 ما أوْجَبه، أو إلزامُ ما لم يُلزِمْ به، أو ت

ُ
ه، أو إسقاط

َّ
م اللهُ، أو تحريمُ ما أحل عليها تحليلُ ما حرَّ

نْ به، أو تكذيبُ ما أخبَر به�
َ
لم يَأذ

1 ينظر: الصحاح للجوهري )4/ 1491(، والمفردات في غريب القرآن )ص: 382(، ولسان العرب )10/ 144(�

توى
َ

مزالق الف



314

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

لة: الألفاظ ذات الصِّ

إلى  � وتحتاجُ  الفَتوى   
َ
ة عمليَّ تواجِه  التي  يات  التحدِّ أو  ضايا 

َ
الق أو  المشكِلاتُ  توى: 

َ
الف إشكالات 

لها� اجعةِ  النَّ الحلولِ  وإبرازُ  مُعالجةٍ، 

توى)1):
َ

أسباب الانحراف في الف

قُ بالواقِعةِ مِن الإدراكِ � 1
َّ
رين للإفتاءِ: ويشملُ ذلك: كلَّ ما يتعل كوينِ العلميِّ للمتصدِّ القُصورُ في التَّ

صوصِها، وبيانِ الحكمِ فيها، واعتبارِ مآلاتِه�
ُ
حيحِ لها، وتنزيلِها على ن رِ الصَّ ، والتصوُّ التامِّ

ةِ � 2 والأخلاقيَّ ةِ  العَقديَّ ها:  ِ
ّ
كل أبعادِها  في  شريعِ 

َّ
للت ةِ  العامَّ للمَنظومةِ  املةِ  الشَّ ؤيةِ  الرُّ في  القُصورُ 

� ةِ والتشريعيَّ

رِ موجباتِها�� 3 رِ الفَتوى بتغيُّ عدمُ مراعاةِ فِقهِ الواقِعِ، وتغيُّ

جمَعِ عليها�� 4
ُ
ةِ والم رِ مِن الأحكامِ، والاجتراءُ على الأحكامِ القطعيَّ فريقِ بين الثابِتِ والمتغيِّ عدمُ التَّ

ةِ في الفَتوى�� 5  عن الوسطيَّ
ُ

الانحِراف

فسِ وأهواءِ الآخرين�� 6  الإيمانِ، والخضوعُ لهوى النَّ
ُ

ضعف

ةِ�� 7  في الفَتاوى الفضائيَّ
ً
ة التسرُّعُ في إصدارِ الفَتاوى، وخاصَّ

رعيةِ�� 8 ه للبدائلِ الشَّ
ُ
عدمُ اهتمامِ المُفتي بأمْرِ المُستفْتي وإهمال

ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. يَّ بيان علاقة المفهوم وأهمِّ

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

رِ 
ُّ
 بعد توف

َّ
ى لذلك إلا عرَضُ عليه، ولا يَنبغي له أن يتصدَّ

ُ
عٌ لحكمِ اللهِ في الوقائعِ التي ت ِ

ّ
المُفتي مُوق

إلى  ي  تؤدِّ التي  المزالِقِ  تلك  في  عَ 
َ

يق للإفتاءِ؛ حتى لا  والقريحَةِ  ةِ 
َ

ك
َ
المل ه، وامتلاكِ 

ُ
ل ؤهِّ

ُ
ت التي  روطِ  الشُّ

طأِ في توْقِيعِ حُكمِ اللهِ)2)�
َ

الخ

قات )5/ 267(�
َ
عين )46/6 - 47، 124 - 125، 142 - 143، 169 - 187(، والمواف ِ

ّ
1 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 330 - 337(، إعلام الموق

2 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص19(�



315

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

اللهِ في مسألتِه، ولا ريبَ أنَّ مِن الواجِبِ عليه أن  الفَتوى إلا بيانَ حكمِ  يَبْتغي مِن  المُستفْتي لا 

تواه�
َ
في ف إلى الخطأِ  به  ي  التي تؤدِّ المزالِقِ  ينزلِقَ في هذه  للفَتوى، حتى لا  لَ  يَسْألَ المؤهَّ

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

تاءِ مُلتزِمًا بضوابطِها، فلا ريبَ في 
ْ
 الإف

ُ
تْ فيه شروط

َ
تْ مُفتيًا اكتمل

َ
تاءِ، فإنْ وافق

ْ
 الإف

ُ
الفَتوى ثمرَة

لِ�
َ
ل ي إلى الخطأِ والزَّ تاءِ التي تؤدِّ

ْ
تواه وابتعادِه عن مَزالِقِ الإف

َ
ةِ ف صحَّ

أمثلة تطبيقية:

 الجماعَةِ عن طريقِ المِذياعِ)1)� �
ُ
صلاة

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 330(، وقد سبق بيانُ ما في الفَتوى من مزالِق في مفهوم "الغلط في الفتوى"�
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وى
ْ
ت

َ
مَسالك الف

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِر�

 المفهوم:
ُ
نشأة

ة  الفقهيَّ وازلِ  النَّ أحكامِ  استنباطِ  طرُقِ  عن  الحديثِ  عند  ا 
ً
حديث استُعمِل  مُعاصِر،  مفهومٌ 

قات 
َ
رِ كتاب "المواف

ْ
ش

َ
ة، ون رعيَّ ةِ المصلحةِ الشَّ ما بعدَ العنايةِ بفِقْه المقاصدِ ونظريَّ المعاصِرة، ولا سيَّ

حةِ 
َ

عْوةِ إلى تقديمِ المصل ، وظهورِ الدَّ حة للبوطيِّ
َ

وفي"، و"ضوابط المصل
ُّ
حة للط

َ
اطبي"، و"المصل للشَّ

 قديمًا بجنسِه في وصفِ طريقة الفَتْوى؛ كالفَتْوى 
ً
على النصِّ في الاجتهاد)1)� وإن كان المفهومُ مُستعمَلا

، حيث قال رسولُ   مُعاذٍ 
ُ

حة، ونحوِهما)2)� وأقدَمُ نصٍّ في ذلك هو حديث
َ

ص، والفَتْوى بالمصل بالنَّ

جِدْ فِي كِتَابِ 
َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
الَ: »ف

َ
هِ، ق

َّ
�ضِي بِكِتَابِ الل

ْ
ق

َ
الَ: أ

َ
ضَاءٌ؟ «، ق

َ
كَ ق

َ
ا عَرَضَ ل

َ
قْ�ضِي إِذ

َ
 ت

َ
يْف

َ
الله صلى الله عليه وسلم: »ك

هِ؟ « 
َّ
 فِي كِتَابِ الل

َ
هِ صلى الله عليه وسلم، وَلا

َّ
ةِ رَسُولِ الل جِدْ فِي سُنَّ

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
الَ: »ف

َ
هِ صلى الله عليه وسلم، ق

َّ
ةِ رَسُولِ الل بِسُنَّ

َ
الَ: ف

َ
هِ؟ «، ق

َّ
الل

هِ 
َّ
قَ رَسُولَ رَسُولِ الل

َّ
ذِي وَف

َّ
هِ ال

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
الَ: »ال

َ
هِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ، وَق

َّ
ضَرَبَ رَسُولُ الل

َ
و� ف

ُ
 آل

َ
يِي، وَلا

ْ
جْتَهِدُ رَأ

َ
الَ: أ

َ
ق

ة�  مَسالِكَ الاجتهادِ في استنباطِ الأحكامِ الفِقْهيَّ
ُ

ن الحديث هِ«)3)� حيث بيَّ
َّ
لِمَا يُرْ�ضِي رَسُولَ الل

1 ينظر: رسالة في رعاية المصلحة للطوفي )ص: 8(�

ة، والفتاوى  فيَّ
َ
ف؛ قال في إعلام الموقعين )5/ 543(: "� � � في جواز الفتوى بالآثار السل

َ
 ابن القيم أحدَ مسالك الفتوى، وهو الفتوى بآثار السل

ُ
2  فمِن ذلك وصف

الصحابية� � � "�

ه قولُ بعض العلماء لبعض 
ُ
اني: ما شهد الشرعُ لبطلانِها؛ مثال

َّ
غاة؛ فقال في المستصفى )ص: 174(: "القسم الث

ْ
حة المُل

َ
الي للفتوى بالمصل      ومنه وصف الغزَّ

ر عليه حيث لم يأمر بإعتاقِ رقبة مع اتساع ماله، قال: لو أمَرْته بذلك لسَهُل عليه 
َ

الملوك لما جامعَ في نهار رمضان: إن عليك صومَ شهرَين مُتتابِعَين، فلما أنك

 في إيجاب الصومِ لِيَنزجر به، فهذا قولٌ باطل ومُخالف لنصِّ الكتاب بالمصلحة، وفتحُ هذا 
ُ
واستحقرَ إعتاقَ رقبةٍ في جنب قضاءِ شهوته، فكانت المصلحة

وا أن كل  حصُل الثقة للملوك بفَتْواهم، وظنُّ
َ
ر الأحوال� ثم إذا عُرِف ذلك من صنيع العلماء لم ت الباب يُؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصِها بسبب تغيُّ

 من جهتهم بالرأي"�
ٌ

ما يُفتون به فهو تحريف

صل� 3 أخرجه أبو داوود في سننه برقم )3592(� وسكت عنه� والترمذي برقم )1328(� وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتَّ
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معنى المفهومِ لغة:

فوذ �ضيءٍ في 
ُ
ين واللامُ والكاف أصلٌ يدلُّ على ن المَسالك: جمعُ )مَسْلك(، مصدرٌ من )سلك(: السِّ

ه)1)�
ُ
يء: أنفذت يءَ في ال�ضَّ كه، وسلكتُ ال�ضَّ

ُ
ريق أسل

َّ
كتُ الط

َ
�ضيء، يُقال: سل

راوةٍ 
َ
المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على ط  

ُ
اء والحرف الفاء والتَّ تَى( 

َ
)ف اسمُ الإفتاءِ� مِن  وى: 

ْ
ت

َ
والف

حكام)2)�
َ
كِل مِن الأ

ْ
ه له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
أبان م� وأفتاه في الأمر: 

ْ
بْيين حُك

َ
ت رُ على 

َ
ة، والآخ وجِدَّ

المعنى الاصطلاحي:

على  الكلامِ  في  سواءٌ  المعنى؛  بهذا  لها  ين  الأصوليِّ استعمالُ  ر 
ُ
ث

َ
ك وقد  رُق، 

ُّ
الط بها  يُرادُ  المَسالِك: 

غيرِها)3)� أو  الإجماعِ  يةِ  حُجِّ على  الةِ  الدَّ المَسالِك  أو  ة 
َّ
العِل مَسالكِ 

وى:
ْ
ت

َ
مسالك الف

رعي في المسائل المعروضة عليهم؛  كها المفتون في الفتاوى للوصولِ إلى الحُكم الشَّ
ُ
تي يَسل

َّ
رق ال

ُّ
الط

ف، أو بالمصالِح المعتبَرة، ونحوِ ذلك�
َ
ص، أو بمذاهب السل كالإفتاء بالنَّ

المعنى الإجرائي:

الفَتْوى  على  يحرص  مَن  فمنهم  الفَتْوى؛  في  هم 
ُ

مَسالِك عَت  تنوَّ المفتِينَ؛  على  الفَتْوى  ورَدَت  إذا 

حة، ونحوَ ذلك، والأصلُ أن يُلزَمَ المفتي أن يُفتِيَ بالنصِّ إذا وجَده؛ 
َ

ص، ومنهم مَن يُعمِل المصل بالنَّ

المعتبَرة)4)� روطِه 
ُ

بش الاجتهادَ  أعملَ  يَجِدْه  لم  فإن 

1 ينظر: الصحاح )4/ 1591(، مقاييس اللغة )3/ 97(، لسان العرب )10/ 442- 443(�

2 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

3  ينظر: البرهان في أصول الفقه )1/ 263(، المستصفى )ص: 315(، روضة الناظر وجنة المناظر )2/ 233(، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 251(، البحر 

المحيط في أصول الفقه )7/ 234(، وينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص: 125(، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )2/ 305(�

4 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 36(، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )4/ 118(�
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لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

أو � 1  ،
ً
ة سُنَّ أو  قرآنًا،  الأصلُ  هذا  كان  سواءٌ  مُشترَك")1)،  بِجامِعٍ  أصلٍ  على  فرعٍ  "بِناءُ  هو  خريجُ: 

َّ
الت

ة� شرعيَّ  
ً
قاعدة أو  رائعَ، 

َ
ذ سدَّ  أو   ،

ً
مصلحة أو  إجماعًا، 

وهو � 2 ص،  النَّ خالفَت  وإن  مَصلحة،  من  للمفتي  ظهَر  بما  الفَتْوى  بها:  ويُراد  حة: 
َ

بالمصل وى 
ْ
ت

َ
الف

مذموم)2)� مَسلكٌ 

وى:
ْ
ت

َ
صورُ مَسالِكِ الف

ك أحد المَسالِك الآتية؛ لِتَخريج الأحكام المناسِبة لها، وهذه 
َ
 ما على المفتي؛ سل

ٌ
رحت مسألة

ُ
إذا ط

المَسالِك هي)3):

ازلة المعروضة، في  يَبْحث المفتي عن حُكمٍ للنَّ المسلك الأول: الفَتْوى استنادًا للنصوص� وهنا 

حابة، والإحماع� الصَّ نة، وقولِ  القرآن والسُّ صوص من  النُّ

إثباتِ  في  القياس، هو "حملُ معلومٍ على معلومٍ  القياس:  اعتمادًا على  الفَتْوى  اني: 
َّ
الث ك 

َ
المَسْل

ازلة  حُكمٍ لهما، أو نفيِه عنهما، بأمرٍ جامعٍ بينهما، من حُكمٍ أو صفة")4)� حيث يُخرّجِ المفتي حُكمَ النَّ

ة الحكم�
َّ
حَدتا في عل المعروضةِ عليه بإلحاقها بأقربِ الأصولِ إليها؛ إذا اتَّ

وهو  الفُروع�  على  الفروعِ  ريج 
ْ

خ
َ
ت أي  المشابهة:  المسائل  على  خريج  بالتَّ الفَتْوى  الث: 

َّ
الث ك 

َ
المَسْل

خريج، ويُعرِّفونه بـ "نقل حكمِ مسألةٍ إلى ما يُشبهها والتسوية بينهما  ين بلفظ التَّ مقصودُ الفقهاءِ والأصوليِّ

ة أو إجماعٍ أو قياس،  ازلة، من قرآنٍ أو سُنَّ  يُخرج عليه حكم النَّ
ً
فيه")5)� حيث إذا لم يَجِد المفتي أصلا

ف�
َّ
 مُشابِهة خرَّج عليها حُكمَ نازلتِه، وإن لم يَجِد توق

ً
عمدَ إلى نصوصِ الفقهاء؛ فإن وجَد مسألة

1 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران، )ص: 136(�

عويل على النصِّ الذي دل على غيرِ ذلك� ينظر:  يام دونَ الإطعام لِيَحصُلَ له الزَّجرُ مع عدم التَّ 2  ومنه فتوى يحيي بنِ يحيى المالكيِّ الأندل�ضي لبعض الملوك بالصِّ

المستصفى )ص: 174(� 

ق بكلِّ مصلحة� ينظر الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 63(؛ حيث قال: "وقد قال إمامُ الحرَمَين في باب ترجيح الأقيسة من 
ُّ
ه العلماءُ على أنه لا يصحُّ التعل        وقد نبَّ

كتاب الترجيح: ولا نرى التعليقَ عندنا بكل مصلحة، ولم يرَ ذلك أحدٌ من العلماء؛ قال: ومن ظن ذلك بمالكٍ فقد أخطأ� انتهى� فإذا كان مالكٌ لا يرى التعليق 

م إلغاؤه؛ فكيف يقول بما عُلِم إلغاؤه"� 
َ
بكل مصلحة مع أن مِن جملة ذلك ما لم يُعل

وينظر: التعيين في شرح الأربعين، للطوفي )1/ 277(� 

3  ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 117(، وإعلام الموقعين )67/1(، وصفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان ت أبي جنة )ص: 201(، وآداب 

الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 42-43(، التحبير شرح التحرير )8/ 4058(�

4 البرهان في أصول الفقه )487/2(، وينظر: المستصفى )280/1(، إرشاد الفحول )89/2(�

5 المسودة في أصول الفقه )ص: 475(، وينظر: الإنصاف: المرداوي، )6/1(�
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تِه، 
َ
نازِل ر المفتي إلى موضوعِ 

ُ
يَنظ ة: وهنا  خريج على القواعد الفِقْهيَّ ابع: الفَتْوى بالتَّ ك الرَّ

َ
المَسْل

ة – ويَمنحُ  ليَّ
ُ
الك ما القواعدَ  ة وأحكامِها – ولا سيَّ الفِقْهيَّ يُناسِبُه من مواضيعِ القواعدِ  إلى ما  وينظرُ 

إليها وأنسَبِها� القواعدِ  أقرَبِ  نازلتَه حُكمَ 

إلى  المفتي  يَنظر  وهنا  الذرائع:  وسدِّ  المصالح  تحقيقِ  إلى  استنادًا  الفَتْوى  الخامِس:  ك 
َ
المَسْل

الحكمَ   
َ
ازلة النَّ يَمنحُ  ثمَّ  بينَهما؛  ويُوازِنُ  عليه،  المعروضةِ  ازلةِ  بالنَّ المقترِنة  والمفاسدِ  المصالح 

ئول إليه 
َ
 لمصلحة أو وسيلة لمفسَدة، أو ما ت

ً
ازلة، من كونِها وسيلة المناسِب، أو يَنظر إلى حقيقة النَّ

�
ً
وسَعة استخدامًا  المَسالِك  أكثر  مِن  وهو  لحقيقتِها�  المناسِبَ  الحُكمَ  ويَمنحُها  مَفاسِدَ؛  من 

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

وى بالمفتي، في صورٍ منها:
ْ
ت

َ
ق مَسالِك الف

َّ
تتعل

ا إن وُجِد النصُّ لم يَجُز له العدولُ عنه)1)�� 1 ص؛ فأمَّ ليس للمفتي أن يُفتِيَ بالاجتهادِ إلا إذا عَدِم النَّ

تُه، بل لا بُدَّ  ت صحَّ
َ
ا في المسألة، ولو ثبت إلا أنَّ النصَّ يَحتاجُ إلى تحرير؛ فليس كلُّ حديثٍ يُعَد نصًّ

 
ُ

ف
َ
 في تصحيحِه، وقد يُختل

ُ
ف

َ
اهِرة)2)� فقد يُختل

َّ
لالةِ الظ أن يكون صريحًا في دلالتِه لا يَحتمِلُ غيرَ الدَّ

سْخِه، ولذلك؛ فللعُلماءِ أسبابٌ لتركِ العمَلِ ببعضِ الأحاديثِ، مِنْها:
َ
في تأويلِه، أو دَعْوى ن

ه� '
َ
عدمُ اعتقادِه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال

وْل� '
َ

 تلك المسألةِ بذلك الق
َ
عدمُ اعتقادِه إرادة

اعتقادُه أنَّ ذلك الحُكمَ منسوخٌ)3)� '

ك الاجتهاد إلا � 2
َ
كَ مَسْل

ُ
ه ليس له أن يَسل  آياتِ وأحاديثِ الأحكام؛ لأنَّ

َ
زومِ المفتي حِفْظ

ُ
فوا في ل

َ
اختل

 مُراجعتِه)4)�
َ
 المرجِع، وسُهولة

َ
 اشترَط معرفة

َ
ص؛ ومن لم يَشترِطِ الحفظ مع عدم النَّ

وْلاها � 3
ُ
وأ ومَحذوراتِها،  ها، 

َ
مَزالِق م 

َ
ويَعْل ك، 

َ
المسل هذه  قَ 

ْ
وَف الأحكامِ  تخريجَ  يُتقِنَ  أن  المفتي  على 

عارُض� التَّ عند  قديم  بالتَّ

وامع في شرح جمع الجوامع )4/ 118(�
َّ
رر الل 1 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 36(، الدُّ

2 ينظر: البرهان في أصول الفقه )1/ 115(، المستصفى )ص: 198(�

3 ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام )ص: 9(�

المنهاج وحوا�ضي  التنبيه )18/ 72(، تحفة المحتاج في شرح  النبيه في شرح  المناظر )2/ 334(، كفاية  الناظر وجنة  4  ينظر: المستصفى )ص: 343(، روضة 

�)107  /10( والعبادي  الشرواني 
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ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

ليلِ القاطعِ لم يَجُز له العملُ به)1)� خالِف للدَّ
ُ
إذا عَلِم المسْتَفتي أنَّ المفتيَ أفتاه بالاجتهادِ الم

 
ً

لا مؤهَّ ليس  والمسْتَفتي  دلالتِه،  أو  تِه  صحَّ في   
ٌ

ف
َ
مُختل  

ٌ
حديث يُوجَد  قد  لأنه  بالقاطِع؛  والتقييدُ 

المفتي� بفتوى  العملُ  فيَلزمُه  الفُروق؛  هذه  لإدراكِ 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

 �(2( ٌ
ص؛ ففَتْواه باطلة حةِ المعارِضة للنَّ

َ
تِها؛ فلو أفتى بالمصل  في مَسالِكِ الفَتْوى لازِمٌ لصحَّ

ُ
الانضباط

مُ على ما كان  ه النصَّ يُقدَّ
ُ

كما أنَّ العِلم بمراتبِ هذه المَسالِك يُفيد في ترجيحِ الآراء؛ فما كان مَدْرَك

، وهكذا�
ً

حابيِّ مثلا ه قولَ الصَّ
ُ

مَدرَك

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

لاة)3)�� 1 ةِ والصَّ أسئلة عن الأضحيَّ

قادُم؟)4)�� 2 هل يَسقط الحقُّ بالتَّ

 

البين وعمدة المفتين )11/ 107(�
َّ
1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 109(، صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 186(، روضة الط

2 ينظر: المستصفى )ص: 174(�

د؛ فقد  عُنِيَ المفتي بالإفتاء بالنص في كل فِقْرة، ومنها: الاستدلال على سُنة الأضحية  اهد منها مُتعدِّ 3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )17/ 145(، وموضع الشَّ

لة، ومن فروعها أحكامُ الجمع، وصلاة التراويح، وإلا   من الضأن(� علمًا بأنها فتوى مطوَّ
ً
عة

َ
 أن يَعسُر عليكم، فاذبَحوا جذ

َّ
ة، إلا بحديث: )لا تذبحوا إلا مُسِنَّ

فالعنوان يدلُّ على بعض مضمونها دون بعض�

اهد أن المفتي أفتى بالاجتهاد؛ فقد استصحب الأصل من كون الحق لا يسقط بتقادم الزمان ولا بعدم  4  فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 260(، وموضع الشَّ

أخذه مع التمكن�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ�

نشأة المفهوم:

رَ 
َ

امنَ عش
َّ
رْب، في أواخرِ القرنِ الث

َ
ة التي قامَت في الغ ناعيَّ ورة الصِّ

َّ
مفهومٌ حديث، ظهَر عَقِب الث

ة؛   الحياةِ البشريَّ
َ
رَت طبيعة نياتٍ غيَّ

َ
بِعَها من آلاتٍ وتِق

َ
ة، وما ت  البخاريَّ

ُ
رِعَت الآلة

ُ
؛ عندما اخت الميلاديِّ

صالات  ِ
ّ
ت بالات

َ
رَت طرائقُ الإنتاجِ، ونمَتْ المدُن، وترابط ، وتغيَّ  مَحلَّ العملِ اليدويِّ

ُ
ت الآلة

َّ
حيث حل

ة�  ة، وعلاقاتٌ ماليَّ ة، وأفكارٌ اقتصاديَّ  صغيرة، ظهَرَت فيها طبَقاتٌ اجتماعيَّ
ٌ
ه قرية مُ كأنَّ

َ
دا العال

َ
ى غ حتَّ

 في فِقهِنا الموروث؛ فسَعى 
ْ

عرَف
ُ
ة الحديثةِ التي لم ت رِ الكثيرُ من المسائلِ الفِقهيَّ ونتَجَ عن هذا التطوُّ

ين: "كلُّ ما نزَلَ بمُسلِم فقيهٍ   بقولِ الأصوليِّ
ً
ريعةِ ومقاصدِها)1)، عملا الفقهاءُ إلى عِلاجِها في ضوءِ الشَّ

ريعة، ودليلُ  ات وعلاجَها هو مِن خصائصِ هذه الشَّ ريعةِ للمُستجِدَّ حُكمٌ لازِم")2)؛ لأنَّ استيعابَ الشَّ

 ،
ً
اتِ في مَناحي الحياةِ كافة  لتلك المستجدَّ

ُ
راساتُ المعالِجة تِ الدِّ

َ
صُلوحِها لكلِّ زمانٍ ومكان)3)� فتوال

مِن عباداتٍ، ومعامَلاتٍ، وعاداتٍ، وغيرِها�

غوي:
ُّ
المعنى الل

�  ،
ُ
مة

َ
لُ العَظ ة، اسمُ فاعلٍ من )ج د د( الجيمُ والدالُ أصولٌ ثلاثة: الأوَّ المُستجِدات: جمع مُستجِدَّ

عَه الآن� هذا 
َ
هم: ثوبٌ جديد، وهو مِن هذا، كأنَّ ناسِجَه قط

ُ
ع� وقول

ْ
ط

َ
الث الق

َّ
، والث

ُّ
اني الحظ

َّ
والث

ي كلُّ �ضيء لم تأتِ عليه الأيامُ جديدًا)4)� هو الأصل، ثم سُمِّ

1 ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي )ص: 9(�

افعي )ص: 476(، وينظر: مفتاح دار السعادة )355/1 – 366(� 2 الرِّسالة للشَّ

م وصفر وربيع أول، 1428هـ، 31/1- 114� 3 ينظر: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: محمد الخضر حسين، هدية مجلة الأزهر، أعداد أشهُر: محرَّ

4 ينظر: الصحاح )2/ 452-454(، ومقاييس اللغة )1/ 406-408(، ولسان العرب )3/ 107(، والمصباح المنير )1/ 92(�

ات المعاصِرة
َّ

المستجِد
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دهرٌ  � ل  فالأوَّ صحيحة:   
ٌ
ثلاثة أصولٌ  والراءُ  اد  والصَّ العينُ  )عصَر(  من  فاعلٍ  اسمُ  المُعاصِرة: 

هْر،  قٌ ب�ضيءٍ وامتِساكٌ به� ومن مَعانيه: الدَّ
ُّ
عل

َ
 ت

ُ
الث

َّ
بَ، والث

َّ
ى يتَحل  �ضيءٍ حتَّ

ُ
اني ضغط

َّ
وحِينٌ، والث

والعُصارة)1)�

المعنى الاصطلاحي:

ل في التراثِ الفقهي� � ن لها حُكمٌ ظاهرٌ مُفصَّ
ُ

عَت ولم يك
َ
 التي وق

ُ
المُستجِدات: هي المسائلُ الجديدة

ة)2)� �
َ

 المَعِيش
ُ
 يُراد بها الوقتُ الحاضر والحياة

ٌ
المعاصِرة: صفة

حتاجُ إلى اجتهاداتٍ  �
َ
 في الوقتِ الحاضِر، التي ت

ُ
 الحادثة

ُ
رعية : المسائلُ الشَّ

ُ
 المُعاصِرة

ُ
ات المُستجِدَّ

وجَدْ في العصورِ 
ُ
اسُ اليومَ ولم ت ة، سواءٌ كانت مَسائلَ استحدَثَها النَّ رعيَّ ة لبيانِ أحكامِها الشَّ فِقهيَّ

مِ  رِ الأعرافِ وزيادةِ التقدُّ ر مُوجِبُ الحُكمِ عليها؛ لِتَغيُّ غيَّ
َ
 ت

ً
ت مسائلَ قديمة

َ
الفة، أو كان ةِ السَّ الفِقهيَّ

 من عدةِ صُورٍ قديمة)3)�
ً
بة

َّ
 مُرك

ً
العِلميِّ ونحوِ ذلك، أو كانت مَسائلَ حديثة

المعنى الإجرائي:

ةِ الحديثةِ، التي لم يَسبِقْ علاجُها، والعملُ على استنباطِ الأحكامِ  اتِ الفِقهيَّ علمُ المفتي بالمستجِدَّ

شرعيٍّ  حُكمٍ  من   
ٌ
ة مُستجِدَّ  

ٌ
نازلة لو 

ْ
خ

َ
ت فلا  ريعة؛  الشَّ ومقاصدِ  ةِ  الأصوليَّ ةِ 

َّ
الأدل ق 

ْ
وَف لها  المناسِبةِ 

�(4(
رِّ

َ
هْجِ الأغ النَّ قيمُه على 

ُ
ه، وت

ُ
ضبِط

َ
العصرِ، وت اتِ   مُستجِدَّ

ُ
ريعة الشَّ لها؛ فتُواكِبُ  مُناسِب 

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ستلزِمُ حُكمًا  �
َ
ى المجالاتِ وت نزِلُ بالمسلمينَ في شتَّ

َ
 التي ت

ُ
ة  والوقائعُ المستجِدَّ

ُ
وازِلُ: وهي: الحوادث

َّ
الن

وازِل�  المفتي علاجُ هذه النَّ
ُ
ا� فغاية شرعيًّ

حتاجُ إلى استنباطِ حُكمٍ شرعيٍّ لها")5)� �
َ
 التي ت

ُ
اقعات: جمع الواقعةِ، وهي "الحادثة الو

ة  ات المعاصِرة" اسمُ "الفتاوى المعاصِرة" أو "القضايا الفِقهيَّ قُ على مفهومِ "المستجِدَّ
َ
كما قد يُطل

ة� ت مسائلَ مستجِدَّ
َ
مِل

َ
ها ش المعاصِرة" باعتبارِ أنَّ

1 ينظر: الصحاح )2/ 748(، وتهذيب اللغة )10/2-11(، ومقاييس اللغة )4/ 340-345(، ولسان العرب )575/4(، والمصباح المنير )2/ 413(�

2 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 314(�

3 ينظر: منهجية التعامل مع العلوم الشرعية في ضوء التحديات المعاصرة، محمد رواس قلعه جي )ص: 152-151(�

4 ينظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة )ص: 21(�

5 معجم لغة الفقهاء )ص: 497(�
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أنواع المستجدات المعاصرة بحسب وقوعها:

 إلى ثلاثةِ أقسامٍ رئيسةٍ، وهي:
ُ
 المعاصرة

ُ
ات نقسمُ المستجِدَّ

َ
ت

ائرةِ، وزِراعة الأعضاءِ�� 1
َّ
قًا، مثلُ الإحرامِ في الط

َ
ةِ الأولى، ولم يَسبِقْ فيه نصٌّ أو اجتهادٌ مُطل ع للمرَّ

َ
ما وق

المَبيعِ � 2 قبضِ  صورِ  اختلافِ  مثلُ:  م� 
ْ

الحُك عليه  ابْتَنى  ما  رِ  لتغيُّ حُكمه  رَ  تغيَّ ولكن  سابقًا  ع 
َ
وق ما 

الأعراف� لاختلافِ 

مِلَ أكثرَ مِن عقدٍ، مثلُ: عقودِ � 3
َ

 ش
ُ

 حيث
ً

لا
ُ

داخ
َ
د وقوعُه بصورةٍ أكثرَ ت جدَّ

َ
ما سبقَ وُقوعُه، ولكنْ ت

مْليك� بالتَّ المنتهي  والإيجارِ  المتناقِصة،  والمشارَكةِ  والاستِصْناع،  المقاوَلات، 

اتِ المعاصرة)1):
َّ

صورُ المُستجِد

ة، ومن صُورِها:
َّ
 مناحيَ الحياةِ كاف

ُ
 المعاصرة

ُ
ت المستجدات

َ
مِل

َ
ش

جْسيد � 1
َ
وت ة،  والبهائيَّ ة،  والأحمَديَّ ة،  القادِيَانيَّ بجماعةِ  قة  ِ

ّ
المُتعل ات  كالمستجِدَّ والفِرَق،   

ُ
العقيدة

ة� راميَّ والدِّ ية  الفَنِّ الأعمالِ  في  عنهم-  الله  -ر�ضي  حابةِ  والصَّ عليهم-  اللهِ  -صلواتُ  الأنبياءِ 

العقاراتِ � 2 وزكاةِ  فاز، 
ْ
ل التِّ  

َ
خلف لاةِ  الصَّ في  والاقتداءِ  جِ، 

َ
المُعال المجاري  بماءِ  رِ  كالتطهُّ العباداتُ، 

ري، والإحرامِ للقادمِ 
َّ

ك وفير، وصيامِ مَر�ضى السُّ نَدات، وزَكاةِ ودائعِ البُنوك ودفترِ التَّ هْم والسَّ والسَّ

والباخرة� بالطائرةِ  والعُمرة  للحجِّ 

والاستهلاكِ � 3 والاستحالةِ  ة،  الكهربائيَّ دمة  بالصَّ دْويخ  التَّ بعدَ  كاةِ 
َّ

الذ مثلُ:  عومات، 
ْ
والمَط بائحُ 

َّ
الذ

واء� والدَّ الغذاءِ  في  ة  الإضافيَّ والموادِّ 

الإنعاشِ، � 4  
ُ
وأجهزة مِ،  الدَّ وبُنوكُ  الحَليب،  بُنوكُ  الأنابيبِ،  أطفالُ  ومنها:  الإنسانِ،   

ُ
وصحة الطبُّ 

 ، م، والاستنساخُ، والجينيوم البشريُّ  خلايا المخِّ والجهاز العصَبي، وبيعُ الدَّ
ُ
 الأعضاءِ، وزراعة

ُ
وزراعة

ة�  الوراثيَّ
ُ
والهندسة

عامُلُ � 5 ا بينَ الفقهاءِ، ومنها: التَّ
ً
اتِ عَددًا، وأوسَعُها اختلاف العقودُ والمعامَلات، وهي أكثرُ المستجِدَّ

ة،  الافتراضيَّ  
ُ
والعملة العُمْلة،  قيمةِ  رُ  وتغيُّ مُ  والتضخُّ بأنواعِه،  أمينُ  والتَّ بالفوائدِ،  المصرِفيُّ 

م، 
َّ
المنظ ق  والتورُّ المالية،  والأسواقُ  كوك،  والصُّ الحديثة،  صال  ِ

ّ
الات بآلاتِ  العقودِ  وإجراءُ 

 TIME( مني ك الزَّ
ُّ
مليك، والمشارَكة المتناقِصة، والتمل والمتاجَرة بالهامش، والإيجارُ المنتهي بالتَّ

�)B� O� T( والإعادة  شغيلُ 
َّ
والت والبِناءُ   ،)SHARING

1  ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )ص: 27-36(، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي )ص: 700-718(، فتاوى الشيخ 

شلتوت )ص: 280، 304(، و الفتاوى الإسلامية للشيخ جاد الحق )175/1، 242(، والمعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي�
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 الإرهابِ، وتحقيقُ � 6
ُ
ياتِ المسلِمة، وظاهرة ِ

ّ
فةِ، والأقل

َّ
وجةِ الموظ سْرة والمجتمَع، ومنها: حقوقُ الزَّ

ُ
الأ

الأمنِ الغذائيِّ والمائي�

7 � 
ُ
 الإعدامِ وصُوَرُها، والعاقلة

ُ
بيب، وعقوبة

َّ
يْر، وضَمانُ الط الجناياتُ والعُقوبات، مثلُ: حوادثِ السَّ

يَة� لِ الدِّ  في تحمُّ
ُ
بيقاتُها المعاصرة

ْ
ط

َ
وت

ة، � 8 والماسونيَّ ة،  الإسلاميَّ ريعةِ  الشَّ لأحكامِ  الكاملِ  طبيقِ  التَّ اتُ  آليَّ ومنها:  ة،  رعيَّ الشَّ  
ُ
السياسة

نة�
َ
والمواط مُسلِم،  غيرِ  بلدٍ  ةِ  بجنسيَّ سُ 

ُّ
والتجن ة،  يمقراطيَّ الدِّ  

ُ
ومبدأ ة،  مانيَّ

ْ
والعَل

اتِ المُعاصرة:
َّ

عامُلِ مع المستجِد
َّ
 الت

ُ
مراحل

عةِ فتاوى دُورِ ولِجانِ الإفتاءِ بمِصرَ 
َ
اتِ المعاصرة: من خلالِ مُطال  على المستجِدَّ

ُ
- الوقوف

ً
أولا

وأوروبا  ودانِ  والسُّ والهندِ  ة  وجُدَّ ومصرَ   
َ
ة

َّ
بمك ة  الفِقهيَّ المجامع  وقرارات  وغيرِهم،  والكويتِ  رْدُنِّ 

ُ
والأ

المعاصرة(  الزكاة  )قضايا  كنَدْوة  المعاصِرة  وازِل  النَّ في  صة  المتخصِّ ة  العِلميَّ والمؤتمَرات  وأمريكا، 

ة)2)� فأولُ  الكويتيَّ ة للأوقافِ  العامَّ بالأمانةِ  ة(  الفِقهيَّ الوقف  الكويتي)1)، ومنتدى )قضايا  الزكاةِ  لِبَيت 

ها� مَظانِّ في  اتِ  المستجدَّ المفتي على هذه  يَقِف  أن  المعاصِرة:  اتِ  المستجِدَّ مستلزماتِ علاجِ 

في   
َ
ادرة الصَّ المفتي الأحكامَ  ل  تأمُّ ة: من خلالِ  ازلةِ المستجِدَّ

َّ
للن المناسبِ  ثانيًا- تحديدُ الحكمِ 

ا إن لم يكن سبَقَ الاجتهادُ  رْجيحِه من بينِها� وأمَّ
َ
ة ومَقاصدِها؛ ثم ت ةِ والفِقهيَّ تِها الأصوليَّ

َّ
ازلةِ وأدل هذه النَّ

واب)3)؛ فعليه مُشاوَرة أهلِ العلمِ فيها، ثم   للصَّ
ٌ
بة

َ
 فيها مُجان

ُ
ادرة ازلةِ أو كانت تلك الاجتهاداتُ الصَّ في النَّ

ف في 
َّ
وق

َ
ق لذلك أو ت

َّ
ق لذلك فبها ونِعْمَت، وإن لم يُوف ِ

ّ
الاجتهادُ في استنباطِ حُكمٍ مناسبٍ لها؛ فإن وُف

ص لبحثِها، واستنباطِ حُكمٍ لها)4)� المسألة؛ فعليه السعيُ في عقدِ مؤتمرٍ متخصِّ

الأحكامِ  تنزيلِ  إلى  لِ  للتوصُّ جُهدَه  المفتي  لَ 
ُ

يَبذ بأن  نازلة))):  بكلِّ  الخاصِّ  المناطِ  تحقيقُ  ا- 
ً
ثالث

مِن  ق  يتَحقَّ بأن  رعيَّ من تلك الأحكامِ؛  الشَّ المقصدَ  ق  يُحقِّ ة على وجهٍ  الوقائعِ الجزئيَّ رعية على  الشَّ

تنزيلِ  مَوانعِ  انتفاءِ  من  دَ 
َّ

ويتأك لها،  الحكمِ  ومُناسَبةِ  عنها،  المسئولِ  ازلةِ  النَّ في  الحكمِ  ةِ 
َّ
عل وجودِ 

ات، وأدَقُّ مَراحلِه،  اتِ النظرِ في المستجِدَّ
َّ
آخِرُ مِحط هذا الحُكمِ عليها� وهذا النوعُ من الاجتهادِ هو 

مقاصِدَه� الاجتهادُ  قُ  يُحقِّ وبسلامتِه 

�
َ
 عالجَت قضايا الزكاةِ المعاصِرة

ً
 وعِشرين ندوة

ً
دَ بيتُ الزكاة الكويتيُّ حتى أكتوبر 2017م خمسة

َ
1 عق

فِ المعاصِرة�
ْ
اتٍ حتى أكتوبر 2017م عالج فيها قضايا الوق مانيَ مرَّ

َ
د ث

َ
2 انعَق

ة وهيئات الاجتهادِ الجماعي؛   عن المجامع الفقهيَّ
ً
ل في تخطئتها، ولا سيما إذا كانت صادرة ف عليها، ولا يتعجَّ

َ
ر النظرَ في الآراء التي وق 3  وهنا ينبغي للمفتي أن يُكرِّ

زِلُّ قدمُها في معالجة المستجدات�
َ
لأنها أقربُ للصواب، بخلافِ الاجتهادات الفردية؛ فهي غالبًا ما ت

ة، كما صنَع مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في فتاويه الأولى، ومجمع الفقه  4  عُنِيَت المجامع الفقهية بعَقْد المؤتمرات المتخصصة لبحث النوازل المستجِدَّ

ة� ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )المؤتمر الثاني 1385هـ/ 1965م( )ص: 28(، والاجتهاد والإفتاء في مَجْمع الفقه  ة، وبجُدَّ
َّ

بمك

الإسلامي الدولي )ص: 16-20(، مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي، العدد )4(، 2161/3 )قرار رقم: 30 )4/5( بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار(�

قات )14/5، 24، 181(�
َ
5 ينظر: المواف
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ها:
ُ

ات وضوابط
َّ

 مُعالجةِ المستجد
ُ

منهج

ات)1)، من خلال:
َّ

لِ لعلاجِ المستجِد
َّ

 المفتي  المؤه
ُ

- وجود
ً

ل أوَّ

ة، ومَصادرِ التشريع، ومَناهجِ � 1 غةِ العربيَّ
ُّ
مه بالل

ْ
نُ منها؛ بعِل

ُّ
امتِلاكُ المفتي لأدواتِ الاجتهادِ والتمك

بِ على الفَتْوى وتخريجِ الأحكامِ وتنزيلِها؛ لأنَّ  لِها ومَقاصدِها، والتدرُّ
َ
ة، وعِل رعيَّ استنباطِ الأحكامِ الشَّ

 تحتاجُ إلى دُرْبة�
ٌ
الفَتْوى صَنْعة

للحقِّ � 2 حرٍّ 
َ
وت إحسانٍ  إلى  تحتاجُ   ،

ٌ
عبادة الفَتْوى  أنَّ  ومعرفتُه  تعالى  للهِ  وإخلاصُه  المفتي  قْوى 

َ
ت

لل1تعالى� بةٍ 
َ
ومُراق

قُه للنظرِ في المآلات، والقُدرةِ على الموازَنةِ والترجيح، ومعرفةِ الفُروقِ بين � 3 ِ
ّ
وف

ُ
 المفتي؛ حيث ت

ُ
نة

ْ
فِط

الأحكام، ونحوِ ذلك�

رة، وتغليبُ اليُسرِ على العُسر، وتقديمُ الائتلافِ على الاختلاف�� 4
ْ
 الفِط

ُ
 العقل، ومراعاة

ُ
بة

َ
مُخاط

رِها)2):   تصوُّ
ُ

سن
ُ

ةِ وح
َّ

ازلةِ المستجِد
َّ
هْمُ الن

َ
ثانيًا- ف

هْم:
َ

رِه. ومن وسائلِ هذا الف صوُّ
َ
لأنَّ الحكمَ على ال�ضيءِ فرعٌ عن ت

المسألةِ � 1 بقراءةِ  أو  ائل،  السَّ مِن  بالاستفهامِ  سواءٌ  ازلةِ،  النَّ عن   
َ
الكافية المعلوماتِ  المفتي  جمْعُ 

 مكتوبة�
ُ
المسألة كانت  إن  اتٍ  مرَّ  

َ
ة عدَّ

ة، والنظرُ في كلِّ عُنصرٍ على حِدَةٍ لمعرفةِ � 2 بةِ إلى عناصرِها الأساسيَّ
َّ

تحليلُ عناصرِ المسائلِ المرك

�
ً
ة ليَّ

ُ
ةِ العناصِر، وأثرِه في المسألةِ ك حُكمِه، وعلاقتِه ببقيَّ

ين � 3 الاقتصاديِّ وسؤالِ  ية،  الطبِّ المسائلِ  عن  اءِ  الأطبَّ بسؤالِ  ازلة؛  النَّ في  صين  المتخصِّ  
ُ
استشارة

وهكذا�  �  � المستجِدة�  ة  الماليَّ العقودِ  عن  ين  والقانونيِّ

1 ينظر: آداب الفتوى، النووي )ص: 23(، ومنهجية التعامل مع العلوم الشرعية، محمد رواس قلعه جي )ص: 157-155(�

2  ينظر: جامع بيان العلم وفضله )1/ 148(، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان ) ص: 58(، والفتوى في الإسلام، للقاسمي )ص: 87- 88(، والبيان 

الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي 1430هـ )ص: 45(�
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ة:
َّ

قةِ بالنازلةِ المُستجِد
ِّ
ة المتعل رعيَّ

َّ
همُ المقاصدِ الش

َ
ا- ف

ً
ثالث

قَ بنازلتِه مِن المقاصدِ 
َّ
 ما تعل

ُ
دةٍ؛ فعليه مَعرفة رِعَت إلا لتحقيقِ مَقاصِدَ مُحدَّ

ُ
 لأنَّ الأحكامَ ما ش

والأسرارِ(  م 
َ

)الحِك ةِ  الجزئيَّ والمقاصدِ  الاجتهادِ،  مَحلِّ  ازلةِ  النَّ ببابِ  ةِ  الخاصَّ والمقاصدِ  ة،  العامَّ

 أم وَهْمية، وتحديدُ درجتِها 
ٌ
 أم ظنية

ٌ
ة  هل هي مقاصدُ قطعيَّ

ُ
ازلةِ محلِّ الفَتْوى)1)� ومعرفة قةِ بالنَّ ِ

ّ
المُتعل

ة، ونحوُ ذلك من مباحثِ المقاصِد)2)�  أم تحسينيَّ
ً
ة  أم حاجيَّ

ً
ونُها مقاصِدَ ضرورية

َ
ك من حيث 

ازلة ومآلتِ الأحكام)3):
َّ
 واقعِ الن

ُ
ا- معرفة

ً
رابع

دَ   به؛ فيُحدِّ
َ
 المحيطة

َ
ازلةِ المسئولِ عنها، وحالَ المستفتي، والظروف النَّ يُدرِكَ المفتي واقعَ   بأن 

 والبعيدة�
َ
يُراعِيَ مآلِ الحكمِ وآثارَه القريبة الحُكمَ المناسبَ لهذه الحال� ثم 

وى: 
ْ
ت

َ
 الف

ُ
ة خامسًا- جماعيَّ

وازِلَ المعاصِرة  ما النَّ ، ولا سيَّ
ً
ة ة فتوى جماعيَّ وازِل المُستجِدَّ بغي أن تكونَ فتوى المفتي في النَّ

ْ
يَن

 بعمومِ المسلِمين)4)؛ فهذا أمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهَدْيُ أصحابِه 
َ
قة ِ

ّ
ةِ علوم، أو المُتعل ة بين عدَّ

َ
المتداخِل

رَسُولَ  يَا  تُ: 
ْ
ل

ُ
ق  « قال:  ه   أنَّ علىٌّ   الإمامُ  رواه  فيما  صلى الله عليه وسلم  عنه  جاء  فقد  ؛  ابعين  التَّ ةِ  أئمَّ وفِعلُ 

الَ: 
َ
وْ ق

َ
عَالِمِينَ« أ

ْ
هُ ال

َ
الَ: »اجْمَعُوا ل

َ
، ق

ٌ
ة مْضِ فِيهِ مِنْكَ سُنَّ

َ
مْ ت

َ
رْآنٌ وَل

ُ
زِلْ فِيهِ ق

ْ
مْ يَن

َ
زِلُ بِنَا ل

ْ
مْرُ يَن

َ ْ
هِ، الأ

َّ
الل

ينِ 
َ

ثِر عن الشيخ
ُ
يٍ وَاحِدٍ «)5)� كما أ

ْ
قْضُوا فِيهِ بِرَأ

َ
 ت

َ
مْ، وَلا

ُ
ورَى بَيْنَك

ُ
وهُ ش

ُ
اجْعَل

َ
مُؤْمِنِينَ ف

ْ
عَابِدِينَ مِنَ ال

ْ
»ال

اسَ،  النَّ استشارا   
ً
ة سُنَّ أو  ا  نصًّ فيها  يَجِدا  ولم   ،

ٌ
نازِلة بهما  ت 

َ
نزَل إذا  كانا  هما  أنَّ  - وعُمرَ-   بكرٍ  أبي 

رَيحًا بذلك)6)�
ُ

وأو�ضى عُمرُ  قاضِيَه ش

1 ينظر: المستصفى )ص: 174(، والموافقات )31/1، 17/2(، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور )165/3(�

2 ينظر: الموافقات )21/2(، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور )232/3، 241-243(، وأصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ) 1029/2(�

3 ينظر: إعلام الموقعين )165/2(�

4  ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )ص: 18(، والبيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضَوابطها المنعقِدُ برابطة العالم الإسلامي 

1430هـ )ص: 44-43(�

5  أورده المتقي الهندي، في كنز العمال، ح )4188(، 490/26، بلفظه، وصححه� وأورده الهيثمي في مَجْمع الزوائد، ح )834(، 178/1، بألفاظٍ مُشابهة، وقال: 

"رواه الطبرانيُّ في الأوسط، ورجاله موثقون من أهل الصحيح"�

6 انظر: إعلام الموقعين )2/ 156(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

وازِلِ  عِ النَّ ريعةِ يَدْفعُه إلى تتبُّ فينَ بأحكامِ الشَّ
َّ
 أفعالِ المكل

ُ
 الفَتْوى هي ضبط

َ
إدراكُ المفتي أنَّ غاية

قَ منهجٍ رَصينٍ يُدرِكُ الواقعَ والمآلاتِ، 
ْ
ارعِ فيها؛ وَف قُ مقاصدَ الشَّ ة ومَنْحِها من الأحكامِ ما يُحقِّ المُستجِدَّ

ات؛ فيقومُ بوظيفتِه خيرَ قيامٍ� مُ الأولويَّ ويُحسِنُ الموازَناتِ ويُقدِّ

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

ات- يدفعُه   مُهيمِنة، أوجَبَت أحكامًا لكلِّ ما نزَل به من مُستجِدَّ
ٌ
ة  عامَّ

َ
ريعة إدراكُ المستفتي أنَّ الشَّ

بقولِ   
ً

رع؛ عملا الشَّ ةِ  مَعيَّ في  فيَعيشُ  ات،  المُستجِدَّ لهذه  المناسبة  رعيةِ  الشَّ الأحكام  إلى طلبِ  هذا 

ه: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]الأنعام: 162[�
َ
ارعِ سبحان الشَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

ى  فِ عن داعيةِ هَواه، حتَّ
َّ
ريعة؛ بإخراجِ المكل فينَ بأحكامِ الشَّ

َّ
 أفعالِ المكل

ُ
وى: ضبط

ْ
ت

َ
مقصودُ الف

ات هو تحقيقٌ لهذا المقصود، كما  يكونَ عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبدٌ لله اضطِرارًا)1)� وعلاجُ المُستجِدَّ

ي إلى أحَدِ ضررَينِ: ؤدِّ
ُ
 عنه ت

ُ
تِها؛ لذلك فالغفلة ريعةِ وإقامتُها، ودليلُ سَعتِها ومُرونتِها وصَلاحيَّ  الشَّ

ُ
فيه إنفاذ

لُ � 1 بدَّ
ُ
نْ بها اللهُ� وعندها ت

َ
شرّعِ لهم أحكامًا لم يَأذ

ُ
اسِ أحكامٌ، فيُترَكوا إلى أهوائِهم فت أن لا يُشرَّع للنَّ

ضُ عُرَى الإسلام�
َ

نق
ُ
الأحكامُ، وت

يقِ والحرَج، � 2 اتِهم، فيَسْقطوا في الضَّ هم، وواقِعَهم ومُستجِدَّ
َ
ناسِبُ أحوال

ُ
اسِ أحكامٌ لا ت أن يُشرَّع للنَّ

 الأحكامُ في التعطيل�
ُ

تِ من التكاليف، وعِندَها تأخذ
ُّ
ويَميلوا إلى التفل

ة: أمثلة تطبيقيَّ

ائرة)2)�  �
َّ
ائمِ في الط إفطارُ الصَّ

1 ينظر: الموافقات )2/ 289(�

ت أن 
َ
 عنها؛ فبين

ُ
2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )259/3(� حيث عالجَت الفتوى أحكامَ الصيامِ بالنسبة لركابِ الطائرة؛ وهي مِن النوازل التي لم يَسبِق الحديث

قَّ 
ُ

ولِ النهار فله رُخصة الإفطار، وإن لم يَش
ُ
ا؛ لِط ا هو غروبُ الشمس، وليس توقيتَ البُلدان؛ فإذا شقَّ الصومُ على المسافر جوًّ مناط الفطرِ بالنسبة للمسافر جوًّ

 عنده بغروبِ الشمس وليس بأيِّ توقيتٍ آخر�
ُ
غيبَ عنه الشمسُ تمامًا، فالعبرة

َ
عليه وآثرَ الإتمامَ فلا يجوزُ له أن يُفطِر حتى ت
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

ةِ الاستِفْتاء، كأحدِ الأركانِ الرئيسةِ للفتوى، وتقريرُ ذلك  مفهومٌ قديم؛ فقد وُجِدَ ملاصقًا لعمليَّ

بي صلى الله عليه وسلم عن حُكمِها، ومِن هنا  لوا النَّ
َ
 أن يسأ

َّ
حابةِ كثيرٌ من الحوادِث، وما كان لهم إلا ع للصَّ

َ
ه قد وق أنَّ

 ،]127 ]النساء:  ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ﴿ۓ  تعالى:  قال  المستفتي،  مفهومُ  برَز 

ى المستفتِيَ)1)� ائلُ يُسمَّ فالاستفتاءُ هو سؤالٌ عن أمرٍ أو عن حُكمِ مسألةٍ، والسَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

البُ للبيانِ والجوابِ)3)� �
َّ
ائل)2)، والط المستفتي: اسمُ فاعِلٍ مِن الاستفتاء، ويأتي بمَعانٍ منها: السَّ

المعنى الاصطلاحي:

 الاجتهاد")4)� �
ُ
ي الذي ليس معه آلة المُستفتي: "العامِّ

زًا")5)� ح للفُتْيا من جِهةِ العلمِ وإن كان مُتميِّ
ُ

أو هو: "كلُّ مَن لا يَصل

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 23(� 

2 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 474(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 146(، ولسان العرب )15/ 148(، والمعجم الوسيط )2/ 673(�

3 ينظر: معجم متن اللغة )4/ 358(، والقاموس الفقهي )ص: 281(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 63(�

4 العدة في أصول الفقه )5/ 1601(، وشرح المعالم في أصول الفقه )2/ 433(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 458(�

5 صفة الفتوى )ص: 68(�

المستفتي
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المعنى الإجرائي:

الأحكامِ  من  عنه  لُ 
َ
يُسأ فيما  المفتي   

َ
درَجة غْ 

ُ
يَبل ولم  ما،  مسألةٍ  في  رعِ  الشَّ حُكمِ  عن  ائلُ  السَّ هو 

دليلِه� من  رعيِّ  الشَّ الحكمِ  استخراجُ  باستطاعتِه  وليس  رعية،  الشَّ

لة:  ذات الصِّ
ُ

الألفاظ

د: مَن يَقبَلُ بقولِ غيرِه ويَعملُ به من غيرِ حُجةٍ مُلزِمة)1)� � ِ
ّ
المقل

ائلَ العاميَّ الذي يَرجع إلى قولِ  د يتناولُ السَّ ِ
ّ
دُ بذلك أخصُّ من  المستفتي؛ فمفهومُ المقل ِ

ّ
والمقل

ائلِ العاميِّ لقولِ المفتي  عاميٍّ مثلِه، أو المجتهدُ الذي يَرجعُ إلى قولِ مجتهِدٍ مثلِه، في حينِ أن رُجوعَ السَّ

دًا)2)� ِ
ّ
ه مقل

ُ
أو المجتهدِ لا يَجعل

م")3)� �
ُّ
عل

َ
نُ من دَرْكِ أحكامِ الوقائعِ على يُسرٍ من غير مُعاناةِ ت ِ

ّ
المفتي: "هو المتمك

ليلِ مع حفظِه لأكثرِ الفِقه")4)� نُ من معرفةِ أحكامِ الوقائعِ شرعًا بالدَّ ِ
ّ

أو هو: "المتمك

رعيِّ مع كونِه من أهلِ الفُتيا")5)� أو هو: "المخبِرُ بالحكمِ الشَّ

الكتابِ  مِن  العلمِ  بعضَ  فيها  استجمَع  التي  المسائل، وهي  بعضِ  في  مفتيًا  المستفتي  يكونُ  وقد 

الجزئي)6)� بالمجتهِدِ  ى  يُسمَّ ما  وهو  الأخرى،  المسائلِ  إلى  سبةِ  ِ
ّ
بالن ومُستفتِيًا  والاجتهادِ،  نة  والسُّ

ؤال)7): أحوال المستفتي في السُّ

ؤالُ عن الحُكمِ�� 1 السُّ

أن يَسألَ عن دليلِ الحكم�� 2

أن يَسأل عن وجهِ دَلالتِه�� 3

 أو الجواب�� 4
َ
ا يُعارِضُ الإجابة أن يَسأل عمَّ

1 ينظر: المستصفى )ص: 370(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 221(، وشرح مختصر الروضة )3/ 52(�

2 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 221(�

3 أدب المفتي والمستفتي )ص: 88(، والشرح الكبير لمختصر الأصول )ص: 583(�

4 صفة الفتوى )ص: 4(، والمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد )2/ 917(�

5 رسالة العُكبَري في أصول الفقه )ص: 72(�

6 ينظر: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 342(، وتيسير التحرير )4/ 243(، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي )2/ 386(�

7 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 41(�
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آدابُ المستفتي مع المفتي)1):

1 ��
ً

 الأدبِ في حضرةِ المفتي، فلا يُومِئُ بيدِه في وجهِ المفتي مثلا
ُ
تِزامُ الوقارِ وحفظ

ْ
ال

 في كذا؟ أو ما مذهبُك أو مذهبُ إمامِك؟�� 2
ُ
حفظ

َ
ة فلا يَقولَ له: ما ت  يُراجِعَه في جوانبِه العِلميَّ

َّ
ألا

 يُراجِعَه في جوابِه، فلا يَقولَ له إن أجابه: هكذا قلتَ لنا�� 3
َّ

ألا

ر به بعد الفَتْوى فلا يقولَ: أفتاني فلانٌ أو غيره بكذا�� 4 هِّ
َ

ولا يُش

ر وقتَ الاستفتاءِ، فلا يَسألَ المفتيَ وهو قائمٌ أو في حالةِ ضجَرٍ أو همٍّ أو غضَب�� 5 أن يتخيَّ

عُ حُصوله�� 6
َّ
ع أو يُتوق

َ
ا وق بُ عليه عملٌ ممَّ ا يترتَّ  عندَ جهلِه بما يَلزمُ شرعًا ممَّ

َّ
 يسألَ إلا

َّ
ألا

ك � 7
َ

ق
َّ
 يَن�ضى الدعاءَ للمُفتي بعد أن يَستفتيَه، فيقولَ: ما تقولُ رحمك الله، أو رَ�ضِيَ عنك، أو وف

َّ
ألا

دَك، أو ر�ضِيَ عن والِدَيْك� � � ونحوَ ذلك� الله، أو سدَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

ن له الحكمَ   احتاجَ إلى المفتي ليُبيِّ
ٌ
ت به نازلة

َ
 بالمفتي؛ فالمستفتي إذا نزل

ٌ
 وثيقة

ٌ
المستفتي له علاقة

ه وجَب على المستفتي أن يَم�ضيَ إلى الموضعِ الذي يجدُه  ِ
ّ
ن المفتي في محل

ُ
رعيَّ فيها، فإن لم يَك الشَّ

زِم الأخيرَ الرحيلُ إليه، حتى وإن بَعدَت دارُه)2)�
َ
فيه، فإن لم يكن المفتي ببلدِ المستفتي ل

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

 يجبُ عليه الاستفتاءُ، ويلزمُه 
ُ
ت به الواقعة

َ
 الاجتهاد الذي نزل

َ
غْ درجة

ُ
يُّ أو العالمُ الذي لم يَبل العامِّ

 في ذلك إلى مَن يثقُ في دينِه وأمانتِه)3)�
َ
جأ

ْ
م حُكمِ تلك الواقعة، وعليه أن يَل

ُّ
تعل

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

رُ  المستفتي هو أحدُ أركانِ الفَتْوى الأربعةِ إلى جانبِ المفتي والمستفتَى فيه والمفتَى به؛ إذ لا يُتصوَّ

رِ هذه الأركانِ مُجتمِعة)4)� 
ُ
وجودُ الفَتْوى إلا بتواف

1  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 168(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 554(، وصفة الفتوى )ص: 83(، والموافقات ) 519/2-520(، وأصول الفقه لابن 

مفلح )4/ 1576(، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير )4/ 593(�

ه )2/ 375(، العقد التليد في اختصار الدر النضيد )ص: 209(� 2 ينظر: الفقيه والمتفقِّ

ه )2/ 376(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 158(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 443(، وصفة الفتوى )ص: 68(� 3 ينظر: الفقيه والمتفقِّ

4  ينظر: تيسير التحرير )242/4-243(، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي )2/ 379(�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِر�

نشأة المفهوم:

ون في مواضعَ  عرَّض له الأصوليُّ
َ
راثِنا الإفتائي، وقد ت

ُ
ت مفهومٌ مُعاصِر، وإن كان قديمًا بجِنسه في 

بِ الفَتْوى)2)، وخطرِ الفَتْوى)3)، والجُرْأة على الفُتيا)4)،  م الإفتاءِ)1)، وتهيُّ
ْ

كثيرة؛ منها عند حديثهم عن: حُك

وضَمانِ المفتي والمستفتي)5)، والحَجْرِ على المفتي الفاسِق)6)�

غوي:
ُّ
المعنى الل

�  
ً
الا

َ
سُؤ يَسْألُ  ل 

َ
سأ قولِهم:  من  مفعولٍ  اسمُ  وهو  "مَسْئول")7)،  من  صناعيٌّ  مصدرٌ  ة:  مسئوليَّ

عُ عليه 
َ

لِمَن يَسأل عن أمرٍ تق  
ٌ
ة حالٌ أو صفة ال)8)، والمسئوليَّ

َ
ؤ : كثيرُ السُّ

ٌ
ة

َ
ل

َ
� ورجلٌ سُؤ

ً
ة

َ
ل

َ
ومَسْأ

خصِ بما يَصدُر  ا( على التزامِ الشَّ ق )أخلاقيًّ
َ
طل

ُ
ةِ هذا العمل، وت بِعَتُه؛ يُقال أنا بريءٌ من مسئوليَّ

َ
ت

�(9( ً
أو عملا  

ً
عنه قولا

1 ينظر: المجموع )1/ 47(، ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الأرموي )8/ 3887(�

عِ الفتوى وذمِّ 
ُ
داف

َ
بَها بقوله: "بابُ ت ب الفتوى، وبَوَّ حابة في تهيُّ 2  وقد جمع الحافظ أبو عمرَ بنُ عبد البرِّ في جامعِ بيان العلم وفضلِه )2/ 1120( ما رُوي عن الصَّ

 إلا 
ٌ

ث رَاه قال: في المسجد- فما كان مِنهم مُحدِّ
ُ
 من أصحابِ رسولِ الله - أ

ً
رَها بقول عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أدركتُ عِشرينَ ومائة مَن سارع إليها"، وصدَّ

، ولا مُفْتٍ إلا ودَّ أن أخاه كفَاه الفُتيا"� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص2(�
َ

وَدَّ أنَّ أخاه كفاه الحديث

3 ينظر: إحياء علوم الدين )1/ 18(، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 71- 85(�

ه لنجم الدين الغزي )10/ 379(� ه لما ورد في التشبُّ 4 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 64(، وحسن التنبُّ

5 ينظر: صفة الفتوى )ص: 31(، إعلام الموقعين )4/ 173(، والتحبير شرح التحرير )8/ 3984- 3985(، والعقد التليد في اختصار الدر النضيد )ص: 191(�

6 ينظر: المبسوط للسرخ�ضي )24/ 157(، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 169(، وشرح التلويح على التوضيح )2/ 382(�

7 ينظر: معجم الصواب اللغوي )ص689(�

8 ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )3/ 124( مادة )سأل(�

9 ينظر: المعجم الوسيط )ص 411( مادة )سأل(�

وى
ْ
ت

َ
مسئولية الف
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المعنى الاصطلاحي:

بما عليهم مِن واجبات، ومقتضَياتِ  � تِزامُ جهةِ الإفتاءِ والمفتي والمستفتي 
ْ
ال وى: 

ْ
ت

َ
الف  

ُ
ة  مسئوليَّ

مكانةِ كلٍّ منهم�

: المعنى الإجرائيُّ

 عليهم، 
ُ
جِهة إفتاءٍ من حيث تأهيلُ المفتين والرقابة

َ
ورِ المنوط بها ك سةِ الإفتاءِ بأداءِ الدَّ تِزامُ مؤسَّ

ْ
ال

 من مَكانتِه وشخصِه، 
ُّ
ا يَحط عُ عمَّ

ُّ
لِ ما يَقْتضيه مَنصبُه، والترف وتيسيرُ الفَتْوى، والتزامُ المفتي بتحمُّ

تِزامِ 
ْ
لِ ما يَقْتضيه الاستفتاءُ من الال وسعيُه في رفعِ مكانته وشأنِه في الإفتاء، والتزامُ المستفتي بتحمُّ

ين)1)� لَ وُسْعَه في اختيارِ المفتي العالمِ صاحبِ الدِّ
ُ

مِ المفتي له، كما عليه أن يَبذ
ْ

بآدابِه، وحُك

لة:  ذات الصِّ
ُ

الألفاظ

ةِ الفَتْوى في �ضيءٍ  �  قد يتَلاقى مع مسئوليَّ
ُ
فظ

َّ
مُ وارتفاعُ قدرِ الفَتْوى، وهذا الل

َ
وى: هو عِظ

ْ
ت

َ
خطرُ الف

بْرى�
ُ

 على المرادِ من هذه الوظيفةِ الك
ً
ة أقوى دلالة  المسئوليَّ

َ
من مَعْناه، لكنَّ لفظ

مَ على الأقران؛ وغالبًا)2) ما يُستخدَم لمدحِ الموصوفِ  �  يُفيد التقدُّ
ٌ
ر للفتوى: التصدرُ لفظ صدُّ

َّ
الت

مُ مدحًا لأحدٍ إلا بقدرِ قيامِه بهذه   الفَتْوى مفهومٌ لا يُقدِّ
ُ
ة ه أهلٌ لصدرِ المجلِس، ومسئوليَّ به، وأنَّ

ة الجليلة� المسئوليَّ

 الإفتاء:
َ
تِها تجاه من جهودِ دارِ الإفتاءِ في القيامِ بمسئوليَّ

ي � 1 والتصدِّ ين  الدِّ صحيحِ  وبيانُ  الصحيحة،  ة  الإسلاميَّ الثقافةِ  ونشرُ  المجتمَعيِّ  الوعيِ  تصحيحُ 

ةِ المِصْريةِ  واجِهُ المجتمعَ، والعملُ على بناءِ إطارٍ دينيٍّ داعمٍ ومُسانِدٍ للأمَّ
ُ
ة التي ت للمشكِلات الدينيَّ

مِن  أكثرَ  صدورِ  عن  أثمَرَت  والتي  مو،  والنُّ رِ  والتطوُّ مِ  التقدُّ نحوَ  افعةِ  والدَّ افعة،  الرَّ ساتِها  ومؤسَّ

جيبُ عن تساؤلاتِ المسلمين في كلِّ مكان�
ُ
، وت

ً
ة

َّ
عالِجُ مَناحِيَ الحياةِ كاف

ُ
ت مليونِ فتوى 

1 ينظر: أصول الفقه، للشيخ محمد الخضري )ص 372(�

 لذلك؛ كقول بعضهم: 
ً

م؛ لأنه ليس أهلا
ُّ

2 قلنا غالبًا؛ لأنه قد يُستخدَمُ للذمِّ والتهك

ى بالفقيهِ المدرِّسِ سَمَّ
َ
سِ ** جَهولٍ ت دريسِ كلُّ مُهوِّ رَ للتَّ صدَّ

َ
         ت

         ينظر: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم )ص 71(� 
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اخلِ � 2 ائمان لدارِ الإفتاءِ، ورفعُ كفاءَتِها لتلبيةِ الاحتياجاتِ المتزايِدَةِ في الدَّ  والتطويرُ الدَّ
ُ

حديث التَّ

ةِ في كلِّ  قافةِ الإفتائيَّ
َّ
شر الث

َ
؛ لِن

ً
ة

َّ
واصلِ المُعاصِرةِ كاف عِ في استخدامِ وسائلِ التَّ والخارج، والتوسُّ

واصُل  كنولوجيا الحديثةِ ومواقعِ التَّ  كبيرة في استخدامِ وسائلِ التِّ
ً
فْرة

َ
ارُ ط ت الدَّ

َ
ق مكان، وقد حقَّ

ظاتِ مِصرَ وبُلدانِ 
َ
الاجتماعيِّ للوُصولِ إلى أكبرِ عددٍ مُمكِن من طالِبي الفَتْوى من مُختلِفِ مُحاف

في  سهِمُ 
ُ
وت العصرَ  واكِبُ 

ُ
ت جديدةٍ  إداراتٍ  تحديثِ  إلى  بالإضافةِ  ساؤلاتِهم، 

َ
ت عن  والإجابةِ  العالمِ 

رِ 
ْ

الفِك لتفكيكِ  الهادفةِ  ةِ  النوعيَّ راسات  الدِّ من  عددٍ  وإصدارِ  ة، 
َّ
للكاف ةِ  الإفتائيَّ الرِّسالةِ  إيصالِ 

رٍ من نوعِه مَعْنيٍّ  ِ
ّ

لِ مؤش ميِّ للفتوى كأوَّ
َ
رِ العال ِ

ّ
ين، وإطلاقِ المؤش المتطرِّفِ ودَحْضِ دَعاوى الإرهابيِّ

كِ 
َ
ة لمعرفةِ ما يَدورُ في فل  العامَّ

ُ
ة رُ فيه المظاهرُ الإحصائيَّ

َ
برَصدِ فتاوى أيِّ مُحيطٍ جغرافيٍّ تتواف

تارِ   إلى كشفِ السِّ
ً
، إضافة حليلِ الاستراتيجيِّ قَ أهمِّ وأحدثِ وسائلِ التَّ

ْ
ميِّ وَف

َ
الحقْلِ الإفتائيِّ العال

تناولُ 
َ
ميةٍ ت

َ
ةٍ عال  لموسوعةٍ إفتائيَّ

ً
واة

ُ
ةِ"، وهو يُعَدُّ ن ساتِ الإفتائيَّ عن مشروعِ "المَرْجِعِ العامِّ للمؤسَّ

الحاكِمَةِ  والقواعدِ  المعاييرِ  لوضعِ  رَئيسًا  مصدرًا  وتكونُ  بالإفتاءِ  قُ 
َّ
يتَعل ما  طبيقِ  والتَّ نظيرِ  بالتَّ

رِ الحضاري� هةِ لسِماتِ التطوُّ اتِ الموجِّ ليعةِ الأيديولوجيَّ
َ
ة؛ لِيَظلَّ الإسلامُ في ط ة الإفتائيَّ للعمَليَّ

الإفتاءِ � 3 ةِ  منهجيَّ على  ا 
ً
حِفاظ الأنحاءِ؛  سائرِ  ومِن  مِصرَ  في  للمُفْتينَ  المستمِرُّ  والتأهيلُ  دريبُ  التَّ

الحديث� العصرِ  وازلِ 
َ
ن مُواجَهةِ  في  حيحِ  الصَّ

رع � 4 الشَّ مقاصدِ  تحقيقِ  أجلِ  من  مكان  كلِّ  ومن  مِصر  في  للمُسلِمين  ائمُ  الدَّ أهيلُ  والتَّ التدريبُ 

ر المتطرِّف، والبَرْنامَجِ 
ْ

، كبرامجِ التأهيلِ على تفكيكِ الفِك رسيخِ قِيَمِ الأمنِ المجتمَعيِّ
َ
ريف، وت الشَّ

واج� الزَّ على  للمُقبِلين  التأهيليِّ 

ةٍ � 5 ة، من دوراتٍ تأهيليَّ
َّ
ة كاف ولِ الإسلاميَّ  للدُّ

ً
ة

َّ
رعيِّ كاف عمِ العِلمي والشَّ الحِرصُ على تقديمِ أشكالِ الدَّ

ولِ بالإضافةِ إلى ترجمةِ الفَتاوى  دريبِ في تلك الدُّ أهيلِ والتَّ وتدريبٍ في مِصر، وإرسالِ مبعوثينَ للتَّ

واصُلِ المباشِرِ مع  ولِ، والتَّ غاتِ المختلِفةِ لتلك الدُّ
ُّ
ارِ إلى الل ادرةِ عن الدَّ فاتِ الصَّ

َّ
والأبحاثِ والمؤل

ولِ من خلالِ المفتينَ وعُلماءِ دارِ الإفتاء� المسلِمين في تلك الدُّ

بحُضورِ � 6 لها،  ا  مَقرًّ القاهرةِ  من  ت 
َ

خذ واتَّ مِ، 
َ
العال في  وهَيْئاتِه  الإفتاءِ  لدُورِ  ةِ  العامَّ الأمانةِ  تأسيسُ 

بين  مُشترَكةٍ  اتٍ  استراتيجيَّ بِناءَ   
ُ
الأمانة ى هذه 

َّ
وتتول مِ، 

َ
العال دُولِ  مُختلِفِ  من  مُفتِيًا  مِن 30  أكثرَ 

ةِ   لمِهْنةِ الإفتاءِ وكيفيَّ
َ
فِ في الفَتْوى، بوضعِ مَعاييرَ وضوابط طرُّ دُورِ الإفتاءِ والأعضاءِ لمواجَهةِ التَّ

رون للفتوى، وكلُّ هذا يصبُّ في  إصدارِ الفَتاوى؛ تمهيدًا لإصدارِ دستورٍ للإفتاءِ يَلتزِمُ به المتصدِّ

المنشود� ينيِّ  الدِّ الخِطابِ  جديدِ 
َ
ت مَصلحةِ 
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أكبرِ عددٍ � 7 إلى  لكي يَستطيعَ الوصولَ  ةٍ؛  غاتٍ عدَّ
ُ
بِل ا  إلكترونيًّ مَوقعًا   للإفتاءِ 

ُ
ة العامَّ  

ُ
تِ الأمانة

َ
أنشأ

ساؤلاتِ ويَرُدُّ عليها، كما يَعرِضُ 
َّ
اسِ من مُختلِفِ البُلدان، حيث يَستقبِلُ الفتاوى والت مُمكِنٍ من النَّ

 وتردُّ عليه�
َ

دُ الفكرَ المتطرِّف فنِّ
ُ
ا ومَقالاتٍ ت

ً
أبحاث

8 � ، الدينيِّ الخِطاب  وتجديدِ  الفَتاوى  فو�ضى  على  القضاءِ  أجلِ  من  الكثيرَ  تزالُ-  ولا  ارُ-  الدَّ تِ 
َ
بذل

فْنيدِها، 
َ
كفيرِ والردِّ عليها وت تْها بإنشاءِ مَرْصدٍ لِرَصْدِ فتاوى التَّ

َ
ومُواجَهةِ الفكرِ المتطرِّفِ، التي بدَأ

ةِ  والإنجليزيَّ ة  بالعرَبيَّ ة  والإلكترونيَّ المطبوعةِ  الإصداراتِ  من  العديدِ  بإصدارِ  ارُ  الدَّ قامت  كما 

غاتٍ 
ُ
ل  بعشرِ 

ُّ
يُبَث الذي  ارِ  الدَّ  عن موقعِ 

ً
اخلِ والخارج، فضلا الدَّ في  المفاهيمِ  أجْلِ تصحيحِ  من 

� الاجتماعيِّ واصُلِ  التَّ وصَفحاتِ 

حيحةِ، � 9 الصَّ الإسلامِ  صورةِ  لشرحِ  ةِ  الخارجيَّ الزِّياراتِ  من  بالعديدِ  ومعاونوه  المفتي   
ُ
فضيلة قام 

خصياتِ  الشَّ بالعديدِ من  يَا 
َ

تق
ْ
ال ةٍ، كما  ميَّ

َ
في صُحفٍ عال غاتٍ 

ُ
ل ةِ  بعِدَّ المقالاتِ  العديدَ من  وكتَبَا 

افية� الصَّ الإسلامِ  صورةِ  وتوضيحِ  لشرحِ  مِ 
َ
العال في  الرَّسمية 

ةٍ إلى العديدِ مِن دُولِ العالمِ؛ لتصحيحِ � 10 دَت دارُ الإفتاءِ- وما زالت- عُلماءَها في جَولاتٍ خارجيَّ
َ
أوف

مْحة� ةِ السَّ صورةِ الإسلامِ في الخارجِ، وتوضيحِ المفاهيمِ الإسلاميَّ

إلى � 11 رِها  تصوُّ في  حتاجُ 
َ
ت التي  المستَحْدَثةِ  القضايا  في   

ً
ة وخاصَّ الفَتْوى،  في  ورى  بالشُّ الاهتمامُ 

رِه� تصوُّ عن  فرعٌ  ال�ضيءِ  على  فالحُكم  ؛ 
ً
ة

َّ
كاف المجالاتِ  مِن  براءِ 

ُ
والخ ين  المختصِّ

ة المفتي: ضوابط تحقيق مسئوليَّ

ة؛ قال تعالى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ � 1 ا عن الأمَّ ه بعَملِه يَرفع فرضًا كِفائيًّ عارُ المفتي أنَّ
ْ

استِش

قال  122[؛  ی﴾]التوبة:  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
 الأنبياءِ )صلواتُ 

ُ
رِ كبيرُ الموقعِ كثيرُ الفضلِ؛ لأنَّ المفتيَ وارث

َ
مْ أنَّ الإفتاءَ عظيمُ الخط

َ
: "اعل وويُّ النَّ

عٌ عن اللهِ  ِ
ّ
ضٌ للخطأ؛ ولهذا قالوا: المفتي مُوق ه مُعرَّ اللهِ وسلامُه عليهم( وقائمٌ بفَرضِ الكفايةِ، لكنَّ

ل بينَهم")1)�
ُ

ينا عن ابنِ المنكدِر قال: العالِمُ بينَ الله تعالى وخلقِه، فينظرُ كيف يَدخ تعالى، ورُوِّ

ه اللهُ تعالى على � 2
َ

اسِ قد صار من أهلِ هذا الميثاقِ الذي أخذ رِه لإفتاءِ النَّ ه بتصدُّ استحضارُ المفتي أنَّ

ماءِ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]آل عمران: 187 [، قال ابنُ 
َ
العُل

ةِ داخلونَ في هذا  مَه الله عِلمًا، وعلماءُ هذه الأمَّ
َّ
 في كلِّ مَن عل

ٌ
ة  عامَّ

ُ
ة: "وقال جمهورٌ من العلماءِ: الآية عطيَّ

الميثاق")2)�

1 ينظر: المجموع شرح المهذب )1/ 72(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص19(�

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )1/ 617(� 2 ينظر: المحرَّ
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الحون يَستخيرون � 3 لةِ بالله تعالى دائمًا، بل كان المفتونَ الصَّ ه من الصِّ ِ
ّ
 المفتي على حظ

ُ
محافظة

 بطاعتِه�
َّ
ويَدْعون قبل أن يُفْتوا)1)؛ لأنَّ التوفيقَ مِن اللهِ سبحانه؛ وما عِندَه لا يُنالُ إلا

رةِ العُلماء�� 4
َ

عةِ ومُذاك
َ
مي بالمُطال

ْ
ائمُ على صَقْلِ تكوينِه العِل حرصُ المفتي الدَّ

ها يُوجِبُ وُثوقَ المستفتي به�� 5
َ
دُ شروطِ العَدالةِ في نفسِه؛ لأنَّ حُصول فقُّ

َ
ت

اسِ إلى ما فيه صَلاحُهم في الحالِ والمآل�� 6  النَّ
َ
أن يَقصِدَ المفتي بعمَلِه الإرشادِ إلى أحكامِ الله تعالى، وهِداية

جاة)2)�� 7 وفيقِ وسبيلُ النَّ يةِ لله؛ فهو مِفْتاحُ التَّ مْعةِ وتجريدُ النِّ ياءِ والسُّ اجتِنابُ الرِّ

ة المستفتي)3):  تحقيقِ مسئوليَّ
ُ

ضوابط

 حُكمَ اللهِ فيها فيَجِبُ أن يَسأل عن حُكمِها�� 1
ُ

 لا يَعرِف
ٌ
 أو حادثة

ٌ
إذا وقعَتْ له نازلة

أن يَقصِدَ باستفتائِه الحصولَ على حُكمِ الله في واقعتِه�� 2

أن يَستفتِيَ مَن هو أهلٌ للفَتْوى�� 3

مِه�� 4 ِ
ّ
 الأدبِ مع المفتي، وأن يتَعاملَ معه كما يتعامَلُ مع مُعل

ُ
حِفْظ

أي�� 5 ي أو الرَّ شهِّ
َّ
العملُ بالفَتْوى، وليس له أن يَختارَ بين الفتاوى بالت

تاهُ المفتي بالخِلاف�� 6
ْ
دَت الفتاوى أو أف اجح والأحوَطِ لدينِه إن تعدَّ العملُ بالرَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

تِزامٌ أخلاقيٌّ ووَقودٌ نف�ضيٌّ عظيمٌ يَدْفع المفتيَ إلى استِفْراغ الوُسْع في بيانِ 
ْ
 الفَتْوى هي ال

ُ
ة مسئوليَّ

 بين يَدَيِ اللهِ تعالى 
َ

رَه الوقوف
ُّ

ذك
َ
ةِ ت تِهم؛ لأنَّ مِن معنى المسئوليَّ ةِ المسلِمين وعامَّ صْحِ لأئمَّ الحقِّ والنُّ

ه مسئولٌ غدًا  أنَّ وليُوقِنْ  تْواه، 
َ
ف في  يَنوبُ  ن  المفتي عمَّ مِ 

َ
يَعل

ْ
"ول م:  القيِّ ابنُ  قال  والحِساب؛  ؤالِ  للسُّ

ه")4)�
َّ
الل  بين يدَيِ 

ٌ
وف

ُ
ومَوْق

ة)ص 32(� 1 ينظر: صناعة الفتوى، لعبد الله بن بَيَّ

2 ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول، للشهاب القرافي )9/ 3919(�

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 158- 171(، وإعلام الموقعين )6/ 202- 207(�

4 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 17(�
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ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

ةِ الواقعةِ عليه؛ فقد  لِ المستفتي للمَسْئوليَّ  في الفَتْوى ناتِجًا عن عدَمِ تحمُّ
ُ
كثيرًا ما يَكونُ الخطأ

رعي، أو  بًا للحكمِ الشَّ
َ
تِ والإفحام، لا طل أِ، أو التعنُّ

َ
 إلى الاستفتاءِ بقصْدِ إيقاعِ المفتي في الخط

ُ
جَأ

ْ
يَل

 للفَتْوى�
ً

يَقصِدُ مَن ليس أهلا

 حالَ استفتائِه: كالعجَلةِ في الاستفتاء، أو أن يَسألَ في حالةِ غضبٍ ونحوِه، أو 
ُ
وقد يكونُ الخطأ

�
ً
 أو شفاهة

ً
انشغالِ قلبٍ، أو يَسألُ بطريقةٍ غيرِ واضحة؛ كتابة

ةٍ لأكثرَ مِن جوابٍ، أو 
َ
 بصورةٍ مُحتمِل

َ
رَ المسألة

ُ
نْ يَذك

َ
قًا بما يَسْتفتي عنه، كأ ِ

ّ
 مُتعل

ُ
أ
َ
وقد يكونُ الخط

رٍ ناقصٍ للواقعةِ لِيَصِلَ إلى حُكمٍ شرعيٍّ مُوافِقٍ  م، أو يُدْلِيَ بتصوُّ
ْ

رةِ في الحُك ِ
ّ
يُخفِيَ بعضَ الحقائقِ المؤث

ؤالِ عن الخلاف� مه، أو يَنشغِلَ بالسُّ
ْ
ا استأثرَ اللهُ بعِل صِ العُلماء، أو يَسألَ عمَّ

َ
عَ رُخ تبُّ

َ
لهواه، أو يَبْتغيَ ت

 لدَيه في نقلِ الفَتْوى، أو نِسْبتِها إلى 
ُ
نعدِمَ الأمانة

َ
قًا بما بعدَ استفتائِه؛ كأن ت ِ

ّ
 مُتعل

ُ
وقد يكونُ الخطأ

ن حكمُ المفتي 
ُ

 حُكمَ المفتي، أو يَعودَ إلى استفتاءِ مُفْتٍ آخرَ إن لم يَك
َ

غيرِ مَن أفتى بها، أو يُخالِف

لهواه� مُوافقًا 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

 الفَتْوى عاملٌ رئيسٌ لحصولِ جودةِ الفَتْوى؛ لذلك لا بدَّ أن يكونَ في برامجِ إعدادِ المفتين 
ُ
ة مسئوليَّ

ة� مَّ
ُ
موحاتِ الأ

ُ
دْفع المفتيَ إلى رعايةِ مَصالحِ العبادِ وتحقيقِ ط

َ
 التي ت

َ
ة ما يُقوِّي ويَدْعم هذه المسئوليَّ
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصر�

 المفهومِ:
ُ
نشأة

ذ منها شرائعُ الإسلامِ وأحكامُه 
َ

ؤخ
ُ
 قديمًا؛ وذلك لأنَّ المصادرَ التي ت

َ
ه قد عُرِف  أنَّ

َّ
مفهومٌ مُعاصر، إلا

ئى  ئى  ئې  ئې ئې  ئۈ   ﴿ تعالى:  الله  قولِ  في   
ٌ
مجموعة وهي  الإسلام،  فجرِ  منذ   

ٌ
موجودة

ى 
َّ

- صل باعِ القرآنِ، والأمرُ باتباعِ النبيِّ ِ
ّ
ئى ی ی یی ﴾]النساء: 59[، فالأمرُ بطاعته سبحانه أمرٌ بات

ولي الأمرِ أمرٌ باتباعِ الإجماعِ، والأمرُ بردِّ المسائلِ 
ُ
باعِ أ ِ

ّ
ة، والأمرُ بات نَّ باعِ السُّ ِ

ّ
م - أمرٌ بات

َّ
الله عليه وسل

فِ فيها إلى اللهِ ورسولِه أمرٌ بالقِياس)1)، وهذه هي مَصادرُ الإفتاء�
َ
المختل

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 ،(3( ُ
ةٍ؛ منها: المَرجِعُ)2)، والحدَث مصادر: جمعُ مَصْدر، اسمُ مكانٍ مِن صدر، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

والأصل)4)�

 عن الأمرِ، ورفعُ الإشكالِ 
ُ
ة؛ منها: الإبانة تَى يُفْتي إفتاءً، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

ْ
الإفتاء: مصدرٌ مِن أف

ة)7)� رعيَّ ائلِ عن سؤالِه)6)، وتقريرُ القوانينِ الشَّ  السَّ
ُ
عنه)5)، وإجابة

1 ينظر: النبذة الكافية )ص: 16(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 206(�

2 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 710(، ولسان العرب )8/ 114(، والمصباح المنير )1/ 335(، ومجمع بحار الأنوار )3/ 300(�

3 ينظر: المخصص )4/ 278(، والكليات )ص: 816(، ودستور العلماء )3/ 190(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/ 1555(�

4 ينظر: العين )7/ 96(، وتهذيب اللغة )12/ 95(، ولسان العرب )4/ 449(، وتاج العروس )12/ 300(�

5 ينظر: تهذيب اللغة )14/ 234(، ودستور العلماء )3/ 12(، ولسان العرب )15/ 148(، وتكملة المعاجم العربية )3/ 265(�

6 ينظر: أنيس الفقهاء )ص: 117( والتعريفات الفقهية )ص: 212(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1672( والمعجم الوسيط )2/ 674(�

7 ينظر: معجم الفروق اللغوية )ص: 418(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 294(�

مصادر الإفتاء
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المعنى الاصطلاحي:

ة)2)�
َ
الِإفتاءُ: هو الإخبارُ عن حكمٍ شرعيٍّ لا على وجهِ الإلزامِ)1)، أو هو بَيَانُ حكمِ المَسْأل

ستنِدُ إليها، أو المراجِعُ التي يُرجَعُ 
َ
 التي ت

ُ
ة

َّ
 منها الفَتْوى، أو الأدل

ُ
ذ

َ
ؤخ

ُ
مصادرُ الإفتاءِ: الأصولُ التي ت

إليها عندَ الإفتاء)3)�

المعنى الإجرائي:

الأحكامَ  منها   
ُ
يَستنبِط التي   

َ
ة

َّ
الأدل منها  يَستمِدُّ  التي  ة  رعيَّ الشَّ والأصولَ  المراجِعَ  المُفْتي  بيانُ 

�(4 ة) رعيَّ الشَّ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ريعة�� 1 رعيِّ المفتَى به إلى نصٍّ معتمَدٍ أو إلى أصلٍ من أصولِ الشَّ وى: ردُّ الحكمِ الشَّ
ْ
ت

َ
أصيلُ الف

والمصادرِ  الأصولِ  إلى  بالردِّ  إلا  التأصيلُ  يَحصُل  ولا  الإفتاء،  بمصادرِ   
ُ
يَرتبط الفَتْوى  وتأصيلُ 

المعتبَرة� ة  رعيَّ الشَّ

، وقيل: الذي يَلزَمُ من � 2
ً
ظرِ فيها إلى مطلوبٍ خبَريٍّ عَقِبَه عادة لُ بصحيحِ النَّ : ما يُمكِنُ التوصُّ

ُ
ة

َّ
الأدل

العلمِ به العلمُ ب�ضيءٍ آخرَ، وقيل: ما يُستدَلُّ به)5)�

 فيها)6)�� 3
ُ

ف
َ
فَقُ عليها والمختل ة المتَّ  الإجماليَّ

ُ
ة

َّ
الأصولُ: هي الأدل

1 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )1/ 32(�

2 قواعد الفقه للبركتي )ص: 186(�

3 ينظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف )ص: 20(�

4 ينظر: روضة الناظر لابن قدامة )1/ 9(�

5 ينظر: مختار الصحاح )ص: 106(، لسان العرب )11/ 248(، والتعريفات للبركتي )ص: 104)

فْتازاني )1/ 21(� 6 ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي )1/ 101(، وشرح التلويح على التوضيح للتَّ
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أقسامُ مصادرِ الإفتاء:

 عليه:
ُ

 والاختلاف
ُ

- من حيث الاتفاق
ً

ل أوَّ

نة والإجماعُ والقياس�� 1 قُ عليه: الكتابُ والسُّ
َ

المتف

نا � 2
َ
قبْل مَن  رْع 

َ
وش والعُرْف  المرسَلة  والمصالحُ  والاستصحابُ  الاستحسانُ  وهي  فيه:   

ُ
ف

َ
المختل

رائع�
َّ

الذ وسدُّ  الصحابيِّ  ومذهبُ 

ها:
ُ

ثانيًا- من حيث استقلال

ومذهبِ � 1 والعُرْف  والإجماعِ  نة  والسُّ الكتابِ  مِثل  الأحكامِ؛  إثباتِ  في  بنفسِه  مُستقِلٌّ  أصلٌ  هو  ما 

حابي� الصَّ

، ويَحتاجُ إلى أصلٍ فيه: كالقياسِ والاستحسان وسدِّ الذرائع، وهذا القسمُ � 2
ًّ

 مستقِلا
ً

ما لا يَكونُ أصلا

يَكونُ مُظهِرًا للحُكمِ لا مُثبِتًا له�

:
ُ

للة
َّ

ا- من حيث الد
ً
ثالث

1 � ، يامِ، والحجِّ كاةِ، والصِّ لاةِ، والزَّ هارةِ من الحدَث، والصَّ
َّ
لالة: كأدلةِ وجوبِ الط أن يكونَ قطعيَّ الدَّ

لِمة�
َ
ر، واجتماعِ الك

َ
هيِ عن المنك والأمرِ بالمعروف، والنَّ

؛ فهو مُعتبَرٌ أيضًا، � 2 ا أن يَرجِعَ إلى أصلٍ قطعيٍّ أوْ لا، فإن رجَع إلى قطعيٍّ لالة: فإمَّ يَّ الدَّ نِّ
َ
أن يَكونَ ظ

تُ فيه� وإن لم يَرجع؛ وجَب التثبُّ

ها:
ُ
ا- من حيث أصل

ً
رابع

حابي، � 1 نا ومذهبِ الصَّ
َ
نة والإجماعِ والعُرْف وشرعِ مَن قبْل حْض: كالكتابِ والسُّ

َ
قلِ الم ما يَرجعُ إلى النَّ

وجَد قبلَ المجتهد�
ُ
ل للمجتهِد فيها، وت

ْ
وهي التي لا دَخ

ما يَرجِعُ إلى الرأيِ المحضِ: وهي التي يَظهَرُ في تكوينِها ووجودِها أثرُ المجتهِد، وهي القياسُ والاستحسانُ � 2

رائع�
َّ

 وسدُّ الذ
ُ
ة

َ
والمصالِحُ المرسل
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ا 
ً
بغي عليه أن يَكونَ مُستوعِبًا ومُحيط

ْ
دْعم المُفْتيَ في عمَلِه؛ لذا يَن

َ
 التي ت

ُ
كيزة مصادرُ الإفتاءِ هي الرَّ

 منها الفَتْوى�
ُ
ستنبَط

ُ
ها هي التي ت ةٍ؛ لأنَّ بهذه المصادرِ بعامَّ

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

 
َ
ة  والأحكامَ الفِقْهيَّ

َ
لة ضمَنُ له الآراءَ الموصِّ

َ
 ثقةِ المُسْتَفتي واطمئنانِه؛ فهي ت

ُ
مصادرُ الإفتاءِ وسيلة

ةِ الرَّصينة� رعيَّ ةِ الشَّ
َّ
 بالأدل

َ
المربوطة

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ليلِ مِن قولِ  ة أو الدَّ ر الحُجَّ
ْ

مصادرُ الإفتاءِ هي أصلُ الفَتْوى، وجمالُ الفَتْوى ورُوحها يكونُ بذِك

 وشِبهُها فلا ينبغي ذِكرُ �ضيءٍ منها)1)�
ُ
يِسة

ْ
ا الأق الله عزَّ وجلَّ وقولِ رسولِه ، وأمَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 الإمام، وحُكمُ الفوائت)2)�� 1
َ

ف
ْ
 المأمومِ خل

ُ
قراءة

ياع غيرُ جائزة)3)�� 2
ْ

 المِذ
َ

 الجمعة خلف
ُ
صلاة

 

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 152(، وآداب الفتوى للنووي )ص: 64(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 66(، وإعلام الموقعين )4/ 200(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 396(�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 26(�
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نوع المفهوم:

� صوليٌّ
ُ
إفتائيٌّ أ

نشأة المفهوم:

اصِ )ت 370هـ(:  ين والفُقهاءِ؛ كقولِ الجصَّ ا، ومستعمَلٌ عند الأصوليِّ ديمٌ جدًّ
َ
"المصالِحُ" مَفهومٌ ق

العِبادِ")1)� وقولِ  اللهِ تعالى بمصالِحِ  مَ لأحدٍ غيرِ 
ْ
ما هي حَسب المصالِحِ، ولا عل إنَّ "الفروضُ والأوامِرُ 

: "وبالجملةِ  وفيُّ
ُّ
ةِ")2)� بل قال الط الماورديِّ )ت 450هـ(: "ما بيَدِ الإمامِ مرصدٌ لوجوهِ المصالِحِ الماسَّ

اه في غيرِ هذا  نَّ بيَّ شتمِلُ على مَصْلحةٍ، أو مَصالِح كما 
َ
ت  وهي 

َّ
اللهِ عزَّ وجلَّ إلا آيةٍ مِن كتابِ  فما مِن 

بعنوانِ  المصالِحِ  قواعِدِ  في  كتابًا  660هـ(  )ت  لامِ  السَّ عبدِ  بنُ  العِزُّ  الإمامُ  وضَع  ولذا  الموضِعِ")3)؛ 

ةِ� رعيَّ  للمجتهِدِ في تعرُّف المصالِحِ الشَّ
َ
"قواعِد الأحكامِ في مَصالِحِ الأنامِ" وساق فيه القواعِدَ المعينة

ةِ في بِدايةِ القرنِ  رعيَّ ةِ المقاصِدِ الشَّ رًا، بعدَ العِنايةِ بنظريَّ  وقد عاد استِخدامُ هذا المفهومِ مؤخَّ

الطوفيِّ   
ُ
المصلحةِ؛ فظهرَتْ رسالة مَبْدأِ  بحْثِ  إلى  ةِ  رعيَّ الشَّ الجامعاتِ  جاهِ  ِ

ّ
، وات الهجريِّ ابعَ عشرَ  الرَّ

للدكتور: حسين حامد  المصلحةِ   
ُ
ة )5)، ونظريَّ

البوطيِّ للدكتور:  المصلحةِ   
ُ
المصلحةِ)4)، وضوابِط في 

ان)6)� حسَّ

1 الفصول في الأصول، للجصاص )2/ 244(� وينظر )4/ 13(�

2 الحاوي الكبير؛ أبو الحسن الماوردي )2/ 60(�

3 التعيين في شرح الأربعين )1/ 243(�

4 حصل بها الدكتور مصطفى زيد على الماجستير من دار علوم القاهرة�

ريعة والقانون بجامعة الأزهر� 5 رسالة دكتوراه من كلية الشَّ

ريعة والقانون بجامعة الأزهر� 6 رسالة دكتوراه من كلية الشَّ

المصالح
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معنى المفهوم لغة:

يُقالُ:  الفَسادِ)1)�  خِلافِ  على  يدلُّ  واحدٌ  أصلٌ  والحاءُ  واللامُ  ادُ  الصَّ مصْلحةٍ،  جمعُ  المصالِحُ: 

حُ 
َ

حَ يَصْل
َ

سَدَ وَصَل
َ
 ف

ُ
ف

َ
، وَهُوَ خِلا

ٌ
ة

َ
غ

ُ
مِّ ل حَ بِالضَّ

ُ
يْضًا، وَصَل

َ
حًا أ

َ
عَدَ وَصَلا

َ
وحًا مِنْ بَابِ ق

ُ
يْءُ صُل حَ ال�ضَّ

َ
صَل

وابُ، وفي  لاحِ؛ وهو الخيرُ والصَّ ى بالصَّ
َ
ح أت

َ
حَ، وأصْل

َ
، فهو صالحٌ، وأصلحتُه فصل

ٌ
ة

َ
الِث

َ
ث  

ٌ
ة

َ
غ

ُ
ل بِفَتْحَتَيْنِ 

المصالِحُ")2)� والجمعُ  خيرٌ،  أي:  ؛ 
ٌ
مَصلحة الأمرِ 

معنى المصالح اصطلاحًا:

 اصطِلاحًا لها مَعنيان:
ُ
المصلحة

تي 
َّ
اصُ: "والمصالِحُ نفسُها: هي الأحكامُ ال  نفسُها، قال الجصَّ

ُ
ة رعيَّ  هي الأحكامُ الشَّ

ُ
الأولُ: المصلحة

 على 
ْ

 وصَوابًا، وإن لم نقِف
ً
ها إلا حكمة

ْ
ه لمْ يفعَل : أنَّ صِّ دَنا اللهُ تعالى بها، وقد علِمنا عند ورودِ النَّ تعبَّ

وجْهِ المصلحةِ في كلِّ �ضيءٍ بعينِه")3)�

المنافِعُ  هي   :
َ
المصلحة أنَّ  وهو  ين�  والأصوليِّ الفُقهاءِ  جمهورِ  عند  الأشهَرُ  وهو  الآخر:  والمعنى 

الغزاليُّ  أشار  وقد  تمامًا،  للمقاصِدِ   
ً
مرادِفة المصالِحُ  تكونُ  وبهذا  ةِ؛  رعيَّ الشَّ الأحكامِ  على   

ُ
المترتبَة

عني به 
َ
ةٍ، ولسْنا ن عِ مضرَّ

ْ
بِ مَنفعةٍ أو دف

ْ
 في الأصلِ عن جل

ٌ
 فهي عِبارة

ُ
ا المصلحة إلى ذلك، فقال: "أمَّ

ا  حصيلِ مقاصِدِهم، لكنَّ
َ
ةِ مقاصِدُ الخلقِ، وصلاحُ الخلقِ في ت عَ المضرَّ

ْ
بَ المنفعَةِ ودف

ْ
ذلك، فإنَّ جل

 
َ
: وهو أن يَحفَظ

ٌ
قِ خمسة

ْ
رعِ مِن الخل رع، ومقصودُ الشَّ  على مَقصودِ الشَّ

َ
ة

َ
عني بالمصلحَةِ المحافظ

َ
ن

 هذه الأصولِ الخمسةِ فهو 
َ
نُ حفْظ هم؛ فكلُّ ما يتضمَّ

َ
هم، ومال

َ
سْل

َ
هم، ون

َ
عليهم دِينَهم، ونفْسَهم، وعَقْل

�(4("
ٌ
عُها مصلحة

ْ
 ودَف

ٌ
تُ هذه الأصول فهو مَفسدة يُفوِّ ، وكلُّ ما 

ٌ
مَصلحة

1 ينظر: مقاييس اللغة )3/ 303(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1/ 345(� وينظر: لسان العرب )2/ 517(�

2 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1/ 345(� وينظر: لسان العرب )2/ 517(�

3 الفصول في الأصول، للجصاص )4/ 141(�

4 المستصفى )ص: 174(�
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لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ب على  مامًا لمفهومِ المصالِحِ؛ فما ترتَّ
َ
 ت

ٌ
رعية: سبق التعريف بها، وهي مُرادفة

َّ
- المقاصد الش

ً
أولا

فِ مَصالِحُ�
َّ
سبةِ إلى المكل ِ

ّ
ارعِ مَقاصِدُ، وبالن سبةِ إلى الشَّ ِ

ّ
ةِ مِن مَضارَّ ومنافِعَ هو بالن رعيَّ الأحكامِ الشَّ

وإن  ى  حتَّ اللهِ؛  شرْعُ  مَّ 
َ
فث  

ُ
المصلحة وُجِدَت  حيثما  ومفادُها:  القانونيين:  عند  المصلحة  ثانيًا- 

أثبتَتْها  تي 
َّ
ال المصالِحُ  هي  هنا:   

َ
المقصودة  

َ
المصلحَة أنَّ  حين  في   � رعيَّ الشَّ النصَّ   

ُ
المصلحَة خالفَت 

�(1( ُ
المصلحة وُجِدَت  صُّ  النَّ وُجِد  فحيثما  ؛ 

ُ
ة رعيَّ الشَّ النصوصُ 

أقسام المصالح:

ةٍ إلى الأقسامِ الآتيةِ:
َ

قسيمُ المصلحَةِ باعتباراتٍ مختلف
َ
يُمكنُ ت

ارع لها)2):
َّ

الاعتبار الأول: أقسام المصالح مِن حيث اعتبار الش

غاةٍ، ومَصالِحَ مرسلةٍ)3)�
ْ
رعِ لها إلى مَصالِحَ معتبرةٍ، ومصالِحَ مُل  اعتبارُ الشَّ

ُ
نقسِمُ المصالِحُ مِن حيث

َ
ت

أجْلِ � 1 مِن  ومراعاتِها  لتحقيقِها   
ُ
ة رعيَّ الشَّ الأحكامُ  جاءَت  تي 

َّ
ال المصالِحُ  وهي  المعتبرة:  المصالح 

فْسِ والمالِ والعِرْضِ  عِ المفاسِدِ؛ كحفْظِ النَّ
ْ
بِ المصالِحِ أو دف

ْ
رعِ في جل ةِ على مَقصودِ الشَّ

َ
المحافظ

فِ، وغيرَها مِن 
ْ

ةِ وحدَّ القذ
َ
رق هُ لحِفْظِها القِصاصَ وحدَّ السَّ

َّ
تي شرَع الل

َّ
ينِ ال سْلِ والدِّ

َّ
والعقلِ والن

الحُدودِ�

مِن � 2 مَصالِحُ  ها  لأنَّ مُراعاتِها؛  وعدمِ  بإلغائِها  الأحكامُ  وردَت  تي 
َّ
ال المصالِحُ  وهي  الملغاة:  المصالح 

 للمقْرِضِ 
ً
ة  آنيَّ

ً
ة  ظاهريَّ

ً
خفِي وراءَها أضرارًا ومخاطِرَ، مثلُ: الرِّبا؛ فإنَّ فيه مَصلحة

ُ
اهِرُ وت

َّ
 الظ

ُ
حيث

وذبْحِ  فاءِ،  ِ
ّ

الش مِن  اليائِسِ  المريضِ  قتْلِ  ومثل  المالِ،  مِن  بالاستفادَةِ  وللمستقرِضِ  بالفائدةِ 

الخياليِّ  لِ  للتأمُّ راتِ  المخدِّ أو  شوةِ، 
َّ
للن المسكراتِ  الفُقراءِ، وشرْبِ  الأصنامِ لإطعامِ  الأضاحي على 

اتِها  في طيَّ خفي 
ُ
وت والفَسادِ،  رِّ 

الشَّ نطوي على 
َ
ت ها  ، ولكنَّ

ٌ
مِنها مَصلحة كلٍّ  الواقِعِ؛ ففي  مِن  والهربِ 

إلغائِها� على  ارعُِ  الشَّ فنَصَّ  رابَ، 
َ

والخ ررَ  الضَّ

1 ينظر: ضوابط المصلحة، للبوطي )ص: 30 - 40(�

2 ينظر: المستصفى )ص: 173 - 176(، نهاية السول )ص: 364(�

حسيناتٍ�
َ
اتٍ وت ةٍ، كما يمكن أن تقسم إلى ضروراتٍ وحاجيَّ ةٍ وخاصَّ 3 وتنقسم إلى مصالحَ عامَّ



344

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

ارعُِ على اعتبارِها ولا على إلغائِها، وهذه المصالِحُ  تي لم ينصَّ الشَّ
َّ
المصاح المرسلة: وهي المصالِحُ ال

، وهل هي مَصدرٌ مِن مصادِرِ التشريعِ أم لا؟
ًّ

ا مستقلا  شرعيًّ
ً

ف الفُقهاءُ في اعتبارِها دَليلا
َ
اختل

هم يَقيسون   في جَميعِ المذاهِبِ عند التحقيقِ؛ لأنَّ
َ
 المرسلة

َ
حة

َ
م أنَّ المصل : "قد تقدَّ قال القرافيُّ

� � وإمامُ   ذلك� 
َّ

ةِ إلا
َ
عني بالمصلحَةِ المرسل

َ
ويفرِّقون بالمناسباتِ ولا يَطلبون شاهِدًا بالاعتبارِ، ولا ن

 بَعيدون عنها وجَسرَ 
ُ
ة فتى بها، والمالكيَّ

َ
زها وأ ى بالغِياثيِّ أمورًا، وجوَّ الحرَمين قد عمِل في كتابِه المسمَّ

ينا في 
َ
دا الإنكارَ عل ليلِ مع أنَّ الاثنين شدَّ

َ
ةِ، وكذلك الغزاليُّ في شِفاءِ الغ

َ
ها للمصلحةِ المطلق

َ
عليها وقال

ةِ")1)�
َ
المرسل المصلحَةِ 

ها في ذاتها)2):
ُ
اني: أقسام المصلحة من حيث قوت

َّ
الاعتبار الث

ةٍ، وهي:
َ
تُها في ذاتِها إلى أقسامٍ ثلاث  مِن حيث قوَّ

ُ
سِمُ المصلحَة

َ
تنق

ياتِ  ِ
ّ
، ولا بدَّ منها لكلِّ أحدٍ، على كلِّ حالٍ، وتشملُ الكل

ً
الضروريات: هي التي لا يُستغنى عنها أصلا

سلَ والمالَ)3)�
َّ
ينَ والنفسَ والعقلَ والن الخمسَ: الدِّ

ةٍ؛  مشقَّ على   
ُ
الحياة جرَت  عُدمت  وإذا  الأحوالِ،  بعضِ  في  إليها  يُحتاجُ  التي  هي  والحاجيات: 

ابعةِ  ها، وتحقيقُ بعضِ المصالِحِ التَّ
ُ
اتِ وحفظ  الضروريَّ

ُ
فِين، وحماية

َّ
فمقصودُها رفعُ الحرَجِ عن المكل

�(4( ً
ة عامَّ أو   

ً
ة خاصَّ كانت  سواءً  ةِ  الجزئيَّ أو 

بِ مكرُمةٍ 
ْ
ةٍ، ولكنْ يلوحُ فيه غرَضُ جل ةٍ أو حاجةٍ عامَّ قُ بضرورةٍ خاصَّ

َّ
والتحسينيات: "هي ما لا يتعل

 الخبَثِ")5)�
ُ
 الحدَثِ وإزالة

ُ
هارة

َ
قيضٍ لها، ويَجوزُ أن يَلتحِقَ بهذا الجنسِ ط

َ
أو نفْيِ ن

1 شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص: 446 - 447(�

2  ينظر: شرح مختصر الروضة )3/ 207(، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )3/ 118(، الموافقات )1/ 19(، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للرجراجي 

�)307 /5(

3 ينظر: المستصفى )ص: 174(، الموافقات، ط دار الحديث )2/ 165(�

ريعة عند ابن تيمية )ص: 128(� 4 ينظر: الموافقات، ط دار الحديث )2/ 166(، مقاصد الشَّ

5 البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم الديب )2/ 603(، وينظر: المستصفى )ص: 174(، الموافقات، ط دار الحديث )2/ 167(�
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الث: أقسام المصلحة من حيث العموم والخصوص)1):
َّ
الاعتبار الث

سبةِ إلى التشريعِ إلى أقسامٍ ثلاثةٍ: ِ
ّ
 عُمومُها وخصوصُها بالن

ُ
 مِن حيث

ُ
تنقسِمُ المصلحَة

معظمِها، � 1 أو  التشريعِ  أحوالِ  جميعِ  في  ارعِِ  للشَّ  
ُ
ة

َ
الملحوظ مُ 

َ
والحِك المعاني  وهى  ة:  عامَّ مصلحة 

ةِ لتحقيقِ المصالِحِ،  ماحةِ وغاياتِها العامَّ ةِ الفِطرةِ، والسَّ
َ

 الشريعةِ؛ كموافق
ُ

لُ فيها أوْصاف
ُ

فيَدخ

ررِ)2)� والمصالحُ  ةِ الضَّ
َ
عِ الحرَجِ وإزال

ْ
تْ في كلِّ أبوابِ التشريعِ أو معظمِها؛ كرف

َ
والمعاني التي لوحِظ

ةِ  ساعِدُ على مَعرفةِ المقاصِدِ الجزئيَّ
ُ
بوتًا، وهي ت

ُ
 مِن أهمِّ أنواعِ المقاصِدِ وأسماها وأقواها ث

ُ
ة العامَّ

هما فروعٌ عنها� ةِ، حيث إنَّ والمقاصِدِ الخاصَّ

نٍ أو أبوابٍ متقارِبةٍ مِن � 2  إلى تحقيقِها في بابٍ معيَّ
ُ
 الشريعة

ُ
ة: وهي التي تهدف مصلحة خاصة: الخاصَّ

ق بهما مِن مصالِحَ)3)�
َّ
أبوابِ التشريعِ؛ كمقاصِدِ العقوباتِ، ومقاصِدِ الأسرةِ وما تعل

مِ � 3
َ

رُ عنها غالبًا بالحِك ةِ، ويُعبَّ ةِ والأحكامِ الوضعيَّ لُ الأحكامِ التكليفيَّ
َ
مصلحة جزئية: الجزئية: وهى عِل

ةِ؛ حيث  الجزئيَّ المصالِحِ  ةِ عن طريقِ هذه  رعيَّ الشَّ المقاصِدِ  إلى  التفاتٍ  لُ  أوَّ والأسرارِ، وقد كان 

دًا)4)� رون ثمَّ الفُقهاءُ واعتنَوا بها جيِّ انتبَه إليها المفسِّ

ضوابط اعتبار المصالح)5):

 للمصالِحِ � 1
َ
عُ الضررَ عنهم، ولا عِبرة

َ
فعَ للناسِ أو تدف قُ النَّ ؛ بحيث تحقِّ

ً
ة  حقيقيَّ

ً
أن تكونَ مصلحة

ةِ� الوهميَّ أو  ةِ  اهريَّ
َّ
الظ

ةِ، � 2 ةِ والفرديَّ  للمصالِحِ الشخصيَّ
َ
ةِ الغالبةِ، ولا عِبرة ةِ، أو للأكثريَّ  لمجموعِ الأمَّ

ً
ة  عامَّ

ً
أن تكونَ مصلحة

 بالمجموعِ، ولأنَّ التشريعَ 
ً
ة ها في الغالِبِ تكونُ ضارَّ  في المجتمَعِ؛ لأنَّ

ً
 قليلة

ً
نة  معيَّ

ً
خدُمُ طائفة

َ
تي ت

َّ
أو ال

ةِ� ما يكونُ لتحقيقِ المصالِحِ العامَّ لا يكونُ مِن أجلِ الأفرادِ، وإنَّ

1  ينظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، للغزالي )ص: 210(�

ريعة الإسلامية؛ ابن عاشور، ط دار السلام )ص: 49 - 50(� 2 ينظر: مقاصد الشَّ

ريعة الإسلامية؛ ابن عاشور، ط دار السلام )ص: 151 - 205(� 3 ينظر: مقاصد الشَّ

الكويت، عدد )69(،  ريعة والدراسات الإسلامية، جامعة  الشَّ ازق وورقية، مجلة  الرَّ وتنزيل الأحكام؛ عبد  المقاصِدِ  تقعيد  في  اطبي  الشَّ 4  انظر: مسلك الإمام 

2007م� 1428هـ/ 

5 ينظر: ضوابط المصلحة، للبوطي )ص: 115 - 276(، الوجيز في أصول الفقه، للزحيلي )1/ 256(�
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ا ثابتًا بالنصِّ أو الإجماعِ؛ فإنَّ معارضَتَه تدلُّ � 3  على المصلحَةِ حكمًا شرعيًّ
ُ
ة عارِضَ الأحكامُ المبنيَّ

ُ
 ت

َّ
ألا

ها مِن المشرّعِِ�
ُ
ب عليها مِن مفاسِدَ، فيكونُ إبطال  مِن قِبَلِ المشرّعِِ؛ لما يترتَّ

ً
 مُلغاة

َ
على أنَّ هذه المصلحة

 مَصلحةٍ في فرْعٍ بِناءً على مُساواتِه الأصْلَ � 4
ُ
ما هو مُراعاة حيحَ؛ لأنَّ القياسَ إنَّ عارِضَ القياسَ الصَّ

ُ
 ت

َّ
ألا

قِ 
َ
 لمطل

ٌ
قُ؛ إذ القياسُ فيه مُراعاة

َ
مِه المنصوصِ عليه، فبَينهما العمومُ والخصوصُ المطل

ْ
ةِ حُك

َّ
في عِل

قِ المصلحَةِ أعمُّ مِن أن 
َ
 مُطل

ُ
ارعُِ، ومراعاة تي اعتَبَرها الشَّ

َّ
 ال

ُ
ة

َّ
 على ذلك- العل

ً
المصلحَةِ، وفيه -زِيادة

 للمصلحَةِ، وليس كلُّ مُراعاةٍ للمصلحةِ قِياسًا�
ٌ
 أو لا؛ فكلُّ قِياسٍ مُراعاة

ُ
توجَدَ فيها هذه الزِّيادة

 على أساسِ مُراعاةِ مصالِحِ � 5
ٌ
 قائمة

َ
ريعة  لها؛ وذلك لأنَّ الشَّ

ً
 أهمَّ مِنها أو مُساوية

ً
عدمُ تفويتِها مَصلحة

برى 
ُ

قاءِ الك ِ
ّ
نيا لات ه، وبالتزامِ المفسدَةِ الدُّ

َ
ق�ضي بتَقديمِ الأهمِّ مِنها على ما هو دون

َ
ها ت العِبادِ، أي: إنَّ

خرى لسببٍ ما�
ُ
ستلزِمُ إحداهُما الأ

َ
تلاقى المصالِحُ والمفاسِدُ في مَناطٍ واحدٍ، أو ت

َ
حينما ت

كيفية تقدير المصالح والمفاسد:

ين:
َ
رعِ لا بالهَوى، وهو على درجَت

َّ
 بالش

ُ
ما يكون

َّ
تقديرُ المصالِحِ والمفاسِدِ إن

1 �� رعيُّ النصُّ الشَّ

الاجتِهادُ�� 2

ة - رحِمه اللهُ -: "لكنَّ اعتِبارَ مَقاديرِ المصالِحِ والمفاسِدِ هو بميزانِ  قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّ

ةِ الأشباهِ 
َ
لِمعرف  اجتَهَد برأيِه 

َّ
يعْدِلْ عنها، وإلا م 

َ
ل باعِ النصوصِ  ِ

ّ
ات در الإنسانُ على 

َ
ريعةِ؛ فمتى ق الشَّ

بها وبدلالتِها على الأحكامِ")1)� بيرًا 
َ

عْوِزَ النصوصُ مَن يكونُ خ
ُ
ت أنْ  لَّ 

َ
والنظائرِ، وق

ة. ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي.
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

ه كثيرًا ما يَحتاجُ إليه لا  تي يَحتاجُ المفتي إلى ضبْطِها؛ لأنَّ
َّ
بابُ مُراعاةِ المصالِحِ مِن أهمِّ الأبوابِ ال

المفاسِدِ  عِ 
ْ
ودف ثيرِها، 

ْ
وتك المصالِحِ  لتحصِيلِ  جاءت   

َ
الشريعة أنَّ  إدْراكُ  فعليه  وازِلِ)2)،  النَّ في  ما  سيَّ

هي  تي 
َّ
ال ةِ  الجزئيَّ لِ 

َ
بالعِل رُ  التبصُّ وعليه  معًا،  ةِ  والأخرويَّ ةِ  نيويَّ الدُّ العِبادِ  مصالِحَ  عي 

َ
ت ها  وأنَّ وتقْليلِها، 

ةِ� المصلحيَّ يِسَةِ 
ْ
الأق  

ُ
مَناط لِ والتي هي 

َ
العِل سِ 

ْ
جِن في  لُ  ةِ، والتأمُّ الجزئيَّ  الأقيسَةِ 

ُ
مَناط

1 ينظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )ص: 13(�

2 ينظر: ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل، دار الإفتاء المصرية - إدارة الأبحاث الشرعية )ص: 79 - 87(�
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ه للمستفتي.
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

للمستفتي  فليس  الاجتِهادِ؛   
َ
ة

َ
آل لَ  حصَّ مَن   

َّ
إلا به  يَقومُ  لا  الاجتهادِ  مِن  ضرْبٌ  بالمصلحَةِ  الفَتْوى 

ةِ  نيويَّ الدُّ المصالِحِ  بين  طِ 
ْ
التقديرِ، والخل في  طِ 

َ
الغل إلى  به  يُف�ضِي  لنفسِه؛ فهذا   

َ
المصلحَة رَ  يُقدِّ أنْ 

صوصِ� ي المصالِحِ المخالفةِ للنُّ فويضُ المفتي في تقْدِيرِ مصلحتِه، وعدمِ تشهِّ
َ
ةِ)1)؛ ولذا فعَليه ت والأخرويَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

بهذه  العِلمَ  لأنَّ  المصلحَةِ؛  لضوابِطِ  المفتي  مُراعاةِ  مِن  بدَّ  لا  بالمصلحَةِ  الفَتْوى  ستقيمَ 
َ
ت حتى 

تي 
َّ
ال اتِ  المستجِدَّ على  ةِ  رعيَّ الشَّ الأحكامِ  لإجراءِ   

ٌ
ووسيلة اسِ،  النَّ مَصالِحِ  لرِعايةِ   

ٌ
وسيلة وابِطِ  الضَّ

ةِ 
َّ
مولِ الشريعةِ لكاف

ُ
ا يُبرْهِنُ على ش ؛ ممَّ

ُ
ة  الجزئيَّ

ُ
، ولم تسْعِفْها الأقيِسَة

ُ
ة رعيَّ تْ مِنها النصوصُ الشَّ

َ
خل

اعِنيين 
َّ
 لرَدِّ أهواءِ الط

ٌ
مَه بضَوابِطِ المصلحَةِ هو وسيلة

ْ
اتِ ومسايرتِها لكلِّ عصْرٍ، كما أنَّ عِل المستجِدَّ

تي يجِبُ مُراعاتُها�
َّ
ال ةِ المصالِحِ 

َ
صوصِ؛ لجَهْلِهم بحقيق مين للمَصالِحِ على النُّ في الشريعَةِ المقدِّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ةِ بغيرِ المسلِمين)2)�� 1
َ
كفيرِ المسلِمِ والاستعان

َ
حُكمُ ت

رَ)3)�� 2
َ

نقْلُ الأعضاءِ مِن إنسانٍ إلى آخ

1 ينظر: ضوابط المصلحة؛ للبوطي )ص: 30 - 40(�

 لعموم المسلمين�
ٌ
 المسلمين بغيرِ المسلمين، مِن أجلِ تحقيقِ ما فيه مصلحة

َ
ة

َ
2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )17/ 10(؛ حيث أجازَت الفتوى استعان

فْعِ المريضِ المنقول له الأعضاء، وعودة 
َ
ةِ؛ لِما فيها مِن ن رِ في هذه القضيَّ

َ
ظ  المصلحة في النَّ

َ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 30(؛ حيث اعتمَد المفتي رِعاية

حَياتِه على نحوٍ أكثر إفادة وأرعى لمصالحه�
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المصلحة العامة

هوم:
ْ

 المَف
ُ
نوع

� إفتائيٌّ فِقْهيٌّ

هوم:
ْ

 المَف
ُ
نشأة

رْجيحِه 
َ
م، أو ت

ْ
غويِّ والاصْطِلاحيِّ عندَ بيانِ وَجْهِ الحُك

ُّ
هاءُ بمَعْناه الل

َ
دمَه الفُق

ْ
مفهومٌ قديمٌ، استَخ

ةِ الأحكامِ)1)�
َّ
 من أدل

ً
فينَ- أو باعتبارِه دليلا

َّ
 على مُراعاةِ مَصالحِ المكل

ٌ
ة رعِ مبنيَّ على غيرِه- فأصولُ الشَّ

وي:
َ

غ
ُّ
نى الل

ْ
المَع

عُ الفَساد)2)� �
ْ
لاحُ، أو دَف حة: المنفعَة، والفعلُ الذي فيه الصَّ

َ
المصل

: المعنى الاصطِلاحيُّ

 أو  �
ً
ي لِمَقصودِ الشارعِِ، عِبادَة بَبُ المؤدِّ رعِ")3)، أو: "السَّ  على مقصودِ الشَّ

ُ
ظة

َ
حاف

ُ
"الم حة: 

َ
المصل

 ولم يَرِدْ في الشرعِ ما يَنْفيه")5)�
ً
 راجحة

ً
")4)، وقيل: "الفِعْلُ الذي يَجلِبُ مَنفعة

ً
عادة

�  
َّ

تِفاتَ مِنه إلى أحوالِ الأفرادِ إلا
ْ
ةِ أو الجُمْهور، ولا ال مَّ

ُ
ة: "ما فيه صَلاحُ عُمومِ الأ  العامَّ

ُ
المَصْلحة

ة")6)� مَّ
ُ
هم أجزاءٌ مِن مَجموعِ الأ  إنَّ

ُ
مِن حيث

ر: الأمُّ للشافعي )2/ 92(، والفصول في الأصول للرازي )1/ 238(، والتقريب والإرشاد )الصغير( )1/ 115(، وتقويم الأدلة في أصول الفقه )ص: 261(، 
َ
1  يُنظ

ة في أصول الفقه )1/ 299(، ورسالة في رِعاية المصلحة للطوفي)ص: 27(� والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )4/ 71(، والعُدَّ

حاح للجوهري )383/1(، المصباح المنير )2/ 618(، ولسان العرب )517/2(� 2 ينظر: الصِّ

3 ينظر: المستصفى للغزالي )1/ 174(�

4 المصلحة، للطوفي )ص: 25(، وينظر: تشنيف المسامع )3/ 10- 11(�

ة )11/ 343(� 5 مجموع الفتاوى لابن تيميَّ

6 مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )3/ 202(�
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المعنى الإجرائي:

ة أو للجماعة-  مَّ
ُ
ين، للأ يا والدِّ

ْ
ن لاحِ في الدُّ امل، والصَّ فْعِ التامِّ الشَّ  النَّ

ُ
على المفتي عند الفتوى: مُراعاة

ةِ على المصلحةِ  حِقِ بهذه الجماعةِ- وتقديمُ المصلحةِ العامَّ
َّ

ويَدْخلُ في هذا دفعُ الضرَرِ والفسادِ اللا

رْع)1)� رجيحِ؛ تحقيقًا لِمَقاصِدِ الشَّ
َّ
عارُضِ أو الت ة، عِندَ التَّ الخاصَّ

ةِ:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

مِها")2)� �
َ
ريعِ أو مُعظ

ْ
ش

َّ
ارعِ في جميعِ أحوالِ الت  للشَّ

ُ
مُ الملحوظة

َ
: "المعاني والحِك ريعةِِ

َّ
مَقاصِدُ الش

� �(3(" هَد لها أصلٌ شرعيٌّ
ْ

ةٍ، مِن غيرِ أن يَش عُ مَضرَّ
ْ
بُ مَنْفَعةٍ أو دَف

ْ
 المُرْسَلة: "جَل

ُ
المَصلحة

حُ أن يَكونَ  �
ُ

قِه حُصولُ ما يَصل
ْ
مِ على وَف

ْ
 يَلزَمُ مِن ترتيبِ الحُك

ٌ
 ظاهرٌ مُنضبِط

ٌ
المُناسِب: "وصف

م")4)�
ْ

رْعِ الحُك
َ

ارعِ مِن ش مَقصودًا للشَّ

أقسام المصلحة العامة:

وحِفْظِ � 1 البَيْضةِ)5)،  حِمايةِ  مِثلُ:  وهذه   ،
ً

مُتماثِلا عَوْدًا  عليها  عائدًا  أو  ةِ  الأمَّ بجميعِ  منها  ق 
َّ
تعل ما 

ناولُ جميعَ 
َ
ا صلاحُه أو فسادُه يت والِ، ونحوِ ذلك ممَّ ينِ من الزَّ قِ، وحفظِ الدِّ فرُّ الجماعةِ من التَّ

منها� فردٍ  وكلَّ  ةِ  الأمَّ

اتُ � 2 اتُ والحاجيَّ روريُّ طارِ، وتلك هي الضَّ
ْ
رٍ من الأق

ْ
ةِ، أو بقُط مَّ

ُ
ق منها بالجماعةِ العَظيمةِ من الأ

َّ
ما تعل

شريعِ)6)�
َّ
غِ حاجَتِها من الت

َ
 بالأمصارِ والقبائلِ على حَسَبِ مَبْل

ُ
قة ِ

ّ
حسيناتُ المتعل والتَّ

ر: مجموع الفتاوى )11/ 343(، وتشنيف المسامع )3/ 8(�
َ
1 يُنظ

 الأصولِ 
َ
ن حِفظ حةِ عند الفقهاء؛ فعِندَهم كلُّ ما يتضمَّ

َ
ريعة مفهومَ المصل 2  مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )2/ 21(، ويُطابِقُ مَفهومُ مَقاصِدِ الشَّ

ر: المستصفى للغزالي )ص: 174(، والفوائد في اختصار المقاصد )ص: 53(، 
َ
� يُنظ

ٌ
عُه مَصلحة

ْ
تُها فهو مَفْسَدة، ودَف الخمسةِ للشريعة فهو مَصلحة، وكل ما يُفَوِّ

والموافقات )2/ 17(، والمصلحة العامة من منظور إسلامي، د� فوزي خليل )ص: 95(�

ر عنها بعضُ علماءِ الأصول بالمناسِب المرسَل، أو  ة، وعبَّ 3  قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 147(� والمصالح المرسَلة هو المفهومُ الشائع عند المالكيَّ

الاستدلالِ المرسَل، أو الاستِصْلاح� ينظر: المستصفى للغزالي )ص: 174(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 284(، وشرح مختصر الروضة للطوفي )3/ 

�)204

4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 270(�

5 البيضة: أي جماعة المسلمين� ينظر: العين )7/ 69(، والمحكم والمحيط الأعظم )8/ 238(�

6 ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )3/ 253 - 254(�
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ة:  المَصْلحةِ العامَّ
ُ

مات مقوِّ

فسِ،  والنَّ ينِ،  الدِّ  
ُ
حِفظ ريعةِ:  للشَّ العليا   

ُ
الخمسة المقاصِدُ  نفْسُها  هي  ها  أنَّ على  الفُقهاءُ  فق  اتَّ

الواقِع)1)� في  للمصالحِ  روعٌ 
ُ
ف نبثِقُ 

َ
ت صولِ 

ُ
الأ هذه  ومِن  والمالِ،  سْلِ، 

َّ
والن والعَقْلِ، 

ة)2):  المصْلحةِ العامَّ
ُ

ضوابط

رعِ� � حقيقُها لِمَقاصِدِ الشَّ
َ
حةِ وت

َ
 المصل

ُ
مُلاءَمة

ةِ، أو إجماعًا، أو قِيَاسًا صَحيحًا� � نَّ ا مِن الكتابِ أو السُّ صًّ
َ
 ن

َ
خالِف

ُ
 ت

َّ
ألا

جْحانِ� � ةِ والرُّ  أهمَّ مِنها في القُوَّ
ً
حة

َ
عارِضَ مَصل

ُ
 ت

َّ
ألا

ة. ة الإفتائيَّ تِه بالنسبةِ إلى العمليَّ يَّ  علاقةِ المفهومِ وأهمِّ
ُ

بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت يَّ  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ- ع

رعِ؛ فمِن  نٌ لحُكمِ الشَّ مُبيِّ العُليا، والمفتي  ريعةِ  فسُها مقاصِدُ الشَّ
َ
ن ةِ هي  ماتُ المصالحِ العامَّ مُقوِّ

 
َّ

إلا الفَتْوى  لِمَنصِبِ  ل  هِّ
َ

يُؤ م 
َ
ل ارعَِ  الشَّ "إنَّ   : اليُّ زَّ

َ
الغ يقول  ةِ؛  العامَّ المصلحةِ   

ُ
مُراعاة عليه  الواجبِ 

ريعةِ")3)� رِ في مَصالحِ الشَّ
َ
ظ  أن يَكونَ مِن أهلِ النَّ

َّ
ا بصِفاتٍ؛ فلا مُستنَدَ له إلا

ً
رًا في العِلمِ، مَوْصوف مُتبحِّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت يَّ  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب- ع

ةِ-   حةِ العامَّ
َ

 المصل
ُ
لاحِ والإصلاحِ، ومُراعاة شريعِ، وهو مِحْورُ الصَّ

َّ
 مِن الت

ُ
 المقصودة

ُ
الفَردُ هو الغاية

ة-  فهو يَنْطوي على صَلاحِ أفرادِها)4)� مَّ
ُ
وإن كان لِصالِح الأ

نيا في ستةِ  الي )ص: 174(، والمصلحة العامة من منظور إسلامي، د� فوزي خليل )ص: 114، 116 - 123(� ويرى الماوَرْديُّ أن صلاحَ الدُّ 1  ينظر: المستصفى للغزَّ

ها،  سيح، وصلاحُ الإنسان في ثلاثة: نفسٍ مُطيعةٍ إلى رُشدها منتهيةٍ عن غيِّ
َ
، وخِصْبٍ دائم، وأملٍ ف بَع، وسلطانٍ قاهِر، وعدلٍ شامل، وأمنٍ عامٍّ أشياء: دينٍ مُتَّ

وْدُه بها� أدب الدنيا والدين )ص: 133 - 161(، وكلُّ 
َ
ةٍ كافيةٍ تسكن نفسُ الإنسان إليها ويستقيم أ نعطِف القلوبُ عليها ويندفع المكروهُ بها، ومادَّ

َ
فةٍ جامعةٍ ت

ْ
ل

ُ
وأ

ريعة� ما أشار الماورديُّ إليه هو في حقيقته يعود إلى المقاصد الخمسة العليا للشَّ

الشريعة الإسلامية لابن  )3/ 207(، ومقاصد  للطوفي  الروضة  الموقعين )230/5(، وشرح مختصر  للغزالي )ص: 220، 245(، وإعلام  الغليل  2  ينظر: شفاء 

�)176  /2( عاشور 

3 المنخول للغزالي )ص: 441(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص78(�

4 ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )197/3(�
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توى:
َ

ه في الف
ُ
ت يَّ  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ة

َ
لاق

َ
ج- ع

خرجُ الفتوى 
َ
م ت

َ
ويلِه؛ ومن ث

ْ
أ

َ
فسيرِه وت

َ
صِّ حِينَ ت طبيقِ النَّ

َ
 لِحُسْنِ ت

ٌ
 مِعیارٌ وضابِط

ُ
ة  العامَّ

ُ
المصلحة

ص� عتمِدُ على هذا النَّ
َ
ونها ت

َ
حيح؛ لِك على وَجهِها المنضبِطِ الصَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ةِ)1)�� 1 هورِ العربيَّ سبة إلى أوائلِ الشُّ ِ
ّ
منهجُ دارِ الإفتاءِ بالن

الانتفاعُ بالمقابِرِ المُندَثِرةِ)2)�� 2

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 267(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )151/9(�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِر�

نشأة المفهوم:

ة�   بالحديثِ عن مظانِّ العلوم الإسلاميَّ
ً
سوة

ُ
رًا؛ أ "مظانُّ الفَتْوى" مفهومٌ مُعاصِر، استُخدِمَ مُؤخَّ

ة"، وغيرِها من مَظانِّ العلوم�  رعيَّ ة")1)، و"مَظان المقاصدِ الشَّ مثل: "مظان التعرُّف على الأفعال النبويَّ

رك�ضيُّ )ت 795هـ( من "أن المجتهِدَ إذا  له الزُّ
َ

مين، مثل: ما نق وقد استُخدِمَ المفهومُ بمعناه عند المتقدِّ

في  د بالقطع بالنَّ استفرَغ وُسعَه في البحثِ عن مظانِّ الأدلة فلم يَظفَرْ بما يدلُّ على الحكم فهو مُتقيِّ

والعملِ به")2)�

المعنى:

ون أصلٌ  اءُ والنُّ
َّ
الظ  ،) نَّ

َ
)ظ ، وهو مَصدرٌ من  نِّ

َّ
الظ مِنَ   

ٌ
ة

َ
مَفْعِل وَهِيَ  سْر، 

َ
بالك ة  مَظِنَّ جمع  مَظان: 

ومَعْدِنه)3)� يْءِ  ال�ضَّ وَوْضِعُ  العِلم،  مَعانيه:  ومن   � وشكٌّ يقينٌ  مُختلِفَين:  مَعنيَيْنِ  يدلُّ على  صحيحٌ 

راوةٍ 
َ
ط على  يدلُّ  أحدُهما  أصلان:  المعتلُّ   

ُ
والحرف اء  والتَّ الفاءُ  تَى( 

َ
)ف مِن  الإفتاء�  اسمُ  وى: 

ْ
ت

َ
الف

حكام)4)�
َ
الأ مِن  كِلِ 

ْ
المُش تبيينُ  والفُتْيَا  له�  ه 

َ
أبان الأمرِ:  في  وأفتاهُ  م� 

ْ
حُك تبيينِ  على  رُ 

َ
والآخ ة،  وجِدَّ

رعية )60/1(� 1 ينظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشَّ

2 البحر المحيط للزرك�ضي )163/1(�

3 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6/ 2160(، مقاييس اللغة )3/ 462- 463(� وينظر: المصباح المنير )2/ 387(، لسان العرب )13/ 274(�

4 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

وى
ْ
ت

َ
 الف

ُّ
مظان



353

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

المعنى الاصطلاحي:

رعِ لا على وَجْهِ الإلزام")1)� وى: "الإخبارُ بحكمِ الشَّ
ْ
ت

َ
الف

يُوجَد فيها جوابُ المسائلِ الحادِثة، سواءٌ كان  يَحتمِلُ أن  تي 
َّ
ال المواضِعُ  وى: 

ْ
ت

َ
الف  ِ

ّ
ويُرادُ بمَظان

المسْتَفتي� أو  المفتيَ  الجوابِ   عن 
ُ

الباحث

المعنى الإجرائي:

جواب  فيه  يظن  الذي  الموضع  طلب  بخاطره  عُ 
َ

يق ما  لِ  أوَّ فمِن  للمُفتي؛  وى 
ْ
ت

َ
الف وقعَت  إذا 

تاوى الفقهاء؛ فهذه المواضعُ 
َ
ة، ومواضع الإجماع، وف نة النبويَّ الاستفتاء؛ من القرآن الكريم، والسُّ

الفَتْوى� مَظانُّ  هي 

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

نة، والإجماعُ، واستصحابُ الحالِ، والقياسُ، وغيرُها � 1 مَداركُ الأحكام: وهي: الأصولُ: الكتابُ والسُّ

ةِ الأحكام)2)� 
َّ
من أدل

ة�� 2 وازِلِ الفِقْهيَّ تي جمَعَت قدرًا من الفتاوى في النَّ
َّ
فاتُ ال وازلِ والفتاوى؛ وهي المصنَّ

َّ
كتبُ الن

وى)3):
ْ
ت

َ
 الف

ِّ
أهمُّ مظان

ى يَصِل إلى حُكمِها، وهي: رَ في المظانِّ الآتية؛ حتَّ
ُ
 وجَب عليه أن يَنظ

ٌ
إذا عُرِضَت على المفتي مَسألة

ة: هيَّ
ْ

 مَصادرِ الأحكامِ الفِق
ُ

فات
َّ
- مُصن

ً
أول

القرآن � 1 أحكامُ  ومنها:  وشرحِها،  الأحكام  وآياتِ  فاسيرِه 
َ
وت الكريمِ  القرآنِ  من  بالفَتْوى  قُ 

َّ
يتعل ما 

الهرا�ضيِّ  يَا 
َ

للك القرآن  وأحكام  370هـ(،  )ت  اص  للجصَّ القرآن  وأحكام  )ت321هـ(،  حاوي 
َّ
للط

)ت504هـ(، وأحكام القرآن لابن العرَبي )ت 543هـ(، والجامع لأحكام القرآن للقُرْطبي )ت671هـ(، 

عاشور� لابن  والتنوير  حرير  والتَّ رضا،  لرشيد  المنار  وتفسير 

1 أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )ص: 177(�

2 ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر )2/ 334(�

3  ينظر: المستصفى )ص: 343(، روضة الناظر وجنة المناظر )2/ 334-336(� وهذه الكتب ذكرت شروط المفتي، وقمت بتنزيلها على الفتوى المعينة التي يُراد 

معرفة مظانها�
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أ، والمسنَد، � 2
َّ
ة، والموط روح الكتب الستَّ

ُ
روحِها، ومنها ش

ُ
ق بالفَتْوى من أحاديثِ الأحكامِ وش

َّ
ما يتَعل

)ت463هـ(،  البرِّ  عبد  لابن  والاستذكار  يبة، 
َ

ش أبي  وابن  اق،  الرزَّ عبد  ف  ومُصنَّ البيهقي،  وسُنن 

نْعاني  والمنتقى للباجي )ت474هـ(، وإحكام الأحكام لابن دَقيقِ العيد )ت702هـ(، وسُبل السلام للصَّ

وكاني )ت1250هـ(� يْل الأوطارِ للشَّ
َ
)ت1182هـ(، ون

يبة، � 3
َ

اق، وابن أبي ش ف لعبد الرزَّ تي عُنِيَت بنقلِ الإجماع، وفِقْه السلف، مثل: المصنَّ
َّ
فات ال المصنَّ

رْمذي، والأوسَط لابن المُنذِر )ت319هـ(، والاستذكار والتمهيد لابن عبد  ِ
ّ
ارِمي، وسُنن الت وسُنن الدَّ

وويِّ )ت676هـ(�  )ت620هـ(، والمجموع للنَّ
َ
دَامة

ُ
البرِّ )ت463هـ(، والمغني لابن ق

فات الفتاوى:
َّ
ثانيًا- مُصن

ة، وفتاوى � 1 ة لابنِ عابدين )1252هـ(، والفتاوى الهنديَّ ريَّ ابقين، ومنها: العُقود الدُّ فتاوى الفُقهاء السَّ

اطبي )ت790هـ(، والمعيار المعرب للونشري�ضي )ت914هـ(،  د الجد )ت520هـ(، وفتاوى الشَّ
ْ

ابن رُش

)ت974هـ(،  الهَيْتمي  حجَر  ابن  وفتاوى  )ت957هـ(،  الرملي  وفتاوى  )ت756هـ(،  بكي  السُّ وفتاوى 

ة )ت728هـ(� وفتاوى ابن تيميَّ

محمد � 2 فتاوى  ومنها:  المعاصِرة،  وازل  النَّ جوابِ  لوجودِ  أقربُ  فهي  المعاصِرين؛  الفقهاء  فتاوى 

جيد سليم، وابن باديس، 
َ
ا�ضي، وعبد الم توت، والمهدي العبَّ

ْ
ل

َ
رَشيد رضا، وأبي زُهْرة، ومحمود ش

عثيمين� وابن  باز،  وابن  إبراهيم،  بن  ومحمد  الزرقا،  ومصطفى 

ا- فتاوى مؤسسات الإفتاء)1):
ً
ثالث

ة بالاجتهادِ المعاصر، وهي: ة المعنيَّ ميَّ
ْ
ساتِ العِل عةِ فتاوى المؤسَّ

َ
من خلالِ مُطال

مؤتمَراتِ � 1 فتاوى  ما  سيَّ ولا  بالقاهرة،  ة  الإسلاميَّ البحوثِ  مَجْمعُ  وهي:  ة،  الفِقْهيَّ المجامعِ  قراراتُ 

العالم الإسلامي� ومَجمعُ  لرابطةِ  ابعِ  التَّ مة،  المكرَّ ة 
َّ

بمك الفقهيِّ الإسلاميِّ  ولى� والمجمَعُ 
ُ
الأ المجمَعِ 

 عن 
ُ
ادرة  الصَّ

ُ
رعية مة التعاون الإسلامي� والمعاييرُ الشَّ

َّ
ابعُ لمنظ ة التَّ الفقهِ الإسلاميِّ الدوليِّ بجُدَّ

ة، ومجمَعُ الفقهِ الإسلاميِّ بالهند، ومجمعُ  ةِ الإسلاميَّ ساتِ الماليَّ هيئةِ المحاسَبةِ والمراجَعةِ للمؤسَّ

ريعةِ بأمريكا، مع مُراعاةِ  يُّ للإفتاء، ومجمعُ فقهاءِ الشَّ ودان، والمجلسُ الأوروبِّ الفقهِ الإسلاميِّ بالسُّ

ها خارجَِ بيئاتِها�
ُ
 بأقطارِها، وقد لا يَصِحُّ تنزيل

ٌ
ة أنَّ فتاوى هذه المجامعِ الخمسِ الأخيرةِ خاصَّ

1 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص140(�
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بالأوقافِ � 2 الفَتْوى  ولجنةِ  ية،  ِ
ّ
ردن

ُ
الأ الإفتاءِ  بدائرةِ  الفَتْوى  ولجنةِ  ة،  المِصْريَّ الإفتاءِ  دارِ  فتاوى 

وغيرِهم� ة  الكويتيَّ

وندوةِ � 3 الإسلامي،  الاقتصادِ  كندواتِ  المعاصرة؛  وازل  النَّ في   
ُ
صة المتخصِّ ة  العِلميَّ المؤتمَراتُ 

ةِ  ة( بالأمانةِ العامَّ ف الفِقْهيَّ
ْ
كاة الكويتي)1)، ومُنْتدى )قضايا الوَق كاة المعاصِرة( لبيت الزَّ )قضايا الزَّ

ة� المصرفيَّ البرَكةِ  مجموعةِ  دوات 
َ
ون ة)2)،  الكويتيَّ للأوقافِ 

يخ المَرَاغيِّ حولَ قانونِ � 4 وازِل المعاصِرة، كبحوثِ الشَّ  في بعضِ النَّ
ُ
صة ة المتخصِّ راساتُ العِلميَّ الدِّ

لعلي  العقود  في  الرِّضا  ومبدأ  رير،  الضَّ يق  الصدِّ د  محمَّ يخ  للشَّ العُقود  في  رَر 
َ
الغ ةِ  ونظريَّ الأسرة، 

ة داغي، ونظرية الضرورة لوَهْبة الزحيلي�  القرَّ

نَته من  فات وما تضمَّ  المفتي على هذه المُصنَّ
َ

فمِن مُستلزمات علاجِ المسائل المعاصِرة: أن يَقِف

فتاوى�

ة. ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي.
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

ر المفتي للإفتاء))). روطِ تصدُّ
ُ

 مِن ش
ٌ
وى شرط

ْ
ت

َ
ِ الف

ّ
 مَظان

ُ
معرفة

الكتابُ  ذلك  ل  وأوَّ للمسألة،  ها 
ُ
تناول نُّ 

َ
يُظ تي 

َّ
ال ةِ 

َّ
الأدل في  ر 

َ
نظ المفتي  على   

ُ
المسألة ورَدَت  فإذا 

ك   بالكعبة، فقال: »يا جابر، إنَّ
ُ

اك، قال: لقي ابنُ عُمرَ جابرَ بنَ زيدٍ وهو يَطوف نة؛ عن الضحَّ والسُّ

ك إن فعلتَ ذلك،  ة ماضية، فإنَّ فتِيَنَّ إلا بقرآنٍ ناطِق، أو سُنَّ
ُ
ستفتَى، فلا ت

ُ
ك ت هاء البَصْرة، وإنَّ

َ
ق

ُ
مِن ف

ت«)4)�
ْ

ك
َ
وأهل كتَ 

َ
هل فقد   

َّ
وإلا

ذ من 
ُ

رَ، وخ
َ
عتمِدُ عليه الأث

َ
نِ الذي ت

ُ
ر في الاجتهاد؛ قال عبدُ اللهِ بنُ المبارَك: »لِيَك

َ
فإن لم يَجد نظ

�(5(»
َ

ر لك الحديث الرأيِ ما يُفسِّ

، عالجَت قضايا الزكاة المعاصرة�
ً
د بيتُ الزكاة الكويتي حتى أكتوبر 2017م خمسًا وعشرين ندوة

َ
1 عَق

2 انعقدَ ثمانيَ مرات حتى أكتوبر 2017م، عالج فيها قضايا الوقفِ المعاصرة�

3 ينظر: المستصفى )ص: 343(، روضة الناظر وجنة المناظر )2/ 336-334(�

4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 344(�

5 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 346(� وينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 86(�



356

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

356

ن حُكمَ المسألة، بَنى على الأصل؛ قال ابنُ عَقيل: "مِن شروط  ا يُبيِّ ا أو عامًّ  خاصًّ
ً

فإن لم يَجِد دليلا

؛ 
ُ

 أو الوقف
ُ
رُ أو الإباحة

ْ
بني عليه استصحابُ الحالِ؛ هل هو الحَظ

ْ
المفتى أن يَعرِف ما الأصلُ الذي يَن

خرِجُه عن أصلِه")1)�
ُ
 ت

ٌ
ا بالأصلِ إلى أن تقومَ دلالة

ً
ك ةِ مُتمسِّ

َّ
ليكونَ عند عدمِ الأدل

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

ى الإفتاءَ، وأما المسْتَفتي فاجتهادُه في طلبِ 
َّ
ق بالمفتي؛ إذ هو الذي يتول

َّ
مَظانُّ الفَتْوى في الأصلِ تتعل

 المسْتَفتي لمظانِّ الفُتْيا 
َ
قَ له بمظانِّ الفَتْوى� ولكنَّ مُطالعة

ُّ
عل

َ
بَ منه الفَتْوى، ولا ت

ُ
ح أن يَطل

ُ
مَن يَصل

تاوى دورِ الإفتاءِ يُوقِفُه على ما هو أنسَبُ لحالِه، فيَستطيعُ أن 
َ
ةِ وف الحديثة، وقراراتِ المجامعِ الفِقْهيَّ

قةِ المفتي أو مخالفته لهذه الاجتهاداتِ ومدى مُناسَبتِها لحالِه�
َ
ر مدى مُواف يُقرِّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

؛ فإن الفَتْوى بالاجتهادِ المخالِفِ 
ً
ي إلى وقوعِ الفَتْوى باطلة  في ترتيبِ مظانِّ الفَتْوى قد يُؤدِّ

ُ
ط

َ
الغل

تْواه؛ لأنَّ القواعدَ تقول: "لا 
َ
ص بسببِ غفلةِ المفتي عن النصِّ =)مَظِنة الفَتْوى( يُوجِبُ بُطلانَ ف للنَّ

ص")2)� اجتهادَ مع النَّ

الفَتْوى  عُ 
َ

تق م المسألة؛ فقد 
ْ

ليل الخاصِّ بحُك الدَّ كذلك إذا أفتى باستِصْحاب الأصلِ مع وجودِ 

 مدلولَ الاستصحاب)3)�
ُ

يُخالِف  
ً

الخاصِّ مدلولا للنصِّ  باطِلة؛ لأنَّ 

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

حُكمُ عقوقِ الوالِدَين وقطعِ الأرحام)4)�� 1

قادُم؟)5)�� 2  الحقُّ بالتَّ
ُ
هل يَسقط

1  ينظر: المسودة في أصول الفقه )ص: 486(، أصول الفقه لابن مفلح )1/ 179(�

2 الوجيز في القواعد الفقهية )ص: 33(�

3 ينظر: المسودة في أصول الفقه )ص: 486(، أصول الفقه لابن مفلح )1/ 179(�

اهد منها الاستدلالات الكثيرة على مشروعية الصوم في رجب وشعبان وغيرهما� 4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )26/ 192(، وموضع الشَّ

اهد أن المفتي أفتى باستصحاب الأصل من كون الحق لا يسقط بتقادُمِ الزمان، ولا بعدمِ أخذه مع  5  فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 260(، وموضع الشَّ

ن�
ُّ

التمك
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِر�

نشأة المفهوم:

 
ً
ا؛ أسوة

ً
ه من غيرِ المعاصِرين)1)� حيث استُخدِم حديث

َ
لِع على مَن استعمل

َّ
ط

َ
مفهومٌ مُعاصِر، ولم ن

فين  ِ
ّ
المؤل الفقهي")2)، و "ملامح مناهجِ  حْدَثين ومنهجِهم 

ُ
الم اب عن "ملامح مذهب  تَّ

ُ
الك بتعبيرِ بعضِ 

دة لمعالمِها  عبير عن صفاتِ بعضِ الفتاوى المعاصرة؛ المحدِّ القُدامى في كتاباتهم")3)؛ وذلك بقصدِ التَّ

تاوى 
َ
وف اذة،  الشَّ الفتاوى  من  يُقابلها  وما  المنضبِطة،  الفتاوى  مَلامح  ما  سيَّ ولا  ة،  العِلميَّ تِها  ومنهجيَّ

المتطرِّفة)4) الجماعاتِ 

معنى المفهوم لغة:

يُقال:  �ضيءٍ�  مْعِ 
َ
ل على  يدلُّ  أصلٌ  والحاءُ  والميم  م 

َّ
اللا )لمح(،  من  مصدرٌ  وهي  حة، 

ْ َ
لم جمعُ  مَلامِح: 

ظرة بالعجَلة، واختِلاسُ  ة، والنَّ  الخفيَّ
ُ
ظرة مْحة: النَّ

َّ
لمحَ البرقُ والنجمُ لمحًا، إذا لمَعا� � � ومِن معاني الل

بَهٌ، ومَلامِحُ الِإنسانِ: مَا بَدَا مِنْ مَحاسِن وَجْهِهِ 
َ

بيه، أي: ش
َ
 مِنْ أ

ٌ
حة

ْ َ
نٍ لم

َ
لا

ُ
قول: فِي ف

َ
بَه؛ ت ر، والشَّ

َ
ظ النَّ

ومَساويه)5)�

ماذج استخدامِه: مقالة: عبد الله بعو�ضي: ملامح الفتوى عند الإمام الشيخ بيوض، المصدر: دراسات، ع67، الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط، 
َ
ن 1  من 

تاريخ: 2018، الصفحات: 16 – 28�

الث الهجري )ص: 184، 379(�
َّ
2 ينظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الث

: أصول الفقه ابن مُفلِح، مقدمة المحقق )62/1(، رفع النقاي عن تنقيح الشهاب، مقدمة المحقق )88-81/1(�
ً

3 يُنظر مثلا

4 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص129(�

حاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 204(، مقاييس اللغة )5/ 209(، لسان العرب )2/ 584(� 5 ينظر: الصِّ

وى
ْ
ت

َ
ملامح الف
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راوةٍ 
َ
ط على  يدلُّ  أحدُهما  أصلان:  المعتلُّ   

ُ
والحرف اءُ  والتَّ الفاءُ  تَى( 

َ
)ف مِن  الإفتاء�  اسمُ  وى: 

ْ
ت

َ
الف

حكام)1)�
َ
الأ مِن  كِلِ 

ْ
المُش تبيينُ  والفُتْيَا  له�  ه 

َ
أبان الأمرِ:  في  وأفتاهُ  م� 

ْ
حُك تبيينِ  على  رُ 

َ
والآخ ة،  وجِدَّ

: معنى الفتوى الاصطلاحيُّ

رع لا على وجهِ الإلزام")2)� وى: "الإخبارُ بحُكمِ الشَّ
ْ
ت

َ
الف

وحُكمِها،  الفَتْوى،  بدليلِ  قةٍ  ِ
ّ
مُتعل صفات،  مِن  مُفتٍ  فتوى  به  ختصُّ 

َ
ت ما  وى))): 

ْ
ت

َ
الف ومَلامح 

أو  بالأحوَطِ  والأخذِ  للخِلاف،  مُراعاتها  ومَدى  عليه،  تنزيلها  ة  وكيفيَّ للواقِع  ومُناسَبتِها  ومَقاصدِها، 

ة� إفتائيَّ  
َ

مباحِث مِن  ذلك  إلى  وما   �  � الأيسَرِ� 

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

نة   شخصٍ أو هيئةٍ معيَّ
ُ
ح البابِ حيث يُرادُ به طريقة

َ
وى: وهو مفهومٌ قريبٌ مِن مُصطل

ْ
ت

َ
منهجُ الف

 بين المعاصِرين�
ً

في الفَتْوى، ومَفهوم مَنْهج الفَتْوى أكثرُ تداوُلا

ق بالفَتْوى 
َّ
، إلا أنَّ المراد بها ما يتعل وى: وهو عُنوان رسالةِ الإمامِ ابن حَمْدانَ الحنبليِّ

ْ
ت

َ
صفة الف

نة، أو فتاوى شخصٍ بعينِه� فْس سِمات فتاوى مُعيَّ
َ
وأركانِها من شروط)4)، لا ن

 لصفة الفَتْوى، وقد استعمله الإمامُ النوويُّ رحمه الله)5)�
ٌ

وى: وهو مُرادف
ْ
ت

َ
آداب الف

لاحِ  الصَّ ابن  يْمَري، والإمام  الصَّ الفَتْوى، وقد استعمله الإمامُ  وهو مرادف لصفة  وى: 
ْ
ت

َ
الف أدب 

الله)6)� رحمهما 

1 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

2 أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )ص: 177(�

 بالفتوى�
ٌ
دة 3  لا يخفى أنَّ "ملامح الفتوى" لم تختصَّ باصطلاحٍ خاص، بل هي مستعمَلة على أصل معناها اللغوي مقيَّ

ق 
َّ
 الأربعة وما يتعل

َ
ن صفة المفتي والمستفتي والاستفتاء والفتوى، وشروط بيِّ

ُ
4  ينظر: صفة المفتي والمستفتي، ت أبي جنة )ص: 126(؛ حيث قال: "أحببت أن أ

 من "والفتوى"�
ً

ق إلى أنه في نسخة: "والإفتاء" بدلا  عنها غيرُ أهلها"� وقد أشار المحقِّ
َّ

ف
ُ

 عن الفتوى أو يَك
َّ

بذلك من واجبٍ ومندوبٍ وحرام ومكروه ومباح؛ لِيَنكف

5 ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 44(- فصل في آداب الفتوى�

اه بذلك� يْمري، وسمَّ 6 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 137( حيث عزا إلى كتاب الصَّ
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وى:
ْ
ت

َ
 مَلامح الف

ُ
مجالت

يا بالمجالاتِ الآتية:
ْ
ت

ُ
ق مَلامحُ الف

َّ
تتعل

نة والإجماع، والقياس،  ةِ مِن الكتاب والسُّ
َّ
ة، ومَدى مُراعاةِ المفتي للأدل رعيَّ

َّ
ةِ الش

َّ
- جانبُ الأدل

ً
أولا

وازل�  عامُل معها عند حُلول النَّ ة التَّ ة، وكيفيَّ
َّ
والخلافِ الفقهيِّ ونحوِه� ومدى مُراعاته لترتيبِ هذه الأدل

ارةِ الجِماعِ في نَهار رمَضان،  يثيِّ عن ترتيبِ الأحكام في كفَّ
َّ
فْلة يحيى بنِ يحيى الل

َ
قِل من غ

ُ
ه: ما ن

ُ
ومثال

ا منه أنَّ  قبة؛ ظنًّ  من عِتْق الرَّ
ً

يام بدلا م في رمَضان، فأفتاه يَحْيى بالصِّ
َ

حينَ واقعَ عبدُ الرحمنِ بنُ الحَك

يام)1)� يام أزجرُ له، فكان هذا مُخالفًا للإجماعِ بتقديمِ العِتْق على الصِّ الصِّ

روراتِ  ة والأخذِ بالأحوَطِ أو الأيسَرِ، وفِقْه الموازَناتِ وتقديمِ الضَّ رعيَّ
َّ

ثانيًا- جانبُ المقاصدِ الش

ةِ  تْوى مؤتمَرِ مجمَعِ البحوثِ الإسلاميَّ
َ
ه: ف

ُ
حسينات، وهكذا، ومِثال على الحاجات، والحاجاتِ على التَّ

ة  اخليَّ يكات، وخِطابات الاعتماد، والكمبيالات الدَّ ِ
ّ

بأنَّ أعمالَ البُنوكِ مِن حساباتٍ جارية، وصَرْف الش

ة الجائزة،  اخل – كلُّ هذا مِن المعاملاتِ المَصرِفيَّ ارِ والبنوكِ في الدَّ جَّ تي يقومُ عليها العملُ بين التُّ
َّ
- ال

عامُلِ  تْواه بحُرْمة التَّ
َ
، وف

ُ
د في نظيرِ هذه الأعمالِ ليس من الرِّبا؛ لأنَّ الأصلَ في المعامَلاتِ الإباحة

َ
وما يُؤخ

 منه لمقاصدِ الشريعة ومَراتب الحاجاتِ والضرورات�
ً
رورة)2)؛ مُراعاة المصرِفيِّ بالفوائد، إلا للضَّ

الأعرافِ  رِ  بتغيُّ رها  تغيُّ ومدى  وواقعِه،  وزمانِه،  ومكانِه  فتي 
َ
المسْت لحالِ  وى 

ْ
ت

َ
الف مُناسَبة  ا- 

ً
ثالث

الفَتْوى� ر  تغيُّ ومُوجِبات 

فتي، ومُراعاتها لمآلات الأحكام؛ حيث يُحسِن بعض 
َ
اقعِ المسْت وى على و

ْ
ت

َ
رابعًا- جانب تنزيل الف

وابُ في تنزيلِ هذه  المفتين في استخراج الأحكام المناسبةِ للمسائلِ المطروحة عليهم، ويُجانِبُهم الصَّ

الأحكام على واقع المسْتَفتين�

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ-علاقة

الخصائصِ  بابِ  مِن  هي  ما  وإنَّ روط)3)،  الشُّ درجةِ  إلى  رْتقي 
َ
ت لا  المفتي  إلى  سبة  ِ

ّ
بالن الفَتْوى  ملامحُ 

 لملامحِ 
َ
نة  الجوانبَ المكوِّ

َ
ة الفَتْوى؛ ولذلك يجبُ على المفتي أن يَعرِف رة عن منهجيَّ مات المعبِّ والسِّ

1 ينظر: الموافقات )187/3(�

اني 1385هـ/1965م( )ص: 28(�
َّ
2 ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )توصيات المؤتمر الث

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 85(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 19(�
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فْسه، وأن يَنقُدَ هذه الملامِحَ، ويَرتقِيَ بها، فإذا وجدَ نفسَه يَغفُل عن ذِكر 
َ
الفَتْوى، وملامِح فتواه هو ن

ى بملامحِ فتواه 
َّ
رق

َ
عليل؛ عُنِيَ بها، وهكذا يت ره)1)، أو وجَد نفسه يُهمِل بيانَ المقاصدِ وأوجُهِ التَّ

َ
الدليل ذك

ى تكونَ على الوجهِ الأكمَل� حتَّ

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

 أو قليلَ الفَهْم؛ 
ً

ونِ المسْتَفتي جاهلا
َ
ور؛ كك ق بعضُ ملامحِ الفَتْوى بالمسْتَفتي في بعضِ الصُّ

َّ
تتعل

برُ عليه، وذلك عمَلٌ صالحٌ ثوابُه جزيل)2)� فيُستحَبُّ الرِّفقُ به، والصَّ

ناسِبُ إدراكَ المسْتَفتي؛ قال 
ُ
ق به من جهةِ احتياجِ المفتي إلى إيصالِ الفَتْوى في صورةٍ ت

َّ
كما تتعل

ر؟ فليس 
ُ
نظ

َ
أ بالجواب، فقال له صاحبُه: لِمَ ت

َ
مَيل: سأل رجلٌ الخليلَ عن مسألةٍ، فأبط

ُ
ضْرُ بن ش النَّ

رتُ في جوابٍ يكونُ أسرعَ لفَهمِك«)3)�
َّ

ظر، فقال: »قد عرَفتُ مسألتَك وجوابَها، وإنما فك فيه هذا النَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ة الفَتْوى؛ ولذلك قد يتَفاوتُ  ها من شروطِ صحَّ ةِ الفَتْوى، لا أنَّ  عن منهجيَّ
ً
رة عدُّ ملامحُ الفَتْوى مُعبِّ

ُ
ت

؛ فمِن المفتينَ مَن قد يَقتصر، ومنهم مَن 
ٌ
المفتون في ملامحِ فتاويهم مع أنَّ فتوى جميعِهم صحيحة

مة المسألةِ مع حُكمِها، 
ْ

قد يُطيل، ومنهم من يَحرِصُ على وعظِ المسْتَفتي، ويَحرِص غيرُه على بيانِ حِك

�(4( ُ
 المفتي، وفتواهم أجمعَ صحيحة

ُ
ونحو ذلك، وقد اجتمَع لجميعِهم شروط

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ه المسلمِ بالكافر)5)�� 1 تشبُّ

وحاني)6)�� 2 التحضير الرُّ

 
1 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص31(�

2 ينظر: صفة المفتي والمستفتي لابن حمدان ت أبي جنة )ص: 243(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 46(� 

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 400(�

4 ينظر: فتاوى الشباب، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص11(�

ل أيضًا عن 
َ

5  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 80(؛ فمِن مَلامح هذه الفتوى: عدمُ اقتصار فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم على رأي مذهبه الحنفي، وإنما نق

هه بغير المسلمين في اللباس�  د تشبُّ د رأيه، ويمنع وصف المسلم بالكفر؛ لمجرَّ ة -وهو حنبلي- ما يُؤيِّ شيخ الإسلام ابن تيميَّ

ريعة ومقاصدها، بنهي المستفتي عن مباشرة الأعمال الروحانية؛ ما  6  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 110(� فمن ملامح هذه الفتوى: مراعاة خصائص الشَّ

سِب إليه من أعمال� 
ُ
ا ن وحانية وسؤاله عمَّ ر المسألة؛ بإحضارِ أحدِ مُباشِري الأعمال الرُّ ب عليها نفع له� مع حسن تصوُّ دامت لا يترتَّ
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وى
ْ
ت

َ
مناسبة الف

 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

 المفهوم:
ُ
نشأة

ث الفقهاءُ عن مَعْناه في موضِعَين؛ الأول: عند الحديثِ عن مَسالكِ  حدَّ
َ
مفهومٌ مُعاصِر، وإن كان ت

ة  سبةِ إلى المسافر؛ رفعًا للمشقَّ ِ
ّ
ر بالن

ْ
بة عليه؛ كالفِط ِ

ّ
تِه والمصالحِ المترت

َّ
ة، ومُناسَبة الحُكم لعل

َّ
العل

ر الاجتهادِ والفُتْيا؛  عنه؛ فهو مُناسِبٌ لحالِ السفَر)1)� والموضعُ الآخر: عند الحديثِ عن عواملِ تغيُّ

ياع)2)� اس من الضَّ  لأموالِ النَّ
ً
 لفَسادِ الزمان؛ صِيانة

ً
اع مُراعاة نَّ كالفُتْيا بتضمينِ الصُّ

امنَ 
َّ
ة في أواخرِ القرنِ الث ناعيَّ ورة الصِّ

َّ
 عن هذا المفهومِ في عصرنا الحديثِ عَقِبَ الث

ُ
ثم زاد الحديث

فِقْهِنا  في   
ْ

عرَف
ُ
ت ة، لم  ة، وسياسيَّ ة، واقتصاديَّ بِعَها من ظهورِ عوامِلَ اجتماعيَّ

َ
ت رَ الميلادي؛ لما 

َ
عش

الموروث، وكان لها أثرٌ في صناعةِ الفَتْوى� فنادَت الأصواتُ بضَرورة مُراعاة هذه العوامل عند إصدارِ 

 
َ
)3)؛ ولأنَّ مُراعاة ب عليه من مَضارَّ صين، وما ترتَّ ما بعد انتشارِ الفُتْيا من غيرِ المُتخصِّ الفُتْيا؛ ولا سيَّ

روط الفَتْوى)4)�
ُ

هذه العواملِ وواقعِها هو من ش

غوي:
ُّ
المعنى الل

صالُ �ضيءٍ ب�ضيء� ومن مَعانيه:  � ِ
ّ
 واحدة، قياسُها ات

ٌ
ين والباءُ كلمة ون والسِّ سَبَ( النُّ

َ
مُناسَبة: من )ن

، والقُرب، والشبَه)5)�
ُ
لة

َ
المُشاك

1 ينظر: المستصفى )ص: 311(، والمحصول للرازي )157/5(، وشرح مختصر الروضة )424-423/1(�

2 ينظر: الفروق )32/2(، والموافقات )58/3(، ومقاصد الشريعة، ابن عاشور )300/2، 314(�

3 ينظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا )953/2(، وأثر مراعاة المتغيرات الأربعة في مناسبة الفتوى بالنسبة لمجتمع الأقليات، نصر فريد واصل )ص: 275(�

4 ينظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا )ص: 227(�

5  ينظر: الصحاح )1/ 424(، ومقاييس اللغة )5/ 423(، ولسان العرب )756/1(، والمصباح المنير )2/ 602(�
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 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على  �
ُ

اء والحرف تَى(، الفاءُ والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاءِ� من )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكام)1)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
هُ له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
ةٍ، والآخرُ على تبيينِ حُكمٍ� وأفتاهُ في الأمر: أبان راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

المعنى الاصطلاحي:

قِه حُصولُ  �
ْ
 يَلزَمُ مِن ترتيبِ الحُكم على وَف

ٌ
 ظاهِرٌ منضبِط

ٌ
ين هي "وصف المُناسَبة: عند الأصوليِّ

رعِ ذلك الحُكم")2)� والحكمُ المناسِب: "ما يَجلِبُ للإنسانِ نفعًا، 
َ

ما يَصلحُ أن يَكونَ مقصودًا مِن ش

عُ عنه ضَررًا")3)�
َ
أو يَدف

الفَتْوى: سبق التعريف بها� �

قةِ بها، بمُراعاتِها حالَ المستفتي  � ِ
ّ
ةِ المتعل وى: هي: تحقيقُ الفُتْيا للمَقاصِدِ الشرعيَّ

ْ
ت

َ
مُناسَبة الف

ة)4)� والمكانيَّ  
َ
ة الزمانيَّ ه 

َ
روف

ُ
وظ

المعنى الإجرائي:

 للمفاسِدِ عنه، من 
َ
افعة  لمصالحِ المستفتي والدَّ

َ
؛ الجالِبة

َ
وازِلَ الأحكامَ المناسِبة منحُ المفتي النَّ

ةِ والمكانية)5)� خلالِ مُراعاةِ حالِه، وظروفِه الزمانيَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

رَ  � تغيُّ يُناسِبُ  بما  ية  الظنِّ ة  مُ تغييرَ الأحكامِ الشرعيَّ حتِّ
ُ
ت تي 

َّ
ال العواملُ  هي  وى: 

ْ
ت

َ
الف رِ  تغيُّ  

ُ
موجِبات

 للشريعةِ في كلِّ 
ً

فين، وتفعيلا
َّ
 لمصالحِ المكل

ً
الزمانِ أو المكانِ أو العُرف أو الحالِ أو العلوم؛ رعاية

زمانٍ ومكان)6)� فالغرضُ مِن مُراعاةِ هذه العواملِ هو تقديمُ الفتاوى المناسِبةِ لحالِ المستفتي، 

وبيئتِه، وعَصرِه�

1 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

2 إحكام الأحكام، الآمدي )270/3(، وينظر: المستصفى )ص: 311(، والمحصول للرازي )157/5(�

3 معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: السيوطي )ص: 68(�

الفتوى  في مناسبة  الفتوى الأربعة  في الحدود والرسوم، السيوطي )ص: 68(، وأثر مراعاة متغيرات  العلوم  المستصفى )ص: 311(، ومعجم مقاليد  4  ينظر: 

الأقليات، نصر فريد واصل )ص: 275-272(� لمجتمع 

5  ينظر: المستصفى )ص: 311-312(، والمحصول للرازي )157/5(�

6  ينظر: تغير الاجتهاد، وهبة الزحيلي )ص: 31، 37(�
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وى:
ْ
ت

َ
أركان مناسبة الف

ه، 
ُ
ه، ومكان

ُ
ه، وزمان

ُ
 أركانٍ مُحيطةٍ بالمستفتي، وهي: حال

َ
وصَف الفَتْوى بأنها مناسِبة، إذا راعَت ثلاثة

ُ
ت

كالآتي:

وى لحال المستفتي:
ْ
ت

َ
 الف

ُ
- مُناسبة

ً
أول

وهي  عليه�  الحُكمِ  نزيلِ 
َ
ت وعند  الفَتْوى،  بِه 

َ
طل عند  عليها  يكونُ  تي 

َّ
ال  

ُ
فة الصِّ هي  المستفتي:  حالُ 

كورة 
ُّ

الذ بين  ما   
ُ

ختلف
َ
وت يخوخة�  والشَّ والهرَم،  هولة، 

ُ
والك البُلوغ،  بين  ما   

ُ
ختلف

َ
ت رة،  متغيِّ  ،

ٌ
مُختلِفة

الحالات: ثلاثِ صورٍ من هذه   
ُ
مُراعاة المفتي  � وعلى   � والأنوثة� 

ة والطارِئة: بيعيَّ
َّ
 المستفتي الط

ُ
)- حالة

ويُمكِنُ تقسيمُ حالِ المستفتي عُمومًا إلى نوعَين:

مة�� 1 ِ
ّ

ة، والإقامةِ، وبَراءةِ الذ حَّ ، كالصِّ
ُ
 الغالِبة

ُ
ة  الطبيعيَّ

ُ
 الأصلُ: وهي الحالة

ُ
الحالة

ة�� 2 مَّ ِ
ّ

لِ الذ
ْ
غ

َ
فَر، وش ارئة، كالمرَض، والسَّ

َّ
 الط

ُ
 الاستثناء: وهي الحالة

ُ
الحالة

ةِ عَزائمَ  رَعَت لها أحكامًا مُناسِبة؛ فشرَعَت للحالِ الطبيعيَّ
َ

 كلَّ هذه الحالات، وش
ُ
ريعة وقد راعَت الشَّ

فين، 
َّ
المكل على  تيسيرًا  فاتِها؛  ومُخفِّ الأحكامِ  ومُسقِطاتِ  صَ 

َ
الرُّخ الاستثناءِ  لحالةِ  وشرَعَت  الأحكام، 

بُ حالُ المستفتي الواحدِ ما بينَ الأصلِ والاستثناء� وعلى 
َّ
 لمصالحِ المستفتين)1)؛ حيث تتقل

ً
ورِعاية

 ذلك)2)�
ُ
المفتي مُراعاة

رُ حاجاتِ المستفتي: 2- تغيُّ

حسينات  رِ حاجاتِ الإنسانِ وارتِقائِها من التَّ رُ العصرِ بتغيُّ ه مُحتاج؛ ويَقْ�ضي تطوُّ الأصلُ في الإنسانِ أنَّ

في  كانت  هْرباء؛ فقد 
َ

الك إلى  الإنسانِ   
ُ
ات)3)� ومثاله: حاجة روريَّ الضَّ إلى  الحاجِيَات  الحاجِيَات، ومن  إلى 

إلى  الإنسانِ  وكحاجةِ  ات�  والضروريَّ ديدة،  الشَّ الحاجياتِ  من  اليومَ  وأضْحَت  اتِ  ماليَّ
َ

الك من  ابقِ  السَّ

تِناء الكلابِ في المجتمَعاتِ غيرِ الآمنة بعد أن كان من المنهيِّ 
ْ
ى غيابُ الأمن إلى إباحةِ اق الأمن؛ حيث أدَّ

 
َ
ل؛ لأنَّ "الحاجة رات حُكمَها الجديد، لا حُكمَها الأوَّ ر، ومنحُ هذه المتغيِّ  هذا التغيُّ

ُ
عنه� وعلى المفتي مُراعاة

ر الأحوال� ي إلى تغيُّ والِيَ الأزمان يُؤدِّ
َ
ما أن ت ة")4)� ولا سيَّ رورةِ الخاصَّ  الضَّ

َ
لُ منزلة نزَّ

ُ
ة ت العامَّ

1 ينظر: قواعد الأحكام )10/2(، والفروق للقرافي )14/1(�

2 ينظر: البيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي بمكة )1430هـ /2009()ص: 46(�

3 ينظر: فتاوى الشيخ شلتوت )ص: 308-307(�

4 البرهان في أصول الفقه )82/2(�
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 وعُموم البلوى:
ُ
)- الحاجة

إلا  مِنه  زُ  حرُّ التَّ يُمكِنُ  لا  شرعيٌّ  نهيٌ   
َ
الحاجة هذه   

ُ
ويُخالِط ما،  أمرٍ  إلى  فِ 

َّ
المكل  

ُ
حاجة زْداد 

َ
ت قد 

بات في أغلفَتِها من دونِ فتحِها، وشراءِ 
َّ
تبِ والمعل

ُ
ةٍ، كالاختلاطِ في وسائلِ المواصَلات، وشِراء الك بمَشقَّ

 الحُكمِ فيها؛ ما 
ُ

خفيف
َ
وى، وعليه ت

ْ
ت بها البَل تي عمَّ

َّ
 هذه القضايا ال

ُ
م، وغيرِه� فعلى المفتي مُراعاة الدَّ

رورة)1)�  الضَّ
َ
 مَنزِلة

َ
لوا الحاجة فات الأحكام، ونزَّ هاءُ قد جعَلوا عُمومَ البلوى من مُخفِّ

َ
دام الفُق

وى لزمانِ المستفتي:
ْ
ت

َ
 الف

ُ
ثانيًا- مُناسبة

يُرادُ بزمنِ الفَتْوى أمران:

صٍ من الخير، وازديادٍ 
ُ
ناق

َ
رِ طبعِ الإنسانِ وأخلاقِه؛ إذ لا يَزالُ الإنسانُ في ت غيُّ

َ
مان؛ وت سادُ الزَّ

َ
الأول: ف

وَامٌ 
ْ
ق

َ
مَّ يَجِيءُ أ

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
رْنِي، ث

َ
اسِ ق يْرُ النَّ

َ
ر؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »خ من الشَّ

رَ؛  ر الفَتْوى بما يُناسِبُ هذا التغيُّ هُ«)2)، فهنا يجبُ أن تتغيَّ
َ
هَادَت

َ
حَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ ش

َ
 أ

ُ
هَادَة

َ
سْبِقُ ش

َ
ت

ا عليها 
ً
وهو ما صنَعَه عثمانُ  حيث أمَر ببيع ضوالِّ الإبل، ودفعِ ثمَنِها لأصحابِها إذا عُرِفوا؛ خوف

إليها أيديَهم)3)، وقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين أبي  اسُ  النَّ صوص، حيث مدَّ 
ُّ
اع والل

َّ
القُط من 

رات،  ها أحد)4)� ومثاله اليوم: وجوبُ تشديدِ العقوبة في جرائمِ ترويج المخدِّ  لا يمسُّ
ً
بكرٍ وعُمرَ مُرسَلة

جور� 
ُ
درِ ما أحدَثوا من ف

َ
 بق

ٌ
ضِيَة

ْ
ق

َ
اسِ أ اس وأعراضِهم؛ لأنه يَحدُث للنَّ ا لأرواح النَّ

ً
والاغتصاب؛ حفظ

رِ الأزمان)5)� رُ الأحكامِ بتغيُّ ر تغيُّ
َ

 بقاعدةِ: لا يُنك
ً

وعملا

ة،  ةٍ مَصلحيَّ ة، وأوامِرَ قانونيَّ ة، وتراتيبَ إداريَّ رُ: ما يَستجِدُّ في الحياة من أمورٍ تنظيميَّ
َ

المعنى الآخ

عال في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم  ربِ بالأيدي والنِّ رب الخمرِ من الضَّ
ُ

ر عقوبةِ ش غيُّ
َ
ة)6)، مثل: ت وأساليبَ اقتصاديَّ

اليوم: وجوبُ تسجيلِ  ه 
ُ
)7)� ومثال ابِ 

َّ
بنِ الخط في عهدِ عُمرَ   

ً
د ثمانينَ جَلدة

ْ
الجَل إلى  وأبي بكرٍ  

1  ينظر: البرهان في أصول الفقه )82/2(، وقواعد الأحكام )10/2(، والفروق للقرافي )14/1(�

2 صحيح البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم )2652(�

3  ينظر: الفكر السامي، الحجوي )303/1- 304، 428(�

إِنْ 
َ
اءَهَا، ف

َ
 عِفَاصَهَا وَوِك

ْ
مَّ احْفَظ

ُ
، ث

ً
هَا سَنَة

ْ
الَ: »عَرِّف

َ
ق

َ
هُ، ف

ُ
تَقِط

ْ
ا يَل هُ عَمَّ

َ
ل

َ
سَأ

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم، ف عْرَابِيٌّ النَّ

َ
4  روى البخاري عن زيد بن خالد الجهني ر�ضي الله عنه، قال: جَاءَ أ

الَ: »مَا 
َ

ق
َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، ف رَ وَجْهُ النَّ تَمَعَّ

َ
 الِإبِلِ؟ ف

ُ
ة

َّ
الَ: ضَال

َ
بِ«، ق

ْ
ئ ِ

ّ
وْ لِلذ

َ
خِيكَ أ

َ
وْ لِأ

َ
كَ أ

َ
الَ: »ل

َ
نَمِ؟ ق

َ
 الغ

ُ
ة

َّ
ضَال

َ
هِ، ف

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
نْفِقْهَا« ق

َ
اسْت

َ
 ف

َّ
بِرُكَ بِهَا، وَإِلا

ْ
حَدٌ يُخ

َ
جَاءَ أ

جَرَ«� صحيح البخاري: كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم )2427(� لُ الشَّ
ُ
ك

ْ
أ

َ
رِدُ المَاءَ، وَت

َ
هَا ت

ُ
اؤ

َ
هَا وَسِق

ُ
اؤ

َ
هَا، مَعَهَا حِذ

َ
كَ وَل

َ
ل

بيدي )ص: 285(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ�  5  ينظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا )ص: 227(، والاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، بلقاسم الزُّ

د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص395(�

6  ينظر: المدخل الفقهي العام )954/2-955(، تغير الاجتهاد، وهبة الزحيلي )ص: 35-39(، والبيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة 

العالم الإسلامي بمكة )1430هـ / 2009م()ص: 42(�

رْدِيَتِنَا، 
َ
يْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأ

َ
يْهِ بِأ

َ
نَقُومُ إِل

َ
ةِ عُمَرَ، ف

َ
ف

َ
رٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلا

ْ
بِي بَك

َ
هِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أ

َّ
ى عَهْدِ رَسُولِ الل

َ
ارِبِ عَل ى بِالشَّ

َ
ؤْت

ُ
ا ن نَّ

ُ
الَ: » ك

َ
ائِب بْن يَزِيدَ، ق 7 روى البخاري عن السَّ

مَانِينَ «� صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم )6779(�
َ
دَ ث

َ
سَقُوا جَل

َ
ا عَتَوْا وَف

َ
ى إِذ رْبَعِينَ، حَتَّ

َ
دَ أ

َ
جَل

َ
انَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، ف

َ
ى ك حَتَّ
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صْبِ والاحتيال)1)، ووجوبُ  ا للأعراضِ والأموالِ مِن جرائمِ النَّ
ً
ة؛ حِفظ اتِ العَقاريَّ كيَّ

ْ
واجِ والمِل عُقودِ الزَّ

دخينَ  ه أكثرَ مِن عام، وأنَّ التَّ ه لا يُمكِنُ للجنينِ أن يَبْقى في بطنِ أمِّ ة، كمُراعاةِ أنَّ مُراعاةِ الحقائقِ العِلميَّ

مْس والقمَر، فيجبُ على  ة قبل مرحلةِ "الاقتران" بينَ الشَّ
َّ
 الأهِل

ُ
ه لا يُمكِنُ رؤية ي إلى الوفاة، وأنَّ يُؤدِّ

تي أثبتَتْها 
َّ
صادِمَ حقائقَ العلم ال

ُ
 المعقولَ، أو ت

َ
خالِف

ُ
ى لا ت تْواه؛ حتَّ

َ
 هذه الحقائقِ في ف

ُ
المفتي مُراعاة

ين، أو يُوصَمَ البعضُ بمُعارَضة ِالعلم� اسُ من الدِّ ؛ فيَنفِرَ النَّ
ُ
التجرِبة

وى لمكان المستفتي:
ْ
ت

َ
ا- مناسبة الف

ً
ثالث

بمكانِ  رُ 
َّ
يتأث لوكُ  السُّ وهذا  مصلحتِه)2)�  وتحقيقُ  الإنسانِ  سلوكِ   

ُ
ضبط ة:  الفقهيَّ الأحكامِ   

ُ
غاية

رَ؛ 
ُّ
رعُ هذا التأث رُ بها كما هو معلوم؛ وقد راعى الشَّ

َّ
رُ فيها ويتَأث ِ

ّ
وُجودِ الإنسان؛ فالإنسانُ ابنُ بيئتِه، يُؤث

يامُ في السفَر،  يْسَ مِنَ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ«)3)؛ أراد: ليس مِن البِرِّ الصِّ
َ
ومن ذلك قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »ل

غةِ بلدِهم اليمَن، فخاطبَهم 
ُ
ين بل رَ الأشعريِّ

ُّ
مَ ميمًا)4)؛ فقد راعى صلى الله عليه وسلم تأث

َّ
ين، يَقلِبون اللا  الأشعريِّ

ُ
وهذه لغة

 المفتي لمكانِ المستفتي في صورٍ، منها:
ُ
لُ مراعاة

َّ
بها� وتتمث

رُ الأعرافِ: غيُّ
َ
)- ت

بعضَ  الإنسانُ  يَكتسبُ  حيث  الأماكن؛  رِ  بتغيُّ تمامًا  رُ  ويتغيَّ الزمَن؛  رِ  بتغيُّ ببطءٍ   
ُ

العُرف رُ  يتغيَّ

ر الأعراف،  تْواه بتغيُّ
َ
ييرُ ف

ْ
غ

َ
ة؛ فيجبُ على المفتي ت الخصائص من بيئتِه، ويَحتكِمُ إلى قوانينِها الطبيعيَّ

ه 
ُ
مة)6)� ومثال

َّ
 مُحك

ُ
العادة ة:  ليَّ

ُ
الك للقاعدةِ   

ً
تِ الشرع)5)؛ إعمالا

َ
إذا وافق ة  المُستجِدَّ  الأعرافِ 

ُ
ومراعاة

دِ عبرَ وسائلِ الاتصالِ 
ُ
جارية، كقيامِ الشيك مقامَ القبضِ يدًا بيدًا، واعتبارُ التعاق  التِّ

ُ
اليوم: الأعراف

عقد)7)� كمجلسِ  الحديثة 

1  ينظر: المدخل الفقهي العام )954/2-955(، وتغير الاجتهاد، وهبة الزحيلي )ص: 43-41(�

2 ينظر: الموافقات )289/2(�

3 أخرجه الحميدي في: مسند كعب بن عاصم الأشعري، رقم )887(، 113/2�

4 ينظر: الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي )ص: 183(�

5 ينظر: الفروق للقرافي )167/1-177(، وإعلام الموقعين )470/4(� نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 112(�

6 الأشباه والنظائر، السيوطي )ص: 7(، وشرح القواعد الفقهية،أحمد  الزرقا )ص: 219(�

7 مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي، العدد )5(، )2581/3(�
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ر الأوضاعِ والبيئات: 2- تغيُّ

ةِ بمرورِ الزمنِ تغيرًا بطيئًا، في  ة والسياسيَّ ة والاقتصاديَّ ر اليومَ أوضاعُ الحياةِ الاجتماعيَّ أيضًا تتغيَّ

ة   الصحراويَّ
ُ
ا عن البيئةِ الرِّيفية� والبيئة  كليًّ

ُ
ة تختلف  الحضَريَّ

ُ
ر الأماكن؛ فالبيئة يًا بتغيُّ ِ

ّ
ل

ُ
ر ك ها تتغيَّ حين أنَّ

 
َ
امية غاير المجتمعاتِ النَّ

ُ
مة ت ة� والمجتمعات المتقدِّ ة أو الزراعيَّ ة أو السياحيَّ  عن البيئة القُطبيَّ

ُ
تختلف

ر؛ بتغييرِ فتواه بما   هذا التغيُّ
ُ
 الأماكنُ والبيئات� فيجبُ على المفتي مُراعاة

ُ
رة� وهكذا تختلف ِ

ّ
والمتأخ

دِم  مصرَ لاختلافِ 
َ
ا ق ر بعضَ فتاويه لمَّ يُناسبُ الأوضاعَ الجديدة� كما صنَع الإمامُ الشافعيُّ حيث غيَّ

تي يجبُ على المفتي مُراعاتُها اليومَ: 
َّ
ة ال ة)1)� ومِن الأوضاع المكانيَّ بيئتِها وأوضاعها عن البيئةِ العراقيَّ

نة 
َ
المواط ضايا 

َ
الكتابِ وق المسلِمة، وأهلُ  في المجتمَعات غيرِ  المسلِمة  يات  ِ

ّ
في الحج، والأقل الزِّحامُ 

وتَهْنئتهم بأعيادِهم، ونحوُ ذلك�

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
بيان علاقة المفهوم وأهميته بالن

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ- علاقة

راعيَ مَصالِحَه، وأنَّ الكثير مِن المصالح 
ُ
راعِيَ حالَ المستفتي، وت

ُ
إدراكُ المفتي بأنَّ الفُتْيا يَجِب أن ت

ة  الشرعيَّ الأحكام  على  ما،  تأثيرًا  ر  ِ
ّ
يُؤث أن  شأنه  من  ر  التغيُّ هذا  وأن  والأماكن�  الأزمانِ  ر  بتغيُّ ر  يتغيَّ

ز ما هي  ى يُميِّ ظر العميق؛ حتَّ ظةِ والنَّ
َ

ت بتلك المصالِح� وإدراكُ المفتي لهذا يَدْفعُه إلى اليق
َ
تي نِيط

َّ
ال

م�
ْ

الحُك في   
ً
رة ِ

ّ
مُؤث ت 

َ
تي تغيرَت أوضاعُها؛ فكان

َّ
ال المصالحُ والمفاسدُ 

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

بِ 
َ
ه وزمانه ومكانه يُشعِرُه بالراحةِ ويَدْعوه إلى طل

َ
ناسبَ حال

ُ
إدراكُ المستفتي أنَّ الفُتْيا يَجِب أن ت

مِن  يعلم  بمقياسٍ  ه  يُمِدُّ منها� كما  يَهْرب  أو  يَهابها  ريعةِ ولا  الشَّ أحكامَ  فيُقيم  تأخيرِها؛  الفُتْيا، وعدَمِ 

مُراعاتها لحاجاتِه ومصالحِه المشروعة� الفَتْوى لحالِه، ومدى  مُناسَبة  خلالِه مَدى 

1 ينظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا )953/2(� 
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج- علاقة

ريعة،  الشَّ صلاحِ  على  د  ِ
ّ

يُؤك لمصالحِه؛  ورِعايتُها  ه، 
َ
ومكان ه 

َ
وزمان المستفتي  حالَ  الفَتْوى   

ُ
مُناسبة

ك بها،  ات؛ مما يَزيد في التمسُّ درتها على استيعابِ المُستجِدَّ
ُ
ومُرونتَها، وسَعتها� ويُبرهِن على دَوامها، وق

فِها، واعتناقِها� عرُّ
َ
رين إلى ت

َ
ويَدْعو الآخ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

لاة)1)�� 1 ة والصَّ ضْحيَّ
ُ
 عن الأ

ٌ
أسئلة

حية)2)�� 2 ِ
ّ

 حول صلاة العيد وزكاةِ الفطر وإعفاء الل
ٌ
أسئلة

مُراعاة  الأولى  بأن  فقال  والبرد؛  المطر  وهي  الضرورة  وحال  عة،  السَّ حال  بين  ففرَّق  المستفتي؛  حال  المفتي  راعى   �)167/17( المصرية  الإفتاء  دار  1  فتاوى 

 مُعجِزة، فعندئذٍ تكون 
ٌ
ا بعموم الأدلة، وأنَّ على المسلم أن يتحرَّى وقت العبادة ولو أصابته بعض المشقة، إلا إذا كانت مشقة

ً
المواقيت لكلِّ صلاة؛ أخذ

، ويهدر الحكم الأصلي�
ً

ف على الأخذ بالرخصة حتى تصبح أصلا
َّ
يُداوم المكل الرخصة� وأنه لا يجوز أن 

ر جاز إخراجُ  2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )205/17(� راعى المفتي حال العباد، ومصلحة الفقراء، فأفتى بأن الأصل إخراجُ زكاة الفطر حبوبًا، فإن لم يتيسَّ

 لمصلحة الفقير كذلك�
ً
 لحال البلاد والعباد، ومراعاة

ً
القيمة؛ مراعاة
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نوع المفهوم:

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

ل إلى الفقهاءِ بعدَ 
َ

ين قبلَ غيرِهم، ثمَّ انتق ةِ اشتهرَ عند البلاغيِّ
َ

ك
َ
 عن المَل

ُ
، والحديث مفهومٌ تراثيٌّ

 ،(6( رك�ضيُّ والزَّ  ،(5( والطوفيُّ  ،(4( والآمديُّ  ،(3( ازيُّ الرَّ والفخرُ   ،(2( الجُوَينيُّ عنها:  ث  تحدَّ الخامسِ)1)،  القرنِ 

فسِ)8)،  ون في المجتهِدِ أو المفتي أن يكونَ فقيهَ النَّ كةِ؛ فقد اشترَط الأصوليُّ
َ
ةِ المل )7)، ولأهميَّ ويُّ

َ
هْل والدِّ

 هذا الفِقهِ�
ُ
 الفَتْوى هي ثمَرة

ُ
كة

َ
ومل

المعنى اللغوي:

ةٍ، يقالُ:  � ةٍ في ال�ضيءِ وَصِحَّ  أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على قوَّ
ُ

ك(، الميمُ واللامُ والكاف
َ
ها: )مَل

ُ
ة: أصل

َ
ك

َ
المل

يْتُهُ)9)� وَّ
َ
يْءَ: أي: ق تُ ال�ضَّ

ْ
ك

َّ
مَل

درَك بها الأحكام العارضة في تلك العلوم والحِرَفِ� وهو قولٌ عام يشمل كلَّ 
ُ
ة فيها ت كاتٌ قارَّ

َ
فس بها يصير لها مل : سائرَ العلومِ والحِرَف مع معاناةِ النَّ روا أنَّ 1  وقرَّ

 تحت هذا العموم� ينظر: شرح مختصر الروضة )3/ 192(�
ً
 داخلة

ً
العلوم والِحَرف، والفتوى باعتبارها صناعة

م )ص: 404(�
َ
ل
ُّ
تِياث الظ

ْ
2 ينظر: غِياث الأمم في ال

3  ينظر: تفسير الرازي )1/ 166(، )13/ 18(، )19/ 19(�

4 الإحكام في أصول الأحكام )3/ 204(�

5 ينظر: شرح مختصر الروضة )3/ 39، 192(�

6 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )4/ 489(�

ة والآثار حتى  ع الكتاب والسنَّ ، حينما وصَف العلماءَ في المائة الرابعة بأنَّ منهم مَن أمعن في تتبُّ
ً
صَّ على المفهوم صراحة

َ
7  ويمكن اعتبارُ الدهلوي هو أول مَن ن

صف بالفُتْيا في الناس يُجيبهم في الوقائع غالبًا� ينظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف )ص: 51(� كة أن يتَّ
َ
ةِ القريبة من الفعل مل حصل له بالقوَّ

8  ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم )ص: 404(، والمنخول )ص: 573(، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 101(، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي 

للنووي )ص: 31(، والبحر المحيط )4/ 489(، والعقد التليد في اختصار الدر النضيد )ص: 187(�

9 ينظر: مقاييس اللغة )351/2(�

وى
ْ
ت

َ
 الف

ُ
كة

َ
مَل
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المعنى الاصطلاحي:

 في النفسِ")1)�  �
ٌ
 راسِخة

ٌ
: هي "صِفة

ُ
كة

َ
المل

 يُقتدر بها على استِنتاجِ الأحكامِ مِن مآخِذِها")2)� �
ٌ
وى: "صِفة

ْ
ت

َ
كة الف

َ
مل

المعنى الإجرائي:

 
ٌ
ة  نفسيَّ

ٌ
ة ى تصير له قوَّ ةِ حتَّ ةِ وقواعدِ العربيَّ رعيَّ لُ الفقيهِ وُسْعَه لتحصيلِ العلومِ والمعارِفِ الشَّ

ْ
بَذ

حصلُ له 
َ
تِها، وتنزيلِ الواقعاتِ على أحكامِها، وحينئذٍ ت

َّ
ةِ واستنباطِها مِن أدل رعيَّ في إدراكِ الأحكامِ الشَّ

اسَ فيما ينزِلُ بهم مِن وقائعَ�  على الفَتْوى، ويستطيعُ أنَّ يفتيَ النَّ
ُ
القدرة

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ه بالعقلِ)3)� �
ُ
ل يءِ وتأمُّ يءِ، والاستبصارُ بال�ضَّ : هي تكامُلُ العلمِ والمعرفةِ بال�ضَّ

ُ
البصيرة

كةِ الفَتْوى، وقد أشار القرآنُ إلى ذلك، قال تعالى: 
َ
ةِ؛ فهي أعمُّ مِن مل كةِ العلميَّ

َ
 تأتي بمعنى المل

ُ
فالبصيرة

﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الأنعام: 104[�

رُ عنه بمعرفةِ  � افِعُ المعبَّ  الحقائقِ على ما هي بقدْرِ الاستطاعَةِ، وهي العلمُ النَّ
ُ
الحكمة: هي مَعرفة

ما لها وما عليها)4)�

 الوُسعِ في تحصيلِ العلمِ أو الظنِّ بالحكمِ)5)� �
ُ
الاجتهاد: هو استِفراغ

ي إليها)6)� والاجتهادُ  ظرِ المؤدِّ ةِ عليها بالنَّ
َّ
ال لُ الجهدِ في استِخراجِ الأحكامِ مِن شواهدِها الدَّ

ْ
أو هو: بذ

كةِ الفِقهِ أو الاجتهادِ عند الفقيهِ أو المجتهِدِ)7)�
َ
 على وجودِ مل

ٌ
 مترتبة

ٌ
مرحلة

عريفات الفقهية، للبركتي )ص: 216(� عريفات، للجرجاني )ص: 229(، التَّ 1 ينظر: التَّ

2 ينظر: المصباح المنير )2/ 579(�

ب لابن بطال )75/1(�
َ

3 ينظر: الفروق اللغوية، للعسكري )91/1(، والنظم المستعذ

4 ينظر: الكليات، للكفوي )ص: 382(�

اطبي )51/5(� 5 ينظر: الموافقات، الشَّ

6 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني )302/2(�

7 ينظر: التقرير والتحبير، ابن أمير حاج )291/3(�
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كة:
َ
خصائصُ المل

 بثلاثِ خصائص، هي:
ُ
كة

َ
تختصُّ المل

عِينُ الشخصَ على سُرعةِ البديهةِ في 
ُ
ةِ العدَمِ؛ وهي ت

َ
قُ على مُقابل

َ
طل

ُ
 في النفسِ، ت

ٌ
 صِفة

ُ
كة

َ
الأولى: المل

فهمِ الموضوعِ وإعطاءِ الحكمِ الخاصِّ بهِ، والتمييزِ بين المتشابهاتِ بإبداءِ الفروقِ والموانعِ، والجمعِ 

ظائرِ وغيرِ ذلك� بينها بالعِللِ والأشباهِ والنَّ

فاكتسابُها  والموهبَةِ؛  بالاكتِسابِ  للشخصِ  قُ  تتحقَّ  ،
ٌ
وموهوبَة  

ٌ
مُكتسَبة  

ٌ
صِفة  

ُ
كة

َ
المل الثانية: 

 
ٌ
هِبة وإنما هي   ،

ً
ليست مكتسَبة ها  أنَّ بعضُهم  يرى  في حينِ  العلمِ وقواعدِه،  بمبادِئِ  بالإحاطةِ  قُ  يتحقَّ

لِ   التخيُّ
َ
كة

َ
ا، ومَن وهَبه اللهُ مل

ً
 الحِفظِ كان حافِظ

َ
كة

َ
مُ؛ فمَن وهَبَه اللهُ مل

َّ
عل

ُ
كتسَبُ ولا ت

ُ
 لا ت

ٌ
مَوروثة

زدادُ بالاكتِسابِ�
َ
نمو وت

َ
 مِن اللهِ تعالى، ت

ٌ
 تجْمعَ بين الأمرينِ؛ فهي هِبة

َ
كة

َ
 أنَّ المل

ُ
كان شاعرًا، والحقيقة

رُ بالرِّعايةِ والعِنايةِ، وكذلك 
َّ

نمُو وتتجذ
َ
ظهرُ في الأرضِ، ت

َ
بْتةِ التي ت  كالنَّ

ٌ
 راسِخة

ٌ
 صِفة

ُ
كة

َ
الثالثة: المل

التلميذِ أصولَ مسائلِ  المدرِّسُ على  لقى 
َ
أ فسِ، فإذا  النَّ في  خُ  ى وتترسَّ تتقوَّ ثمَّ   ،

ً
 ضعيفة

ُ
تبدأ  

ُ
ة

َ
ك

َ
المل

جودُ 
َ
رِ الآراءِ المختلفَةِ ت

ْ
رحِ وذِك ع في الشَّ ، فإذا توسَّ

ٌ
ها ضعيفة  لكنَّ

ٌ
كة

َ
تْ له مل

َ
 حصل

َ
ة العِلمِ وقواعدَه العامَّ

 
َّ

ا إلا قْوى، فإذا أصبَح قادرًا على إدراكِ العَويصِ المستغلقِ، وأصبَح المدرِّسُ لا يَترك خفيًّ
َ
تُه وت

َ
ك

َ
مل

�
ٌ
 راسِخة

ٌ
كة

َ
أتْ لطالِبِ العِلمِ مل ه على إدراكِه، فقد تهيَّ

َ
ه، وأعان

َ
حه وفتَح مُغلق وضَّ

وى:
ْ
ت

َ
ن ملكة الف وُّ

َ
ك

َ
مقومات ت

كاتٍ، منها:
َ
 مل

ُ
ة وى؛ أن يَجتمِع لديه عدَّ

ْ
ت

َ
 الف

ُ
كة

َ
 عنده مل

َ
ن لا بدَّ للمُفتي لكي تتكوَّ

المفتي � 1 أو  الفَقيهِ  في  قُ  تتحقَّ وهي  المستقل:  الفِقهي  والاستنباط  ةِ  الأصوليَّ القواعِدِ  تقريرِ  كة 
َ
مل

في  الغالِبِ، لا  في  قليدٍ لغيرِه 
َ
ت ةِ مِن غيرِ  رعيَّ ةِ الشَّ

َّ
ةِ مِن الأدل الفِقهيَّ بإدراكِ الأحكامِ  الذي يستقِلُّ 

هم في تأسيسِ 
َ

ك
َ
ك مسْل

َ
ةِ الأربعةِ، ومَن سل ابعين والأئمَّ حابةِ والتَّ الأصولِ ولا في الفُروعِ؛ كعلماءِ الصَّ

الفروعِ� واستنباطِ  الأصولِ  قواعِدِ 

استِنباطِ � 2 على  القادِرِ  الفقيهِ  في  قُ  تتحقَّ وهي  الغير:  أصولِ  على  المبنيِّ  الفقهي  الاستنباطِ   
ُ
كة

َ
مل

ه 
ُ
رَها إمامُه، وقد تكونُ اجتهادات التي قرَّ بناءً على قواعِدِ الاستِنباطِ  ةِ؛  رعيَّ تِها الشَّ

َّ
أدل الأحكامِ مِن 

لها�  
ً
مخالفة تكونُ  وقد  إمامِه،  لاجتهاداتِ   

ً
موافقة

قواعِدِ � 3 على  ةِ  الفِقهيَّ الوجوهِ  تخريجِ  مِن  نِ  ِ
ّ

المتمك الفَقيهِ  في  قُ  تتحقَّ وهي  الفقهي:  التخريج  كة 
َ
مل
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ةِ، وإلحاقِ الشبيهِ  نٌ مِن إلحاقِ الفروعِ بالقواعِدِ الكليَّ ِ
ّ

ةِ؛ فهو متمك ةِ ونصوصِه الفرعيَّ إمامِه الكليَّ

بقواعِدِ   
ُ
يُحيط وهو  والموانعِ،  الفروقِ  بإبداءِ  المتشابهاتِ  بين  والتمييزِ  الفروعِ،  مِن  بيهِ  بالشَّ

 
َ

صاتِ عمومِه، ويدرِكُ مآخِذ  تقييداتِ مطلقاتِ المذهَبِ، ومخصِّ
ُ

الاستِنباطِ في المذهَبِ، ويَعرِف

ها ومعانيَها�
َ
ل

َ
عِل  

ُ
صَّ عليها الإمامُ، ويَعرِف

َ
ن التي  الأحكامِ 

نِ مِن الترجيحِ بين أقوالِ الإمامِ وبعضِ � 4 ِ
ّ

قُ في الفَقيهِ المتمك كة الترجيحِ في المذهَبِ: وهي تتحقَّ
َ
مل

رُها،  ويحرِّ بُها،  ِ
ّ
ويرت مِن غيرِها  الأقوالِ  زُ أصحَّ  ويميِّ رَ، 

َ
آخ  على قولٍ 

ً
حُ قولا ويرجِّ رُها  فيقرِّ أصحابِهِ؛ 

ةِ الأحكامِ ومرجحاتِها، وأصولِ 
َّ
 فيها، ويستنِدُ في ذلك إلى مَعرفةِ أدل

َ
صانيف فاتِ والتَّ

َّ
ويَكتبُ المؤل

المذهَبِ ومآخذِها� في  لِ الأحكامِ المنصوصِ عليها 
َ
عِل الإمامِ، ومعرفةِ 

الأقوالِ � 5 حِفْظِ  مِن  نِ 
ُّ

بالتمك الفَقيهِ  في  قُ  تتحقَّ المعتمد(: وهي  )القول  المذهب  كة استِحضار 
َ
مل

قاتِ، 
َ
المعتمدَةِ في المذهبِ؛ وذلك بفهْمِ واضِحاتِ المسائلِ ومشكلاتِها، ومعرفةِ تقييداتِ المطل

الأحكامِ� عموماتِ  صاتِ  ومُخصِّ

نُ مِن دِراسةِ آراءِ الفُقهاءِ في المذاهِبِ � 6
َّ

قُ في الفَقيهِ الذي يتمك  الترجيحِ بين المذاهب: وهي تتحقَّ
ُ
كة

َ
مل

عرْضًا  المذاهِبِ  آراءَ  ويعرِضُ  دَقيقًا،  صويرًا 
َ
ت  

َ
المسألة رُ  يصوِّ بحيث  ؛ 

ً
ة

َ
مقارَن  

ً
دراسة المختلفَةِ 

اختلافِ  أسبابَ  نُ  ويبيِّ مذهبٍ،  كلِّ  في  المعتمدَةِ  الكتبِ  على  تقريرِها  في  يَعتمدُ  بحيث  صَحيحًا؛ 

 التي استنَدَ إليها كلُّ مَذهبٍ، ثمَّ يقومُ بتمحيصِها وعَرْكِها سنَدًا ومَتْنًا 
َ
ة

َّ
الفُقهاءِ فيها، ويَذكرُ الأدل

�(1( ُ
ة

َّ
يه الأدل قوِّ

ُ
ت أيِ الذي  ، ويقارِنُ بعضَها ببعضٍ، بهدَفِ الوصولِ إلى الرَّ

ً
ودلالة

ةِ � 7 حريرِ المسائلِ الفِقهيَّ
َ
ةِ)3)، مع ت  القواعِدِ الفِقهيَّ

ُ
قُ فيه)2)، ومعرفة مِ أصولِ الفِقهِ والتعمُّ

ْ
 عل

ُ
دراسة

رة�
ْ
ث

َ
بك

1 ينظر: تكوين الملكة الفقهية، أ� د� محمد عثمان شبير )38 - 42(�

2 ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للزحيلي )5/1(�

3  ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب للزحيلي )1130/2(�
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ة: ة الإفتائيَّ ه بالنسبةِ إلى العمليَّ
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
بيان علاقة

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ- علاقة

باطِ عند 
ْ
ةِ الاستِن

َّ
رُها في المفتي؛ فهي سبَبٌ أسا�ضيٌّ لدِق

ُ
كائزِ الواجِبِ تواف  الفَتْوى مِن أهمِّ الرَّ

ُ
كة

َ
مل

المفتي، وفهمِ الواقِعِ فهْمًا صَحيحًا؛ فتصحُّ مِنه الفَتْوى�

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

نْ   مِن مُفتين لم تتكوَّ
َ
بُ المستفتيَ مَزالِقَ الفَتْوى، الحاصِلة ةِ الفَتْوى عنْد المفتي تجنِّ

َ
ك

َ
وجودُ مل

�
ُ
ة

َ
ك

َ
المل عندهم 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ويَنبغي على  الفَتْوى،  مِن  المقصودِ  ضمَنُ حصولَ 
َ
ت الفَتْوى؛ حيث  مِن ركائزِ   

ٌ
الفَتْوى ركيزَة  

ُ
ة

َ
ك

َ
مل

ةِ،  دَّ ِ
ّ

ق، ومنهم مَن يَحتاجُ إلى الش
ْ
تواه حالَ المستفتين؛ فمِنهم مَن يَحتاجُ إلى الرِّف

َ
المفتي أنْ يُراعِيَ في ف

اسِ  رِ الفِتنةِ بين النَّ
ْ

ش
َ
كونُ سببًا لن

َ
 لا ت

ُ
روفِ المجتمَعِ، وأن يُراعِيَ أيضًا آثارَ الفَتْوى؛ بحيث

ُ
مع مُراعاةِ ظ

ررِ في المجتمَعِ� أو إيقاعِ الضَّ

ة: أمثلة تطبيقيَّ

ي المرأةِ منصِبَ الإفتاءِ)1)�  � ِ
ّ
حُكمُ تول

وابطِ  ةِ فيها، ومراعاةِ الضَّ روطِ العلميَّ قِ الشُّ  لِجانِ الفَتوى بشرطِ تحقُّ
َ
ة  عضويَّ

ُ
ى المرأة

َّ
ه "لا مانِعَ شرعًا أن تتول تْ الفَتوى أنَّ 1  فتاوى دار الإفتاء )7/41( فقد نصَّ

 
ُ
ة

َ
ك

َ
ر المَل

َّ
صِ وإدراكِ الواقع والقدرة على فهمِ الأحكام الشرعية، وأن تتوف ةِ والآدابِ المرعية؛ شأنها شأن الرجل، ولا بدَّ مِن الكفاءةِ علاوة على التخصُّ الشرعيَّ

رِ"� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص92(� لتنزيلِها على الواقِعِ المتغيِّ
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نوع المفهوم:

راثي�
ُ
إفتائيٌّ ت

نشأة المفهوم:

عليه،   
ُ
الموافقة تمَّ  الذي  أو  إليه،  يُستنَدُ  ما   : غويِّ

ُّ
الل بمعناه  الفقهاءُ  استخدَمه  تراثي،  مفهومٌ 

ا يُستخدَمُ  : تعبيرًا عن أنَّ أحدَ الأقوالِ في المذهبِ هو الذي عليه الفَتْوى)1)، وحاليًّ وبِمَعناهُ الاصطلاحيِّ

 
ً

 أو معمولا
ً
كونَ مقبولة

َ
ةٍ واجتهاداتٍ لكي ت

َّ
ستنِدُ عليه الفَتْوى من أدل

َ
المفهومُ بمعناه الأوسعِ، وهو ما ت

يَنزِلُ عليه من  وما  الوحْيَ  الفَتْوى:  في  بيِّ صلى الله عليه وسلم  النَّ مُعتمَدُ  كان  ليس بجديدٍ، فقد  بها، وهذا الاستعمالُ 

ابعين من بعدِهم  تَه صلى الله عليه وسلم، وهما مُعتمَدُ التَّ
َّ
القرآن، وكان مُعتمَدُ صحابتِه الكرامِ من بعدِه: القرآنَ وسُن

ةِ الفُقهاء،  بالإضافة إلى اجتهاداتِ صحابةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وصارَت تلك الأصولُ هي المعتمَدَ عند الأئمَّ

بالإضافةِ إلى ما اعتبَروه من أدلةِ الأحكام؛ كالقياسِ، والاستحسان، والمصلحة، والعُرْف، والعادات، 

رائع، والاستصحاب- على اختلافٍ فيما بينَهم)2)- وأصبَح اجتهادُ هؤلاء الفُقهاءِ 
َّ

نا، وسدِّ الذ
َ
رعِ مَن قبل

َ
وش

ة؛ فمِنها ما اختصَّ الافتاءُ بها بأحدِ  هو المعتمَدَ عند مَن بعدَهم، على اختلافٍ بين الهيئاتِ الإفتائيَّ

ولة،  للدَّ مذهبًا  الحنفيَّ  المذهبَ  ت 
َ

خذ اتَّ فقد  ة؛  العُثمانيَّ الخلافةِ  أثناءَ  الحالُ  كان  كما  المذاهب، 

 المذاهبَ 
ُ
ة ى اعتمَدَت دارُ الإفتاءِ المِصريَّ وعليه الإفتاءُ، وهو الذي استمرَّ عليه الإفتاءُ في مِصرَ حتَّ

ق القصدَ من الفَتْوى)3)�  ويُحقِّ
ُ
قْتضيه المصلحة

َ
 مع الاعترافِ بغيرِها، والأخذِ بما ت

َ
 الأربعة

َ
ية ِ

ّ
ن السُّ

1   ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )12/ 12(، والبرهان في أصول الفقه )2/ 172(، ونهاية المطلب في دراية المذهب )14/ 571(، والمبسوط للسرخ�ضي )11/ 

135(، والمقدمات الممهدات لابن رشد )2/ 416(، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني )1/ 291(، والمغني لابن قدامة )4/ 104(، وروضة المستبين في شرح 

كتاب التلقين )1/ 674(، والمجموع شرح المهذب )14/ 197(�

2 ينظر: إعلام الموقعين )47/1(، والفتوى في الإسلام للقاسمي )ص: 10(، وحجة الله البالغة )248/1(�

3 ينظر: مسيرة الفتوى بالديار المصرية، د� عماد شمس الدين، تقديم: أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(،  )ص: 6-5(�

وى
ْ
ت

َ
معتمد الف
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غوي:
ُّ
المعنى الل

ه من عمَد، العين والميم والدال أصلٌ كبير، فروعُه  �
ُ
مُعتمَد: اسمُ مفعولٍ مَصدَرُه اعتمَد، وأصل

الرأيِ�  أو  ال�ضيء  في  والاستقامةِ  عليه،  والاستنادِ  إليه،  هِ  والتوجُّ ال�ضيء،  صْدِ 
َ
ق إلى:  رجِعُ 

َ
ت كثيرة 

بتنفيذِه)1)� وأمَر  عليه  قَ 
َ
وواف أمْضاه،  القرارَ:  واعتمَد 

المعنى الاصطلاحي:

�  ، الفقهيِّ راثِ 
ُّ
الت منظومةِ  مِن  الفَتْوى  في  عليها  لُ  المعوَّ والعناصرُ  داتُ  المحدِّ وى: 

ْ
ت

َ
الف معتمَدُ 

المعاصِرة� ة  الفِقهيَّ والاجتهاداتِ 

المعنى الإجرائي:

ة من الكتابِ  رعيَّ ةِ الشَّ
َّ
استنادُ المفتي عندَ استنباطِ الحُكمِ الفقهيِّ للواقعةِ المُستفتَى فيها إلى الأدل

نية واجتهاداتِ غيرِهم مِن  ة السُّ رعية، والمذاهبِ الفِقهيَّ نةِ والإجماعِ والقياسِ وسائرِ الأدلةِ الشَّ والسُّ

رادى، وجماعاتٍ�
ُ
العُلماءِ قديمًا وحاضرًا، ف

لة: الألفاظ ذات الصِّ

شملُ مُعتمَدَ  �
َ
 أعمُّ من المعتمَدِ للفَتوى؛ فهي ت

ُ
ة سبق التعريف بها� والمرجعيَّ وى: 

ْ
ت

َ
 الف

ُ
ة مرجعيَّ

وغيرَه� الفَتْوى 

ها:
ُ
قات

َ
وى المُعتمَدةِ أو مُنطل

ْ
ت

َ
 الف

ُ
مات مُقوِّ

ة الأربعةِ المعروفةِ، وعدَمُ مخالفتِها إلا لحاجةٍ � 1 الاستنادُ إلى المعتمَدِ من أقوالٍ في المذاهبِ الفِقهيَّ

يسيرِ المشروعِ على المستفتي� أو مَصلحةٍ، أو دفعِ مَفسَدةٍ، أو للتَّ

قْتضيه � 2
َ
ت بما  إليها  الحاجةِ  عند  الأمصارِ  قهاءِ 

ُ
ف ومذاهبِ  ة،  الفِقهيَّ المذاهبِ  ةِ  بقيَّ إلى  الاستنادُ 

الأربعة� المذاهبِ  في  رأيٍ  أو  قولٍ  عدَمِ  عندَ  أو  العصرِ   
ُ
مصلحة

1 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 137(، والصحاح )512/2(، وتكملة المعاجم العربية )305/7(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1549-1551(�
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ة � 3  في القضايا المستجِدَّ
ً
ة مِ الإسلاميِّ في الفَتْوى، وخاصَّ

َ
ة في العال جامعِ الفِقهيَّ

َ
الاستنادُ إلى قراراتِ الم

حتاجُ إلى اجتهادٍ جماعي�
َ
التي ت

الاستنادُ إلى دُورِ الفَتْوى وهَيئاتِها ومَجالِسِها الموجودةِ في أغلبِ البلاد�� 4

 الفَتْوى � 5
َ

خالِف
ُ
وائحِ داخلَ كلِّ بلد؛ ولا يَجوزُ أن ت

َّ
شريعاتِ والقوانينِ والل

َّ
صوصِ الت

ُ
الاستنادُ إلى ن

ريعة� ا؛ ما دام هذا الأخيرُ مُتوافِقًا مع أصولِ الشَّ تشريعًا أو نظامًا داخليًّ

ةِ � 6 العِلميَّ سائلِ  الرَّ في  والمنشورةِ  ةِ  الفرديَّ وأبحاثِهم  المعتبَرينَ  المعاصِرين  تاوى 
َ
ف إلى  الاستنادُ 

إليها� الحاجةِ  عند  مةِ 
َّ

حك
ُ
الم تِ 

َّ
والِمجلا

وى في دارِ الإفتاء)1):
ْ
ت

َ
 الف

ُ
مُعتمَد

ة( مع � 1
َ
افعية والحنابِل ة والشَّ ة والمالكيَّ نيةِ الأربعةِ المعروفةِ المشهورةِ )الحنَفيَّ نقلُ المذاهبِ السُّ

لتحقيقِ  أو  اس،  النَّ لحاجةِ  أحيانًا  رجيحِها 
َ
وت بل  بها،  ناسِ 

ْ
والاستِئ الأخرى،  بالمذاهبِ  الاعترافِ 

 وفروعًا، وهي: 
ً

العالمِ أصولا في  المسلمين  بعضُ  يَتبعُها  التي  المذاهبُ  تلك  رع، وهي  الشَّ مَقاصدِ 

العلماءِ هنا وهناك�  من 
ٌ
دُها مجموعة يُؤيِّ التي  اهرية 

َّ
والظ بل  ة(،  يْدية والإباضيَّ والزَّ ة  )الجعفريَّ

يثِ بن سعدٍ، � 2
َّ
بَريِّ والل

َّ
العِظام؛ كالأوزاعيِّ والط إلى مذاهبِ المجتهِدين  ة عندها  الحُجيَّ  

ُ
سِعُ دائرة

َّ
تت

ليل،  ةِ الدَّ حُها؛ لقوَّ رجِّ
ُ
ستأنِسُ بآرائهم وقد ت

َ
، ت اريخ الإسلاميِّ وغيرِهم في أكثرَ مِن ثمانينَ مُجتهِدًا في التَّ

ريف� رعِ الشَّ اس، أو لتحقيقِ مَقاصدِ الشَّ ة الحاجةِ إليها، أو لمصلحةِ النَّ أو لشِدَّ

ريف، � 3 ابعُ للأزهرِ الشَّ ةِ التَّ ة، وعلى رأسِها مَجْمعُ البحوثِ الإسلاميَّ راتِ المجامعِ الإسلاميَّ تِزامُ بمُقرَّ
ْ
الال

ابعُ  التَّ الفقهِ الإسلاميِّ  ومَجمعُ   ،
َ
ة بجُدَّ المؤتمرِ الإسلاميِّ  مةِ 

َّ
لِمُنظ ابعُ  التَّ الفقهِ الإسلاميِّ  ومَجمعُ 

 
ُ
حاجة وتشتدُّ  المستحدَثةِ  الأمورِ  في  ةِ  العامَّ القضايا  في   

ً
ة وخاصَّ ؛ 

َ
ة

َّ
بمك الإسلاميِّ  العالمِ  لرابطةِ 

اسِ إلى الفصلِ فيها بشكلٍ جماعي� النَّ

 فيما � 4
ً
، خاصة

ً
رة

َ
نة مباش ة بالكتابِ والسُّ رعيَّ صوص الشَّ ار إلى استنباطِ الأحكامِ من النُّ  الدَّ

ُ
لجأ

َ
قد ت

ناسبُ مع 
َ
ه لا يت ة، أو كان موجودًا ولكنَّ راتِ المجامع الفِقهيَّ مانية، أو مُقرَّ

َّ
لم يُوجَد في المذاهبِ الث

ون   بالمعاييرِ التي وضَعها الأصوليُّ
َ
حتمِلُ هذا الاستنباط

َ
صوصُ ت كون النُّ

َ
 ذلك أن ت

ُ
الحال، وشرط

في ذلك�

1 ينظر: ضوابط الاختبار في النوازل الفقهية )ص: 54(، والإفتاء: رحلة ومنهج، د� علي جمعة )ص: 4(، وفتاوى دار الإفتاء )44/ 62(�
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ستلزِمُ � 5
َ
رِ الجهاتِ الأربعِ التي ت عارِضُ ما صدَر عنها إلا لِتَغيُّ

ُ
سةٍ، ولا ت ارِ كمُؤسَّ تِزامُ بما صدَر عن الدَّ

ْ
الِال

مان- المكان- الأحوال- الأشخاص(� رَ في الفَتْوى )الزَّ التغيُّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

والبيئيِّ  الاجتماعيِّ  الإطارِ  مع  ها 
َ
ساق ِ

ّ
وات واعتبارَها،  تْواه، 

َ
ف  

َ
ة صِحَّ للمفتي  يَضمَنُ  الفَتْوى  مُعتمَدُ 

الفَتْوى� مَحلِّ  دِ 
َ
للبل والمذهبيِّ  قافيِّ 

َّ
والث

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علا قة

أمرِه  حَيرةٍ من  في  يَكونُ  الذي لا  المستفتي،  للفتوى هو  مُعتمَدٍ  وُجودِ  مِن  المستفيدينَ  أهمِّ  من 

ا إلى السؤالِ  رًّ
َ
بشأنِ هذه الأقوالِ والفتاوى المختلِفةِ في نفسِ المسألةِ أو الواقعة، كما لا يَكونُ مُضط

ةٍ عنها لاعتمادِ مذهبٍ أو قولِ واحدٍ فيها� أكثرَ مِن مرَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج - علاقة

 بين المفتينَ في المسألةِ 
ُ

ضارُب الذي قد يَحدث  إلى وجودِ مُعتمَدٍ للفَتْوى إلى منعِ التَّ
ُ
ظهرُ الحاجة

َ
ت

 نوعًا من الاستقرارِ على المجتمَعِ ويُزيل 
ُ

ة الواحدة، فاختيارُ هذا الاعتمادِ يُحدِث الواحدة أو القضيَّ

لاقِلَ )1)�
َ
بْسٍ أو ق

َ
أيَّ ل

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

� �(2( ً
جوازُ إخراجِ زَكاةِ الفِطر مالا

منعُ استيفاءِ القِصاصِ من غيرِ الحاكم)3)�  �

1 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص112(�

 
ً
مُراعاة أنَّ فيه  الفتوى، كما  الحنفية، وعليه  ر؛ وهو مذهبُ 

ْ
الفِط زَكاةِ  في  القيمة  بالقولِ بجوازِ إخراجِ  الفتوى  ت 

َ
ذ

َ
أخ الإفتاء )195/42(� فقد  دار  2   فتاوى 

الناس� على  وتيسيرًا  الفقير،  لمصلحةِ 

تِئاتٌ على وليِّ 
ْ
ت الفتوى بالقولِ بمنع استيفاء القِصاص إلا مِن الحاكم استنادًا إلى مَن منع ذلك من الفُقهاء؛ لأنه اف

َ
ذ

َ
3  فتاوى دار الإفتاء ) 54/44(� فقد أخ

ة� لطة القضائيَّ  في السُّ
ً

لا ِ
ّ
 بالحاكمِ مُتمث

َ
ت التنفيذ

َ
شريعات في القوانينِ التي أناط

َّ
صوص والت ا من النُّ

ً
الأمر، وأخذ
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 المفهوم:
ُ
نوع

� إفتائيٌّ فقهيٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

راثي ظهَر في مرحلةِ استقرارِ المذاهبِ بعد منتصَفِ القرنِ الخامِس تقريبًا وإلى مُنتصَف 
ُ
مفهومٌ ت

فيه،  والأقوالِ  وايات  للرِّ مذهبٍ  كلِّ  في  المجتهِدين  ة  الأئمَّ تنقيحِ   
ُ
مرحلة وهي  تقريبًا،  السابعِ  القرنِ 

قوا عليه: المعتمَدَ في 
َ
وْلى، وما عليه الفَتْوى، وهو ما أطل

َ
اجِحَ والأ فيِعرفون صحيحَها من سَقيمها، والرَّ

المذهَبِ)2)� مُعْتَمَد  أو  المذهَب)1)، 

ليلُ- وقد جاء هذا كثيرًا على لسانِ أبي المعالي  قهاء: الدَّ
ُ

وقد يُراد بمُعتمَدِ المذهبِ عند بعضِ الف

اب)4)، وغيرِهما)5) - وقد يُراد به العالِمُ المجتهِدُ المعتمَدُ في المذهبِ كما  )3)، والقا�ضي عبدِ الوهَّ
الجُوَينيِّ

يخِ زروقٍ  ملي)7)، والشَّ مسِ الرَّ )6)، والخليليِّ عن الشَّ
بكيِّ عن أبي حامدٍ الإسْفَرايينيِّ جاء في قولِ ابن السُّ

عن أبي زَيدٍ عبد الرحمنِ الجَزولي)8)�

1  ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )3/ 244(، وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 34(، والفروق للقرافي )4/ 36(، والإحكام في تمييز الفتاوى 

عن الأحكام )ص274(، والتدريب في الفقه الشافعي للبلقيني )4/ 279(، وتحرير الفتاوى لأبي زرعة )3/ 316(، وبداية المحتاج في شرح المنهاج لابن قا�ضي 

شهبة )4/ 289(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )5/ 2254(�

حْطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح )ص519(، ومحمد عليش في مِنَح الجليل شرح مختصر خليل )1/ 344(، والآبي الأزهري 
َّ
2  كما صنَع الط

في الثمر الداني )ص157(، والجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب )12/ 170(، والرافعي في الشرح الكبير )10/ 532(، والسفاريني في كشف اللثام شرح 

عمدة الأحكام )1/ 517( )2/ 83(�

3 ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني )8/ 412( )13/ 402( )14/ 91( )16/ 469( )17/ 375(�

4 ينظر: شرح الرسالة، للقا�ضي عبد الوهاب )1/ 488(�

5 ينظر: البدر المنير لابن الملقن )5/ 397(�

6 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )5/ 54(، حيث قال: "وقد صار مُعتمَدَ المذهب على طريقة العراق وحامِلَ لوائها أبو حامدٍ الإسفراييني"�

7  ينظر: فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي )1/ 225(؛ حيث قال: "عبارة معتمد المذهب سيدي محمد الرملي مع متن المنهاج يصح عقد الإجارة على العين 

مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها المقصودة كما هو ظاهر غالبا"�

8 ينظر: شرح زروق على الرسالة )2/ 901(�

مَد المذهب
َ
ت

ْ
مُع
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غوي:
ُّ
المعنى الل

رجع 
َ
ال أصلٌ كبير، فروعُه كثيرة ت مُعتمَد: اسمُ مفعولٍ مِن اعتُمِد، مَزيدُ )عَمَد(، العينُ والميمُ والدَّ

ا، وكذلك في الرأيِ وإرادة ال�ضيء، واعتمَد على   في ال�ضيء، مُنتصِبًا أو ممتدًّ
ُ
إلى معنًى، وهو الاستقامة

أ� والعُمدة: ما يُعتمَد عليه)1)�
َّ
وك

َ
ال�ضيء: ت

دُ الذي يُذهَب إليه، يُقال: ذهَب 
َ

 والمعتق
ُ
ريقة

َّ
المذهبُ: مصدرٌ ميميٌّ من ذهَبَ، فالمذهَبُ: الط

مذهبًا حسَنًا، ويُقال ما يُدرَى له مذهبٌ: أصلٌ)2)�

المعنى الاصطلاحي:

ة)3)� تِها التفصيليَّ
َّ
ة من أدل ة العمَليَّ رعيَّ نة في استنباطِ الأحكامِ الشَّ  مُعيَّ

ٌ
المذهَبُ: طريقة

ةِ قائِليها ومَكانتِهم،  ةٍ راجِحة؛ لقوَّ مَد المذهَب: ما يَستنِدُ إليه المذهبُ مِن رواياتٍ أو أقوالٍ قويَّ
َ
مُعْت

ا إليه المرجِعُ في المذهَبِ من مَصادِرَ أو مُجتهِدين� تِها، أو النصِّ عليها ممَّ
َّ
أو أدل

المعنى الإجرائي:

اجح أو ما عليه الفَتْوى من رِواياتِ الإمام، أو أقوالِ أصحابِه من  أن يَجتهد المفتي في مَعرفةِ الرَّ

ظرِ فيها لمعرفةِ مَدى مُلاءمتها للأحوال، مُستعينًا  تِها، أو فحصِ أساليبِ نقلِها، أو النَّ
َّ
خلالِ فحصِ أدل

اتِ تلك المذاهبِ مِن مَصادر، أو مُجتهِدي المذهب� في ذلك بمَرجعيَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

رَ قائلوه� �
ُ
ث

َ
مشهور المذهب: ما ك

من  � بالمخالِف  يُقابَل  عندما  ق 
َ
يُطل كما  الفَتْوى؛  به  ما  على  رين  ِ

ّ
المتأخ عند  ق 

َ
ويُطل المذهَب: 

�(4 المذاهب)

1 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 137(، ولسان العرب )3/ 303(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1549(�

2 ينظر: المعجم الوسيط )ص 317(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 825(�

3 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص 419(�

4 ينظر: دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، د حمدي شلبي )ص 18(�
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 معتمَدِ المذهب:
ُ

ضوابط

مات الكتبِ المعتمَدة في كلِّ مذهبٍ   مُعتمَدِ المذهَبِ بحَسبِ كلِّ مذهب، وفي مُقدِّ
ُ
 ضوابط

ُ
ختلف

َ
ت

رها هنا، لكنْ يُمكِنُ القولُ: إنه قد صار 
ْ

وايات والأقوالِ لا مَجالَ لذِك تفصيلاتٌ كثيرة في الترجيحِ بين الرِّ

نة يُعرَف منها المعتمَدُ في المذهَب، ويُفتَى بما  مُعتمَدُ كلِّ مذهبٍ من المذاهب الأربعةِ على كتُبٍ معيَّ

فيها، وهذا بيانُها:

تأتي � 1 ثمَّ  قولِ-  النُّ مُعتمَدَ  نَ  وبَيَّ �ضي، 
ْ

رَخ السَّ  
ُ
مبسوط وجمَعَها  واية-  الرِّ ظاهرِ  كتبُ  الأحنافِ:  عند 

ندي 
َ
مَرْق وازِل للسَّ وازِل: كالنَّ ات، ثمَّ النَّ ات، والهارونيَّ ات، والجُرْجانيَّ يْسانيَّ

َ
وادِر: كالك بعدَها كتبُ النَّ

ومَجْمع  ز، 
ْ
ن

َ
والك والقدوري،  الوِقاية،  خمسة:  مُتونٍ  على  اعتمَدوا  رين:  ِ

ّ
المتأخ وعند  ي،  والك�ضِّ

 ابنِ عابِدينَ على الدرِّ المختار، أهمَّ ما اعتمَد عليه عند 
ُ
ل: حاشية ِ

ّ
مث

ُ
ر المختار، وت البحرين، والدُّ

الفَتْوى من مذهبِ أبي حَنيفة)1)� ابنُ عابدينَ ما عليه  ر فيها  رين؛ حيث حرَّ ِ
ّ

المتأخ

ة � 2 نة والمختلطة والعُتْبِيَّ رْقاني- والمدوَّ ، وابنِ عبدِ البَر، والزُّ أ- وشروحُه: للباجيِّ
َّ
ةِ: الموط عند المالكيَّ

رين:  ِ
ّ

س، وعند المتأخ
ُ
حصيل وجامِع ابن يُون د والبيان والتَّ

ْ
مات ابنِ رُش وادر والزيادات ومُقدِّ والنَّ

المغرِبِ  أهلُ  كان  وقد  رْدير-  والدَّ اق  والموَّ ابِ 
َّ
الحط كشرحِ  المعتمَدة  روحه 

ُ
وش ليل 

َ
خ مُختصَر 

ا جاء خليلٌ بمُختصَرِه أطبَقوا  نةِ ومُختصَرِ ابنِ الحاجبِ، ولمَّ يَعتمِدون قبلَ خليلٍ على تَهْذيب المدوَّ

 كلَّ عام- ثمَّ "الرسالة" وشروحها لابنِ 
ً
عليه واعتمَدوه في الفَتْوى وشرَطوا لمن يُفتي أن يُراجِعَه مرة

عاصمٍ  لابن  حْفة"  "التُّ أيضًا:  الفَتْوى  كتبِ  ومن  وغيرِهم�  وجسوس  الحسَن،  وأبي  وزروق،  ناجي 

بن  عليِّ  أبي   
ُ
وحاشية وميارة،  والدسولي  سودة  ابن  والتاودي  الفا�ضيِّ  لعُمر  روحِها 

ُ
وش رْناطيِّ 

َ
الغ

ق، و"المرشِد المعين" 
َ
روحه، والعملُ المطل

ُ
ة الزقاق، والعملُ الفا�ضيُّ وش رحال عليه، وشروحُ لاميَّ

رْحون�
َ
بْصرة" ابن ف

َ
ارة، و"ت وشرحاه لميَّ

في  وله 
َ

فبِق النازلةِ؛  في  يُوجَد  لم  فإن  أ، 
َّ
الموط في  مالكٍ  بقولِ  يُفتَى  على:  الفَتْوى  في  ساروا  وقد 

نة،  ول غيرِه في المدوَّ
َ

 فبقولِه في غيرِها، وإلا فبِق
َّ

نة؛ فإن لم يُوجَد فبقولِ ابنِ القاسمِ فيها، وإلا المدوَّ

رتيب)2)�
َّ
والت واية  الرِّ في  تفاوُتٍ  من  بينَهم  ما  على  المذهب  أهلِ  فبأقاويلِ  وإلا 

ر المختار، لابن عابدين )1/ 70(، وعقود رسم المفتي، لابن عابدين )ص: 15(، والمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، د� علي جمعة  1  ينظر: رد المحتار على الدُّ

)ص: 125- 126(�

2  ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون )1/ 82- 83(، وبغية المقاصد وخلاصة المراصد للسيد السنو�ضي )ص: 24(، والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )2/ 

491- 492(، وأعمال الملتقى الوطني الثالث للمذهب المالكي )3/ 181- 182(�
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في كتابَيْه: رَوْضة الطالبين ومنهاج الطالبين، � 3 ووي-  افعيِّ والنَّ الرَّ ين: 
َ

يخ ة: كتب الشَّ افعيَّ
َّ

عند الش

حْفة المحتاجِ لابن حجَر، ونِهاية المحتاج 
ُ
رين: ت ِ

ّ
فا فالمعتمَدُ ما في المِنْهاج- وعند المتأخ

َ
وإذا اختَل

راد، 
ْ

ملي، وأخذ عُلماء حضرموت، والشامِ والأك  عُلماءُ مِصرَ بما قاله الرَّ
َ

فا فأخذ
َ
مْلي، فإن اختل للرَّ

ا  ا ما لم يتعرَّضا له، فيُفْتي بكلامِ شيخِ الإسلام زكريَّ وأكثرِ اليمَن، والحجازِ بما قاله ابنُ حجَر� أمَّ

ربينيِّ في المغني والإقناع، ثمَّ بقولِ حاشية  ِ
ّ

ة، ثمَّ بقولِ الخطيب الش فات عدَّ ، وله مُصنَّ الأنصاريِّ

برامل�ضي على نهايةِ  الزيادي، ثمَّ بكلام ابنِ قاسمٍ العباديِّ وعُمَيرة في حاشِيَتِهما، ثمَّ بقول عليٍّ الشَّ

بي في حاشيتِه، ثمَّ بقول حاشيةِ الشوبري، ثمَّ بقولِ حاشية العناني، وذلك 
َ
ملي، ثمَّ بقولِ الحل الرَّ

ما لم يُخالِفوا أصلَ المذهب)1)�

 )ت: � 4
َ
دامة

ُ
ق رْقي لابن 

َ
الخ المغني شرح مختصَر  ل )ت: 311هـ(، 

َّ
الخلا منها: جامعُ  الحنابلةِ،  عندَ 

اويِّ   للمِرْداويِّ )ت: 885هـ(، زادُ المستقنِع للحجَّ
ُ

620هـ(، الفروع لابن مُفلِح )ت: 763هـ(، الإنصاف

)ت:  للبهوتي  القِناع  اف  المنتهى وكشَّ )ت: 972هـ(، شرحُ  للفتوحيِّ  الإراداتِ  )ت: 968هـ(، ومنتهى 

 ابن قائدٍ على المنتهى )1097هـ(�
ُ
1051هـ(، وحاشية

وقد نصَّ ابنُ حمدان: أنَّ قولَ الأصحاب وغيرِهم: المذهَبُ كذا؛ قد يكونُ بنصِّ الإمامِ أو بإيمائِه 

أو بتخريجِهم ذلك واستنباطِهم من قولِه أو تعليلِه)2)�

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ- علاقة

 بالراجحِ أو المشهورِ في المذهَب)3)، وطريقُ 
َّ

دَ ليس له أن يُفتِيَ إلا ِ
ّ
أجمعَ العلماءُ أنَّ المفتيَ المقل

 مُعتمَدِ المذهَب�
ُ
المفتي لذلك هو معرفة

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

لتحقيقِ  دِ  ِ
ّ
المقل المفتي  كُ 

َ
مَسل هو  المذهبِ  ومُعتمَدُ   ،

َ
حيحة الصَّ الفَتْوى  إلا  يَبْغي  لا  المستفتي 

للمستفتي� والأنسَبُ  وْلى 
َ
الأ كان  إن  بالمرجوحِ   

َ
ذ

ُ
يأخ أن  له  المجتهِدُ  فالمُفْتي  ذلك، 

1 ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )1/ 39(، والمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، د� علي جمعة )ص: 49- 50(�

2 صفة الفتوى )ص: 113(�

عين )6/ 124(،  ِ
ّ
3  ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 125(، والمجموع للنووي )1/ 84(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 41(، وإعلام الموق

أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص31(� ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير )4/ 589(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، 
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج- علاقة

دِ الأحكامِ فيها في الواقِعةِ نفسِها، وهي ما  روجِها من تعدُّ
ُ

مُعتمَدُ المذهَبِ ضَمانٌ لصحةِ الفَتْوى وخ

دِ الفتاوى وعدَمِ الالتزامِ بضَوابطِ الفَتْوى� عدُّ
َ
 مِن ت

َ
اتجة بها فو�ضى الفتاوى النَّ يُجنِّ
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نوع المفهوم:

� صوليٌّ
ُ
إفتائيٌّ أ

نشأة المفهوم:

ا، بل مُشارٌ إليه في القرآنِ الكريمِ في قولِه تعالى: ﴿ڑ ڑ ک ک﴾ ]البقرة:  المفهومُ قديمٌ جدًّ

جْرُ  سلِ "الزَّ  الرُّ
َ
رِه؛ كقولِ العكبريِّ )ت 428هـ(: إنَّ وظيفَة

ْ
ون والفُقهاءُ على ذِك 205[، وقد تتابَع الأصوليُّ

 على المصالِحِ المأمورِ بها")1)� وقولِ الخطيبِ البغداديِّ )ت 
ُّ

عن ارتِكابِ المفاسِدِ المنهيِّ عنها، والحث

ائلَ يؤْثِرُ سترَه، أو ما  عَلَّ السَّ
َ
عَةِ ما لا يَحسُن إبداؤه، أو ما ل

ْ
ق 463هـ( عن آدابِ المفتي: "فإنْ كان في الرُّ

اسِ، فينفرِدُ المفتي بقِراءتِها والجوابِ عنها")2)�  لبعضِ النَّ
ٌ
في إشاعَتِه مَفْسدة

عند  ما  سيَّ ولا  ريعةِ،  الشَّ مقاصِدِ  ةِ  بنظريَّ العِنايةِ  بعدَ  رًا  مؤخَّ حِ 
َ

المصطل هذا  استِعمالُ  شاعَ  ثمَّ 

ةِ   يُعْنى هذا الفِقهُ بِبيانِ منهجيَّ
ُ

ةِ؛ حيث ةِ الأكاديميَّ طروحاتِ العلميَّ
ُ
الحديثِ عن "فِقه الموازَنات" في الأ

الترجيحِ بين المفاسِدِ والمصالِحِ)3)�

معنى المفهوم لغة:

يءُ يَفْسُد  سَدَ ال�ضَّ
َ
، ف

ٌ
 واحدة

ٌ
الُ كلمة سَدَ"، الفاءُ والسينُ والدَّ

َ
ها: "ف

ُ
المفاسِدُ: جمْعُ مَفسدَةٍ، وأصل

 الاستِصلاحِ)4)�
ُ

 المصلحَةِ� والاستِفسادُ: خِلاف
ُ

: خِلاف
ُ
سِيدٌ، والمفْسَدَة

َ
سودًا، وهو فاسِدٌ وف

ُ
سادًا وف

َ
ف

1 رسالة في أصول الفقه؛ أبو علي العكبريُّ )ص: 60(�

2 الفقيه والمتفقه )2/ 393(�

3 مثل: نظرية الموازنة بين المنافع والمضار، رسالة دكتوراه، من جامعة عين شمس، للباحث: محمد حسنين محمود�

4  ينظر: مقاييس اللغة )4/ 503(، لسان العرب )3/ 335(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 472(، المعجم الوسيط )2/ 688(�

المفاسد
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معنى المفاسد اصطلاحًا:

خاصٌّ  فهو  مِنه؛  أخصُّ  ه  أنَّ  
َّ

إلا  ، غويِّ
ُّ
الل المعنى  عن  ثيرًا 

َ
ك اصطِلاحًا  المفاسِدِ  مَعنى  يَخرجُ  لا 

ا عنه")1)�   فيه لا يكونُ منهيًّ
َ
هيُ، وما لا مَفسدة النَّ بعُها 

ْ
يَت  

ُ
: "المفسدَة القرافيُّ ةِ؛ قال  ينيَّ الدِّ بالمفاسِدِ 

ينِ،  ارعِِ؛ أي: ما كان فيها إضرارٌ بالدِّ  لمقاصِدِ الشَّ
ً
ت مُنافية

َ
فها بعضُ المعاصِرين بقولِه: "ما كان وقد عرَّ

المالِ")2)� سْلِ، أو 
َّ
الن العَقْلِ، أو  فْسِ، أو  النَّ أو 

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

هْيٌ)3)�� 1
َ
 لا ن

َ
 لا مَفسدة

ُ
هيِ؛ فحيث  أنَّ المفاسِدَ هي سبَبُ النَّ

َّ
 مِن المفاسِدِ، إلا

ٌ
ريبة

َ
ات: وهي ق المنهيَّ

المصالِح: وهي ضِدُّ المفاسِدِ�� 2

هي � 3 التي  والمفاسِدِ  المصالِحِ  بين  الترجِيحُ  الفِقهِ   هذا 
ُ
به؛ وغاية التعريف  سبق  الموازنات:  فقه 

الباب� مفهوم 

أنواع المفاسد:

يمكِنُ أن تنقسِمَ المفاسِدُ باعتِباراتٍ إلى أقسامٍ:

الاعتبار الأول: باعتبار الحقيقة والمجاز)4):

تنقسِمُ المفاسِدُ باعتبارِ الحقيقةِ والمجازِ إلى:

1 ��
ٌ
ة مفاسِدُ حقيقيَّ

2 ��
ٌ
ة مفاسِدُ مجازيَّ

أسبابُ  كانت  ما  وربَّ أسبابُها،   هي 
ُ
ة المجازيَّ بينما  مومُ والآلامُ، 

ُ
الغ  هي 

َ
ة الحقيقيَّ أنَّ  بينهما:  والفرق 

حصيلِ 
َ
ت في  عيِ  كالسَّ المفاسِدِ؛  إلى  لأدائِها  بل  مَصالِحَ  لكوْنِها  لا  عنها  رعُ  الشَّ فنَهى  مَصالِحَ  المفاسِدِ 

1 الفروق، للقرافي )4/ 122(� وينظر: روضة الناظر )1/ 610(�

2  الموازنة بين المفاسد المتعارضة، هالة بنت محمد بن حسين جستنية، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، ع 18، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

2014م، )ص: 26(� وينظر: المستصفى )ص: 174(�

3 الفروق، للقرافي )4/ 122(�

4 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 14(�
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ها مَصالِحُ  هاتِ بتركِ مشاقِّ الواجباتِ والمندوباتِ فإنَّ
ُّ
بهاتِ المكروهاتِ، والترف ماتِ، والشُّ اتِ المحرَّ

َّ
اللذ

سميةِ 
َ
ت مَجازِ  مِن  مفاسِدَ  وتسميتُها  ةِ�  الحقيقيَّ المفاسِدِ  إلى  لأدائِها  بل  مَصالِحُ  لكونِها  لا  عنها،  هِيَ 

ُ
ن

المسببِ)1)� باسمِ  السبَبِ 

اني: باعتبار العلم بوقوعها)2):
َّ
الاعتبار الث

الي؛ فالمفاسِدُ  ها، وبالتَّ
ُ
مُ حصول حصُلُ بظنٍّ غالِبٍ، وقد يُتوهَّ

َ
 بيَقينٍ، وقد ت

ً
ة

َ
 حاصِل

ُ
قد تكونُ المفسدَة

نقسِمُ إلى:
َ
على هذا ت

فْرِ، والكبائرِ، وتناولِ المخدراتِ والخمورِ� � �� 1
ُ

 بيَقينٍ؛ كالك
ُ
ة

َ
مفسدة محققة: وهي المفاسِدُ الحاصِل

2 � 
ٌ
ة  قويَّ

ٌ
ة اسِ، فهو مظِنَّ ريقِ النَّ

َ
رٍ في ط

ْ
نٍّ غالِبٍ؛ كحفْرِ بِئ

َ
 بظ

ُ
مفسدة مظنونة: وهي المفاسِدُ الحاصِلة

لاحِ في زمَنِ الفِتنةِ� ، وكبيعِ السِّ
ُ
ة  فيه المارَّ

َ
لأن يَسقُط

راضِ المالِ لِمن يحتملُ � 3
ْ
مة: كبَيعِ العِنبِ لمن يحتملُ أن يَصنَعَ مِنه عنبًا خمرًا، أو إق مفسدة متوهَّ

ه في مَعصيةٍ�
َ

أن يُنفِق

الث: باعتبار كونها عاجلة أو آجلة)3):
َّ
الاعتبار الث

نا� � �� 1 ؛ كالقتلِ، والزِّ
ُ
ة : وهي المفاسِدُ الدنيويَّ

ٌ
مفاسِدُ عاجِلة

نيا؛ � 2 رُ ظهورُ ضرَرِه في الدُّ قَ بالآخرَةِ؛ كالمعاقبَةِ على الذنوبِ، أو ما يتأخَّ
َّ
: وهي ما تعل

ٌ
مفاسِدُ آجلة

ه� راتِ، وعقوقِ الوالدين؛ حيث يُقتصُّ من العاقِّ عند كِبَرِ سِنِّ كتناولِ المخدِّ

ابع: باعتبار حكم الدرْءِ في الشرائع)4): الاعتبار الرَّ

رائعِ إلى ثلاثة أقسام: رْءِ في الشَّ تنقسِمُ المفاسِدُ ووجوبُ الدَّ

كلِّ شريعةٍ؛ وذلك كالكفْرِ، والقتْلِ، والزِّنا، � 1 في  ه 
ُ

ه وجَب درْؤ
ُ
ه؛ فإن عظمَتْ مفسدت

ُ
يجِبُ درْؤ ما 

العُقولِ� وإفسادِ  والغصْبِ، 

1 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 14(�

2  ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 44(، الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام )ص: 215(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحوا�ضي الشرواني 

والعبادي )7/ 185(، )1/ 430(�

3 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 43(�

4  ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 43(، فصول البدائع في أصول الشرائع، للفناري )1/ 340(�
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رَ؛ تشديدًا على مَن حُرِّمَ عليه، وتخفيفًا على � 2
َ

رائعُ فيُحظرُ في شرْعٍ ويُباحُ في آخ
َّ

 فيه الش
ُ

ما تختلِف

رِ والغنَمِ على بَني إسرائيلَ وإباحتِه للمسلِمين�
َ

حومِ البق
ُ

بِيحَ له؛ كتحريمِ ش
ُ
مَن أ

 له�� 3
ً
رائِعُ كراهية ه الشَّ

ُ
درؤ

َ
والثالث: ما ت

الاعتبار الخامس: باعتبار كونها دنيوية أو أخروية)1):

 إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
ً
 أو أخروية

ً
ة تنقسِمُ المفاسِدُ باعتبارِ كونِها دنيويَّ

فاعةِ � 1  بالتوبَةِ أو العفوِ أو الشَّ
ُ
سقُط

َ
ها قد ت قِها؛ لأنَّ عُ بتحقُّ

َ
 الحصولِ لا يُقط

ُ
عة

َّ
أخروية: وهي متوق

ةِ�
َ
أو الموازن

دنيوية وهي قسمان:� 2

والعريِ،  ' مأِ، 
َّ
والظ وكالجوعِ،  ةِ، 

َ
الإزال الواجِبِ  والجهلِ  كالكفرِ،  الحصولِ؛  ناجِزُ  أحدُهما: 

والقِتالِ� الصيالِ  وضررِ 

يالِ� ' ارِ والبُغاةِ وأهلِ الصِّ عُ الحصولِ؛ كقِتالِ مَن يقصدُنا مِن الكفَّ
َّ
اني: متوق

َّ
والقسم الث

3 � 
ُ
ة

َ
 الحصولِ، والآجل

ُ
 ناجِزَة

ُ
ة

َ
؛ كالكفرِ، فالعاجِل

ٌ
ة

َ
 والأخرى آجِل

ٌ
ما يكون له مفسدتان: إحداهما عاجِلة

 الحُصولِ�
ُ
عة

َّ
متوق

بْضاعِ والأموالِ؛ فإنَّ درْءَ 
َ
ماءِ والأ يالِ على الدِّ ؛ فكالصِّ

ٌ
ة

َ
 ومَصلحتُه آجل

ٌ
ه عاجِلة

ُ
ا ما يكونُ مفسدت وأمَّ

ه�
َ
 لِمن دَرَأ

ٌ
ة

َ
 درْئِه آجِل

ُ
تْ عنه، ومصلحة

َ
مفسَدتِه عاجِلٌ حاصِلٌ لِمن دُرِئ

ادس: باعتبار رتبتها)2): الاعتبار السَّ

تنقِسمُ المفاسِدُ باعتِبارِ رتبتِها إلى قِسمين:

طٍ بينَهما�� 1 ، وتنقسِمُ إلى: كبائِرَ، وصغائِرَ، ومتوسِّ
ٌ
مة مفاسِدُ محرَّ

2 ��
ٌ
مفاسِدُ مَكروهة

1 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 44(، مجموع الفتاوى )32/ 234(�

2  ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 56(�
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طريق معرفة المفاسد:

ريقان:
َ
ةِ المفاسِدِ ط

َ
لمعرف

عالى في الخمرِ والميسِرِ: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ � 1
َ
ة؛ كقولِه ت

َّ
طريق الكتاب والسن

ى اللهُ 
َّ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]المائدة: 91[� وقولِه صل
عْتُم أرْحامَكم«)1)� قال 

َ
عَلتُم ذلك قط

َ
كم إذا ف تِها: »إنَّ

َ
تِها وعلى خال م في نِكاحِ المرأةِ على عمَّ

َّ
عليهِ وسل

 ِ
ّ
 في الحظ

َ
 مِن وُقوعِ العَداوةِ بينهن؛ لأنَّ المشاركة

ُ
: "يُشبهُ أنْ يكونَ المعنى في ذلِك ما يُخاف ابيُّ

َّ
ط

َ
الخ

حِمِ")2)�  الرَّ
ُ
طيعَة

َ
 بينهنَّ فيَكونُ مِنها ق

َ
وقِعُ المنافسَة

ُ
وجِ ت مِن الزَّ

جرِبَةِ، فهو � 2 ا عُلِم ضَرَرُه بالتَّ راتِ ممَّ ِ
ّ
خانِ، وأنواعِ المُفَت ظر والاستدلال: كتَعاطِي أنواعِ الدُّ

َّ
طريق الن

ررُ يُزالُ)3)� ةِ: الضَّ ررِ على القاعِدَةِ الفِقْهيَّ حريمِ الضَّ
َ
داخِلٌ في ت

ة المتعلقة بالموازنة بين المفاسد)4): هيَّ
ْ

القواعد الفِق

ةِ بين المفاسِدِ، منها:
َ
قُ بالموازن

َّ
ةٍ تتعل هيَّ

ْ
 قواعِدَ فِق

ُ
ة هناك عِدَّ

لافِ مالِ غيرِه�� 1
ْ
ه بإت

َ
 مال

َ
روعِها: لا يَجوزُ للإنسانِ أن يَحْفَظ

ُ
قاعدة: الضّرر لا يزال بمثله)5)، ومِن ف

نُ إذا كان في � 2  المتوهِّ
ُ
روعِها: الحائط

ُ
عِ الضرر العام)6)، ومِن ف

ْ
ل الضررُ الخاص لدف قاعدة: يُتحمَّ

�(7(
ررِ العامِّ عًا للضَّ

ْ
ه يجِبُ نقْضُه على مالِكِه دف ريقِ، فإنَّ

َّ
الط

روعِها: أنَّ مَن ابتُلِيَ � 3
ُ
هما)8)، ومِن ف قاعدة: إذا تعارَض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا؛ بارتكاب أخفِّ

لا  الحرامِ   
َ
مُباشرة لأنَّ  أهوَنَهما؛  يَختارُ  فا 

َ
اختل وإن  شاء،  تِهما  بأيَّ  

ُ
ذ

ُ
يأخ متساويتان  وهما  تَينِ،  ببليَّ

ه: رجلٌ عليه جرْحٌ لو سَجَدَ سالَ جُرْحُه، وإن لمْ 
ُ
 في حقِّ الزِّيادةِ، مثال

َ
رورةِ ولا ضَرورة  للضَّ

َّ
جوزُ إلا

َ
ت

1  أخرجه البخاري في صحيحه )9/ 160(، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم في صحيحه )2/ 1028(، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين 

المرأة وعمتها أو خالتها�

2 معالم السنن )3/ 189(�

ظائر؛ للسيوطي )ص: 83(، الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم )ص: 85(� 3 ينظر: الأشباه والنَّ

4 الموازنة بين المفاسد المتعارضة )ص: 63(�

5 ينظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم )ص: 74(، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 280(�

6 ينظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم )ص: 74(، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 280(�

7 ينظر: شرح القواعد الفقهية )ص: 197(، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، لمحمد الزحيلي )1/ 235(�

8  ينظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي )ص: 87(، الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم )ص: 76(، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 286(، موسوعة 

القواعد الفقهية )1/ 1/ 229(�
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لاةِ معَ  جودِ أهْوَنُ مِن الصَّ جودِ؛ لأنَّ ترْكَ السُّ كوعِ والسُّ ي قاعِدًا يُومِئُ بالرُّ ِ
ّ

ه يصل يسْجُدْ لم يَسِلْ، فإنَّ

الحدَثِ)1)�

ةِ، ومع الحدَثِ لا يَجوزُ بحالٍ� ابَّ عِ على الدَّ  الاختيارِ في التطوُّ
َ
جودِ جائزٌ حالة رى أنَّ ترْكَ السُّ

َ
 ت

َ
ألا

ائمِ)2)� رَه للصَّ
ْ

ك
ُ
، ومع هذا ت

ٌ
شاقِ مَسنونة

ْ
 في المضْمَضَةِ والاستِن

َ
ة

َ
روعِها أيضًا: أنَّ المبالغ

ُ
ومِن ف

طرُق الترجيح بين المفاسِدِ عند تزاحمها)3):

� دُّ
َ

رَ دُرِئَ الأشدُّ فالأش
َّ

عذ
َ
 درْءِ المفاسِدِ بأنَّ الأصْلَ درْءُ الجَميعِ؛ فإنْ ت

َ
ل العُلماءُ قاعدة أصَّ

 القتْلِ 
َ
 مفسدَة

َ
تِل هو، فيَلزمه أنْ يَدْرَأ

ُ
 لو امتنَعَ منه ق

ُ
مِثالٌ: أنْ يُكرَه إنسانٌ على قتْلِ مُسلمٍ بحيث

عِ 
ْ
دامِه عليه� وإنْ قدَرَ على دف

ْ
 مِن إق

ً
تْلِ؛ لأنَّ صبْرَه على القتْلِ أقلُّ مفسَدَة

َ
برِ على الق يْرِ بالصَّ

َ
عن الغ

برِ  بالصَّ القتْلِ  درْءُ  مَ  دِّ
ُ
ق ما  وإنَّ المفسدَةِ،  درْءِ  على  لقُدْرتِه  ذلك  زِمَه 

َ
ل الأسبابِ  مِن  بسبَبٍ  المكروهِ 

تْلِ، فوجَب تقديمُ دَرْءِ المفسدَةِ للجمْعِ 
َ

حريمِ القتْلِ واختلافِهم في الاستِسْلامِ للق
َ
لإجماعِ العلماءِ على ت

فِ في وُجوبِ دَرْئِها)4)�
َ
على وجوبِ درْئِها، على درْءِ المفسدَةِ المختل

الزِّنا  حريمِ 
َ
ت في   

َ
في جوازِه، ولا خِلاف  

ٌ
ف

َ
برَ مختل الصَّ فإنَّ  واللواطِ  الزِّنا  رِه على 

ْ
ك

ُ
أ لو  رُ: 

َ
آخ مثالٌ   

واللواطِ)5)�

ةِ باعتِباراتٍ، منها:
َ

رْءِ المفسد
َ

 في د
ُ

 الترجِيح
ُ

ويُمكِن

مِ على درءِ المكروه)6)� � ينِ حُكمًا؛ كتقديمِ دَرْءِ المحرَّ
َ
ل: درءُ أعلى المفسدت الاعتبارُ الأوَّ

مٌ على درءِ  � اتِ مُقدَّ روريَّ قةِ بالضَّ ِ
ّ
، فدَرءُ المفاسدِ المتعل

ً
ينِ رُتبة

َ
اني: درءُ أعلى المفسدت

َّ
الاعتبارُ الث

المفاسد  درءِ  م على  مُقدَّ بالحاجياتِ  قة  ِ
ّ
المتعل المفاسد  ودرءُ  بالحاجيات،  قة  ِ

ّ
المتعل المفاسدِ 

بالتحسينيات� قة  ِ
ّ
المتعل

1 الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 76(�

2 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 88(�

3 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 93(، الموازنة بين المفاسد المتعارضة )ص: 42(�

4 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 93(�

5 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 93(�

6 ينظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص53(�
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ين نوعًا بشرطِ أن تكون المَفْسَدتان المتعارِضتان من رُتبةٍ  �
َ
الث: درءُ أعلى المفسدت

َّ
الاعتبارُ الث

رجيح بينها يَكونُ 
َّ
حسينيات، والت روريات أو الحاجيات، أو التَّ كونا معًا مِن رُتبة الضَّ

َ
واحدة؛ كأن ت

بمِعيارِ نوعِ المَفْسَدة�

ر في الطريق� � ِ
ّ
 غريقٍ أولى من إنقاذِ مُتعث

ُ
ين؛ فإنقاذ

َ
ابع: درءُ أعَمِّ المفسدَت الاعتبارُ الرَّ

ينِ قدرًا؛ فإطفاءُ حريقٍ أولى مِن القبضِ على لصٍّ هارب� �
َ
الاعتبارُ الخامس: درءُ أكبرِ المفسدَت

ةٍ أولى مِن منعِ مُشاهدتِها� � ينِ زمَنًا؛ فمنعُ إنتاج أفلامٍ إباحيَّ
َ
ادس: درءُ أطوَلِ المفسدت الاعتبار السَّ

قًا فمَنعُ الانتحارِ أولى مِن منعِ الخمور� � ين تحقُّ
َ
دِ المفسدت

َ
ابع: درءُ آك الاعتبارُ السَّ

فِ فيها� �
َ
امن: تقديمُ دَرءِ المفسَدةِ المجمَعِ عليها، على درءِ المفسَدةِ المختل

َّ
الاعتبارُ الث

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

على  وجَب  ولذا  المتعارِضة؛  المفاسِدِ  بين  رجيحُ 
َّ
الت صُورِه  ومِن  الاجتهادُ،  المفتي  روطِ 

ُ
ش من 

رجيحِ بينَ المفاسدِ 
َّ
رجيحِ بين المصالحِ والمفاسدِ المتعارِضة، وقواعد الت

َّ
المفتي الإلمامُ بقواعدِ الت

المتزاحِمة)1)�

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

 له على تحديدِ 
َ
درة

ُ
ه لا ق ي المسْتَفتي)2)؛ لأنَّ ظرُ في تقديرِ المفاسدِ على المجتهدِ لا العامِّ يَقتصرُ النَّ

المفاسد، وضوابطِ دفعِها� وإنما يجبُ عليه حُسنُ عرضِ المسألةِ وبيانُ ما قد يُفيد المفتيَ في الترجيحِ 

بين المفاسدِ والمصالح�

1  للاستزادةِ يُنظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص50(�

2 قواطع الأدلة في الأصول )2/ 364(�



389

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

العلمُ بأحكامِ المفاسد، وقواعدِ دَفعِها، والترجيحِ مِن بينِها- يُفيد في:

جمعُ بينَهما�� 1
َ
تي ت

َّ
 على الموازَنة بين المفاسدِ والمصالح؛ من أجلِ علاج المسائل ال

ُ
القدرة

تِها)1)� 2 خطِئتها، بحسَبِ مَدى صحَّ
َ
 لنقدِ الفتاوى وتقويمِها، أو نقضِها وت

َ
وضعُ ضوابِط

ع الحرَج، والمفاسدِ غيرِ المعفوِّ عنها؛ � 3
ْ
تحديدُ مقدارِ المفاسد المعفوِّ عنها في منطقةِ العفوِ ورَف

ة اشتمالِه  ةِ أنها مِن العفو، أو مَنعُ بعضِ المعفوِّ عنه بحُجَّ منعًا من الوقوعِ في بعض المفاسدِ بحُجَّ

على المفاسِد�

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ناعي في الإنسان)2)�� 1 لقيحِ الصِّ فتوى التَّ

ررِ الأدَبي)3)�� 2 عويضِ عن الضَّ حكمُ التَّ

1  للاستزادة يُنظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص88(�

ناعي� لقيح الصِّ  المفاسدِ في جملةٍ من صُورِ التَّ
َ
2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 42(؛ حيث راعى المفتي قاعدة

ت كرامتَه وأساءت إليه أن يُطالِبَ بالتعويض الماليِّ بسبب   مسَّ
ٌ
هَت إليه إهانة ه يجوزُ لمن وُجِّ ت الفتوى على أنَّ 3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )4/ 160(؛ حيث نصَّ

ه من ضرر إذا ثبَت ذلك شرعًا�
َ

حِق
َ

ما ل
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وى
ْ
ت

َ
مهارات الف

 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

 المفهوم:
ُ
نشأة

 الانحسارِ العَمليِّ في الدراساتِ 
َ
قليدِ؛ نتيجة أصوليٌّ مُعاصِرٌ، ظهَر في ظِلِّ غِيابِ الاجتهادِ وشيوعِ التَّ

ريعةِ،  الشَّ جامعاتِ  خرِّيجي  إمكاناتِ   
ُ

ضعْف عليه  ب  ترتَّ والذي   - عامٍّ  بوجهٍ  ةِ  والأكاديميَّ  - ةِ  رعيَّ الشَّ

نِ 
ُّ

؛ لعدَمِ التمك
ً
ة

َّ
ريعةِ وتفعيلِها في مَناحي الحياةِ كاف ةِ عن التطبيقِ العمليِّ للشَّ صورُ قدراتِهم العِلميَّ

ُ
وق

 عن 
َ
ة

َ
رَّ الهيئاتِ المسئول

َ
ا اضط اتِ عليه؛ ممَّ ، وتنزيلِ المُستجِدَّ راثِ الفِقهيِّ

ُّ
حيحِ للت مِن الاستثمارِ الصَّ

رين للفَتوى لإحكامِ صِناعتِها مِن خلالِ إحكامِ أدواتِها  ةٍ لتدريبِ المتصدِّ الفَتْوى إلى إعدادِ دوراتٍ تأهيليَّ

عينُه على ذلك�
ُ
تي ت

َّ
ةِ المختلفةِ ال وتنميةِ القدراتِ الذهنيَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

نَه وبرَعَ فيه وأجادَ، والماهِرُ: الحاذِقُ بكلِّ 
َ

خصُ في ال�ضيءِ: أتق يءِ، مَهَرَ الشَّ قُ في ال�ضَّ
ْ

المهارة: الحَذ

ابِحُ المجيدُ)1)�  به السَّ
ُ

عمَلٍ، وأكثرُ ما يوصَف

المعنى الاصطلاحي:

ل�
َ
صيرٍ وبجهدٍ أق

َ
نٍ بقدْرٍ عالٍ مِن الإتقانِ في وقتٍ ق  القيامِ بعمَلٍ معيَّ

ُ
المهارة: قدرة

 توصلُ إلى إحكامِ صناعةِ الفَتْوى�
ٌ
ة  عمَليَّ

ٌ
ة مهارات الفَتْوى: قدراتٌ ذهنيَّ

1  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 821(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 316(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )9/ 6400(، والمغرب 

في ترتيب المعرب )ص: 449(، ولسان العرب )5/ 184(، والمصباح المنير )2/ 582(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2132(�
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المعنى الإجرائي:

نُ  ِ
ّ

مَك
ُ
ت بالتدريبِ،  نمو 

َ
وت سُ على معرفةٍ  تتأسَّ  - أو قواعِد  أحكامًا  فليسَتْ   -  

ٌ
ة عمَليَّ  

ٌ
ة قدراتٌ ذهنيَّ

أقلِّ وقتٍ� جُهدٍ وفي  بأقلِّ  الإتقانِ  بعملِه بدرجةٍ عاليةٍ من  القيامِ  مِن  المفتيَ 

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

رعيِّ في ما  قِ في بيانِ الحكمِ الشَّ
ْ

 والعلمُ الذي يَقتدرُ به المفتي على الحذ
ُ
ة

َ
ك

َ
صناعة الفَتْوى: المل

يُعرَضُ عليه مِن مسائل؛ وهي تمرُّ بمَراحِلَ أربعٍ)1)�

ناعةِ لإحكامِ الفَتْوى� اتِ هذه الصِّ والمهاراتُ إحدى آليَّ

وى:
ْ
ت

َ
مهارات الف

التحرِّي � 1 في  يكونُ  المفتي  ودَورُ  بالواقِعَةِ،  قُ 
َّ
يتعل ما  كلَّ  المستفتي  نُ  يُبيِّ وفيها  اقعة:  الو تصوير 

 
ً
ة رِ حكمِها، خاصَّ غيُّ

َ
رًا في ت ِ

ّ
ياتٍ، وما يكونُ مؤث

َ
قُ بها مِن معلوماتٍ ومُعط

َّ
والاستِفصالِ عن كلِّ ما يتعل

 الأحكامُ باختلافِها، وبقدرِ إحاطةِ المفتي بالواقعةِ وأحوالِها 
ُ

ختلِف
َ
تي ت

َّ
قُ بالجهاتِ الأربعِ ال

َّ
ما يتعل

ةِ وتحقيقِ المصلحةِ منها)2)� رِها؛ تكونُ الفَتْوى أقربَ إلى الصحَّ وتمامِ تصوُّ

وكذا،  كذا  يَفعلُ  لا  ف 
َ
حل رجلٍ  عن  المفتي  سُئل  إذا  فيما  مِ  القيِّ ابنُ  ضرَبه  ما  التصويرِ:  ومثالُ 

ه، هل كان ثابتَ العقلِ وقتَ فعلِه؟ وإذا كان ثابِتَ 
َ
ى يستفصِل ففعَله؟ لم يجُزْ له أن يفتيَ بحنْثِه، حتَّ

نى عُقيْبَ يمينِه أم لا؟ وإذا لم يستثنِ 
ْ
ث

َ
العقلِ فهل كان مُختارًا في يمينِه أم لا؟ وإذا كان مختارًا فهل است

 أو مُكرَهًا؟ وإذا كان عالمًا مختارًا 
ً

 عليه عالِمًا ذاكرًا مختارًا أم كان ناسيًا أو جاهلا
َ

فهل فعَل المحلوف

أو لم يقصِدْ  تِه  بنيَّ صَه  تِه أو قصَدَ عدَمَ دخولِه فخصَّ في قصْدِه ونيَّ  
ً

 عليه داخلا
ُ

فهل كان المحلوف

ه")3)� ِ
ّ
 باختلافِ ذلك كل

ُ
 يختلِف

َ
وى تخصيصَه؟ فإنَّ الحنْث

َ
ه ولا ن

َ
دخول

1 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص59(�

2 ينظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي )2/ 387(، ومراحل الفتوى، د� علي جمعة )ص: 711- 712(�

عين )6/ 92(� ِ
ّ
3 إعلام الموق
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2 � ، اقعة: وهو: تعيِينُ صِفةِ الواقعةِ بحسبِ اللغةِ الفِقهيةِ المعهودَةِ لدى علماءِ الفَنِّ توصيف الو

ولكي يقومَ المفتي بتوصيفِ الواقعَةِ يجري على الآتي:

ظرُ في الواقعةِ وتعيينُ أطرافِها� ' النَّ

تمييزُ طبيعةِ العلاقةِ بين أطرافِها� '

رُها كما هي في الواقِعِ� ' تصوُّ

ظرُ في الأوصافِ الفِقهيةِ المناسبةِ لها� ' النَّ

هْنِ أو الإجارَةِ� ' رعِ؛ كالبيعِ أو الرَّ  في الشَّ
ً
اة وصفُها بما يناسِبُها من مسائلِ الفِقهِ إن كانت مسمَّ

ها قبلُ،  '
ُ
 مثل

ٌ
عْ واقعة

َ
ةِ، ولم تق رعيَّ صوصِ الشَّ  ولم يسبِقْ لها ذِكرٌ في النُّ

ً
 جديدة

ُ
إذا كانت النازِلة

؛ 
َ
ة تَها العامَّ

َّ
ريعةِ وقواعدَها وأدل  المفتي لها نظرًا جديدًا، مراعيًا أصولَ الشَّ

ُ
فحينئذٍ يَستأنِف

ازلةِ، وتقويمُ الأصلِ الذي ترجِعُ إليه؛ من  امُّ للنَّ ")1)، ويُقصَدُ به: الإدراكُ التَّ
ُ

كيِيف وهذا هو "التَّ

ةِ  ةِ هذا الانتماءِ مِن كلِّ العوارِضِ النقليَّ دِ مِن صحَّ
ُّ

رعِ، والتأك أجلِ الوصولِ إلى حكمِها في الشَّ

قًا للإصلاحِ والتقويمِ)2)�
َ
ةِ؛ ليكون ذلك مُنطل والعقليَّ

ةِ � 3
َّ
الأدل في  المفتي  رُ 

ُ
يَنظ حيث  الحكمِ؛  بيانِ  مرحلةِ  في  المفتيَ  عينُ 

ُ
ت تي 

َّ
ال  

ُ
المهارة وهي  الاستنباط: 

تي 
َّ
رقَ ال

ُّ
ةِ العقلِ، مستخدمًا الط ظرِ وقوَّ ةِ النَّ

َّ
ةِ بدق مِ الخفيَّ

َ
ةِ؛ لاستخراجِ   والأحكامِ والِحك رعيَّ الشَّ

تي 
َّ
ال رِ المقوماتِ 

ُّ
؛ كدلالةِ الإشارةِ أو المفهومِ أو الاقترانِ، وغيرِها، مع توف

ً
ة

َّ
عينُه على ذلك كاف

ُ
ت

بالورَعِ  يه  ِ
ّ
حل

َ
ت مع  ظرِ،  النَّ ذلك  ضوابطِ  ومراعاةِ  والمقاصِدِ،  الوسائلِ  علومِ  مِن  ذلك  على  عينُه 

ُ
ت

الناسَ)3)� ينفعُ  وما  قوى  والتَّ

إذا � 4 المباحِ  مِن  بالمنعِ  مُ 
ُ

فاتِ؛ فيَحك التصرُّ نتائجِ  المفتي على مراعاةِ   
ُ
درة

ُ
ق الذرائع: وهو  إعمال 

يقولُ  راجحةٍ�  مصلحةٍ  إلى  أف�ضَى  إذا  الممنوعِ  ةِ  بمشروعيَّ ويَحكمُ  راجحَةٍ،  مفسدةٍ  إلى  أف�ضَى 

 للمفسدَةِ مَنَع مالِكٌ مِن ذلك الفعلِ في كثيرٍ 
ً
: "متى كان الفِعلُ السالِمُ عن المفسدةِ وسيلة القرافيُّ

الصوَرِ")4)� من 

ة التوصيفِ،   جزءٌ من عمليَّ
َ

يف، والأصحُّ أنَّ التكييف  التكيِّ
َ
ق د� علي جمعة في مقالِه: مراحل الفتوى )ص: 712( على هذه المرحلة: مرحلة

َ
1  ولهذا السببِ أطل

ق بالنوازِلِ الجديدةِ�
َّ
يتعل

ة وتطبيقاته الفقهية، د� محمد عثمان شبير )ص: 30(� 2 ينظر: التكييف الفقهي للوقائع المستجدَّ

3 ينظر: مراحل الفتوى، د� علي جمعة )ص: 712(�

4  الفروق )2/ 32(�
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 تنزيلِ � 5
ُ
ابعةِ مِن صناعةِ الفَتْوى، وهي مرحلة عينُ المفتيَ في المرحلةِ الرَّ

ُ
تي ت

َّ
 ال

ُ
التنزيل: وهي المهارَة

على  ريعةِ  الشَّ أحكامِ  تنزيلِ  إلى  لِ  للتوصُّ جهْدَه  المفتي  لَ 
ْ

بذ يَعني:  والتنزيلُ  الواقعَةِ،  على  الحكمِ 

الأحكامِ)1)� تلك  مِن  رعيَّ  الشَّ المقصدَ  قُ  يحقِّ وجهٍ  على  ةِ  الجزئيَّ الوقائعِ 

ة الإفتائية: سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ- علاقة

نُ المفتيَ مِن القيامِ بعملِه بدرجةٍ عاليةٍ مِن الإتقانِ بأقلِّ جهْدٍ، وفي أقلِّ وقتٍ،  ِ
ّ

مَك
ُ
مهاراتُ الفَتْوى ت

يُسْرٍ  ةِ على الواقِعِ، في  رعيَّ ويمِ، وتنزيلِ الأحكامِ الشَّ
َ

الق نُ مِن الفهمِ الصحيحِ، والاستدلالِ 
َّ

فبها يتمك

نٍ�
ُّ

مك
َ
وت

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

مَن  هو  ه  لأنَّ ؛ 
ً

أولا يقصدَه  أن  المستفتي  على  يجِبُ  مَن  هو  الفَتْوى  مِن  نُ  ِ
ّ

المتُمك الماهِرُ  المفتي 

رُ  ِ
ّ
ؤث

ُ
صيرٍ؛ وت

َ
لائمُه، وفي وقتٍ ق

ُ
تي ت

َّ
حيحةِ ال قُ مقصدَه وغايتَه مِن الفَتْوى مِن خلالِ الفَتْوى الصَّ يُحقِّ

المسلِم)2)� في حياةِ  إيجابًا 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج- علاقة

ةِ في مَناحي  رعيَّ فعيلِ الأحكامِ الشَّ
َ
 المفتي على ت

َ
قُ التمكِينَ لها، وقدرة حقِّ

ُ
تي ت

َّ
مهاراتُ الفَتْوى هي ال

�
ً
ة

َّ
الحياةِ كاف

 

1 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص82(�

2 ينظر: ومراحل الفتوى، د� علي جمعة )ص: 712(�
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 المفهوم:
ُ
نوع

� راثيٌّ
ُ
إفتائيٌّ ت

نشأة المفهوم:

)1)، وكذا أشارَ إليه بَعضُ   الفِقهَ الحنفيَّ
ً
ة ، وخاصَّ راثِ الفِقهيِّ

ُّ
كِرَ كثيرًا في كتبِ الت

ُ
مفهومٌ قديمٌ، ذ

فاتِهم)2)�
َّ
المُعاصِرينَ في مُؤل

غوي:
ُّ
 المعنى الل

، ومنه اشتِقاقُ الماجِنِ لِصَلابةِ وجْهِه  �
َ
ظ

ُ
ل

َ
بَ وغ

ُ
يءُ، يَمْجُنُ مُجونًا إذا صَل الماجِنُ: مِن مَجَنَ ال�ضَّ

لُ عاذِله، 
ْ

ه عذ ، ولا يُمِضُّ
َ
خزية

ُ
 والفَضائحَ الم

َ
ذي يَرتكِبُ المَقابحَ المُرْدِية

َّ
ةِ استِحْيائِه، وهو ال

َّ
وقل

ولا تقريعُ مَن يُقرِّعُه)3)�

المعنى الاصطلاحي:

أفعالِ  � نهْجِ  على  ه 
ُ
أفعال وتكون  يفعلُ،  أو  يقولُ  بما  يُبالي  لا  "الذي  وهو،  الفاسِق،  هو  الماجِن: 

اق")4)� الفُسَّ

، أو يُفتي عن  �
َ
اسَ الحِيلَ الباطِلة م النَّ ِ

ّ
ذي يُعل

َّ
مٍ، أو ال

ْ
ذي يُفتي بغيرِ عل

َّ
المُفتي الماجِن: المُفتي ال

، أو يُحِلَّ حرامًا)5)�
ً

مَ حَلالا جهْلٍ ولا يُبالي أن يُحرِّ

1 ينظر: المبسوط للسرخ�ضي )24/ 157(، وبدائع الصنائع )7/ 169(، وفتح القدير للكمال ابن الهمام )9/ 254(، وحاشية ابن عابدين )6/ 147(�

2 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص102(�

3 ينظر: الصحاح )6/ 2200(، ومقاييس اللغة )5/ 299(، ولسان العرب )13/ 400(�

4 التعريفات )ص: 197(�

5 ينظر: التعريفات )ص: 223(، الكافي شرح البزودي )4/ 1608(، وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 281(، والتعريفات الفقهية )ص: 212(�

المُفتي الماجن
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المعنى الإجرائي:

رُ نفسَه للفَتوى، فلا يَخ�ضى مِن تحريمِ حلالٍ ولا أن يُحِلَّ  نِيءُ في حالِه، لا يَخ�ضى اللهَ، يُصدِّ هو الدَّ

م الرجلَ أن  ِ
ّ
سْلِمَ، ويُعل

ُ
رتدَّ فتَبِينَ مِن زوْجِها ثمَّ ت

َ
 أن ت

َ
مَ المرأة ِ

ّ
حرامًا، وقد يُفتي بالحِيَلِ الباطِلةِ بأن يُعل

 ثمَّ يُسْلِم، ولِجَراءتِه على الفَتوى قد يُفتي بدون علمٍ)1)�
ُ
سقُط عنه الزكاة

َ
يرتدَّ فت

ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. يَّ بيان علاقة المفهوم وأهمِّ

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

وارِمِ المُروءةِ؛ فالماجِنُ أو الفاسِقُ لا يَصِحُّ 
َ

ه مُتنزِّهًا عن أسبابِ الفِسْق وخ
ُ
من شرْطِ المُفتي كون

رًا في العلم، ويجب عليه إذا وقعَتْ له  فاق، وإن كان مُتبحِّ ِ
ّ
ياناتِ بالات ه في الدِّ

ُ
ه مُفتيًا، ولا يُقبَلُ قول

ُ
كون

 أن يعمَل باجتهادِ نفسِه)2)�
ٌ
واقعة

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

 
َّ

ألا هكذا  مُفتيه  حالَ  علِمَ  إذا  المُستفْتي  على  ويجبُ  دينَهم،  اس  النَّ على  يُفسِدُ  الماجِنُ  المُفتي 

�ضيءٍ)3)� في  يَستفتيَهُ 

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

تواه)4)�
َ
ين، وأجمع المسلمون أنَّ الفاسِق لا تصحُّ ف الفَتوى من الدِّ

1 ينظر: الكافي شرح البزودي )4/ 1608(، وحاشية ابن عابدين )6/ 147(، ودستور العلماء )2/ 9(�

الفتوى وضوابطها  الفتوى )ص: 13(، وآداب  الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 19(، وصفة  الفقه لابن عقيل )1/ 268(، وآداب  في أصول  الواضح  2  ينظر: 

ة، د� نصر فريد واصل )ص: 21(� الشرعيَّ

اظر )2/ 385(، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 232(� 3 ينظر: المستصفى )ص: 373(، وروضة النَّ

افعي )1/ 135(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 107(، والمجموع شرح المهذب )1/ 42(، وحاشية ابن عابدين )5/ 359(� 4 ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشَّ
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 المفهوم:
ُ
نوع

� راثيٌّ
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهوم:
ُ
نشأة

ظرِ في أحوالِ المفتين،  بٌ بالنَّ
َ
؛ فالمُستفتي لا يَجوزُ أن يَستفتيَ مَن شاء، بل هو مُطال راثيٌّ

ُ
مفهومٌ ت

لٌ للإفتاءِ، ويكفيه في ذلك خبَرُ الواحِدِ أو اشتهارُه بين الناسِ بذلك،  ه مؤهَّ  عنه أنَّ
ُ

ن يُعرَف  عمَّ
ُ

ويَبحث

ا إذا جَهِل حالَ  هما، أمَّ ولى أن يختارَ أعلمَهم وأوْرَعَهم، وقيل: يَختارُ أيَّ
َ
وإن كان هناك أكثرُ مِن مفْتٍ فالأ

ساتِ  ةِ كمؤسَّ ةِ الاعتباريَّ المفتي وعيْنَه فليس بمحلٍّ للفَتوى، وكذلك الأمرُ في المفتي صاحِبِ الشخصيَّ

 
َ
رُتبة غ 

َ
بل ه  أنَّ يُدرى  لا  الذي  المجهولُ  "المفتي   : اليُّ الغزَّ قال  وغيرِها)1)�  ةِ  الإلكترونيَّ المواقِعِ  أو  الفَتْوى 

ه لو لم  موا أنَّ
َّ
ه عالمٌ أم لا، بل سل يَدْرِ أنَّ يِّ قبولُ قولِه، وكذلك إذا لم  الاجتهادِ أم لا، لا يجوزُ للعامِّ

تُه وفِسْقُه فلا يُقبَلُ")2)�
َ
 عدال

ْ
عْرف

ُ
ت

غوي:
ُّ
المعنى الل

والآخرُ  مِ، 
ْ
العِل  

ُ
خِلاف أحدُهما  أصلان:  واللامُ  والهاءُ  الجيمُ  جَهَلَ:  مِن   ،

ُ
يُعرف لا  الذي  المجهولُ: 

هنا)3)� المقصودُ  هو  والأولُ  الطمأنينةِ�   
ُ

وخِلاف  
ُ
ة الخفَّ

1  ينظر: اللمع في أصول الفقه؛ للشيرازي )ص: 128(، والتلخيص في أصول الفقه )3/ 462- 464(، وقواطع الأدلة في الأصول )2/ 357(، والتمهيد في أصول 

الفقه؛ لأبي الخطاب )4/ 353(، وروضة الناظر وجنة المناظر )2/ 370(، والإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي )4/ 237- 238(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 

عين )6/ 203(� ِ
ّ
158(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 462(، وإعلام الموق

2 المستصفى )ص: 126(�

3 ينظر: تهذيب اللغة )6/ 37(، والصحاح )4/ 1663(، ومقاييس اللغة )1/ 489(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 165(، ولسان العرب )11/ 129(�

المفتي المجهول
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المعنى الاصطلاحي:

جريحٌ 
َ
عديلٌ ولا ت

َ
 فيه ت

ُ
، أو لا يُعرَف

ُ
اوي الذي لا يُعرَف سَبِ")1)� أو هو: "الرَّ

َّ
"مَجهول الن المجهول: 

�(2("
ُ

المعروف ه 
ُ
ويقابِل نٌ،  معيَّ

ةِ� رَ لِبيانِ أحكامِ شرْعِ اللهِ، وغيرُ مَعروفٍ بين أهلِ العِلمِ أو العامَّ صدَّ
َ
المفتي المجهول: المجتهِدُ الذي ت

المعنى الإجرائي:

مِن  ه 
ُ
حال أو  اجتِهادٍ،  أو  بعِلمٍ  العُلماءِ  مِن  أحدٌ  ه 

ُ
يَعرِف لا  مَن  ةِ  رعيَّ الشَّ الأحكامِ  لِبيانِ  رَ  يتصدَّ أنْ 

ه، وعلى المستفتي 
ُ
ه لا يُقبَلُ قول

ُ
لِه للفَتوى، ومِثل ينِ والورَعِ، أو لمْ يَشتهِرْ بين الناسِ بتأهُّ ةِ والدِّ

َ
العدال

 بعِلمِه وورَعِه�
ٌ

نْ هو مَعروف  عن غيرِه ممَّ
َ

أن يبحَث

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

 بنفسِه للمستفتي إن كان 
َ

 لمنصبِه، وأن يُعرِّف
ً

لا رُ للفَتوى يجِبُ أن يكونَ مؤهَّ المُفتي الذي يتصدَّ

ا  ى يكونَ مطمئنًّ مِ، حتَّ
ْ
تِه في العِل

َ
 منه المستفتي وهو عالمٌ بحالِه ومكان

َ
ذ

ُ
ولى أن يأخ

َ
ه، فذلك أ

ُ
لا يَعرِف

إلى حُكمِه، ويلتزِمَ به�

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

وعلمَه  الفَقيهِ  حالَ   
َ

ف يتعرَّ أن  يجِبُ  بل  الإطلاقِ؛  على  شاءَ  مَن  يَستفتِيَ  أنْ  يَجوزُ  لا  المُستفتي 

؛ لتقصِيرِه في البحثِ 
َ

ف
َ
تل

َ
ذ فيَضْمَنُ إن أ

َ
خ

َ
 بقولِه، وإذا أ

ُ
ذ

َ
ا إذا جُهِل حالُ المفتي فلا يُؤخ وديانتَه، أمَّ

للإفتاءِ)3)� لِ  المؤهَّ المجتهِدِ  المفتي  عن 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج - علاقة

و�ضى الفتاوى، وعلى جِهاتِ الإفتاءِ ووليِّ الأمْرِ إحكامُ رقابتِهم على 
َ
المفتي المجهولُ أحدُ أسبابِ ف

اجتِهادٍ  أو  مٍ 
ْ
بعِل يُعرَفوا  لم  ذين 

َّ
ال المُفتين  رَةِ 

ْ
كث مِن  الفَو�ضى  لهذه  مَنعًا  لها؛  رِين  والمتصدِّ الفَتْوى 

وا�
ُّ
ضَل

َ
وأ وا 

ُّ
فضَل مسئولةٍ،  إفتاءٍ  جِهةِ  أو  لهم،  عالِمٍ  إجازَةِ  دونَ  للفَتوى،  روا  صدَّ

َ
وت

1 القاموس الفقهي )ص: 72(�

2  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/ 1478(�

عين )6/ 203(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص27(� ِ
ّ
3  ينظر: إعلام الموق
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مفتي المذهب 

نوع المفهوم:

� راثيٌّ
ُ
إفتائيٌّ ت

نشأة المفهوم:

 
ُ
ة تْه المذاهبُ الفِقهيَّ

َ
مفهومٌ قديمٌ؛ فهو أحدُ أقسامِ المفتي غيرِ المستقلِّ أو المنتسبِ الذي عرَف

صيرِ 
ُ
فين مِن أهلِ المذاهِبِ أمثالِ: ن ِ

ّ
ت المذاهبُ بكثيرٍ منهم؛ ككِبارِ المؤل

َ
رِها، فقد حفل في أطوارِ تطوُّ

الوهابِ،  عبدِ  والقا�ضي  ةِ،  الحنفيَّ مِن  وغيرِهم  الفضْلِ،  بنِ  ومحمدِ  يثِ، 
َّ
الل أبي  والفقيهِ  يَحيى،  بنِ 

أبي  ةِ، والقا�ضي  افعيَّ الشَّ ، وابنِ حجَر، والرمليِّ مِن  ، والنوويِّ افعيِّ ةِ، والرَّ المالكيَّ والشيخِ خليلٍ مِن 

 مِن الحنابلةِ)1)�
َ
دامَة

ُ
يَعلى، وابنِ ق

غوي:
ُّ
المعنى الل

نُ للمشكِلِ مِن الأحكامِ والحوادِثِ  � ةٍ منها: المبيِّ تَى يُفْتي إفتاءٍ، وله معانٍ عدَّ
ْ
 المفتي: اسمُ فاعِلٍ مِن أف

ةِ)4)� رعيَّ رُ للقوانينِ الشَّ ائلِ عن سؤالِه)3)، والمقرِّ المبهمةِ)2)، والمجيبُ للسَّ

�  ،(6( ُ
ريقة

َّ
ةٍ، منها: الموضِعُ)5)، والمسلكُ، والط  المذهب: مصدرٌ ميميٌّ مِن الذهابِ، ويأتي على معانٍ عدَّ

دُ)7)�
َ

والأصلُ، والمعتق

1 ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 34(، وأنوار البروق في أنواء الفروق )2/ 123(، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي )2/ 296-295(�

2 ينظر: تهذيب اللغة )14/ 234(، ودستور العلماء )3/ 12(، ولسان العرب )15/ 148(، وتكملة المعاجم العربية )3/ 265(�

عريفات الفقهية )ص: 212(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1672( والمعجم الوسيط )2/ 674(� 3 ينظر: أنيس الفقهاء )ص: 117( والتَّ

4 ينظر: معجم الفروق اللغوية )ص: 418(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 294(�  

ص )1/ 469(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )4/ 2304(� 5 ينظر: العين )4/ 41(، وغريب الحديث )5/ 294(، والمخصَّ

6 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 307(، ومعجم ديوان الأدب )1/ 280(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1513(�

7 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )4/ 295(، ولسان العرب )1/ 394(، والقاموس المحيط )ص: 86(، والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )2/ 25(�
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المعنى الاصطلاحي:

رعيِّ مع  � مِ اللهِ تعالى لمعرفتِه بدليلِه")1)، أو هو: "هو المخبِرُ بالحكمِ الشَّ
ْ

المفتي: "هو المخبِرُ بحك

ى يكونَ مجتهدًا")2)� كونِه مِن أهلِ الفُتيا، ولا يكونُ مُفتيًا حَتَّ

ةِ")3)� � ةِ مِن الأحكامِ الاجتهاديَّ  فيما ذهَب إليه إمامٌ مِن الأئمَّ
ٌ
ة  عُرفيَّ

ٌ
المذهب: "حقيقة

ةِ 
َّ
الأدل من  المستفادةِ  ةِ  الاجتهاديَّ ةِ  الفرعيَّ ةِ  رعيَّ الشَّ الأحكامِ  مِن  المجتهدُ  به  اختصَّ  "ما  هو:  أو 

ة")4)� الظنيَّ

ر")5)� �
َ

نُ مِن ترجيحِ قولٍ له على آخ ِ
ّ

رُ في مذهبِ إمامِه المتمك مفتي المذهب: هو: "المتبحِّ

دُه")6)� ِ
ّ
 له الفُتيا على مذهبِ إمامِه الذي هو مقل

ُ
أو هو: "الذي يَسوغ

المعنى الإجرائي:

تاءِ به مِن خلالِ ما ورَدَه في الكتُبِ المعتمَدةِ 
ْ
همِه والإف

َ
وهذا المُفْتي يَقومُ على حفظِ المذهبِ وف

ريجاتِهم�
ْ

خ
َ
فْريعاتِ الأصحابِ وت

َ
ت أو  أو مَنصوصاتِ الإمامِ،  فيه، 

لة: الألفاظ ذات الصِّ

رعِ)7)� � ةِ، ويُفْتِي في جميعِ أبوابِ الشَّ
َ
 الاجتهادِ والعدال

َ
ق: هو مَن استكمَلَ شروط

َ
المجتهد المطل

وهذا النوعُ مِن المجتهدِين المتفرِّدِين لا يَتبعون إمامَ مذهبٍ بعينِه، بخلافِ مُفتي المذهبِ والذي 

لا يَسعُه إلا تقريرُ آراءِ إمامِ المذهبِ الذي يِتبعُه�

ةِ، والتنبيهِ للمآخِذِ،  �
َّ
عِ الأدل المجتهد المنتسب: وهو مَن سلمَ أصولَ إمامِه، واستعانَ بكلامِه كثيرًا في تتبُّ

ر)8)�
ُ
تِها قادرٌ على استنباطِ المسائلِ منها، قلَّ ذلك أو كث

َّ
وهو مع ذلك مستيقنٌ بالأحكامِ مِن قِبَلِ أدل

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 24(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 4(�

2 ينظر: رسالة في أصول الفقه )ص: 125 - 126(�

3 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )1/ 24(�

4 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 30(�

5  أنوار البروق في أنواء الفروق )2/ 123(، وغاية الوصول في شرح لب الأصول )ص: 156(، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )2/ 425(�

6 التحبير شرح التحرير )8/ 3885(�

يوطي )ص: 41(� 7 ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 17(، والتحبير شرح التحرير )8/ 3881(، وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسُّ

8 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )2/ 497(�
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دُ   بين المجتهدِ المنتسِب ومفتي المذهب هي العمومُ والخصوصُ؛ فمفتي المذهبِ يتقيَّ
ُ
فالعلاقة

بمذهبِ إمامِه، بخلافِ المنتسِب الذي يتناوَلُ طبقاتٍ مِن المفتين؛ منهم المقيدُ بآراءِ إمامِ مذهبِه، 

ومنهم مَن قد يَخرجُ بآرائِه عن إمامِ المذهبِ�

ن أصولَ ذلك الإمامِ، ونصوصَه،  �
َ

مجتهد المذهب: وهو مَن التزَم مذهبَ مجتهِدٍ، وحَذق فيه، وأتق

 بمجتهَداته، فإذا وجَد نصَّ إمامِه يَم�ضي عليه، فإن لم يجِدْ خرَّج على تلك 
ً
ة تامَّ  

ً
 إحاطة

َ
وأحاط

الأصولِ)1)�

في  المذهبِ وإمامِه  يَسيرُ على أصولِ  المذهبِ؛ فهو  مُفتي  مِن   
ً
المذهبِ أعلى رتبة وبهذا فمجتهِدُ 

في مسائلَ أخرى� المسائلِ، ويخرجُ عنه  بعضِ 

 مُفتي المذهب:
ُ

شروط

كالإسلامِ،  المفتي؛  في  توافرُها  الواجبُ   
ُ
ة والأساسيَّ  

ُ
ة العامَّ  

ُ
روط الشُّ المذهبِ  مفتي  في   

ُ
يُشترط

ةِ، والمعرفةِ بمسائلِ الإجماعِ، والناسِخِ والمنسوخِ،  والبلوغِ، والعقلِ، والعلمِ بنصوصِ الكتابِ والسنَّ

خرى 
ُ
ريعَةِ، والعُرْفِ الجاري)2)، إلى جانبِ شروطٍ أ ةِ، وأصولِ الفِقهِ، ومقاصدِ الشَّ والعلمِ باللغةِ العربيَّ

لُ في الآتي:
َّ
ةٍ تتمث ةٍ تكميليَّ تأهيليَّ

ةِ)3)�� 1  البراءةِ الأصليَّ
ُ
معرفة

ةِ)4)�� 2 ةِ الكليَّ العلمُ بالقواعدِ الفِقهيَّ

التمييزُ في مواضِعِ الخِلافِ)5)�� 3

 والورَعُ)6)�� 4
ُ
ة العفَّ

ةِ)7)�� 5 اسِ له بالأهليَّ  النَّ
ُ
فسِ وشهادَة  بالنَّ

ُ
قة ِ

ّ
الث

1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )4/ 114(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 101(�

2 ينظر: المستصفى )ص: 343(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254 - 255(، وإرشاد الفحول )2/ 206 - 210(�

اد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 9(� 3 ينظر: المستصفى )ص: 343(، وإرشاد النقَّ

4 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )4/ 570(، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 10(�

5 ينظر: الفروق للقرافي )1/ 145(، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 10(�

6 ينظر: التلخيص في أصول الفقه )3/ 460(، وشرح تنقيح الفصول في علم الأصول )2/ 480(، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد )ص: 10(�

7 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 306(، وصفة الفتوى )ص: 15(، وتيسير علم أصول الفقه )ص: 381(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

دَ  التفرُّ يَستطيعُ  فةِ  الصِّ بهذه  إذ  ؛  العمليِّ الجانبِ  في  فيدُه 
ُ
ت بعينِه  لمذهبٍ  المفتي   

ُ
إضافة

وإحكامٍ� ةٍ 
َّ
بدق منه  الآراءِ  ونقْلَ  بعينِه،  مذهبٍ  وإتقانَ  صَ)1)  والتخصُّ

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

وجودُ مُفتٍ للمذهبِ أمرٌ مُفيدٌ للمُستفتي؛ فهذا المفتي مَتى حَصل له الكمالُ في بابٍ مِن أبوابِ 

 بفَتواه، والعملُ بها والاعتدادُ بها في الإجماعِ والخِلافِ)2)�
ُ

الفِقهِ، كان للمُسْتفتي الأخذ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ا  قِ، ممَّ
َ
 في ظِلِّ عدمِ وجودِ المجتهدِ المطل

ً
ة تَها؛ خاصَّ ري الفَتْوى، ويدعَمُ استمراريَّ

ْ
مفتي المذهبِ يُث

نُ مِن عددٍ مِن المفتين في  ةِ- إلى عمَلِ لِجانٍ للفَتوى تتكوَّ ع هيئاتِ الفَتْوى- ومنها دارُ الإفتاءِ المصريَّ
َ
دف

ةِ، وتكونُ الفَتْوى على القولِ الملائمِ للمُستفتي مِن هذه المذاهِبِ�
َ
ةِ المعروف المذاهِبِ السنيَّ

1 ينظر: فتاوى الشباب، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص12(�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 94(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 547(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 342(�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ أصولي�

 المفهوم:
ُ
نشأة

ى  ابع الهجري في زمانِ مَن نادى بغلق باب الاجتهاد، حتَّ مفهومٌ تراثي، ظهَر بعد منتصَف القرن الرَّ

لاحِ بقولِه:  نه ابنُ الصَّ افعي مجتهدٌ مستقِل)1)، ولسانُ حالهم ما بيَّ قيل: إنه لم يُوجَد بعد عصر الشَّ

، وأف�ضى أمرُ الفَتْوى إلى  قِ والمجتهِدِ المستقلِّ
َ
 المفتي المستقِلِّ المطل

ُ
وِيَ بِساط

ُ
 دهرٍ طويلٍ ط

ُ
"منذ

ة المذاهبِ درَجات)3)؛  ة المذاهبِ المتبوعة")2)� والمفتون المنتسِبون لأئمَّ هاءِ المنتسِبين إلى أئمَّ
َ

الفُق

رورة)4)� ى بمُفتي الضَّ أدناها ما يُسمَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

ال أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدُهما على تعليقِ �ضيءٍ على �ضيءٍ وَلِيَه به،  �  واللامُ والدَّ
ُ

د: القاف ِ
ّ
المقل

د؛ فهو اسمُ فاعلٍ مِن  ِ
ّ
حُ المقل

َ
ٍ ونصيبٍ، والأولُ هو الأصلُ الذي خرَج منه مُصطل

ّ
رُ على حظ

َ
والآخ

ةٍ ولا دليل)5)� بعَه فيما يَقولُ أو يفعل، مُعتقِدًا صوابَه من غير حُجَّ د فلانًا: أي اتَّ
َّ
د(، يُقال: قل

َّ
)قل

المعنى الاصطلاحي:

لِد: "من يَتبع غيرَه معتقدًا صوابَه من غيرِ دليل")6)� �
َ

المُق

يق حسن خان )ص: 63(� 1 ينظر: آداب الفتوى، للنووي )ص: 26(، وإعلام الموقعين )3/ 485(، ذخر المحتي من آداب المفتي، صدِّ

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )29/1(�

3 ينظر في تفصيلها: مسائل أبي الوليد ابن رشد )1325/2(، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )29/1(�

اني )ص: 342(� 4  ينظر: منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، لإبراهيم اللقَّ

الفقهاء، لمحمد رواس قلعه جي )ص: 454(،  العرب )3/ 365- 366(، والقاموس المحيط )ص: 312(، ومعجم لغة  اللغة )5/ 19(، ولسان  5  ينظر: مقاييس 

�)1850 /3( المعاصرة  العربية  اللغة  الوسيط )ص: 754(، معجم  والمعجم 

6 معجم لغة الفقهاء )2/ 52(�

د )مفتي الضرورة(
ِّ
المفتي المقل
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رعية")1)� � هاتِ المسائلِ من الأحكامِ الشَّ اكر لما في أمَّ
َّ

 الذ
ُ
د: "الحافظ ِ

ّ
المفتي المقل

المعنى الإجرائي:

ز به، فيما هو  ريحة، ما يُميِّ
َ

نة، وسلامة الق
ْ
كاء، والفِط

َّ
هاتِ المسائل، له مِن الذ  لأمَّ

ُ
الفقيهُ الحافظ

ز به في المذهب  هاتِ مَسائلِ مذهبِه، بينَ ما هو من المذهَب، وما ليس مِن المذهب، ويُميِّ موجودٌ في أمَّ

 حالٍ، وما 
ُ

 قولٍ، وما هو خِلاف
ُ

ر، ويُميز في الرواياتِ بين ما هو خِلاف بين ما هو مُجمَل، وما هو مُفسَّ

حقيق)2)- بمعرفةِ  ه لم يَصِل إلى درجةِ التَّ وايات، وما لا ينبني، لكنَّ بني من الرِّ
ْ
 لفظٍ، وبين ما يَن

ُ
هو خلاف

قياسِ الفروعِ على الأصول- وقد يَلتزِمُ بمذهَب، وقد لا يَلتزم؛ بقصدِ سدِّ حاجةِ المستفتي في معرفةِ 

الحكمِ الشرعي، وعدَمِ المفتي المجتهِد)3)�

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ر")4)� �
َ

نُ من ترجيحِ قولٍ له على آخ ِ
ّ

رُ في مذهبِ إمامِه، المتمك مفتي المَذهب: هو: "المتبحِّ

نِه من الترجيح�
ُّ

د؛ لِتَمك ِ
ّ
 من المفتي المقل

ً
وهو أعلى درجة

 مذهبِه)5)� �
ُ
ة عُ مَن بان لك فضلُ قولِه وصحَّ باع: تتبُّ ِ

ّ
الات

تِها، وقد 
َّ
أدل التقليدُ فقاصرٌ على حفظِ الأقوال دون  ا  أمَّ والاتباعُ بذلك يكونُ عن دليلٍ ومعرفةٍ 

يَفقهُها� لا  ولكنه  ها، 
ُ
يَحفظ

ضوابط عمل المفتي المقلد:

 بوجهٍ صحيح، وأن يَحصُل له في كلِّ ما له أن يُفتِيَ به من � 1
ً

أن يَحصُل عنده أصلُ المذهبِ منقولا

المذهبِ؛ يقينٌ أو ظنٌّ غالب)6)�

1 مسائل أبي الوليد ابن رشد )2/ 1322(�

دة بتعيينِ محالِّ هذه الأحكام� ينظر:  2  وذهب الشاطبيُّ إلى أنه لا بد أن يكون قادرًا على تحقيقِ المناط لِيُنزل عموماتِ الأحكامِ الشرعية على الحوادث المتجدِّ

الموافقات )11/5(�

3 ينظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد )2/ 1322(�

4  أنوار البروق في أنواء الفروق )2/ 123(، وغاية الوصول في شرح لب الأصول )ص: 156(، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )2/ 

�)425

5 ينظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، للشوكاني )ص: 81(�

6 مسائل أبي الوليد ابن رشد )2/ 1322(�
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يْن، ولو � 2
َ
كَ طريقًا لترجيحِ أحدِ القول

ُ
ين لإمامِه، بل عليه أن يَسل

َ
ر في مسألةٍ ذاتِ قول ليس له أن يتَخيَّ

ي)1)� م بالتشهِّ
ُ

ف عن الحكمِ فيها، ولا يَحك
َّ
ة المذهب، وإلا توق تقليدًا لبعضِ أئمَّ

ائل، ولا يُفتيه � 3 عي أنه يتبعُ مذهبَ أحدِ المجتهِدين فعليه أن يُفتِيَه بمذهبِ السَّ ي يدَّ إن جاءه عامِّ

ن إليها")2)�
ُّ
، وقال: "هذه دَسيسة يقلُّ التفط رافيُّ

َ
المفتي بمذهَبِه، نصَّ عليه الق

ه على ما ليس بأفضل)3)�� 4
ُ
ما يَحمل ه ربَّ لا يَجوزُ له أن يَحمل المستفتيَ على قولٍ بعينِه لأنَّ

ى لا يُفتِيَ في حقِّ جميعِ الخلقِ إلا بما هو الحكمُ عندَه)4)�� 5 تْواه، حتَّ
َ
الورَعُ في ف

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
بيان علاقة المفهوم وأهميته بالن

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ- علاقة

رورة، هو آخرُ درجةٍ للمفتين المنتسِبين للمذاهب، وعلمُ المفتي بحالِه  دُ أو مُفتي الضَّ ِ
ّ
المفتي المقل

جاوز هذه الدرَجة، 
َ
ي لما لا يَعْلم، أو ت م من المسائلِ والأقوال، دونَ التصدِّ

َ
ه يُفتي حسَبَ ما يَعل

ُ
يَجعل

له لذلك� ؤهِّ
ُ
تي ت

َّ
مات ال وهو لا يَمتلِكُ المقوِّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

المستفتيَ  يُشعِرُ  قد  دِ  ِ
ّ
المقل المفتي  ووجودُ  مُفتيه،  مذهبُ  مذهبُه  بل  له،  مذهبَ  لا  المستفتي 

ن؛ ففي هذه البلادِ قد يَطمئنُّ  تي شاع فيها مذهبٌ معيَّ
َّ
ما في البلاد ال ب�ضيءٍ من الأمانِ والاطمئنانِ لا سيَّ

ى وإن كان مُفتيه في آخرِ درجةٍ من درَجات المفتينَ  دٌ بمذهبِ بلاده، حتَّ العاميُّ إنْ عَلِم أنَّ مُفتِيَه مقيَّ

للمَذاهب� المنتسِبين 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج- علاقة

ريعة، وتلبيةِ حاجةِ المستفتي لها،  ةِ الفَتْوى، والعملِ بأحكامِ الشَّ دُ يُسهِم في استمراريَّ ِ
ّ
المفتي المقل

ى للإفتاء�  منه يتصدَّ
ً
 إن لم هناك مَن هو أعلى درجة

ً
ة خاصَّ

1 ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 39(�

2 ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 230(، والتقليد والإفتاء والاستفتاء، لعبد العزيز الراجحي )ص: 114(�

3 ينظر: فتاوي ابن عليش )1/ 67(�

4 ينظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد )2/ 1322- 1323(�
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نوع المفهوم: 

� صوليٌّ
ُ
إفتائي أ

نشأة المفهوم:

باعتبارِ شهادةِ  رعيةِ  الشَّ المقاصِدِ  أقسامِ  أحَدِ  للتعبيرِ عن  ون  استخدَمَه الأصوليُّ قديمٌ  مفهومٌ 

رعيةِ  الشَّ المقاصِدِ  فجميعُ  الرسالةِ؛  عصرِ  منذ  وُجدتْ  قد  المقاصِدَ  هذه  أنَّ  على  لها)1)،  رْعِ  الشَّ

ةِ   في جُملتِها أو تفصيلِها، تصريحًا أو تضمينًا إلى هَدْيِ القرآنِ وسنَّ
ٌ
ما هي راجعة المعتبَرةِ والمعلومَةِ، إنَّ

 رسولِ اللهِ مملوآنِ 
ُ
ة مِ: "والقرآنُ وسنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وتعاليمِه وأسرارِه وتوجيهاتِه، وفي هذا يقولُ ابنُ القيِّ

رع 
َ

مِ التي لأجلِها ش
َ

قِ بهما والتنبيهِ على وجوهِ الحِك
ْ
مِ والمصالِحِ وتعليلِ الخل

َ
مِن تعليلِ الأحكامِ بالحِك

ةِ في نحوِ مائةِ موْضعٍ أو مائتين  ق تلك الأعيانَ، ولو كان هذا في القرآنِ والسنَّ
َ
تلك الإحكامَ ولأجلِها خل

عةٍ")2)� ه يزيدُ على ألفِ موْضعٍ بطرُقٍ متنوِّ لسُقْناها، ولكنَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

ريقِ)3)،  �
َّ
الط  

ُ
استقامَة منها:  ةٍ،  عدَّ معانٍ  على  وتأتي  مقْصِدٌ،  ومفردُها  القصْدِ،  مِن  المقاصِد:   

�(6( ُ
والحكمة حيحُ،  الصَّ والغرَضُ  والاعتمادُ)5)،  هُ)4)،  والتوجُّ

1 الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي )4/ 160(�

2  مفتاح دار السعادة )2/ 22(�

غة )8/ 274(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 185(، ومشارق الأنوار على صحاح 
ُّ
3  ينظر: العين )5/ 54(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 58(، وتهذيب الل

الآثار )2/ 187(�

غة )ص: 31(، وغريب الحديث للخطابي )3/ 94(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 187(�
ُّ
4 ينظر: المنجد في الل

5 ينظر: العين )7/ 104(، وكتاب الألفاظ لابن السكيت )ص: 417(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 399(، والمحكم والمحيط الأعظم )2/ 35(�

غة العربية المعاصرة )2/ 1609(�
ُّ
6 ينظر: الصحاح )3/ 1093(، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 445(، ومعجم الل

المقاصد المعتبرة



406

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

المعنى الاصطلاحي:

شريعِ أو معظمِها؛ بحيث لا  �
َّ
ارعِِ في جميعِ أصولِ الت  للشَّ

ُ
ة

َ
المقاصِد: هي "المعاني والحِكمُ الملحوظ

ريعةِ")1)� تختصُّ ملاحظتُها بالكونِ في نوعٍ خاصًّ مِن أحكامِ الشَّ

في  � الأصولِ  ثابتةِ  أحكامٍ  إلى  مُستنِدةٍ  مَصالِحَ  إلى  عودُ 
َ
ت التي  المقاصدُ  هي   :

ُ
المعتبَرة المقاصدُ 

�(2 ريعة) الشَّ

 المعنى الإجرائي:

ةِ، أو مِن الإجماعِ، وتشملُ كلَّ ما  التي جاء باعتبارِها نصٌّ مِن الكتابِ أو مِن السنَّ هي المقاصِدُ 

فوسِ والعقولِ والأعراضِ والأموالِ؛  ينِ والنُّ ها، أو على كلِّ فرْدٍ على حِدَتِه، بصَلاحِ الدِّ ِ
ّ
ةِ كل يعودُ على الأمَّ

اتُها - للمحافظةِ على هذه المصالِحِ وتكثيرِها، وإزالةِ كلِّ ما  ليَّ
ُ
رعَت الأحكامٌ - جزئياتُها وك

ُ
ولذلك فقد ش

ي إلى نقْصِها� يؤدِّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ها، ولم يقصِدْها في تشريعِه ولم يُرِدْها، � 1
َ
ل
َ
ارعُِ أو أبط ضَها الشَّ

َ
: "المقاصِدُ التي رف

ُ
المقاصِد المُلغاة

ها وعدمِ التعليلِ بها أو القياسِ عليها، ولو كانتْ  يُّ على إبطالِها وردِّ ِ
ّ

رعيُّ الجزئيُّ والكل ودلَّ الدليلُ الشَّ

�(3("
ً
 أو مَعقولة

ً
اهرِ مناسبة

َّ
في الظ

2 ��(4(" ةٍ، مِن غيرِ أن يَشهَدَ لها أصلٌ شرعيٌّ بُ منفعةٍ أو دفعُ مضرَّ
ْ
: "جل

ُ
ة

َ
 المرسَل

ُ
المصلحة

ارعِ")5)�� 3  على مقصودِ الشَّ
ُ
ة

َ
: "المحافظ

ُ
المصلحَة

حُ أن يكونَ مَقصودًا � 4
ُ

 مِن ترتيبِ الحكمِ عليه ما يصل
ً

 يَحصلُ عقلا
ٌ
 ظاهِرٌ منضبط

ٌ
المناسبة: "وصْف

مِن حصولِ مَصلحةٍ، أو دفعِ مَفسدةٍ")6)�

1 مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر ابن عاشور )2/ 121(�

2 ينظر: البرهان في أصول الفقه، )2/ 161(�

3 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 17(�

4 قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 147(�

5  الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 184(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 83(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 11(، والفوائد السنية في شرح الألفية 

�)49 /5(

6 نفائس الأصول في شرح المحصول )7/ 3263(، والفائق في أصول الفقه )2/ 265(، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )3/ 108(�
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وى)1):
ْ
ت

َ
 اعتبارِ المقاصدِ في الف

ُ
ضوابط

واهي وبدلالةِ � 1 واهرِ الأوامِرِ والنَّ
َ
: بالنصِّ المباشرِ عليه أو بدلالةِ ظ صِّ بوتُ المقصدِ مِن جهةِ النَّ

ُ
ث

وْنِه متحققًا في المستفتَى فيه�
َ
لِ الأحكامِ المنصوصَةِ، ومِن جهةِ الواقِعِ؛ بك

َ
عِل

ةِ�� 2 اتِها ومقاصدِها العامَّ ليَّ
ُ
قُ المقصدِ مع نصوصِ الشريعةِ وك

ُ
تواف

تحقيقُ المصالحِ للعِبادِ، ودفعُ المفاسِدِ عنهم�� 3

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

مسائلِ  مِن  مسألةٍ  كلِّ  في  ارعِِ  الشَّ لقصْدِ  ففهمُه  للمفتي؛  ةِ  الأهميَّ غايةِ  في   
ُ
المعتبَرة المقاصِدُ 

ه 
ُ
إنزال غ هذا المبلغَ صحَّ 

َ
بل الفَتْوى، ومتى  نُ مِن 

ُّ
التمك أبوابِها، يَحصُلُ به  بابٍ مِن  الشريعةِ، وفي كلِّ 

تْ معه الفَتْوى، وظهَر أثرُها 
َ
راه اللهُ؛ وانضبط

َ
 الخليفةِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في التعليمِ والفُتْيا والحكمِ بما أ

َ
مَنزلة

والمآلِ)2)� للحالِ  مُراعاتِها  في 

اهرِ في الواقعةِ، وفي هذا 
َّ
صِّ أو القياسِ الظ ويحتاجُ المفتي بوجهٍ خاصٍّ المقاصدَ عندَ عدمِ النَّ

المفاسِدِ، حصَل له  بِ المصالِحِ ودرْءِ 
ْ
رْعِ في جل ع مقاصِدَ الشَّ تتبَّ لامِ: "ومَن  بنُ عبدِ السَّ العزُّ  يقولُ 

 لا يجوزُ 
َ
ها، وأنَّ هذه المفسدة

ُ
 لا يجوزُ إهمال

َ
مِن مجموعِ ذلك اعتقادٌ أو عِرفانٌ بأنَّ هذه المصلحَة

رْعِ يوجِبُ ذلك")3)� فس الشَّ
َ
، فإنَّ فهم ن ربانُها، وإن لم يكنْ فيها إجماعٌ ولا نصٌّ ولا قياسٌ خاصٌّ

ُ
ق

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

خُ  سبةِ للمُسْتفتي؛ فهي تزيدُ مِن إيمانِه باللهِ وترسِّ ِ
ّ
 كبيرة بالن

ٌ
ة  معرفتُها لها أهميَّ

ُ
المقاصِدُ المعتبَرة

التحايلِ  أو  أو مخالفتِها  بِ منها  التهرُّ لبِه، فيَسعى جاهدًا للالتزامِ بأحكامِها، ويَحذرُ من 
َ
ق في   

َ
العقيدة

والقولِ  الطمأنينةِ  إلى  للقلوبِ   
ٌ
استمالة الحكمِ  ومصلحةِ  رْعِ  الشَّ باعثِ   

ُ
"معرفة  : الغزاليُّ قال  عليها، 

وقِ المصالحِ 
َ
ةِ الجاريةِ على ذ

َ
بولِ الأحكامِ المعقول

َ
بالطبعِ والمسارعةِ إلى التصديقِ؛ فإنَّ النفوسِ إلى ق

 وذِكرُ محاسنِ الشريعةِ 
ُ
دِ، ولِمثلِ هذا الغرضِ استحبَّ الوعظ مِ ومرارةِ التعبُّ

ُّ
أميلُ مِنها إلى قهْرِ التحك

قِه يزيدُها حُسنًا وتأكيدًا")4)�
ْ

 للنصِّ وعلى قدْرِ حذ
ً
ولطائفِ معانِيها، وكونِ المصلحةِ مطابقة

1  يقول الشاطبي: "ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية"ينظر: الموافقات، )382/1(، )125/3(�

2 الموافقات )5/ 43(، والإبهاج في شرح المنهاج )2/ 17- 18(�

3 قواعد الأحكام في مصالح الأنام )2/ 189(�

4  المستصفى؛ للغزالي )ص: 339(�
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

، كما أنَّ  لُ الاعتبارَ الحاليَّ والمآليَّ ِ
ّ
شك

ُ
ت ةِ؛ فهي  ةِ الإفتائيَّ بالعمليَّ لةِ  الصِّ  

ُ
 وثيقة

ُ
المقاصِدُ المعتبَرة

امِّ مِن المفتي للمسألةِ، ومعرفتِه بها وبالواقِعِ وحالِ  ، وبحسْنِ الإدراكِ التَّ لُ الاعتبارَ الدلاليَّ ِ
ّ
النصَّ يشك

اءِ،  رَّ
َ
قُ مُرَادَ اللهِ ومقصدَه مِن شريعتِه الغ لَ إلى الحُكمِ المناسِبِ الذي يحقِّ المُسْتفتي، يستطيعُ التوصُّ

جسيدًا لروحِ 
َ
ةِ على مَرِّ العصورِ؛ فقد كانت أقضيَتُهم وفتاواهم ت وعلى هذا كان عمَلُ أكابرِ علماءِ الأمَّ

دَ تطبيقٍ  رُقِ استنباطِ الحكمِ وقواعِدِه، وليست مجرَّ
ُ
 عن انضباطِها بط

ً
ضلا

َ
رْعِ ومقاصدِه ف هذا الشَّ

حُ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ�
ُ

صل
َ
حرفيٍّ جامِدٍ لنصوصٍ تنبضُ بالحياةِ وت

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

بِدِ)1)� �
َ

عُ الزكاةِ لمشروعِ إنشاءِ معهدِ أمراضِ الك
ْ
دف

فِ الإناثِ)2)� �
ْ
حكمُ التعزيرِ بالقتلِ في جرائمِ خط

ارُ حكمَها على مراعاة المقاصِدِ المعتبرَة للشريعة، واعتبرت إنشاءَ معهد أورام الكبد هو مِن المصالح التي  ت الدَّ
َ
1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 19(؛ فقد بن

تعودُ على الفُقراء، وهم أحدُ سُبلِ مَصارفِ الزكاةِ المنصوصِ عليها�

2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 7(، فقد راعَت الفتوى المقاصدَ المعتبرَة للشريعة؛ ومنها حفظ النفسِ والعِرض، وأن العقوبة مشروعة للحفاظ على هذه 

 تعزيرية لمن يعتدي على البنات بالخطف أو الإيذاء�
ً
المقاصد، وللإمام أن يجعل القتلَ عقوبة
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المقاصد الوهمية

نوع المفهوم:

�  إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

ةِ  بنظريَّ العِنايةِ  عَقِب  ظهَر  حيث  ا؛  نِسبيًّ الاستِعمالِ   
ُ

حديث  "
ُ
ة الوهميَّ "المقاصِدُ  المفهومُ  هذا 

قات" و"الاعتِصام" 
َ
، بعدَ طبْعِ كتابَيِ "المواف رَ الهجريِّ

َ
ابعَ عش ةِ، في مطلعِ القرنِ الرَّ رعيَّ المقاصِدِ الشَّ

ريعةِ ومَراتِبِها  ةِ المقاصِدِ، فعُني الفُقهاءُ بمقاصِدِ الشَّ ناه مِن استيعابٍ لنظريَّ ، وما تضمَّ اطبيِّ للإمامِ الشَّ

ين في   أنَّ أصلَ استخدامِه ثابتٌ مِن قديمٍ في كلامِ الأصوليِّ
َّ

وآثارِها في الاجتهادِ واستنباطِ الأحكامِ، إلا

اة)1)�
َ
غ

ْ
مَعرِضِ الحديثِ عن المصالحِ المُل

غوي:
ُّ
المعنى الل

- المقاصد:
ً

أول

والصادُ   
ُ

القاف صْدَ� 
َ

الق  
ُ

يرادِف ميميٌّ  مصدرٌ  ومَقْصَدٍ:  مكانٍ،  اسمُ  صِدٍ: 
ْ

مَق جمعُ  المقاصِد: 

مَعانيه:  يءِ� ومِن  ال�ضَّ في  اكتِنازٍ  هِ، والآخرُ على  مِّ
َ
وأ إتيانِ �ضيءٍ  أحدُها على  يدلُّ  ؛ 

ٌ
ثلاثة الُ أصولٌ  والدَّ

 ،
ُ
، والاستقامة ، وعدمُ مجاوزةِ الحدِّ ، والرشدُ، وطلبُ الأسَدِّ

ُ
ط ، والعدلُ، والتوسُّ

ُ
 والغايَة

ُ
، والوجْهَة مُّ

َ
الأ

مَن)2)� والسِّ والقرْبُ،   ،
ُ
والسهولة

ة: ثانيًا- الوهميَّ

1 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي )3/ 232(، المستصفى )ص: 174(، شرح مختصر الروضة )3/ 214(�

2  ينظر: الصحاح )2/ 524(، تهذيب اللغة )8/ 274 - 276(، ومقاييس اللغة )5/ 95(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 185(، ولسان العرب )3/ 353 - 357(، 

والمصباح المنير )2/ 504(�
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نقاسُ، بل 
َ
ت  )الوهمية( لغة: من الوَهْمِ، وهو مصدرٌ مِن )وَهِم(، الواوُ والهاءُ والميمُ: كلماتٌ لا 

بِ، ومنه قياسُ التهمةِ، وأوهمتُ في الحِسابِ؛ 
ْ
وَهْمُ؛ وهو البَعيرُ العظيمُ، ومنه وهمُ القل

ْ
أفرادٌ� منها ال

وْهَمُ وهْمًا)1)�
َ
لِطتُ، أ

َ
إذا تركتُ منه شيئًا، ووهمتُ: غ

المعنى الاصطلاحي:

فوسُ إلى تحصيلِها بمَساعٍ  سعى النُّ
َ
 لذاتِها، والتي ت

ُ
فاتُ المقصودَة المقاصِدُ: هي "الأعمالُ والتصرُّ

ريعةِ مُراعيًا ذلك؛ فقال:  ")2)� وقد عرَّف علال الفا�ضيُّ مقاصِدَ الشَّ
ً

عيِ إليها امتِثالا حمَل على السَّ
ُ
ى، أو ت شتَّ

ارعُِ عندَ كلِّ حكمٍ مِن أحكامِها")3)� تي وضَعَها الشَّ
َّ
 منها، والأسرارُ ال

ُ
ريعةِ: الغاية "المرادُ بمقاصِدِ الشَّ

أِ)4)�
َ
 إلى الوهْمِ، وهو رُجْحانُ جِهةِ الخط

ٌ
ة: نِسبة الوهميَّ

ة: المقاصد الوهميَّ

عند  وهو  وخيرٌ،  صلاحٌ  فيها  لُ  يَّ
َ

يُتَخ تي 
َّ
ال فهي   

ُ
ة الوهميَّ ا  "وأمَّ فقال:  عاشورٍ؛  ابنُ  الطاهر  عرفها 

والهِروين؛  والكوكايين  ةِ 
َ

والحشيش الأفيونِ  مِن  راتِ  المخدِّ تناولِ  مثل:  ضُرِّه،  فاءِ 
َ

لِخ ا  إمَّ ؛  ضُرٌّ لِ  التأمُّ

لاحِ مَغمورًا بفَسادٍ،  ا لكوْنِ الصَّ فإنَّ الحاصِلَ بها لمتناولِيها ملائِمٌ لنفوسِهم، وليس هو بصَلاحٍ لهم� وإمَّ

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ﴿ۉ  تعالى:  ه 
ُ
قول عنه  نا 

َ
أنبَأ كما 

�(5("]219 ]البقرة:  ئۇئۆ﴾  ئۇ  ئو  ئو 

المعنى الإجرائي:

 بسببِ معارضتِها 
ً
 شرعًا أو مُلغاة

ً
رِ إلى كونها معتبرة

َ
 فيُفتي بها مِن دونِ النظ

ٌ
أن يعرِضَ للمفتي مَصلحة

عزيرًا له؛ فإطعامُ المائةِ 
َ
ارةِ اليَمينِ بإطعامِ مائةِ مسكينٍ ت ه عن كفَّ

َ
)6)؛ كأن يُفتيَ المفتي لِمن سأل بمفاسِدَ أشدَّ

رةِ مَساكينَ�
َ

؛ ففرْضُه إطعامُ عش  بما فيه مِن إلزامِه المالَ بغيرِ حَقٍّ
ً
ه يُعدُّ مَفسدة  أنَّ

َّ
 - إلا

ً
– وإن كان مَصلحة

1 ينظر: معجم مقاييس اللغة )6/ 149(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 2054(�

اهر ابن عاشور )3/ 402(�
َّ
ريعة الإسلامية، الط 2 مقاصد الشَّ

ريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفا�ضي )ص: 3(� 3 ينظر: مقاصد الشَّ

4  ينظر: أصول الفقه؛ لابن مفلح )1/ 35(، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 240(� بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )1/ 54(� وينظر: 

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )1/ 220(، البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 73(، التقرير والتحبير على تحرير 

الكمال بن الهمام ط الفكر )1/ 42(، التحبير شرح التحرير )1/ 248(�

ريعة الإسلامية، لابن عاشور )3/ 257(� 5 مقاصد الشَّ

6 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 17(�
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لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

هِد لها بالبُطلانِ والإلغاءِ؛ 
ُ

ارعِ عدمُ اعتبارِها وش المصالح الملغاة))): هي كلُّ مصلحةٍ عُلم مِن الشَّ

ها  أنَّ ، سواءٌ أكان ضررُها واضحًا، أم 
ً
م الإنسانُ أنَّ فيها مصلحة ررِ، ولو توهَّ قِ الضَّ لِما فيها مِن تحقُّ

ظرِ والفِكرِ� ي إلى ضرَرٍ لاحِقٍ، أم لا يُدرَكُ ضرَرُها إلا بالنَّ تؤدِّ

مِ الأمويِّ 
َ

سِ ـ لعبدِ الرحمنِ بنِ الحك
ُ
ه: فتوى يَحيى بنِ يَحيى ـ صاحبِ الإمامِ مالكٍ وعالِم الأندل

ُ
مثال

شهرَين  صيامِ  بإيجابِ  فأفتاه  رَمضانَ  نَهارِ  في  جامَع  حيث  ـ  سِ 
ُ
الأندل صاحبِ  �ضَى، 

َ
بالمرت المعروفِ 

أفتاه  لو  ه  بأنَّ ذلك  ل 
َّ
فعل ذلك  العلماءُ  عليه  ر 

َ
فأنك ومِ،  الصَّ على  لجنايَتِه   

ً
ارة كفَّ ابتداءً،  متتابِعين 

فكانت  شاء،  ما 
َّ
كل رعِ  الشَّ  

َ
حُرمة تَهك 

ْ
ولان مالِه  ساعِ  ِ

ّ
لات ذلك  عليه  لسهُل  ابتِداءً  الإطعامِ  أو  بالإعتاقِ 

لغاه؛ حيث أثبَت التخيِيرَ بين 
َ
رعَ أ  أنَّ الشَّ

َّ
زجِرَ؛ فهذا وإن كان مناسِبًا إلا

ْ
ومِ لين  في إيجابِ الصَّ

ُ
حة

َ
المصل

بْنى عليه الأحكامُ ولا يصحُّ التعليلُ به)2)�
ُ
وعُ لا ت ومِ أو الإطعامِ أو الإعتاقِ، وهذا النَّ الصَّ

ةٍ 
َّ
بوتِ أو باستِقراءِ أدل

ُّ
لالةِ والث ةِ الدَّ ت بنصوصٍ قطعيَّ

َ
: وهى المقاصِدُ التي ثبت

ُ
ة المقاصِدُ القطعيَّ

ها ضررًا عظيمًا،  حصيلِ ضدِّ
َ
ةٍ كثيرةٍ أو التي جزَم العقلُ بأنَّ في تحصيلِها صلاحًا عظيمًا وفي ت شرعيَّ

مسِ)3)�
َ

اتِ الخ  الضروريَّ
ُ
ومنها الأمنُ والتيسيرُ وحفظ

فاتِ الشريعةِ،  ي، أو ثبَتت باستقراءٍ غيرِ كبيرٍ لتصرُّ : وهى ما ثبَتت بدليلٍ شرعيٍّ ظنِّ
ُ
ة المقاصِدُ الظنيَّ

عِ)4)�
ْ
 ومقصودٌ للشرعِ، فهى دون مَرْتبةِ القط

ٌ
ها مصلحة نَّ العقلُ أنَّ

َ
أو ظ

أقسام المقاصد الموهومة))(:

في � 1 اختلافِهِما  مع  الميراثِ؛  في  بالرِّجالِ  ساءِ  ِ
ّ
الن بتسويةِ  القولِ  مثل:  ضرَرٍ،  على   

ٌ
ة

َ
مشتمل مقاصِد 

ساءِ� ومثل:  ِ
ّ
ةِ؛ ويَئول هذا إلى الإضرارِ بالرِّجالِ؛ لزيادَةِ حاجتِهم إلى المالِ عن الن فقاتِ والأعباءِ الماليَّ النَّ

 مُتناوِلِها، وباطِنُه الفتْكُ بأكبْادِهم وأعْصابِهم وعقولِهم�
ُ
راتِ الذي ظاهرُه سعادة تناوُلِ الخمورِ والمخدِّ

1 وهو أقربُ لفْظٍ قديمٍ إلى مصطلحِ "المقاصد الموْهُومة"�

ريعة الإسلامية: ابن عاشور، )ص: 85(� 2  ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 17(، مقاصد الشَّ

ريعة الإسلامية؛ ابن عاشور )ص: 37(� 3 ينظر: مقاصد الشَّ

4 ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، )144/2( �

ريعة الإسلامية، لابن عاشور )3/ 257(� 5 مقاصد الشَّ
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وترْجُحُ � 2 واحِدٍ،  آنٍ  في  ومفاسِدَ  مصالِحَ  فاتِ  التصرُّ بعضُ  نُ  تتضمَّ حيث  الفَسادِ؛   
ُ
غالِبة مقاصِد 

جارِ  ِ
ّ
كالات ؛ 

ٌ
مَوْهومة مقاصِدُ  ها  بأنَّ فاتِ  التصرُّ هذه  مقاصِدُ   

ُ
فتُوصَف مصالِحِها؛  على  مفاسِدُها 

نَه من  ما تضمَّ في جانِبِ   
ٌ
مَنافِعُ محدودة التجارةِ، وهي  مِن   

َ
العائدة المنافِعَ  نَ  ضمَّ

َ
ت بالخمْرِ، فهو 

يانِ� � � كما أنبأنا عنه 
َ

بابِ والهذ مفاسِدِ إذهابِ العقولِ، وتبذيرِ الأموالِ، وإمراضِ الأبدانِ، والسِّ

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ﴿ۉ  تعالى:  ه 
ُ
قول

�]219 ]البقرة:  ئۇئۆ﴾  ئۇ  ئو 

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

ةِ 
َّ
الأدل مراعاةِ  وعدمِ  الهَوى،  باعِ  ِ

ّ
ات مِن  فيها  لِما  ةِ؛  الوهميَّ بالمقاصِدِ  الفَتْوى  المفتي  على  يَحرمُ 

ه يستثمِرُ معرفتَه بضَوابِطِ المقاصِدِ الموهومَةِ  تي اشتملتْ على أصلِ المصالِحِ)1)� كما أنَّ
َّ
ةِ ال رعيَّ الشَّ

المفتين� الفتاوى، وتأهيلِ غيرِه مِن  في تقويمِ 

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

ظهَرُ له، بل يجِبُ عليه أن يردَّ الفَتْوى إلى العالِمِ الذي 
َ
ليس للمُستفتي أن يُفتيَ نفْسَه بمصلحَةٍ ت

الفُقهاءُ  صَّ 
َ
ن ولذلك  رعُ؛  الشَّ يعتبِرْه  لم  ما  فيَعْتبِرُ   

ُ
لِط

ْ
يغ لا   

ُ
بحيث والمقاصِدَ   

َ
الشرعية  

َ
ة

َّ
الأدل أدرَك 

 
َ
ارعَِ الحكيمَ أهْدَر المقاصِدَ الموهومَة مَه بأنَّ الشَّ

ْ
لَ له في الإجماعِ)2)� كما أنَّ عِل

َ
يَّ لا مدْخ على أنَّ العامِّ

العاجِلِ  في  لهم  أنفَعُ  هو  وما  العِبادِ،  بمصالِحِ  وإحاطتِه  مِه 
ْ
عل وسعَةِ  سبحانه،  اللهِ  مةِ 

َ
بعَظ عِرُه 

ْ
يُش

لها� عظيمًا للشريعةِ وانقِيادًا 
َ
ا وت والآجِلِ؛ فيزدادُ حبًّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ةِ)3)� كما أنَّ قيامَ  رعيَّ ةِ الشَّ
َّ
ةِ مع إهدارِ الأدل  إذا استندَتْ إلى المقاصِدِ الوهميَّ

ً
عدُّ الفَتْوى باطِلة

ُ
ت

تِه في مراعاةِ المصالِحِ� 
َّ
رعِ على مقاصِدَ ذاتِ مراتِبَ يدلُّ على عظمَةِ التشريعِ وحسْنِ ترتيبِه، ودق الشَّ

ةِ المختلفَةِ، وفي نقْضِ الفتاوى  كما أنَّ العلمَ بمراتِبِ هذه المصالِحِ يُعينُ في الترجيحِ بين الآراءِ الفِقْهيَّ

ريعةِ وقدرتِها على رِعايةِ مَصالِحِ الإنسانِ� ةِ وفي التدليلِ على صَلاحِ الشَّ
َّ
اذ الشَّ

1 ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )2/ 138(، الموافقات )2/ 291(�

2 ينظر: البرهان في أصول الفقه )1/ 264(، المستصفى )ص: 143(، روضة الناظر وجنة المناظر )1/ 390(، شرح تنقيح الفصول )ص: 341(�

3 ينظر: الموافقات )2/ 457(�
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يات العصر
َ

مُقتض

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ�

 المفهوم:
ُ
نشأة

امنَ 
َّ
الث القرن  أواخرِ  في  ة  ناعيَّ الصِّ الثورة  عقبَ  ا، 

ً
حديث ظهَر  فقهيٌّ  مفهومٌ  العصر"  "مُقتضَيات 

مُ 
َ
 العال

َ
ة؛ حيث عرَف  الحياةِ البشريَّ

َ
رَت طبيعة بِعَها من ابتكارِ آلاتٍ وتِقنياتٍ غيَّ

َ
؛ وما ت رَ الميلاديِّ

َ
عش

عرَف في فِقْهنا الموروث� وقد كان لها أثرٌ في الكثيرِ من 
ُ
 لم ت

ً
 وسياسية

ً
ة واقتصادية عوامِلَ اجتماعيَّ

الفَتْوى؛ من  في  وآثارِها  العواملِ  إلى معرفةِ هذه  ريعة  الشَّ الحديثة؛ فسَعى علماءُ  ة  الفِقهيَّ المسائلِ 

رُ 
َ

ه: لا يُنك اطقةِ بأنَّ ريعة النَّ ر عن خصائصِ الشَّ  العصر، ويُعبِّ
َ
وازل يُناسِبُ طبيعة أجْلِ تقديمِ علاجٍ للنَّ

رِ  غيُّ
َ
رِ الأزمان)1)؛ ولأنَّ مُراعاة هذه العواملِ هو مِن فقه الواقع، ومُراعاةِ الحال، وت رُ الأحكامِ بتغيُّ تغيُّ

روط الفَتْوى)2)�
ُ

الأعرافِ والأزمان، وهذا مِن ش

غوي:
ُّ
المعنى الل

أصلٌ  � المعتلُّ   
ُ

والحرف والضاد   
ُ

القاف �ضِيَ( 
َ
)ق من  مفعولٍ  اسمُ  مُقْت�ضًى،  جمعُ  يات: 

َ
المُقتض

الغاية، والحتْمُ والإلزامُ،  يلُ 
َ
ن مَعانيه:  أمرٍ وإتقانِه وإنفاذِه لجهتِه� ومن  صحيحٌ يدلُّ على إحكامِ 

والانصِرام)3)� والفناءُ  والإتمام،   
ُ
والبلوغ  ،

ُ
والإنفاذ  

ُ
والوصية نْع،  والصُّ

ى  �  �ضيءٍ حتَّ
ُ
اني ضغط

َّ
 صحيحة: فالأول دهرٌ وحينٌ، والث

ٌ
اد والراء أصولٌ ثلاثة العَصْر: العين والصَّ

قٌ ب�ضيءٍ وامتساكٌ به)4)�
ُّ
الث تعل

َّ
بَ، والث

َّ
يتحل

1  ينظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا )ص: 227(، ومنهجية التعامل مع العلوم الشرعية في ضوء التحديات المعاصرة، محمد رواس قلعه جي )ص: 

151-152(، ومجلة مَجْمع الفقه الإسلامي، العدد )11( )465/3- 466( )قرار رقم: 99 )11/2( بشأن العلمانية(�

2 ينظر: الفروق للقرافي )167/1-177(، وإعلام الموقعين )470/4(�

3 ينظر: الصحاح )2/ 452-454(، ومقاييس اللغة )5/ 99(، والمحكم والمحيط الأعظم )482/6-484(، والمصباح المنير )2/ 507(�

4 ينظر: الصحاح )2/ 748(، تهذيب اللغة )10/2-11(، ومقاييس اللغة )4/ 340-345(، ولسان العرب )575/4(، والمصباح المنير )2/ 413(�
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المعنى الاصطلاحي:

وجِبُ أثرًا في غيرِها)1)� �
ُ
المقتضيات: الأمورُ المستحدَثة التي ت

 المَعِيشة)2)� �
ُ
 يُراد بها الوقتُ الحاضرُ والحياة

ٌ
العصرُ: صفة

�  
ُ

بعث
َ
وجِبُ أثرًا في الواقعِ المَعِيش، وت

ُ
 في الوقتِ الحاضر، التي ت

ُ
 العصر: الأمورُ الحادِثة

ُ
مقتضيات

ة)3)� على مُراعاتِها عند استنباطِ الأحكامِ الفِقهيَّ

المعنى الإجرائي:

ييرَها، 
ْ
غ

َ
ة المستنبَطةِ أو ت ات الحياةِ، وما يوجبُ منها تعديلَ الأحكامِ الفِقهيَّ عِلمُ المفتي بمُستجِدَّ

العصرَ،  ناسِبُ 
ُ
ت أحكامًا  للفتاوى  فيَستنبط  وازل؛  للنَّ مُعالجتِه  عند  اتِ  المُستجِدَّ هذه  ه 

ُ
مُراعات ثم 

واليُسْر)4)� المصلحةِ  هْج 
َ
ن على  قيمه 

ُ
وت ه، 

ُ
ضبِط

َ
وت

لة: الألفاظ ذات الصِّ

بما  � ية  الظنِّ رعيةِ  الشَّ تغييرَ الأحكامِ  م  حتِّ
ُ
ت التي  ة  المُستجِدَّ وهي الأسبابُ  وى: 

ْ
ت

َ
الف رِ  تغيُّ مُوجِبات 

 
ً

فين، وتفعيلا
َّ
 لمصالحِ المكل

ً
رَ الزمانِ أو المكان أو العُرْف أو الحالِ أو العُلوم؛ رعاية يُناسِبُ تغيُّ

من  الكثيرَ  أنَّ  الموجباتِ  وهذه  العصرِ  مُقتضَيات  بين   
ُ
فالعلاقة ومكان�  زمانٍ  كلِّ  في  للشريعةِ 

وازِل� النَّ الأحكامِ عند علاجِ  رَ  تغيُّ توجِبُ  العصرِ  مُقتضياتِ 

ياتِ العصر:
َ

صورُ مُقتض

ت الكثيرَ من مَناحي الحياة، ومِن صُوَرِها:
َ
مِل

َ
 العصر، فش

ُ
عَت مُقتضيات تنوَّ

ه من الاستقامةِ إلى الانحرافِ، وهو ما 
ُ
ر أخلاقِ الإنسان، وانتقال مان: ويُرادُ به غالبًا تغيُّ رُ الزَّ - تغيُّ

ً
أولا

 
ً
ضِية

ْ
اسِ أق  للنَّ

ُ
ه يُحدِث ر؛ لأنَّ ر الفَتْوى بما يُناسِبُ هذا التغيُّ مان"� فهُنا يَجِبُ أن تتغيَّ  بـ "فساد الزَّ

ُ
يُعرَف

ة، وأوامِرَ قانونيةٍ  راتيبَ إداريَّ
َ
ة، وت جور� كما يُراد به ما يَستجِدُّ من أمورٍ تنظيميَّ

ُ
بقدرِ ما أحدَثوا من ف

1 ينظر: المصباح المنير )2/ 507(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 453(�

2 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 314(�

اس قلعهْ جي )ص: 152-151(� 3 ينظر: الكليات )ص: 159(، ومنهجية التعامل مع العلوم الشرعية في ضوء التحديات المعاصرة، محمد روَّ

4 ينظر: منهجية التعامل مع العلوم الشرعية في ضوء التحديات المعاصرة محمد رواس قلعه جي )ص: 152-151(�
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عال في عهدِ  رب بالأيدي والنِّ رب الخمرِ من الضَّ
ُ

رِ عقوبةِ ش ة، وأساليبَ اقتصاديةٍ)1)، مثلُ: تغيُّ مَصْلحيَّ

ه اليومَ: وجوبُ 
ُ
ابِ  )2)� ومثال

َّ
 في عهدِ عُمرَ بنِ الخط

ً
د ثمانينَ جلدة

ْ
بيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ   إلى الجَل النَّ

سلِهم وأعراضِهم� ووجوبُ 
َ
اسِ ون ا لأرواحِ النَّ

ً
رات، والاغتِصاب؛ حِفظ خدِّ

ُ
تشديدِ العقوبةِ في جرائمِ ترويجِ الم

صْب والاحتيال)3)� ا للأعراضِ والأموالِ من جرائمِ النَّ
ً
ة؛ حِفظ ات العقاريَّ واج والملكيَّ تسجيلِ عقودِ الزَّ

ه 
ُ
 ذلك)4)، ومثال

ُ
رِ الأحوالِ؛ فيَجبُ على المفتي مُراعاة والي الأزمانِ إلى تغيُّ

َ
ي ت رُ الحالِ: يُؤدِّ ثانيًا- تغيُّ

ا عنه، ثمَّ جاز  لِ الإسلامِ مَنْهيًّ ولِ غيرِ المسلِمة؛ فقد كان هذا في أوَّ  المسلِمينَ في الدُّ
ُ
في عصرِنا إقامة

هِ 
َّ
ى الل

َ
حَدُهُمْ بِدِينِهِ إِل

َ
انَ المُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أ

َ
 اليَوْمَ، ك

َ
 هِجْرَة

َ
 ر�ضي الله عنها: »لا

َ
بعدَ الهجرة؛ لقولِ عائشة

هُ  رَبَّ يَعْبُدُ  وَاليَوْمَ  مَ، 
َ
الِإسْلا هُ 

َّ
الل هَرَ 

ْ
ظ

َ
أ دْ 

َ
ق

َ
ف اليَوْمَ  ا  مَّ

َ
أ

َ
ف يْهِ، 

َ
عَل نَ 

َ
يُفْت نْ 

َ
أ  

َ
ة

َ
اف

َ
مَخ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم؛  ى 

َ
وَإِل ى، 

َ
عَال

َ
ت

�(5(»
ٌ
ة كِنْ جِهَادٌ وَنِيَّ

َ
اءَ، وَل

َ
 ش

ُ
حَيْث

رِ الأعرافِ  رِ الزمَن؛ فيجبُ على المفتي تغييرُ فتواه بتغيُّ  غالبًا بتغيُّ
ُ

رُ العرف رُ العُرْف: يتغيَّ ا- تغيُّ
ً
ثالث

 ،
ُ
جارية  التِّ

ُ
ه اليومَ: الأعراف

ُ
رعَ)6)� ومثال ت الشَّ

َ
ق

َ
ةِ إذا واف  الأعرافِ المُستجِدَّ

ُ
التي بُنِيَت عليها، ومُراعاة

صالِ الحديثةِ كمَجْلسِ عقدٍ،  ِ
ّ
دِ عبرَ وسائلِ الات

ُ
كقِيامِ الشيك مَقام القبضِ يدًا بيدًا، واعتبارِ التعاق

فِ فيها، ولا يجوزُ   شرعًا، ولأصحابِها حقُّ التصرُّ
ً
واعتبارِ حقوقِ التأليفِ والاختراعِ أو الابتكارِ مَصونة

 هذه الأعراف�
ُ
الاعتداءُ عليها)7)� فعلى المفتي اليومَ مُراعاة

 التطورِ 
ُ
ة: يقت�ضي مُرورَ الزمَنِ، وسُنة ةِ والسياسيَّ ةِ والاقتصاديَّ رُ الأوضاعِ الاجتماعيَّ رابعًا- تغيُّ

ر،  التغيُّ هذا   
ُ
مراعاة المفتي  على  فيجبُ  ياسية�  والسِّ ة  والاقتصاديَّ ة  الاجتماعيَّ الحياة  أوضاعِ  رُ  تغيُّ

هى عن كتابةِ الحديث 
َ
وتغييرُ فتواهُ بما يُناسبُ الأوضاعَ الجديدة؛ لأن هذا هَدْيُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حيث ن

ى نهاية القرنِ  يَمْحُهُ«)8)، واستمرَّ هذا حتَّ
ْ
ل

َ
قُرْآنِ ف

ْ
يْرَ ال

َ
ي غ تَبَ عَنِّ

َ
ي، وَمَنْ ك تُبُوا عَنِّ

ْ
ك

َ
 ت

َ
عنه بقولِه صلى الله عليه وسلم: » لا

 ضَياعِها، 
َ
ية

ْ
ش

َ
نة وتدوينِها خ اني الهجريِّ على جمعِ السُّ

َّ
لِ الهجري� ثم أقبل العلماءُ في بداية القرنِ الث الأوَّ

نة بالقرآن�  اختلاطِ السُّ
ُ
ة النهيِ عن الكتابة، وهي خشية

َّ
ولانتفاءِ عِل

1 ينظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا )945/2(�

ى  رْدِيَتِنَا، حَتَّ
َ
يْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأ

َ
يْهِ بِأ

َ
نَقُومُ إِل

َ
ةِ عُمَرَ، ف

َ
ف

َ
رٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلا

ْ
بِي بَك

َ
هِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أ

َّ
ى عَهْدِ رَسُولِ الل

َ
ارِبِ عَل ى بِالشَّ

َ
ؤْت

ُ
ا ن نَّ

ُ
الَ: » ك

َ
ائِب بْن يَزِيدَ، ق 2  روى البخاري عن السَّ

مَانِينَ «� صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم )6779(�
َ
دَ ث

َ
سَقُوا جَل

َ
ا عَتَوْا وَف

َ
ى إِذ رْبَعِينَ، حَتَّ

َ
دَ أ

َ
جَل

َ
انَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، ف

َ
ك

3 ينظر: المدخل الفقهي العام )955-954/2(�

4 ينظر: البيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي بمكة )1430هـ /2009()ص: 46(�

5 أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم )3900(�

6 ينظر: الفروق للقرافي )167/1-177(، وإعلام الموقعين )470/4(�

7 مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي، العدد )5( )2581/3(� 

8 أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، رقم )72 / 3004(�
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ة)1)� دِم  مصرَ لاختلافِ بيئتِها وأوضاعِها عن البيئةِ العراقيَّ
َ
افعيُّ رأيه لما ق ر الإمامُ الشَّ يَّ

َ
وكما غ

، وأوضاعُ المسلِمينَ في البلادِ غيرِ  الزِّحامِ في الحجِّ  
ُ
ومِن الأوضاعِ التي يَجبُ مُراعاتُها اليومَ: زيادة

بأعيادِهم� وتَهْنئتُهم  نة 
َ
المواط وقضايا  الكتابِ  وأهلُ  المسلِمة، 

رِ بزيادةِ المعلومات، واكتشافِ   التطوُّ
ُ
قْ�ضي سُنة

َ
دْراتِ والإمكانات: ت

ُ
رُ المعلومات والق خامسًا- تغيُّ

تْواه؛ 
َ
 ذلك في ف

ُ
صْويبِ الأفكار، وابتكارِ الوسائلِ والآلات� � � ، ويجبُ على المفتي مُراعاة

َ
الحقائق، وت

ين، أو  اسُ من الدِّ ؛ فيَنفِرَ النَّ
ُ
صادِمَ حقائقَ العلمِ التي أثبتَتْها التجرِبة

ُ
 المعقولَ، أو ت

َ
خالِف

ُ
ى لا ت حتَّ

يُوصَمَ البعضُ بمُعارَضةِ العلم�

نة، وخِدْمتُها  ر التي يجبُ على المفتي اليومَ مُراعاتُها: طبعُ الكثيرِ من كتُب السُّ ومِن صُور التغيُّ

ر  غيِّ
ُ
ت أن  يُمكِنُ  التي  الآثارِ  من  بالكثيرِ  المفتيَ  مِد 

ُ
ت فهي  والتضعيفِ؛  والتصحيحِ  والحكمِ  بالتخريجِ 

ه لا  أنَّ العلمُ من  أثبتَه  ما  ابقين� وكذلك  السَّ الفقهاءَ  غِ 
ُ
بل

َ
ت لم  إذا كانت  ما  القضايا، ولا سيَّ في  حُكمَه 

 
ُ
ه لا يُمكِنُ رؤية ي إلى الوفاة، وأنَّ ه أكثرَ م ن عامٍ، وأنَّ التدخينَ يُؤدِّ يُمكِنُ للجنينِ أن يَبْقى في بطنِ أمِّ

 هذه الحقائقِ في فتواه)2)�
ُ
ةِ قبلَ مرحلةِ "الاقتران" بينَ الشمسِ والقمر، فيجبُ على المفتي مراعاة

َّ
الأهل

حسيناتِ إلى  ر حاجاتِ الإنسانِ وارتِقائها من التَّ ر الحاجات: يَقْ�ضي تطورُ العصرِ بتغيُّ سادسًا- تغيُّ

ابقِ  هْرباء؛ فقد كانت في السَّ
َ

 الإنسانِ إلى الك
ُ
ات؛ ومثاله: حاجة روريَّ الحاجِيات، ومن الحاجياتِ إلى الضَّ

ات؛   الضروريَّ
َ
ت في بعضِ الأحيان مرتبة

َ
غ

َ
ديدة، وبل ات، وأضحَتِ اليومَ من الحاجياتِ الشَّ ماليَّ

َ
من الك

رِقات  ى انتشارُ السَّ ة إلى الكهرباء� وكذلك أدَّ فاتِ الهواء في المناطقِ الحارَّ كحاجةِ أجهزةِ الإنعاش ومُكيِّ

 في المجتمَعاتِ غيرِ الآمنةِ من الجائزِ أو المندوبِ، بعد 
ً

وغيابُ الأمنِ إلى أن أصبحَ اقتناءُ الكلابِ مثلا

ة")4)� رورةِ الخاصَّ  الضَّ
َ
ة تنزلُ منزلة  العامَّ

َ
أن كان مِن المنهيِّ عنه)3)؛ لأنَّ "الحاجة

رعُ، وبات  هى عنها الشَّ
َ
ى تطورُ العصرِ إلى انتشارِ الكثيرِ من الأمور التي ن وى: أدَّ

ْ
سابعًا- عمومُ البَل

بات والكتبِ في 
َّ
ةٍ، ومن ذلك: شراءُ المعل  بمَشقَّ

َّ
زُ عنهُ إلا التعاملُ بها ومعها أمرًا حتمًا، يَصعُب التحرُّ

ر هذا البيعُ في واقعِنا في ظلِّ حُبِّ المال، وتقديمِه على 
َ

م؛ فقد انتش أغلِفَتها من دون فتحِها، وبيعُ الدَّ

ات  مِ لمن احتاجَ إليه في العلاجِ والعمليَّ ة، واقت�ضى ذلك القولَ بجوازِ شِراءِ الدَّ ةِ الإنسانيَّ خوَّ
ُ
المواساةِ والأ

 الحكمِ فيها؛ 
ُ

وى، وعليه تخفيف
ْ
تْ بها البَل  أمثالِ ذلك مِن القضايا التي عمَّ

ُ
ة� فعلى المفتي مُراعاة الجراحيَّ

رورة")5)�  الضَّ
َ
 مَنزلة

َ
لوا الحاجة زَّ

َ
فاتِ الأحكام، ون ما دام الفُقهاءُ قد جعَلوا عُمومَ البلوى من مُخفِّ

1 ينظر: المدخل الفقهي العام )953/2(� 

2 ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )ص: 44-45(، والمدخل الفقهي العام )956/2(�

3 ينظر: فتاوى الشيخ شلتوت )ص: 308-307(�

4 البرهان في أصول الفقه )82/2(�

5 ينظر: البرهان في أصول الفقه )82/2(، وقواعد الأحكام )10/2(، والفروق للقرافي )14/1(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 332(�
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 مقتضياتِ العصر:
َ
واجبُ المفتي تجاه

قْليبِ 
َ
وت المقتضَيات،  هذه  حولَ  سُطِرَ  ما  عةِ 

َ
مُطال خلالِ  من  العصر:  مقتضياتِ  إدراكُ   -

ً
أولا

آثارِها� هْمِ 
َ
وف بها،  العِلم  أجلِ  من  فيها؛  رِ 

َ
النظ

واه: لأنَّ مقتضياتِ العصرِ قد 
ْ
ت

َ
قِ مقتضياتِ العصر في بيئتِه ومَجال ف

ُّ
حق

َ
ثانيًا- تحديدُ مَدى ت

كماليزيا   -
ً
رَفاهية والأكثرِ  مةِ  المتقدِّ المجتمعاتِ  في  العصرِ  فمُقتضَياتُ  أخرى؛  إلى  بيئةٍ  من   

ُ
تلف

ْ
خ

َ
ت

ياتِ المسلِمة  ِ
ّ
رُها في الأقل

َ
- وأث

ً
ة مثلا ولِ العربيَّ - كالدُّ

ً
ولِ الأقلِّ رفاهية  عنها في الدُّ

ُ
ختلف

َ
وأمريكا وأوروبا- ت

في  أثرِها   عن 
ُ

يَختلف ةِ  الحارَّ البيئاتِ  في  وأثرُها  ة،  الدولِ الإسلاميَّ في  المسلِمين  في  رِها 
َ
أث  عن 

ُ
يَختلف

رِ الفَتْوى بذلك�
ُّ
البيئاتِ الباردة، وهكذا على المفتي النظرُ في بيئاتِ هذه المقتضياتِ ومَدى تأث

ياتِ العصر في المسائلِ المطروحةِ عليه: لأنَّ المسائلَ ليست على 
َ
ا- تحديدُ مَدى تأثيرِ مقتض

ً
ثالث

رعية  ر في الأحكامِ الشَّ ِ
ّ
رِ بهذه المقتضَيات؛ كما أنَّ بعضَ هذه المقتضيات لا يُؤث

ُّ
درجةٍ واحدة من التأث

حْديدُ العلاقةِ بين المسألةِ المطروحةِ عليه وهذه المقتضَيات، ومَدى تأثيرِها في 
َ
؛ فعلى المفتي ت

ً
أصلا

في وضعُ بعضِ القُيود 
ْ

المسألة، وهل يَسْتوجبُ هذا التأثيرُ تغييرَ الحكمِ المنقولِ في المسألةِ أم يَك

لات�
ُ

ساؤ
َ
له؟ وما مَقاصدُ ذلك؟ وما سُبلُ تحقيقِها؟ وما إلى ذلك من ت

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

رِ الأعراف، أو حُدوثِ ضَرورةٍ، أو  رُ بتغيُّ ها تتغيَّ  للواقع، وأنَّ
ً
رائعَ جاءت مُناسِبة إدراكُ المفتي أنَّ الشَّ

 
َ

خالف
َ

 والضرَر، ول
ُ
ة زِمَ منه المشقَّ

َ
 لل

ً
لا مان، بحيث لو بَقِيَ الحكمُ على ما كان عليه أوَّ فسادِ أهلِ الزَّ

ه هذا الأمرَ يَدفعُه إلى 
ُ

لمِ والفساد)1)- إدراك
ُّ
عِ الظ

ْ
خفيفِ واليُسْر ودَف  على التَّ

َ
ة ريعةِ المبنيَّ قواعدَ الشَّ

رع،  الشَّ لنهجِ   
ً
مُوافِقة ه 

ُ
اجتهادات فتخرجُ  لِفَتاويه؛  الأحكامِ  باطِ 

ْ
استِن عند  العصرِ  مقتضَياتِ  مُراعاةِ 

وازلِ؛ فيَقومُ بوظيفتِه خيرَ قيام�  للنَّ
ً
 لمقصودِه، مُعالِجة

ً
مُوافِقة

 

1  ينظر: الموافقات )292/3(، ونشر العَرْف- ضمن رسائل ابن عابدين- )2/ 125(�
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ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

اتِ  المُستجِدَّ لكلِّ   
ٌ
مُراعِية الأزمان،  لكلِّ  مُناسِبة   ،

ٌ
مُهيمِنة  

ٌ
ة عامَّ ريعة  الشَّ أنَّ  المستفتي  إدراكُ 

فيَدْفعُه  المناسِبِ لمسائلِه؛  العلاجِ  تقديمِ  درتِها على 
ُ
ريعة، وق الشَّ بصَلاحِ  يَقينًا  يَزيدُه  رات–  والتطوُّ

ريعة، ولا يُناقِضُ  بُ من أحكامِ الشَّ رعيةِ المناسِبة لهذه المسائل؛ فلا يَتهرَّ هذا إلى طلبِ الأحكامِ الشَّ

إليها� والاحتكامِ  إقامتِها  إلى  يَسْعى  وإنما  مَقاصِدَها، 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

ريعة)1)؛ ولا يتمُّ هذا إلا بمناسَبةِ الفَتْوى للواقعِ  فين بأحكامِ الشَّ
َّ
 أفعالِ المكل

ُ
 الفَتْوى: ضبط

ُ
غاية

ما ناسبَت الفَتْوى 
َّ
ل

ُ
 به� فك

ٌ
رة ِ

ّ
 عن هذا الواقع، ومتأث

ٌ
فينَ ناتجة

َّ
ومقتضَياته المعاصِرة؛ لأنَّ أفعالَ المكل

فْلتِها عن الواقعِ ومقتضياتِه:
َ
الواقعَ ومقتضياتِه كانت أكثرَ تحقيقًا لمقصودِها� وبقدرِ غ

يق � 1 الضَّ في  فيَسْقطون  عصرِهم؛  ومقتضياتِ  وواقعَهم  هم 
َ
أحوال ناسِبُ 

ُ
ت لا  أحكامٌ  اسِ  للنَّ يُشرَّعُ 

وأحكامِها� ريعة  الشَّ من  ويَنْفرون  التكاليف،  من  تِ 
ُّ
التفل إلى  ويَميلون  والحرَج، 

ذنْ به الله�� 2
ْ
اسِ من الأحكام ما لم يَأ ريعة بعدمِ صلاحها، ويُشرَّعُ للنَّ يُطعَنُ في الشَّ

ة: أمثلة تطبيقيَّ

حكمُ تكفيرِ المسلِم والاستعانةِ بغيرِ المسلِمين)2)�� 1

ةِ الأموات)3)� � 2 حكمُ أخذِ قرَنيَّ

1 ينظر: الموافقات )2/ 289(�

2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )10/17(� حيث راعَت الفتوى أوضاعَ المسلمين في الهند، وحاجتَهم إلى جمعِ كلمتِهم، وتعميقِ رَوابطهم، وحُسن تربية أبنائهم على 

المؤمنين وغير  بغير  في فتوى جماعية- على جواز الاستعانة  ت-  ين؛ فنصَّ الوثنيِّ ين، وصَوْلات  الكتابيِّ في مقابلة حملات   الإسلام 
َ
به إشاعة منهجٍ يستطيعون 

 للمسلمين�
ٌ
الصالحين على ما فيه خيرٌ ومنفَعة

ة؛ فأجازت تشريحَ جُثثِ الموتى   الجنائيَّ
َ
 العلاجية، ومقتضياتِه القانونية

َ
ية 3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )90/17(� حيث راعت الفتوى مقتضياتِ العصر الطبِّ

ة عين الميت وتركيبَها للكفيفِ إذا  خ قرَنيَّ
ْ

رارها� كما أجازت سَل
ْ

ك
َ
في حالات الجنايات؛ من أجل معرفة أسباب الحوادث الجنائية ومُرتكِبيها، ومُعاقبتِهم ومَنْع ت

 له�
ٌ
كان في ذلك مصلحة



المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

419

وى
ْ
ت

َ
مكاتب الف

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ�

نشأة المفهوم:

 أنَّ المفتين كانوا يُوجَدون 
َّ

حِ، إلا
َ

ديمًا بهذا المصطل
َ
 ق

ْ
"مكاتِبُ الفَتْوى" مفهومٌ مُعاصِرٌ، ولم يُعرَف

سألُ 
َ
اسٍ، قال: »إنْ كنتُ لأ اسُ؛ عن ابنِ عبَّ هم النَّ

ُ
ما في المسجِدِ أو في البلدَةِ متفرِّقين؛ فيَسأل ديمًا رُبَّ

َ
ق

رَ مِن موضعٍ؛ فعن عبدِ اللهِ بنِ 
َ
ما كانوا في أكث عن الأمرِ الواحِدِ، ثلاثين مِن أصحابِ النبيِّصلى الله عليه وسلم«)1)، وربَّ

 
َّ

اسَ إلا  يَأمرون إلى الحاجِّ صائحًا يصيحُ: "لا يُفتي النَّ
َ
ة إبراهيمَ، عن أبيهِ قال: أذكرُهم في زمَنِ بَني أميَّ

جيحٍ")2)�
َ
عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ، فإنْ لم يكنْ عطاءٌ فعَبدُ اللهِ بنُ أبي ن

دِ)3)� � � 
َ
قهاءِ البل

ُ
 نفَرٍ مِن ف

َ
رة

َ
، "دعا عش

َ
ة  النبويَّ

َ
وحين وَلِي عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ر�ضِي اللهُ عنه المدينة

 ، كونون فيه أعوانًا على الحقِّ
َ
ؤْجَرون عليه، وت

ُ
كم لأمْرٍ ت

ُ
ي دعوْت ِ

ّ
ه، ثمَّ قال: إن

ُ
ثنى عليه بما هو أهل

َ
فحَمِدَ اللهَ وأ

قهاءِ المدينَةِ�
ُ
س بِذلك مجلسَ شورى ف يِ مَن حضَر منكم� � � ")4)� فأسَّ

ْ
يِكم أو برَأ

ْ
 برأ

َّ
عَ أمرًا إلا

َ
ريد أن أقط

ُ
ما أ

 في 
ً
، وكان لا يضَعُ مسألة أيِ في دِينِ اللهِ عزَّ وجَلَّ ه كان أبعَدَ "عن القولِ بالرَّ  أنَّ

َ
ورُوي عن الإمامِ أبي حنيفة

ريعةِ، قال  هم على موافقتِها للشَّ
ُّ
فق أصحابُه كل ى يَجمَعَ أصحابَه عليها ويعقِدَ عليها مَجلِسًا، فإذا اتَّ العلمِ حتَّ

س بذلك مَجلسًا للتشاورِ في البحثِ والفُتْيا� ")5)، فأسَّ  أو غيرِه: ضَعْها في البابِ الفلانيِّ
َ

لأبي يُوسُف

1 الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي )2/ 428(�

نٍ؛ كعند   في موْضِعٍ معيَّ
ُ

 الأولى كان المفتي يَجلِسُ أو يقِف
َ
ورةِ في أنَّ الصورة 2  أخبار مكة؛ للفاكهي )2/ 333(� ولا يَخفى أنَّ الفرقَ بين مَكاتِبِ الفتوى وبين هذه الصُّ

�
ٌ
، بينما اليوم لهم أكشاكٌ أو مَبانٍ ثابتة

ً
الجمرةِ مَثلا

، وسليمانُ بنُ يَسَارٍ، والقاسمُ 
َ
مة

ْ
بيرِ، وعبيدُ اللهِ بنُ عبدِ الله بنِ عتبةِ، وأبو بكر بنُ عبد الرحمن بنِ الحارثِ، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَث  بنُ الزُّ

ُ
3  وهم: عُروة

 بنُ زيد بن ثابت� ينظر: الطبقات الكبرى؛ محمد 
ُ
بنُ محمد، وسالمُ بنُ عبد الله وأخوه عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ عامر بنِ ربيعة، وخارجة

بن سعد، تحقيق: إحسان عباس )3/ 107(�

4 الطبقات الكبرى؛ لابن سعد، تحقيق: إحسان عباس )5/ 334(� وينظر: البداية والنهاية؛ لابن كثير )9/ 71(�

5  رد المحتار )1/ 72(�
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لفَقيهٍ  منصِبٌ  234هـ()1)،  )ت  يثيِّ 
َّ
الل يَحيى  بنِ  يَحيى  أيامَ  بالأندلسِ  ةِ  الأمويَّ ولةِ  الدَّ في  س  تأسَّ ثمَّ 

عليهم  لَ 
َ
شك

َ
أ فيما   

ُ
القُضاة بهم  يَستعينُ   - عضوًا  عشرَ   

َ
ستة إلى  الأوقاتِ  بعضِ  في  وصَلوا   - ر 

َ
أكث أو 

خذون المسجِدَ الجامِعَ أو دارَ قا�ضِي الجماعةِ  نوا آراءَهم فيها� ويتَّ ةٍ مُعضلةٍ، ويتبيَّ مِن مسائلَ فِقْهيَّ

 
ُ
ة ين")2)� وكانت العضويَّ ا لهم، وعُرِف هذا المجلِسُ بـ"مَجلسِ الإفتاءِ، ومجلِسِ المشاورين القضائيِّ مقرًّ

قا�ضي  سُهم 
َّ
رأ

َ
ويت الأمرِ،  وليُّ  نُهم  يُعيِّ كان  حيث  المعاصرَةِ؛  ةِ  الفِقْهيَّ المجامِعِ  في  ةِ  بالعضويَّ أشبَهَ  فيه 

المشاورين")4)�  ورى، والفقهاءِ  الشُّ ورى، وشيوخِ  الشُّ ورى، وفقهاءِ  الشُّ بـ"أهلِ  الجماعةِ)3)، ويُعرفون 

رجمةِ صاحبِها)5)�
َ
ت في  ثبُتُ 

َ
ت  ،

ٌ
مَرموقة  

ٌ
ة عِلميَّ  

ٌ
مَكانة وهي 

 متأخرًا)6)�
َّ

ضائيٌّ حَضاريٌّ لم تصِلْ إليه الأممُ الأخرى إلا
َ
وهو سبْقٌ إسلاميٌّ ق

ب؛ فقد 
َ
مَدينةِ حل في  ةِ  العثمانيَّ المدرسةِ  في  كان  للفُتْيا، كما  مَقارَّ   

ُ
ة العثمانيَّ  

ُ
الدولة ت 

َ
اتخذ ثمَّ 

دُ لهم درسٌ صباحيٌّ 
َ

رف المجاورين"، وكان يُعق
ُ
ت باسم "غ

َ
ب، عُرِف

َ
ةِ علماءِ حل  لخاصَّ

ٌ
رف

ُ
ص فيها غ صِّ

ُ
خ

تي أشكلتْ على بعضِ الفُقهاءِ، فيَتدارسونها؛ ثمَّ 
َّ
 أو ال

ُ
عرضُ فيه النوازِلُ الجديدة

ُ
ب، ت

َ
يُديرُه مفتي حَل

ةِ الكبرى)7)� جامِعُ في أكثرِ المدنِ الإسلاميَّ
َ
صدُرُ فيها الفُتْيا، وكانت هذه الم

َ
ت

خذ  واتَّ بالقاهرةِ،  ةِ  الإسلاميَّ البُحوثِ  مَجْمَعُ  ن�ضِئَ 
ُ
أ عام 1961م،  الأزهَرِ  تنظيمِ  قانون  ا صدَر  ولمَّ

مِصرَ)8)� مُحافظاتِ  في  فروعًا  له  المكتبُ 

معنى المفهوم لغة:

اءُ والباءُ أصلٌ صَحيحٌ واحِدٌ يدلُّ على   والتَّ
ُ

تَبَ(، الكاف
َ

المَكاتِبُ: جمْعُ مَكتَبٍ، وهو مَصدَرٌ مِن )ك

مِ: الكتابُ)9)�
ْ

، ويقالُ للحُك
ُ
جمْعِ �ضيءٍ إلى �ضيءٍ؛ مِن ذلك الكِتابُ والكتابة

ذ بَقِيُّ بنُ 
َ

خ
َ
أ مِن مالكٍ، وعنه أ

َّ
يثِ بنِ سعد، وسمع الموط

َّ
، سمِع من الل

ٌ
ث � فقيهٌ محدِّ ، المصموديُّ 1  يحيى الليثي: هو أبو محمد، يحيى بنُ يحيى بن كثير الليثيُّ

مخلدٍ، وابنُ وضاح� لم يلِ القضاءَ، وكان لا يَلي قاضٍ في أقطارِ بلادِ الأندلس إلا بمشورتِه واختيارِه� )ت 234هـ(� انظر: نفح الطيب )2/ 9 – 11(، شجرة النور 

الزكية )1/ 63 – 64(�

2 ينظر: علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلاف، )ص: 56(، فقه المقاصد من خلال نوازل وقضايا المعيارِ المعرب للونشري�ضى: )ص: 66(�

 "قا�ضى القضاة" عند المشارقة� ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )5/ 385(�
ُ

3  "قا�ضي الجماعة" عند المغاربة، يرادِف

: المعيار المعرَب، الونشر�ضي )2/ 246، 2/ 406، 2/ 515، 3/ 76، 6/ 132( )2/ 246 – 406 - 515، 3/ 76، 6/ 132(�
ً

4 ينظر مثلا

: ترجمة الإمام ابن لبابة فى: الديباج المذهب )ص: 343(�
ً

5 ينظر مثلا

ريعة )ص: 126 - 127(� 6 ينظر: المجامع الفقهية وتفعيلها لمقاصد الشَّ

7 ينظر: منهجية التعامل مع العلوم الشرعية، محمد رواس قلعه جي )ص: 151(�

8 ينظر: مجمع البحوث الإسلامية – تاريخه وتطوره )ص: 83 - 87(، ومجمع البحوث الإسلامية – قراراته وتوصياته )1/ 11 - 17(�

9 ينظر: مقاييس اللغة )5/ 158(�
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تبَ:  موْضِعُ الكتابِ� والمكتبُ والكتابُ: موضِعُ تعليمِ الكتابِ، والجمعُ الكتاتيبُ والمكاتِبُ")1)� 
ْ

والمَك

نٍ؛ كمكتبِ المحامِي والمهندِسِ  ةِ عملٍ معيَّ
َ
سُ إليها للكتابةِ، والمكانُ يُعَدُّ لمزاوَل

َ
 مِن الأثاثِ يُجل

ٌ
وهو قِطعة

ونحوِهما)2)�

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على 
ُ

اءُ والحرف تَى( الفاءُ والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاءِ، مِن )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكامِ)3)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له� والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
مٍ� وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ةٍ، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

وى اصطلاحًا:
ْ
ت

َ
معنى مكاتب الف

ائلين في الأمورِ   مُفْتِين؛ بغرَضِ إجابَةِ السَّ
ُ
ة تي يوجدُ بها مُفْتٍ أو عدَّ

َّ
وى هي: الأماكِنُ ال

ْ
ت

َ
مَكاتِبُ الف

ةِ� رعيَّ الشَّ

المعنى الإجرائي:

اسِ؛ يَقصِدُونها عندَ  اسِ؛ بتوْفيرِ مفتين في مَكاتِبَ ثابتةٍ في أماكِنِ وجودِ النَّ
َّ
يسيرُ الاستفتاءِ على الن

َ
ت

بِ الفُتْيا�
َ
طل

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 ،
ٌ
اتٌ للفَتوى، ومناهجُ ملتزَمَة وى))): والفرقُ بَيْنها وبين مكاتبِ الفَتْوى أنَّ الهيئاتِ لها آليَّ

ْ
ت

َ
هيئات الف

، بخِلافِ مَكاتِبِ الفَتْوى؛ فتَعْتمِدُ بالأساسِ على توفيرِ مُفْتٍ في أماكِنِ 
ٌ
ة وقد يكونُ فيها فتاوى جماعيَّ

� الزحامِ؛ كمحطاتِ المترو، ومواضِعِ المناسِكِ في الحجِّ

مِن  نُ  تتكوَّ  
ٌ
ة جماعيَّ  

ٌ
لجْنَة الفَتْوى   

َ
لجنَة أنَّ  الفَتْوى  مَكاتِبِ  وبين  بينها  والفرقُ  وى))): 

ْ
ت

َ
الف لجنة 

المفتِين� مِن  مجموعةٍ 

وى))): وعلاقتُها بمكاتِبِ الفَتْوى هي أنَّ أعضاءَ مكاتِبِ الفَتْوى في أغلبِ الأحيانِ يَنقلون 
ْ
ت

َ
نقل الف

لاقِ�
َّ
نٍ؛ كمكاتِبِ فتوى الحجِّ والعمرةِ والط ما في الفتاوى في بابٍ معيَّ الفَتْوى، ولا يَجتهِدون، لا سيَّ

1 ينظر: لسان العرب )1/ 699(�

2 ينظر: المعجم الوسيط )2/ 775(، معجم متن اللغة )5/ 18(�

3 ينظر: الصحاح )6/ 2451 - 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473 - 474(، ولسان العرب )15/ 145 - 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

4 ولها مفهومٌ مُستقلٌّ في هذا المعجم�

5 ولها مفهومٌ مستقلٌّ في هذا المعجم�

6 ولها مفهومٌ مستقلٌّ في هذا المعجم�
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وى:
ْ
ت

َ
ضوابط مكاتب الف

ةٍ واحدةٍ في الإفتاءِ؛ منْعًا مِن تضارُبِ الفتاوى، وقطعًا للبلبلةِ  فاقُ مَكاتِبِ الفُتْيا على منهجيَّ ِ
ّ
: ات

ً
أولا

غِيبِ على هذه المكاتِبِ�
ْ

ش
َّ
والت

على  يسيرًا 
َ
ت ةِ؛  الفِقْهيَّ الأبوابِ  مختلفِ  على  بتوزيعِهم  الواحِدِ؛  المكتَبِ  أعضاءِ  صُ  تخصُّ ثانيًا: 

وعمْقِها� الفَتْوى  لسلامَةِ  وضَمانًا  المُفْتين،  ةِ 
َ

ك
َ
لمل ا 

ً
وترسيخ المسْتَفتين، 

تي يعجِزُ عن إجابتِها 
َّ
ال  

ُ
ة وازِلُ المستجدَّ النَّ عرَضُ عليه 

ُ
ت المكاتِبِ بفريقٍ فِقهيٍّ آخرَ   

ُ
ا: ارتِباط

ً
ثالث

ةِ� الفرعيَّ المكاتِبِ  أعضاءُ 

 المحافظاتِ أو الولاياتِ، مع مراعاةِ زيادةِ 
َ
ة

َّ
شملُ كاف

َ
ا؛ بحيث ت وزيعِ المكاتِبِ جغرافيًّ

َ
رابعًا: حسْنُ ت

 مواقِعَ 
ُ
خاذ ِ

ّ
ات يَنبغي لهذه المكاتِبِ  للفُتْيا، كما  تواه؛ تيسيرًا 

َ
مُرْتاديه وطالِبي ف أعضاءِ المكتبِ بزيادةِ 

ةٍ تيسيرًا على المسْتَفتين� إلكترونيَّ

في  الموجودَةِ  المَكاتِبِ  فعَلى  فيه،  الموجودِ  المجتمَعِ  بأعرافِ  المكتبِ  أعضاءِ   
ُ
ة

َ
إحاط خامسًا: 

ارِ، وكذلك على المكاتِبِ المُقامَةِ في بِيئاتٍ  ةِ العلمُ بأعرافِ هذه البيئاتِ وأعرافِ التجَّ البِيئاتِ التجاريَّ

اعِ� رَّ الزُّ البِيئاتِ وأعْرافِ  بأعرافِ هذه  العلمُ  ةٍ  زراعيَّ

تي 
َّ
ةِ ال ةِ في النوازِلِ المعاصرَةِ، والمسائلِ العامَّ زويدُ مكاتِبِ الفَتْوى بالاجتهاداتِ الجماعيَّ

َ
سادسًا: ت

يشقُّ على المفتي الفردِ إجابتُها؛ تيسيرًا على المُفتي، واستِعدادًا لسؤالِ المسْتَفتي�

ة. ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي.
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

 بأعْرافِ المجتمعاتِ المُقامةِ فيها هذه المكاتِبُ)1)، وهو ما 
ُ
ة

َ
يجِبُ على أعضاءِ مكاتِبِ الفُتْيا الإحاط

، و"الثابِت 
ٌ
مة

َّ
 مُحَك

َ
، وضوابِطِ العمَلِ به؛ لأنَّ العادَة يَستلزِمُ حسْنَ درْسِهم لدليلِ العرْفِ كدَليلٍ أصوليٍّ

�(2(" صِّ بالعرْفِ كالثابِتِ بالنَّ

1  ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: ص )169( )ق3/ د8 بشأن الاجتهاد، 1405هـ/ 1985م(� وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي: ص )309(، 

قرار رقم: )153( )2/ 17( بشأنِ الإفتاء: شروطه وآدابه، )1427هـ/ 2006م(�

2 قواعد الفقه؛ محمد المجددي البركتي )ص: 16(�
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ه للمستفتي.
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

ه يجوزُ للمستفتي أنْ يَسألَ مَن يجِدُه في مَكاتِبِ الفَتْوى؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ مَن أجازَهم بذلك � 1 الأصلُ أنَّ

أنَّ  - كثبوتِ   ذلك 
ُ

ق خِلاف الظنِّ صلاحيتُهم، فإنْ تحقَّ بالفَتْوى؛ فيغلبُ على  العلمِ  أهلِ  مِن  هم 

ه؛ لأنَّ عدَمَ صلاحيتِه ثبَت بيَقينٍ؛ فلا 
ُ

بعضَ هؤلاء ليسَ بأهلٍ للفُتْيا، ولا لنقْلِها - لم يجُز استفتاؤ

نِ خطؤُه)1)� نِّ البيِّ
َّ
 بالظ

َ
عِبْرة

: "فإنْ قيل: مَن � 2 يِّ استفتاءُ مَن عُرِف بنَقْلِ الفَتْوى عند عدَمِ غيرِه بضوابِط؛ قال النوويُّ يجوزُ للعامِّ

يُّ في بلدِه  ن سبَق ولم يجِدِ العامِّ  بصِفةِ أحدٍ ممَّ
ُ

صِف رَ في المذهَبِ وهو قاصِرٌ يتَّ
َ
حَفِظ كِتابًا أو أكث

لُ  غيرَه هل له الرُّجوعُ إلى قولِه؟ فالجوابُ: إن كان في غيرِ بلدِه مفْتٍ يجِدُ السّبيلَ إليه وجَب التوصُّ

تِه -   للقاصِرِ فإن وجَدَها بعيْنِها في كتابٍ مَوثوقٍ بصحَّ
ً
ر مسألة

َ
رَ ذك

َّ
إليه بحسبِ إمكانِه؛ فإن تعذ

دًا صاحِبَ المذهبِ؛ قال أبو  ِ
ّ
يُّ فيها مقل ه، وكان العامِّ ل له حكمَها بنَصِّ

َ
ن يُقبَلُ خبرُه - نق وهو ممَّ

 بعينِها لم 
ً
ليلُ يعضدُه، وإن لم يجِدْها مَسطورة ه في ضمنِ كلامِ بعْضِهم، والدَّ

ُ
عمرٍو: وهذا وجدت

مُ ذلك في غيرِ موضِعِه")2)� ه قد يتوهَّ دَه مِن قياسٍ لا فارِق فإنَّ
َ

يَقِسْها على مَسطورٍ عندَه، وإن اعتق

وى.
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

رِ المُفتين 
ُّ
 في الواجِبِ الكِفائيِّ بتوف

ٌ
بيرٌ على المسلمين؛ فهي مُساهمة

َ
يسيرٌ ك

َ
مَكاتِبُ الفَتْوى فيها ت

صوا فيه   ما رخَّ
ُ
دٍ ليس فيها عالِمٌ يُفتيه، وغاية

َ
نَ المسلِمُ في بل

ُ
د العلماءُ في أنْ يَسك في البلادِ؛ فقد شدَّ

نَ الذهابُ إلى مفْتٍ)3)�
َ

أنَّ له أنْ يَبْقى في البلدِ إن أمك

ةِ قصْرٍ عالمًا يُفتي)4)�
َ
ولذلك أوْجَب بعضُ الفقهاءِ على الإمامِ أن يجعَلَ في كلِّ مَساف

1 ينظر: المنثور في القواعد الفقهية )2/ 353(، الأشباه والنظائر؛ للسيوطي )ص: 157(، الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم )ص: 134(�

2 المجموع شرح المهذب )1/ 44 - 45(�

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 104(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 71(، كشاف القناع عن متن الإقناع )6/ 301(�

4 ينظر: حاشية قليوبي )4/ 297(�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ تراثي�

نشأة المفهوم:

روط،   بقدرِ مُراعاةِ القواعدِ والشُّ
ُ
مفهومٌ قديم؛ فقد أشارَ الفقهاءُ إلى أن الفَتْوى لها منهجٌ يَنضبِط

الفقيهِ،  قدرُ  م 
ُ
يَعظ بها  الإحاطةِ  وبقدرِ  النفعِ   

ُ
عظيمة الفقهِ  في   

ٌ
مُهِمة القواعدُ  "وهذه   : القرافيُّ قال 

ف")1)�
َ

كش
ُ
ضِح مناهجُ الفتاوى وت قُ الفقهِ ويُعرَف وتتَّ

َ
ويَشرُف ويَظهرُ رون

عُ لفقهِ الصحابةِ يجد أنَّ لكلٍّ منهم منهجَه في الفَتْوى؛ لِتَفاوُتِهم في الإدراك والفَهْم، واختلافِ  والمُتتبِّ

فقد  ابعين؛  التَّ من  بعدَهم  فيمن  الأمرُ  كان  وهكذا  وغيرِه،  الآحادِ،  وخبرِ  أي،  بالرَّ الأخذِ  في  مناهجِهم 

يوخ  كاء، وتبعًا للشُّ
َ
طانةٍ وذ

َ
ؤ كلٍّ منهم واستعدادِه وما فيه من ف فَت مناهجُهم في الاجتهادِ تبعًا لِتَهيُّ

َ
اختل

ر به، وتبعًا للبيئةِ التي عاش فيها وظروفِ الحياةِ فيها، وتبعًا أيضًا 
َّ
ی كلٌّ منهم فِقهَه عنه وتأث الذين تلقَّ

ت مدرسَتان 
َ
 لهذه الأحوالِ نشأ

ً
 الرأيِ أو بُعْدِه عنه، ونتيجة

َ
جاهِه ناحية ِ

ّ
نةِ والآثارِ وات لحصيلتِه من السُّ

 الحديث، وكان لكلِّ مدرسةٍ مَنهجُها في الاجتهادِ والتي كان لها كبيرُ 
ُ
أي، ومدرسة  الرَّ

ُ
تان: مدرسة فِقهيَّ

ةِ الفقهِ بعدَ ذلك، وأصبح لكلٍّ منهم منهجٌ خاصٌّ في الاجتهادِ والفَتْوى)2)� رِ في أئمَّ
َ
الأث

غوي:
ُّ
المعنى الل

ة  �
َّ
ط

ُ
اهر)4)، الخ

َّ
كُ الظ

َ
ريقُ الواضِح)3)، المسل

َّ
هَجًا، ويأتي على مَعانٍ، منها: الط

َ
هَجَ يَنهَج ن

َ
المنهج: مِن ن

دة)6)�  المحدَّ
ُ
المرسومة)5)، الوسيلة

1 الفروق للقرافي )1/ 3(�

2 ينظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام، د� محمد مدكور )ص: 520- 585(�

3 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 498(، وتهذيب اللغة )6/ 41(، والصحاح تاج اللغة )1/ 346(، ولسان العرب )2/ 383(�

4 ينظر: الصحاح تاج اللغة )1/ 346(، ولسان العرب )2/ 383(، وتاج العروس )6/ 252(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2290(�

5 ينظر: تكملة المعاجم العربية )1/ 509(، ومعجم الصواب اللغوي )1/ 181(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 196(، والمعجم الوسيط )2/ 957(�

6 ينظر: تكملة المعاجم العربية )6/ 473(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2291(�

وى
ْ
ت

َ
منهج الف
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المعنى الاصطلاحي:

العُلوم بواسطةِ طائفةٍ من القواعدِ  � في  شفِ عن الحقيقةِ 
َ

إلى الك ي  ريقُ المؤدِّ
َّ
المنهَجُ: "هو الط

مَعْلومة")1)� إلى نتيجةٍ  اته حتى يصلَ  د عمَليَّ حدِّ
ُ
تُهيمِن على سَيرِ العقلِ وت ةِ  العامَّ

محلَّ  � المسائلِ  دراسةِ  في  له   
ً

سبيلا المفتي  ها 
ُ

خِذ يَتَّ التي   
ُ
نة البيِّ  

ُ
وية السَّ  

ُ
ريقة

َّ
الط وى: 

ْ
ت

َ
الف منهجُ 

دة،  ة محدَّ هاية إلى نتيجةٍ فقهيَّ ي في النِّ ؤدِّ
ُ
الفَتْوى، والتي تعتمدُ على عددٍ من القواعدِ والمبادئ، ت

الفَتْوى� منعُ من اضطِراب 
َ
ت

المعنى الإجرائي:

بالترتيب  المفتي  ها 
ُ

يَسلك التي  المراحلَ  نًا  مُتضمِّ الفَتْوى،  عليه  سيرُ 
َ
ت الذي   

ُ
المنضبِط بيلُ  السَّ

إليه� وردَت  التي  الأسئلةِ  عن  صحيحةٍ  ةٍ  شرعيَّ إجابةٍ  لتقديمِ 

لة: الألفاظ ذات الصِّ

 كانت � 1
ً
ة رعيةِ؛ عَقليَّ رقٍ لإدراكِ الأحْكامِ الشَّ

ُ
طواتٍ وط

ُ
ه المجتهِدونَ مِن خ

ُ
ك

ُ
مناهجُ الاجتهاد: ما يَسل

ة� قليَّ
َ
أو ن

ريعة�� 2 رعيِّ المفتَى به إلى نصٍّ معتمَدٍ أو إلى أصلٍ من أصول الشَّ وى: ردُّ الحكم الشَّ
ْ
ت

َ
تأصيل الف

وى:
ْ
ت

َ
 منهجِ الف

ُ
أسُس وضوابط

همُ الوقائعِ المعروضة، والأسئلةِ المطروحة، والاستفصالُ عنها)2)�� 1
َ
ف

رعية، والرجوعُ إلى المصادرِ الصحيحة والموثوقة، والاعتمادُ عليها)3)�� 2 صوص الشَّ عرضُ الوقائعِ على النُّ

ساهُلِ والتفريطِ عند إصدارِ الفَتْوى)4)�� 3
َّ
لو، أو الت

ُ
شديدِ والغ

َّ
ب الت سلوكُ المنهجِ المعتدلِ الوسَط، وتجنُّ

عدمُ التسرُّع في الفَتْوى)5)�� 4

1 أصول البحث العلمي ومناهجه، أحمد بدر )ص: 33(�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 135( وصفة الفتوى )ص: 65(�

3  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 35(، وعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، لعبد الوهاب خلاف )ص: 231(�

4 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 353(، والموافقات )5/ 276(� فتاوى الشباب، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص15(�

5 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 334(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 92(، وغمز عيون البصائر في شرح 

أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص14(� الأشباه والنظائر )2/ 396(� فتاوى الشباب، 
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ائدة)1)�� 5  العاداتِ والأعرافِ السَّ
ُ
مراعاة

6 � 
ٌ
قةِ لأشخاصٍ بعَينِهم، كأنهم أئمة

َ
ة المطل ةِ المنهجية، أو التبَعيَّ البُعدُ عن التقليدِ الأعمى، والعصبيَّ

معصومون)2)�

ائل)3)�� 7 الوضوحُ والبيان عند وضعِ الجواب، بما يُزيل اللبسَ والإشكالَ عن السَّ

وى في دار الإفتاء المصرية)4):
ْ
ت

َ
منهج الف

الزاخر،  الفقهيِّ  التراثِ  مراعاةِ  بين  جمَع  الفَتْوى،  في  متفردًا  ا 
ً
وسط منهجًا  الإفتاءِ  دارُ  اعتمدت 

الآتي: في  المنهج  هذا  ملامحِ  أبرزُ  لُ 
َّ
وتتمث الواقع�  وفقهِ  رعية،  الشَّ المقاصد  ومراعاةِ 

ة والحنابلة( مع � 1 ة والمالكية والشافعيَّ ة الأربعةِ المعروفة المشهورة )الحنفيَّ نيَّ نقلٌ المذاهبِ السُّ

لتحقيقِ  أو  اس،  النَّ لحاجةِ  أحيانًا  وترجيحها  بل  بها،  والاستئناسِ  الأخرى،  بالمذاهبِ  الاعترافِ 

 وفروعًا، وهي: 
ً

العالم أصولا في  المسلمين  بعضُ  بِعُها 
َّ
يت التي  المذاهبُ  تلك  الشرع، وهي  مَقاصدِ 

العلماء هنا وهناك�  من 
ٌ
دها مجموعة يُؤيِّ التي  بل والظاهرية  ة(  ة والإباضيَّ والزيديَّ ة  )الجَعْفريَّ

كالأوزاعيِّ � 2 العظامِ؛  المجتهِدين  مذاهب  إلى  عندها  ة  الحُجيَّ  
ُ
دائرة سِعُ 

َّ
تت ما  كثيرًا  ة  الدينيَّ راتها  خيُّ

َ
ت في 

اريخ الإسلامي، تستأنس بآرائِهم وقد  والطبريِّ والليث بن سَعْد، وغيرهم في أكثرَ من ثمانينَ مجتهدًا في التَّ

رْع الشريف� اس أو لتحقيقِ مقاصدِ الشَّ حها لقوةِ الدليل أو لشدة الحاجةِ إليها، أو لمصلحةِ النَّ رجِّ
ُ
ت

رْع � 3 نة مباشرة؛ فإن نصوص الشَّ ةِ بالكتابِ والسُّ رعيَّ صوص الشَّ  إلى استنباطِ الأحكامِ مِن النُّ
ُ
قد تلجأ

أوسعُ من كلِّ ذلك؛ فهي أوسعُ من المذاهبِ الثمانية، ومن الثمانينَ مُجتهِدًا، وكذلك هي أوسعُ من 

 من دليلِه في 
ً
رعيِّ مباشرة  دارُ الإفتاء إلى استنباط الحكمِ الشَّ

ُ
لجأ

َ
ة؛ ولذا ت رات المجامعِ الفقهيَّ مُقرَّ

ناسب مع الحال، 
َ
يت  فيما لم يُوجَد في كلِّ ذلك، أو كان موجودًا، ولكنه لا 

ً
نة خاصة الكتاب والسُّ

ون في ذلك�  بالمعاييرِ التي وضعَها الأصوليُّ
َ
 ذلك أن تكون النصوصُ تحتمل هذا الاستنباط

ُ
وشرط

ابعُ للأزهرِ � 4 رات المجامعِ الإسلامية، وعلى رأسِها مَجمعُ البحوثِ الإسلاميةِ التَّ تلتزمُ دارُ الإفتاء بمقرَّ

ة، ومجمعُ الفقهِ الإسلاميِّ  مة المؤتمرِ الإسلاميِّ بجُدَّ
َّ
ابعُ لمنظ ريف، ومَجمعُ الفقه الإسلاميِّ التَّ الشَّ

المستحدَثة، وتشتدُّ  في الأمور  العامة  القضايا  في   
ً
ة؛ وخاصة

َّ
بمَك العالم الإسلاميِّ  لرابطةِ  ابعُ  التَّ

اس إلى الفصل فيها بشكلٍ جماعي�  النَّ
ُ
حاجة

1 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 334(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 92(� 

2 ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول )مقدمة/ 15(، والشرح الكبير لمختصر الأصول )ص: 636(� 

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 399(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، وإعلام الموقعين )4/ 136(�

4 نشرة دعم البحث الإفتائي، الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم )2(، )ص: 13(�
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ر الجهات الأربعِ التي تستلزمُ � 5 عارِض ما صدَر عنها إلا لتغيُّ
ُ
سة، ولا ت ار بما صدَرَ عنها كمؤسَّ تلتزم الدَّ

مان- المكان- الأحوال- الأشخاص(� رَ في الفَتْوى )الزَّ التغيُّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

فيما  في  الاجتهادِ  عند  المفتي  عليها  يَسير  التي  للأصولِ  س  يُؤسِّ الذي  الإطارُ  هو  الفَتْوى؛  منهجُ 

يُعرَض عليه من وقائع، وهو الذي يضَعُ فتاوى المفتي واجتهادَه في نسَقٍ واحد، ويَعصمُه من العثراتِ 

رعية� الشَّ الأحكام  إصدارِ  عند   
ً
ة

َّ
كاف والمزالقِ  بات 

َ
والعق

ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

لم  مُفتين  من   
َ
الحاصلة الفَتْوى،  مزالقَ  المستفتيَ  ب  يُجنِّ للفتوى،  ومعروفٍ  واضح  منهجٍ  وجودُ 

دةٍ� محدَّ  
َ
ضوابط أو  قواعدَ  على  فتواهم  في  يَسيروا 

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

الفَتْوى،  من  المقصودِ  حصولَ  يَضمنُ  الذي  ة؛  الإفتائيَّ العملية  أركانِ  عِمادُ  هو  الفَتْوى؛  منهجُ 

أو مُستفتٍ� مُفتٍ  كلِّ  أهواءِ  إذا سارت على حسَبِ  وعدمَ تضارُبِها 

 



نجاعة الفَتْوى �

قضُ الاجتِهاد �
َ
ن

نقل الفَتْوى �

باب النون )ن(
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصر�

نشأة المفهوم:

بدَأ  المستفتي  منفعَةِ  على  والحِرصُ  الجوابِ  ففِقهُ  بجِنسِه؛  قديمًا  كان  وإن  مُعاصِرٌ،  مفهومٌ 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ﴿ئۈ  تعالى:  ه 
ُ
قول ومنه:  ريعةِ،  الشَّ نزولِ  مع 

بيَّ صلى الله عليه وسلم عن المالِ المنفَقِ، فأجابَهم  ی ئج ئح ئم ئىئي﴾ ]البقرة: 215[� فقد سألوا النَّ
ن طبيبًا في 

َ
ا سألوا عنه، وهذا كمَنْ به صَفْراءُ فاستأذ رِ وجوهِ صرْفِه؛ إذ هو أهمُّ ممَّ

ْ
اللهُ عزَّ وجلَّ بذِك

سلوبِ الحَكيمِ")1)�
ُ
ا مِن أ

ً
؛ فالكلامُ إذ لِّ

َ
ه مع الخ

ْ
ل

ُ
لِ العسَلِ؛ فقال له: ك

ْ
أك

بيِّ صلى الله عليه وسلم، ومنه: جوابُه عندما سُئلَ عن حُكمِ الوضوءِ مِن ماءِ  النَّ ةِ  في سنَّ  
ٌ
الفِقهِ كثيرة  هذا 

ُ
وأمثلة

لوه صلى الله عليه وسلم عن ماءِ البحْرِ وحَسْبُ، فأجابهم 
َ
تُهُ«)2)؛ فقد سأ

َ
مَيْت حِلُّ 

ْ
هُ، ال

ُ
هُورُ مَاؤ

َّ
البَحِر؛ فقال: »هُوَ الط

ا جمَعَتْهم  بُ، فلمَّ
ْ

ادُ في البحرِ كما يُعوزُهم الماءُ العذ ه قد يُعوِزُهم الزَّ عن مائِه وعن طعامِه؛ لعلمِه بأنَّ

 منهم انتظمَهُما الجوابُ منه لهم؛ وهذا مِن شأنِ الهادِي المرشِدِ، والحكيمِ العارِفِ بالأدواءِ 
ُ
الحاجة

ةِ المختلفَةِ� ةِ الفَتْوى في العصورِ الإسلاميَّ اقِ مِن أئمَّ
َّ

 الحذ
ُ
 الفَتْوى هي غاية

ُ
جاعة

َ
واءِ)3)� وكذا كانت ن والدَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

في  � دواءٍ  أو  طعامٍ  مَنفعةِ  على  يدلُّ  صحيحٌ  أصلٌ  والعينُ  والجيمُ  النونُ  نجَعَ،  مصدرُ  نجاعة: 

ناجِعٌ:  ودَواءٌ  مَرِيءٌ،  ناجِعٌ:  طعامٌ  ويُقالُ:  أثرُه،  وظهَر  نفَع  جوعًا: 
ُ
ن ينجَعُ  ال�ضيءُ  جَعَ 

َ
ن الجسم)4)، 

1 ينظر: التفسير الوسيط، د� محمد سيد طنطاوي )1/ 467(�

�" حه البخاريُّ فيما حكاه عنه الترمذيُّ 2 أخرجه مالك في الموطأ )12(، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير )8/1(: "صحَّ

3 ينظر: معالم السنن للخطابي )1/ 43(، وشرح مشكاة المصابيح؛ لشرف الدين الطيبي )830/3(�

4 ينظر: مقاييس اللغة )5/ 395(�

وى
ْ
ت

َ
نجاعة الف
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شافٍ)1)�

المعنى الاصطلاحي:

رعيِّ للمستفتي، وظهورُ أثرِه عليه� � وى: نفْعُ الحكمِ الشَّ
ْ
ت

َ
نجاعة الف

المعنى الإجرائي:

 عليه؛ هل يناسِبُ حالَ 
َ
لُ الواقعة رعيِّ الذي يُنزِّ أن يَنظرَ المفتي عند اجتهادِه إلى مآلِ الحكمِ الشَّ

ى  قُ غرَضَه ومصلحتَه مِن الفَتْوى؟ وهل في استطاعةِ المستفتي الالتزامُ بالحكمِ؛ حتَّ المستفتي، ويحقِّ

؛ هل ستكونُ في صالِحِ الجماعةِ ووحدَتِها وأمْنِها واستقرارِها)2)؛ 
ً
ة تُه؟ وإن كانت هذه الفَتْوى عامَّ  ذِمَّ

َ
تبرَأ

ريعةِ مِن التكاليفِ)3)� قُ مقصدَ الشَّ حيحُ، ويحقِّ ا يَقتضيه الاجتهادُ الصَّ فهذا ممَّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ومقتضياتِ  � واجباتِ  مِن  عليهم  بما  والمستفتي  والمفتي  الإفتاءِ  جهةِ  تزامُ 
ْ
ال وى: 

ْ
ت

َ
الف ة  مسئوليَّ

منهم)4)� كلٍّ  مكانةِ 

 الفَتْوى فهي 
ُ
ا نجاعة سةِ الإفتاءِ والمفتي وأحكامَ المستفتي، أمَّ وهو مفهومٌ عامٌّ يشمَلُ عملَ مؤسَّ

ة�  للفتوى خاصَّ
ٌ

وصْف

صويرٍ وتكييفٍ وحكمٍ  �
َ
ةِ التي تمرُّ بها الفَتْوى – مِن ت وى: هي الالتزامُ بالمراحِلِ العلميَّ

ْ
ت

َ
جودة الف

�(5(
وتنزيلٍ- لتحقيقِ الانضِباطِ الإفتائيِّ

رِ في مآلاتِ 
َ
 الفَتْوى تزيدُ عليها بفضْلِ النظ

ُ
ةِ للفَتوى، ونجاعة  بالمعاييرِ العلميَّ

ُ
وهو مفهومٌ يَرتبِط

الفَتْوى�

1 ينظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة )ص: 904(�

ينَ والعِرضَ والمالَ� ينظر: دور المفتي في تحقيق الأمن المجتمعي، د�  فسَ والدِّ قُ به العُمران، وهو المقصد الذي يَحفظ النَّ 2   فالأمْنُ هو المقصَدُ الذي يتحقَّ

علي جمعة )ص: 31(�

 بتحقيقِ المناط الخاص� ينظر: الموافقات )5/ 24 - 25(�
ُ

3 وصنيعُ المفتي هنا هو ما يُعرف

4 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص175)

5 ينظر: مراحل الفتوى، د� علي جمعة )ص: 711 - 713(�
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وى:
ْ
ت

َ
شروط تحقيق نجاعة الف

مي�� 1
ْ
كوينِ العِل الاعتِمادُ على سَلامةِ التَّ

2 � 
َ
واءِ فرعٌ عن مَعرفةِ المرَضِ؛ فالمفتي البالِغُ ذروة  الدَّ

َ
اسِ؛ لأنَّ معرفة  بأحوالِ النَّ

ُ
 الواسعَة

ُ
المعرفة

اسَ على المعهودِ الوسطِ فيما يَليقُ بالجمهورِ؛ فلا يَذهبُ بهم مذهبَ  رجةِ هو الذي يَحمِلُ النَّ الدَّ

 المستقيمُ الذي جاءتْ 
ُ
راط ه الصِّ ةِ هذا أنَّ ليلُ على صحَّ ريقِ الانحِلالِ، والدَّ

َ
ةِ ولا يميلُ بهم إلى ط الشدَّ

فريط)1)�
َ
طِ مِن غيرِ إفراطٍ ولا ت فِ الحملُ على التوسُّ

َّ
ارعِ مِن المكل ؛ لأنَّ مقصدَ الشَّ

ُ
ريعة به الشَّ

عدمُ الاكتفاءِ ببيانِ الحُكمِ، بل يدلُّ المفتي المستفتيَ على ما يَنفعُه؛ بل إن كان حُكمُ المسألةِ � 3

؛ كما 
ُ
ة النبويَّ  

ُ
ة السنَّ ت عليه 

َّ
دل المباحَةِ)2)؛ وهذا أصلٌ  ورةِ  الصُّ المفتي على  ه 

َّ
دَل والمنعَ  التحريمَ 

ى 
َ

 عَل
ً

هِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلا
َّ
الل نَّ رَسُولَ 

َ
أ اللهُ عنهما:  في حديثِ أبي هُريرة وأبي سعيدٍ الخدريِّ ر�ضِي 

هِ يَا رَسُولَ 
َّ
 وَالل

َ
الَ: لا

َ
ا؟ «، ق

َ
ذ

َ
يْبَرَ هَك

َ
مْرِ خ

َ
لُّ ت

ُ
ك

َ
هِ صلى الله عليه وسلم: »أ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
جَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، ف

َ
يْبَرَ، ف

َ
خ

فْعَلْ، بِعْ 
َ
 ت

َ
هِ صلى الله عليه وسلم: »لا

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ةِ، ف

َ
ث
َ
لا

َّ
اعَيْنِ بِالث اعَيْنِ، وَالصَّ ا بِالصَّ

َ
اعَ مِنْ هَذ  الصَّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
نَأ

َ
ا ل هِ، إِنَّ

َّ
الل

ةِ  ل أرشدَه إلى كيفيَّ
َ
ا سأ رَاهِمِ جَنِيبًا«)3)؛ فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد أن أجابَه عمَّ مَّ ابْتَعْ بِالدَّ

ُ
رَاهِمِ، ث الجَمْعَ بِالدَّ

 يَقِفوا على بيانِ الحرامِ وحَسْب، بل 
َّ

ةِ، وفيه إرشادٌ أيضًا للمُفتين مِن بَعدِه بألا البَيعِ بطريقِ السنَّ

رعيَ له)4)� يَطرَحون البديلَ الشَّ

اجِعُ في ترْكِ الجوابِ � 4 واءُ النَّ ما كان الدَّ ر في المآلاتِ: فليس كلُّ سؤالٍ يجِبُ الجوابُ عليه، بل ربَّ
َ
النظ

فالعِلاجُ  المسلمين؛  بين  نَ 
َ
الفِت يثيرُ  ا  ممَّ  

ُ
ة

َ
المسأل كانت  إذا  كما  غيرِه؛  في  وإظهارِه  نٍ،  معيَّ زمَنٍ  في 

رْفقِ ما يَكون)5)�
َ
ولى به على أ

َ
ائلِ إلى ما هو أ  السَّ

ُ
اجِعُ هنا هو صَرْف النَّ

ولا � 5 فيها،   
َ
بهة

ُ
ش لا   

ً
حِيلة قصَد  إن   

َّ
إلا نفْعَه؛  أرادَ  لِمن  صِ 

َ
الرُّخ ولا  الحِيَلِ،  عُ  تتبُّ للمُفْتِي  يجوزُ  لا 

أن  أقسَم  عندما  وبَ   لأيُّ تعالى  ه 
ُ
قول ها 

ُ
ومثال مشكلةٍ،  مِن  بها  المستفتي  ص 

َّ
ليتخل  ،

َ
مَفسدة

�(6(]44 ﴾]ص:  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ﴿ جلدةٍ:   
َ
مائة ه 

َ
أهل يضرِبَ 

1 ينظر: الإفتاء حقيقته وآدابه ومراحله، د� علي جمعة )ص: 35(�

2 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 158(�

 بمثل )1593(�
ً

عام مِثلا
َّ
3 أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيعَ تمرٍ بتمرٍ خيرٍ منه )2201(، ومسلم في المساقاة بابُ بيعِ الط

ال )6/ 436(، وفتح الباري لابن حجر )4/ 481(�
َّ
4 ينظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن بط

يوطي )ص: 71(� 5 ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح )ص: 109(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 30(، وأدب الفتيا للسُّ

افعي للشيرازي )3/ 108(، وأدب المفتي لابن الصلاح )ص: 111(، والفتوى في الإسلام للقاسمي )ص:  افعي )7/ 85(، والمهذب في فقه الإمام الشَّ 6   ينظر: الأم للشَّ

76 - 77(� الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص109(�
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ- علاقة

 الفَتْوى هو المقصدُ الذي يَسعى المفتي لتحقيقِه؛ فدورُ المفتي أن يَحمِلَ على كلِّ نفْسٍ 
ُ
نجاعَة

ي التكاليفِ- وهذا لا  رعيُّ في تلقِّ صوصِ ما يَليقُ بها- بناءً على أنَّ ذلك هو المقصودُ الشَّ مِن أحكامِ النُّ

لِها للتكاليفِ، وصبرَها   تحمُّ
َ
ة  مَن رُزِق نورًا يَعرف به النفوسَ ومَراميَها وتفاوُتَ إدراكِها، وقوَّ

َّ
يُحسِنُه إلا

ةِ أو عدمَ التفاتِها)1)�
َ
 التفاتَها إلى الحُظوظِ العاجل

ُ
على حملِ أعبائِها أو ضعفَها، ويَعرِف

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

ريعةِ وأحكامِها  ؤالِ، وتساهِمُ في ثرائِه المعرفيِّ بالشَّ قُ مقصدَ المستفتي مِن السُّ  الفَتْوى تحقِّ
ُ
نجاعَة

رشِدُه إلى ما هو أهمُّ مِن سؤالِه، 
ُ
ها ت فعِ(، كما أنَّ ع المفتي في جوابِه بما يَعودُ على المستفتي بالنَّ )إنْ توسَّ

ارين(�  مِنه، وما لا يفيدُه في الدَّ
َ
ا لا ثمرة ل عمَّ

َ
وتمنعُه مِن الفُضولِ )إن سأ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

فين في كلِّ مجالاتِ الحياةِ 
َّ
 أفعالِ المكل

ُ
 مِن الفَتْوى، وهي ضبْط

َ
قُ المقصدَ والغاية  الفَتْوى تحقِّ

ُ
نجاعَة

ريعةِ، قال تعالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]الأنعام: 162[� بأحكامِ الشَّ

ة: أمثلة تطبيقيَّ

حكمُ الاحتكارِ في أنابيبِ الغازِ)2)� �

 

1 ينظر: الموافقات )5/ 25(�

بُ عليه مِن  أنابيبِ الغازِ وغيرِها وما يترتَّ 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )40/ 221(، فلم تكتفِ الفتوى ببيان حُرمةِ الاحتكارِ، بل زادتْ بيانَ مآلِ الاحتكارِ في 

رِ�
َ

المنك بالمعروفِ والنهيِ عن  الأمرِ  في علاجِ هذا، وإحياءِ شعيرةِ  إلى دورِه  المستفتيَ  هتِ  ةِ؛ كما وجَّ ةِ والاجتماعيَّ المشكلاتِ الاقتصاديَّ
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نوع المفهوم:

� صوليٌّ
ُ
إفتائيٌّ أ

 المفهوم:
ُ
نشأة

ه عدَل عن فتواه   عصرِ الرِّسالةِ؛ فقد ثبَت في حقِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ
ُ

مفهومٌ قديمٌ؛ عُرِف بمَدلولِه منذ

ى رَسُولِ 
َ
دَ إِل

َ
هُ وَف نَّ

َ
الٍ، أ بْيَضَ بْنِ حَمَّ

َ
ن له أنَّ الحقَّ في غيرِ ما اجتهَد، ومِن ذلك: ما رُوي عن أ بَعدما تبيَّ

مَا  هُ؟ إِنَّ
َ
عْتَ ل

َ
ط

َ
دْرِي مَا ق

َ
ت

َ
جْلِسِ: أ

َ
الَ رَجُلٌ مِنَ الم

َ
ى ق

َّ
نْ وَل

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
هُ، ف

َ
عَ ل

َ
ط

َ
ق

َ
حَ، ف

ْ
عَهُ المِل

َ
اسْتَقْط

َ
هِ صلى الله عليه وسلم ف

َّ
الل

زَعَهُ مِنْهُ«)1)�
َ
ت
ْ
ان

َ
الَ: »ف

َ
، ق هُ المَاءَ العِدَّ

َ
عْتَ ل

َ
ط

َ
ق

كِ أحدٍ 
ْ
م يكنْ في مل

َ
ائمُ الذي لا انقِطاعَ له؛ مثلَ ماءِ العينِ والبِئرِ، وهذا إذا ل : هو الدَّ والماءُ العِدُّ

ثٍ: 
َ

لا
َ
ث فِي  اءُ 

َ
رَك

ُ
ش مُسْلِمُونَ 

ْ
»ال صلى الله عليه وسلم:  قال  وقد  بعْضٍ،  دونَ  بعضُهم  به  يختصُّ  لا  ركاءُ، 

ُ
ش فيه  فالناسُ 

اللهِ  رضوانُ   
ُ
الصحابة وتابَعه  اجتهادِه)3)،  عن  فيه  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  رجَع  ولهذا  ارِ«)2)؛  وَالنَّ مَاءِ، 

ْ
وَال  ، ِ

َ
لأ

َ
ك

ْ
ال فِي 

مْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ 
َ ْ
ضَيْتَهُ بِالأ

َ
ضَاءٌ ق

َ
 يَمْنَعْكَ ق

َ
: »لا عليهم، حتى إنَّ عمرَ  كتَب إلى أبي مُو�ضى الأشعريِّ

فِي  مَادِي  التَّ مِنَ  يْرٌ 
َ

حَقِّ خ
ْ

ال  
َ
وَمُرَاجَعَة دِيمٌ 

َ
ق حَقَّ 

ْ
ال إِنَّ 

َ
ف ؛  حَقَّ

ْ
ال رَاجِعَ 

ُ
ت نْ 

َ
أ دِكَ 

ْ
لِرُش فِيهِ  وَهُدِيتَ  فْسَكَ 

َ
ن

بَاطِلِ«)4)()5)�
ْ
ال

 غريبٌ، والعمَل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ٌ

1  أخرجه أبو داود )3064(، والترمذي )1380(، وقال: حديث أبيض حديث

وغيرِهم�

ر 
َ

مُنك بٍ 
َ

حَوش بن  العوام  خِدَاش عن  بن  الله  البخاري: عبد  "قال   :)294 /4( اية  الرَّ في نصب  يْلعيُّ  الزَّ قال   ،)2472( ماجه  وابن   ،)3477( داود  أبو  2  أخرجه 

عليه"� ان 
َّ
القط ابنُ  ه  وأقرَّ كلامه�  انتهى  الحديث؛  ذاهِب  حاتم:  أبو  فيه  وقال  زُرعة،  أبو  أيضا  فه  وضعَّ الحديث، 

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 421(�

ارقطني )5/ 368( )4471(، والسنن الكبرى للبيهقي )10/ 204( )20372(، وقال ابن كثير في مسند الفاروق )546/2(: "مشهور، وهو مِن هذا الوجهِ  4  سنن الدَّ

ق الخط"� حيح أنه يُحتج بها إذا تحقَّ ى وجادة، والصَّ غريبٌ ويسمَّ

5 إعلام الموقعين )2/ 206- 207(�

 الاجتِهاد
ُ

قض
َ
ن
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غوي:
ُّ
المعنى الل

ةِ معانٍ منها: الإفسادُ  ضَ ينْقُضُ وينْقِضُ نقْضًا، وهو ضدُّ الإبْرامِ)1)، ويأتي على عدَّ
َ

قض: مِن نق
َّ
الن

 والغدْرُ)5)، والكسْرُ والهدْمُ)6)�
ُ

كث )4)، والنَّ دُّ )3)، والرجوعُ والرَّ والإبطالُ)2)، والفَسخُ والحَلُّ

المعنى الاصطلاحي:

ورِ")7)� � ورِدَ لثبوتِه أو نفْيِه دليلٌ دالٌّ عليهِ في بعضٍ من الصُّ
ُ
فِ الحكمِ الذي أ

ُّ
قض: "بَيانُ تخل

َّ
الن

بةِ  �
َ
لَ باجتهادٍ ثانٍ مُتراخٍ عنه في المسألةِ نفسِها لِغل نقض الاجتهادِ: هو أن يُبطِلَ المجتهِدُ اجتهادَه الأوَّ

ضُ بالاجتِهاد)9)�
َ

ل)8)�والاجتهادُ لا يُنق الظنِّ بخطأِ الاجتهادِ الأوَّ

المعنى الإجرائي:

أيِ الأولِ)10)� اه إليه اجتهادُه - فيما بعدُ - مناقِضًا للرَّ لُ المجتهدِ عن رأيٍ سابِقٍ إلى رأيٍ أدَّ تحوُّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

1 ينظر: جمهرة اللغة )2/ 910(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 178(، ولسان العرب )7/ 242(، والقاموس المحيط )ص: 656(، وتاج العروس )19/ 88(�

2  ينظر: تهذيب اللغة )8/ 269(، والإبانة في اللغة العربية )4/ 432(، ولسان العرب )7/ 242(، ومجمع بحار الأنوار )4/ 772(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة 

�)539 /1(

3 ينظر: الإبانة في اللغة العربية )3/ 682(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 329(، وتاج العروس )28/ 331(، والمعجم الوسيط )2/ 688(�

4  ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )2/ 321(، والكليات )ص: 479(، وتاج العروس )8/ 442(، وتكملة المعاجم العربية )5/ 118(، ومعجم متن اللغة )4/ 236(، 

ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 860(�

5  ينظر: العين )4/ 390(، وجمهرة اللغة )1/ 431(، ومجمل اللغة؛ لابن فارس )ص: 692(، والإبانة في اللغة العربية )3/ 584(، والنهاية في غريب الحديث والأثر 

)5/ 114(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1597(�

والتعريفات )ص: 245(،  قي)3/ 594(،  النَّ ر  والدُّ  ،)621 /2( المنير  والمصباح   ،)1555 /5( والحديث  القرآن  في  والغريبين   ،)269 /8( اللغة  تهذيب  6  ينظر: 

�)1724  /2( والعلوم  الفنون  اصطلاحات  وكشاف 

7 البرهان في أصول الفقه )2/ 102(، ودستور العلماء )3/ 289(�

8 ينظر:شرح تنقيح الفصول، )ص: 442(، وتشنيف المسامع، )4/ 594(�

9 ينظر: أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، )ص 36(� الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف، أ� د� شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص45(�

10 مناهج الاجتهاد في الإسلام، د� محمد مدكور )ص: 385(�
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ه")1)�� 1
ُ
ادِرِ عن القا�ضِي وإبطال ضُ القضاء: "إلغاءُ الحكمِ الصَّ

ْ
نق

وبِذلك يَظهرُ أنَّ نقْضَ القضاءِ ونقْضَ الاجتهادِ يَشتركانِ معًا في إبطالِهما للحكمِ أو الاجتهادِ الأولِ، 

، والقواعِدُ)2)� ، والقياسُ الجليُّ صُّ  أشياءٍ، وهي: الإجماعُ، والنَّ
َ
ف أربعة

َ
إذا خال

راخي الزمَن؛ � 2
َ
رِ حدوثِها مع ت كرُّ

َ
ظرِ في الواقعةِ مَحلِّ الاستفتاءِ عند ت  النَّ

ُ
 تجديدُ الاجتهاد: هو إعادة

ه الأصوَب)3)� ه أنَّ لَ فيها المجتهِدُ إلى حُكمٍ شرعيٍّ يَغلِبُ على ظنِّ لِيَتوصَّ

اقتضَتْ  مناسبَةٍ  لوجودِ  ما  وإنَّ سابِقٍ،  خطأٍ  لتدارُكِ  يَحصلُ  لا  الاجتهادِ  تجديدَ  أنَّ  يَظهرُ  وبذلك 

عَ أثناءَ إصدارِ الحكمِ�
َ
حُكمًا جديدًا لها؛ وذلك بخِلافِ نقْضِ الاجتهادِ؛ الذي يَحصلُ لتدارُكِ خطأٍ وق

رعي�� 3 ةِ الحُكمِ الشَّ
َّ
رِ عِل باطِ المجتهِدِ لِتَغيُّ

ْ
رُ استِن غيُّ

َ
 الاجتهاد:  ت

ُ
اختلاف

يهدِمَ أحدُهما  أن  مُتباينين دونَ  حُكمَين  ب عليه وجودُ  ترتَّ  الاجتهادِ قد 
َ

أنَّ اختلاف يَظهرُ  وبذلك 

رِ�
َ

الآخ بالاجتهادِ  فيه  الأولُ  الاجتهادُ  ينهدِمُ  الاجتهادِ  نقْضُ  بينما  الآخرَ، 

أسبابُ نقضِ الاجتهاد)4):

ن للمجتهِدِ سَبقُ الاطلاعِ عليه�� 1
ُ

العُثورُ على دليلٍ لمْ يك

هَ إليه�� 2 هُ إلى دلالةِ دليلٍ على الحكمِ لم يكن المجتهدُ قد تنبَّ نبُّ التَّ

رُ الأعرافِ والعاداتِ في مَسألةٍ مَبناها على العُرف والعادَةِ�� 3 تغيُّ

بُ عليها مِن مصالِحَ ومفاسِدَ�� 4 ظرِ في مآلاتِ الأفعالِ وما يترتَّ رُ النَّ تغيُّ

فِ شرطٍ أو وجودِ مانعٍ�� 5
ُّ
ا لتخل قِ المناطِ في الواقعَةِ الجديدةِ؛ إمَّ عدمُ تحقُّ

1 موسوعة القواعد الفقهية )11/ 1236(�

2 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5/ 109(�

3 ينظر: تيسير التحرير، )ص231/4( � إرشاد الفحول، )248/2(�

4  ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 219(، والفروق )2/ 112(، ونفائس الأصول في شرح المحصول )9/ 3922(، والموافقات )5/ 177(�
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مجالت نقض الاجتهاد)1):

نقْضُ الاجتهادِ في الإفتاءِ�� 1

ضاءِ�� 2
َ

نقْضُ الاجتهادِ في الق

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

نَ  ظرِ في اجتهادِه حتي يتبيَّ كرارِ النَّ
َ
 له على ت

ٌ
 بعمَلِ المفتي؛ فهو باعِث

ٌ
 وَثيقة

ٌ
نقْضُ الاجتهادِ له صِلة

وابُ فيَرجعَ إليهِ)2)� له الصَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب - علاقة

 
َّ

به كف المُسْتفتي  يَعملَ  أن  قبلَ  قضُ  النَّ المُسْتفتي، فإذا حصَل  رُ على عمَلِ  ِ
ّ
يؤث نقْضُ الاجتهادِ 

ةٍ أو  ظِر في ذلك، فإن كان لمخالفةِ نصِّ كتابٍ أو سنَّ
ُ
قضُ بعد عمَلِ المُسْتفتي به ن عنه، وإن كان النَّ

رَ مِن 
َ

قضُ لاجتهادٍ آخ  المُسْتفتي ذلك، وإن كان النَّ
ُ

ه، ولزم تعريف
ُ
إجماعٍ وجَب نقْضُ العمَلِ به وإبطال

ض العمَلُ بالفُتيا؛ لأنَّ الاجتهادَ لا يُنقضُ بالاجتهادِ أو الاستنباطِ)3)�
َ

م يُنق
َ
، ل فيٍّ

َ
المفتي، أو لقِياسٍ خ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 ج- علاقة

قِضَ - مِن المجتهِدِ نفسِه أو مِن 
ُ
ةِ؛ فالاجتهادُ متى ن ةِ الإفتائيَّ عٌ واضِحٌ في العمليَّ

ْ
نقْضُ الاجتهادِ له وق

ريفةِ، أو الإجماعَ، أو القياسَ  بويةِ الشَّ ةِ النَّ ا صريحًا في القرآنِ الكريمِ، أو السنَّ صًّ
َ
غيرِه - لمخالفتِه ن

ةِ، ولا يَجوزُ الإفتاءُ بهِ، ولا  غى ولا يجوزُ العمَلُ به في الحياةِ العمليَّ
ْ
ه يُل ة؛ فإنَّ رعيَّ ، أو القواعدَ الشَّ الجليَّ

قِضَ)4)�
ُ
، ن ، وإذا صدَر فيه حكمٌ قضائيٌّ دُّ ضاءُ بهِ، وإن عُمِل بهِ فيجِبُ الرَّ

َ
الق

 

1  ينظر: المعتمد )2/ 114(، والفقيه والمتفقه )2/ 423(، والمستصفى )ص: 367(، والتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )3/ 378(، والوجيز في 

أصول الفقه الإسلامي )2/ 341(�

2 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 157(�

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 426- 423(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 109(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 522(، وصفة الفتوى )ص: 30(�

4 الوجيز في أصول الفقه الإسلامي )2/ 341(�
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وى
ْ
ت

َ
نقل الف

هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصر�

 المفهومِ:
ُ
نشأة

 إليه مِن قِبَل النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويَظهرُ ذلك 
ُ
ت الإشارة

َ
 قديمًا؛ فقد بدَأ

َ
 أنه قد عُرِف

َّ
مفهومٌ مُعاصر، إلا

ائِبَ«)1)، فقد صرَّح النبيُّ فيه بجوازِ نقلِ العلمِ 
َ
غ

ْ
اهِدُ ال غِ الشَّ ِ

ّ
يُبَل

ْ
ل

َ
طبةِ الوداع: »ف

ُ
في قولِه صلى الله عليه وسلم في آخرِ خ

ه ونشرُه�
ُ
قل

َ
ننِ والأحكام)2)، ولا شكَّ أن الفَتْوى نوعٌ من العلمِ المطلوبِ ن رِه، وإشاعةِ السُّ

ْ
ونش

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

م: أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على تحويلِ �ضيءٍ من مكانٍ إلى مَكان)3)�
َّ

 واللا
ُ

ونُ والقاف لَ، النُّ
َ

ق
َ
النقلُ: مصدرُ ن

المعنى الاصطلاحي:

ائل)4)� ازلةِ للسَّ رعيِّ أو حِكايتُه في النَّ  الحكمِ الشَّ
ُ
نقلُ الفَتْوى: هو رِواية

المعنى الإجرائي:

دينَ بحِكايةِ الفَتْوى أو رِوايَتِها إلى غيرِه مِن المستَفْتين� ِ
ّ
أن يَقومَ أحَدُ المقل

1 صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام مِنًى رقم )1739(، ومسلم، كتاب الأيمان، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )1679(�

2 ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )2/ 62(، ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام )3/ 608(�

3 ينظر: العين )5/ 162(، معجم مقاييس اللغة )5/ 463(، تكملة المعاجم العربية )10/ 298(، معجم اللغة العربية )3/ 2275(، المعجم الوسيط )2/ 949(�

4 ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني )2/ 248(�



438

معجم المفاهيم الإفتائية  )2(

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ة)1)� يءِ من غيرِ دليلٍ أو حُجَّ بولُ القولِ أو ال�ضَّ
َ
قليدُ: ق التَّ

يَ الفَتْوى وإن اقتصَر الأمرُ على ذلك، دون أن تتمَّ رِوايتُها للغير كما في  لقِّ
َ
ت قليدُ  وبهذا يَفترِضُ التَّ

الفَتْوى� نقل 

وى)2):
ْ
ت

َ
 نقلِ الف

ُ
أركان

 الاجتهاد� �
ُ
ة اقل، وهو مَن ليس له أهليَّ ل: النَّ الأوَّ

، أو الميت� � الثاني: المنقولُ عنه، وهو المُفْتي الحيُّ

د� � ِ
ّ
ي أو المقل ائل العامِّ الثالث: المنقولُ إليه، وهو السَّ

وى:
ْ
ت

َ
 نقلِ الف

ُ
وابط

ُ
ض

ها�� 1 لَ بنَصِّ
َ

نق
ُ
أن ت

نسَبَ إلى أصحابِها�� 2
ُ
أن ت

دُ مِن مَصدرِ الفَتْوى�� 3
ُّ

أن يَتمَّ التأك

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

 
ً
روة

َ
ابقين ث رِ فتواه؛ حيث إنه يَجعلُ من فتاوى السَّ

ْ
ش

َ
نقلُ الفَتْوى يُسهِمُ في تيسيرِ عملِ المُفْتي ون

 
ُ
ن يَحفظ حيح، كما يُتيح لغيرِ المجتهِد ممَّ سُ بها في الوصولِ إلى الحكمِ الصَّ

َ
 يُستأن

ً
جارِبَ سابقة

َ
ة وت فقهيَّ

رَ قولَ المجتهِد على جِهةِ الحكايةِ إذا سُئِل في مسألةٍ ما)3)�
ُ

أقوالَ المجتهِدِ وليس بمُفتٍ، أن يَذك

1 ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 192(، ورسالة في أصول الفقه )ص: 127(، والعدة في أصول الفقه )4/ 1216(، والفقيه والمتفقه )2/ 128(، 

مَع في أصول الفقه )ص: 125(�
ُّ
والل

2  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 228(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 26(، وإعلام الموقعين )6/ 100(، وتيسير التحرير )4/ 249(، وإرشاد 

الفحول )2/ 247(�

3 ينظر: تيسير التحرير )4/ 251(�
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فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب- ع

 
َ
غ درجة

َ
ن في بلدِه أو ناحيتِه مَن بَل

ُ
 إن لم يَك

ً
ة نقلُ الفَتْوى هو مِن أجْلِ سدِّ حاجةِ المُسْتَفتي؛ خاصَّ

أهلِ العلم�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

المجتهدِ  المُفْتي  وجودِ  على  الفُتْيا   
َ

توقيف لأنَّ  الإفتاءَ؛  يَخدُمُ  ةِ  رعيَّ الشَّ وابطِ  بالضَّ الفَتْوى  نقلُ 

ة� رعيَّ الشَّ وابتِ 
َّ
والث الأصولِ  عن  بعيدًا  الفُروع،  مَسائلِ  في  ما  سيَّ لا  عظيم،  حرَجٍ  إلى  يُفْ�ضي 



هيئات الفَتْوى �

باب الهاء )ه(
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصِرٌ�

نشأة المفهوم:

 �
ُ
ة الفَتْوى الجماعيَّ تْ 

َ
، وإنما عُرف صِّ ديمًا بهذا النَّ

َ
 ق

ْ
الفَتْوى" مَفهومٌ مُعاصِرٌ، ولم يُعرَف "هيئاتُ 

حيث  للدولِ؛  تابعةٍ  ةٍ،  رسميَّ دوائرَ  في  وجعْلِه  الإفتاءِ،  نظيمِ 
َ
ت مبدأِ  انتشارِ  عقِبَ  ا 

ً
حَديث ظهَر  وقد 

والى إنشاءُ هيئاتِ الفَتْوى في 
َ
، ثمَّ ت اسعَ عشرَ الميلاديِّ ةِ في أواخِرِ القرنِ التَّ نشِأت دارُ الإفتاءِ المصريَّ

ُ
أ

�(1(
مِ الإسلاميِّ

َ
العال باقي دولِ 

معنى المفهوم لغة:

ةِ، 
َ
مْتُ، يقالُ: فلانٌ حسَنُ الهَيئةِ والهِيئ  والسَّ

ُ
ارة : الشَّ

ُ
هيئات: جمْعُ هيْئةٍ، مَصدرٌ مِن )هيأ(، والهيئة

 الأممِ 
ُ
؛ يقالُ: هيْئة اسِ يُعْهَدُ إليها بعمَلٍ خاصٍّ  مِن النَّ

ُ
يءَ: أصلحتُه)2)� ومِن معانيها: الجماعَة تُ ال�ضَّ

ْ
أ وهيَّ

 مجلسِ الإدارةِ)3)�
ُ
المتحدة، وهيئة

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على 
ُ

اءُ والحرف تَى( الفاءُ والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاءِ� مِن )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكامِ)4)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
بيينُ المُش

َ
ه له� والفُتْيَا ت

َ
م� وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ةٍ، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

1 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 13(�

2 ينظر: العين )4/ 103(، تهذيب اللغة )6/ 257(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 85(، تاج العروس )1/ 519(�

3 ينظر: المعجم الوسيط )2/ 1002(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2380(�

4 ينظر: الصحاح )6/ 2451 - 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473 - 474(، ولسان العرب )15/ 145 - 148(، والمصباح المنير )2/ 462(�

وى
ْ
ت

َ
هيئات الف
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وى اصطلاحًا:
ْ
ت

َ
معنى هيئات الف

مٍ شرعيٍّ لا على وجْهِ الإلزامِ")1)�
ْ

وى: "الإخبارُ عن حُك
ْ
ت

َ
الف

اتٌ ومناهِجُ  قوم على شئونِ الفَتْوى، ويكونُ لها آليَّ
َ
تي ت

َّ
، ال

ُ
ة ماتُ الجماعيَّ

َّ
وى: هي المنظ

ْ
ت

َ
 الف

ُ
هيْئات

يَلتزِمُ بها مُفتوها�

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

اتٌ للفَتوى، � 1 وى)2): والفرقُ بين "هيئاتِ الفَتْوى" وبين مكاتِبِ الفَتْوى أنَّ الهيئاتِ لها آليَّ
ْ
ت

َ
مكاتب الف

، بخِلافِ مَكاتِبِ الفَتْوى؛ فتعتمِدُ بالأساسِ على 
ٌ
ة تاوى جماعيَّ

َ
، وقد يَصدُرُ عنها ف

ٌ
زَمة

َ
ومناهجُ ملت

� توفيرِ مفْتٍ في أماكِنِ الزحامِ؛ كمحطاتِ المترو، ومواضِعِ المناسِكِ في الحجِّ

، بينما � 2
ً
ة صدِرُ فتاوى جماعيَّ

ُ
 الفَتْوى ت

َ
وى))): والفرْقُ بينها وبين هيئاتِ الفَتْوى أنَّ لجنة

ْ
ت

َ
لجنة الف

�
ً
ة خرى فرديَّ

ُ
، وأ

ً
ة صدِرُ "هيئاتُ الفَتْوى" فتاوى جماعيَّ

ُ
ت

الفَتْوى" أنَّ الاجتهادَ الجماعيَّ أوسَعُ مِن الإفتاءِ؛ � 3 الاجتهاد الجماعي))): والفرقُ بينه وبين "هيئاتِ 

 ،
ً
ة ، وعلميَّ

ً
ة ، واجتماعيَّ

ً
ة ضايا فكريَّ

َ
 ق

ُ
زَل مِن الحوادِثِ، وما لم ينزِلْ، كما يَبحث

َ
حيث يدرسُ ما ن

قتصرُ هيئاتُ الفَتْوى على بَيانِ أحكامِ المسائلِ 
َ
ةِ؛ في حين ت ةِ الإسلاميَّ ، ووسائلَ نهوضِ الأمَّ

ً
ة وثقافيَّ

المطروحَةِ على المفتي�

أنَّ � 4  
َّ
إلا الإفتاءِ،  ةِ  عمليَّ ةِ  جماعيَّ صِفةِ  في  الفَتْوى  هيْئاتِ  مع  شتركُ 

َ
ت وهي  الجماعية))):  وى 

ْ
ت

َ
الف

 مِن أهلِ العلمِ في 
ٌ
ةِ؛ كأن يَجتمِعَ ثلاثة وَرَ غيرَ المؤسسيَّ ؛ إذ تشمَلُ الصُّ ة" أعَمُّ "الفَتْوى الجماعيَّ

 لها 
ٌ
سة  مؤسَّ

ُ
ناقشون في مَسألةٍ ما، ثمَّ يُجمِعون رأيَهم فيها، ثمَّ يُفتون به، بينما الهيئة

َ
رٍ؛ فيَت

ْ
ط

ُ
ق

ها�
َ
عمَل  

ُ
تضبِط لوائحُ 

1 مواهب الجليل؛ للحطاب )1/ 32(، وينظر: إعلام الموقعين )2/ 67(، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )ص: 177(�

2 وله مفهومٌ مُستقلٌّ في هذا المعجم�

3 ولها مفهومٌ مُستقلٌ في هذا المعجم�

، ثمَّ التشاور  قِ منهجٍ علميٍّ أصوليٍّ
ْ
لُ فِئةٍ مِن الفقهاءِ المسلمين العدول جهودَهم، في البحثِ والنظر، على وف

ْ
ه "بذ 4  وله مفهومٌ مُستقلٌّ في هذا المعجم� ويعرف بأنَّ

ةٍ"� ةٍ ظنيَّ ، لاستنباطِ أو استخلاصِ حكمٍ شرعيٍّ لمسألة شرعيَّ بينهم في مَجلسٍ خاصٍّ

5 ولها مفهومٌ مستقلٌّ في هذا المعجم�
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على � 5 مقتصِرًا  كوْنِه  جهةِ  مِن  أخصُّ  ه  أنَّ  
َّ
إلا الفَتْوى"،  "هيئاتِ  في  داخِلٌ  وهو  الإفتاء))):  مجلس 

مجلِسِ  مثل:  الإفتاءِ،  هيئاتِ  بديوانِ  فين 
َّ
الموظ وسائرِ  ين،  الإداريِّ يشمَلُ  ولا  المفتين،  العلماءِ 

ة� بجُدَّ الدوليِّ  الإسلاميِّ  الفقهِ  مجْمَعِ  ومجلسِ  بالقاهرةِ،  ةِ  الإسلاميَّ البحوثِ  مجْمَعِ 

وى:
ْ
ت

َ
صور هيئات الف

جْمعِ 
َ
ةِ بالقاهرةِ، والم ةِ، ومَجْمَعِ البحوثِ الإسلاميَّ ؛ كدارِ الإفتاءِ المصريَّ

ٌ
ة

َّ
 إفتاءٍ مستقل

ُ
: هيئات

ً
أولا

بالهندِ، والسودانِ،  الفِقْهِ  ، ومَجْمَعِ 
َ
ة بجُدَّ الفِقهِ الإسلاميِّ   المكرمةِ، ومجمعِ 

َ
ة

َّ
الفِقهيِّ الإسلاميِّ بمك

ةِ  العربيَّ بالمملكةِ  العلماءِ  كبارِ  وهيئةِ  للإفتاءِ،  الأوروبيِّ  والمجلسِ  بأمريكا،  الشريعةِ  قهاءِ 
ُ
ف ومَجْمعِ 

الهيئاتُ  فهذه  بالبحرين؛  ةِ  الإسلاميَّ ةِ  الماليَّ للمؤسساتِ  والمراجعةِ  المحاسبةِ  وهيئةِ  السعوديةِ، 

 في 
َّ

ساتٍ أخرى إلا  بذاتِها، وسلطتِها وقراراتِها، وميزانياتِها، وغيرُ خاضِعةٍ لمؤسَّ
ٌ
ة

َّ
ساتُ مستقل والمؤسَّ

الفقهيِّ  جْمَعِ 
َ
الم وانبِثاقِ  الشريفِ،  الأزهرِ  عن  البحوثِ  مَجْمعِ  كانبِثاقِ  الجِهاتِ؛  بعضِ  عن  بِثاقِها 

ْ
ان

�
ً

العالمِ الإسلاميِّ مثلا رابطةِ   عن 
َ
بمكة الإسلاميِّ 

ابعةِ  التَّ للبحوثِ والإفتاءِ،  ائمةِ  الدَّ ةِ  العلميَّ كاللجنةِ  لوزارتِ الأوقافِ؛   
ٌ
تابعة إفتاءٍ   

ُ
ثانيًا: هيئات

الفَتْوى  ولجنةِ  ةِ،  الأردنيَّ الأوقافِ  بوزارةِ  الإفتاءِ  ودائرةِ  ةِ،  بالسعوديَّ والإرشادِ  عوةِ  للدَّ ةِ  العامَّ للأمانةِ 

ريفِ� الشَّ بالأزهرِ  الفَتْوى  ولجنةِ  ةِ،  الكويتيَّ بالأوقافِ 

 ،(2(
ةِ لبيتِ الزكاةِ الكويتيِّ رعيَّ ةِ؛ كالهيئةِ الشَّ ساتِ الماليَّ  لبعضِ المؤسَّ

ٌ
 إفتاءٍ تابعة

ُ
ا: هيئات

ً
ثالث

ةِ؛  الإسلاميَّ المصارفِ  في  رعيةِ  الشَّ الرقابةِ  وهيئاتِ  ةِ،  المصرفيَّ البركةِ  لمجموعةِ  ةِ  رعيَّ الشَّ والهيئةِ 

وغيرِه� البلادِ،  وبنكِ   ، اجحيِّ الرَّ ومصرفِ   ، الإسلاميِّ فيصَل  كبنكِ 

وى)3):
ْ
ت

َ
أهداف هيئات الف

اتِ، وحسنُ تنزيلِها على الواقِعِ�� 1 وازِلِ والمستجِدَّ تقديمُ الفتاوى المناسِبةِ للنَّ

اتِ�� 2 ةٍ لمعالجَةِ المستجِدَّ
َ
ةٍ مُنْضبط ةٍ علميَّ تقديمُ منهجيَّ

فِ في الفَتْوى�� 3 يِ الفَو�ضى والتطرُّ
َ
ي لظاهِرت التصدِّ

مِ�� 4
َ
ةِ بين دُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العال ةِ والتنظيميَّ ةِ والعَمليَّ تبادُلُ الخِبراتِ العِلميَّ

5 ��  خِبرتِها في مَجالاتِ العملِ الإفتائيِّ
ُ
ةِ وزيادة رعيَّ ةِ والشَّ إعدادُ الكوادِرِ الإفتائيَّ

1 وله مفهومٌ مستقلٌّ في هذا المعجم�

ضايا الزكاة المعاصِرة�
َ
 عالجت ق

ً
 وعشرين ندوة

ً
د بيت الزكاة الكويتي حتى أكتوبر 2017م خمسة

َ
2 عَق

3 ينظر: مَجْمع البحوث الإسلامية – تاريخه وتطوره )ص: 83 - 87(، مجمع البحوث الإسلامية – قراراته وتوصياته )1/ 11 - 17(، والمعايير الشرعية )ص: 9 - 

12، 21(، واللائحة التنفيذية للأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى في العالم )المادة الخامسة(�
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وى:
ْ
ت

َ
خصائص هيئات الف

ةٍ ثابتةٍ في الفَتْوى؛ فلا تتضارَبُ فتاوى أعضائِها�� 1 ةِ الإفتاءِ؛ حيث تلتزِمُ كلُّ هيئةٍ بمنهجيَّ حادُ منهجيَّ ِ
ّ
ات

فاقِ � 2 ِ
ّ
ةٍ، سواءٌ بات صدُرُ فتاوى "هيئات الفَتْوى" في صورةٍ جماعيَّ

َ
وى؛ حيث غالِبًا ما ت

ْ
ت

َ
 الف

ُ
ة جماعيَّ

زُ مِن مَكانةِ هيئاتِ الفَتْوى لدى  ة هذه الفَتاوى، ويٌعزِّ ا يزيدُ مِن حجيَّ جميعِ أعضائِها، أو أغلبِهم؛ ممَّ

المسلِمين�

الفُتْيا؛ كما هو ظاهرٌ في الهيئةِ � 3 صِ في   تلتزمُ هذه الهيئاتُ غالبًا بمبدَأِ التخصُّ
ُ

حيث صُ؛  التخصُّ

 
ُ

ف
َّ
ةِ؛ حيث تتـأل ساتِ الماليَّ ةِ للمصارِفِ والمؤسَّ رعيَّ ، والهيئاتِ الشَّ ةِ لبيتِ الزكاةِ الكويتيِّ رعيَّ الشَّ

ةِ وأعمالِ المصارِفِ� صين في المعاملاتِ الماليَّ قهاء متخصِّ
ُ
مِن ف

ة. ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي.
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

معارفِهم  وتبادُلِ  أفكارِهم  حِ 
ُ
وتلاق ومناقشتِهم  بزملائِه  اجتماعِه  في  المفتيَ  الهيئاتُ  هذه  فيدُ 

ُ
ت

بَ 
َ
أغل الفُتْيا؛ لأنَّ  في  الخطأِ  إثمَ  ترفعُ عنه  ثمَّ   ،

َ
ة الفِقْهيَّ تَه 

َ
ك

َ
مَل ي  وينمِّ بقدراتِه،  يَرتقِي  ا  ممَّ وخبراتِهم؛ 

اللهُ)1)� شاء  إن  وابِ  للصَّ أقربُ  فهي   
ٌ
ة جماعيَّ تاوى 

َ
ف فتاواها 

فتي.
َ
ه المسْت

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

بِه للفُتْيا؛ لقدرتِها 
َ
واجِذِ على هذه الهيئاتِ، ويُقبِلَ عليها عند طل يَنبغي على المسْتَفتي أن يعَضَّ بالنَّ

دةٍ، وإلمامِها بالواقِعِ وملابساتِه،  ةٍ محدَّ صِ أعضائِها في أبوابٍ فِقْهيَّ وازِلِ، بسببِ تخصُّ على علاجِ النَّ

صين إذا اقتضَت الفُتْيا ذلك� نِها مِن استشارةِ المتخصِّ
ُّ

وتمك

1 ينظر: الاجتهاد الجماعي في المسائل الاقتصادية؛ البوطي )2/ 635(�
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ا مِن غيرِه؛ وهو مَقصودُ الفُتْيا، 
ً
 يَجعلُ اجتهادَها أكثرَ انضِباط

ً
ة  جماعيَّ

ً
كونُ "هيئةِ الفَتْوى" هيئة

نزيلِ الأحكامِ على مَناطاتِها، 
َ
بَرُ في ت

ْ
اتِ، وأعلمُ بواقِعِ المجتمعاتِ، وأخ ها أقدَرُ على علاجِ المستجِدَّ كما أنَّ

ةِ في الفُتْيا، وبالجملةِ  ةِ المهديَّ
َ
ةِ والخلاف ةِ النبويَّ ةِ، وإعادةِ السنَّ ورى الفِقْهيَّ  لتحقيقِ الشُّ

ٌ
ها وسيلة كما أنَّ

ةِ بالمنافِعِ الآتيةِ: ةِ الإفتائيَّ فتَعودُ هيئاتُ الفَتْوى على العمَليَّ

ذِها مِن � 1
ْ

بأخ الواحدةِ، مع تأصيلِ الأحكامِ  ةِ 
َ
ازل النَّ في  رعيِّ ومنْعُ تضارُبِ الأحكامِ  الشَّ  الحكمِ 

ُ
وحدة

الفَتْوى)1)� ضوابِطِ  واتباعِ  مَصدرَيْها 

رِ أدْعِيائِه�� 2
َ
فِه، ووقايتُه مِن خط

ُّ
ةِ الاجتهادِ، ومنعُ توق  الفَتْوى، وتنظيمُ عمليَّ

ُ
ضبط

3 � �  � وتوصياتِه�  قراراتِه،  إنَّ  حيث  رعِ؛  الشَّ مقاصِدِ   
ُ
ورعاية الفَتْوى،  في  الحقِّ  إصابَةِ  مِن  الاقترابُ 

والاجتهادِ")2)� التجديدِ  أصولِ  مع   
ٌ
ومنسجمة للمصلحةِ،   

ٌ
قة ومحقِّ  

ٌ
ومعتدلة  

ٌ
شديدة

ورى، وإحياء الاجتهاد الجماعي�� 4 تحقيقُ مبدأِ الشُّ

قِ، والبعدُ عن مَزالِقِ الاجتهادِ الفرديِّ )المعاصِر(�� 5
َ
تقديمُ بديلٍ عن المجتهدِ المطل

اتِ الحديثةِ من خلال الاجتهاد المعاصر�� 6 علاجُ المستجِدَّ

ةِ�� 7 اسِ - غالِبًا - للفتاوى الجماعيَّ بولِ النَّ
َ

فِ للامتثالِ للفَتوى وتنفيذِها؛ لق
َّ
 المكل

ُ
دعوة

1 ينظر: الاجتهاد الجماعي؛ وهبة الزحيلي )ص: 14 - 15(�

2 تجديد الفقه الإسلامي: جمال الدين عطية، وهبة الزحيلي )ص: 223(�
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هوم:
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر�

هوم:
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

ت 
َ
ة؛ فقد حَصَل  منذ عَصرِ النبوَّ

ً
 ومشهورة

ً
مفهومٌ مُعاصِر؛ وإن كانت وسائلُ تبليغِ الفَتْوى معروفة

بيِّ صلى الله عليه وسلم)1)� ، وبالفِعْلِ، وبالكِتابةِ، وبالإشارةِ وبالإقرارِ، كلُّ ذلك مِن قِبَلِ النَّ
ً
هة

َ
الفَتْوى بالقولِ مُشاف

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 ،
ُ
رَجة ة، منها: القُرْبة)2)، والدَّ الوسائل: جمعُ وسيلةٍ، وهي مصدرٌ من )وَسلَ(، وتأتي على مَعانٍ عدَّ

ب)4)�
َ
والطل  

ُ
غبة والرَّ  ،(3( ُ

والمنزِلة

المعنى الاصطلاحي:

يرِ وحصَل الوصولُ إليه")6)�
َ
بُ به إلى الغ يءِ")5)، أو هي: "ما يُتقرَّ لُ به إلى ال�ضَّ الوسائلُ: "ما يُتوصَّ

ةِ إلى المستفتي� رعيَّ رقُ التي يُمكِنُ معها إيصالُ الأحكامِ الشَّ
ُّ
ة: الط الوسائلُ الإفتائيَّ

ة� رعيَّ ستخدَمُ في تبليغِ الأحكامِ الشَّ
ُ
 الأدواتِ التي ت

ُ
ة

َّ
أو هي: الأعيانُ والآلاتُ وكاف

1 ينظر: الموافقات )5/ 258(�

2  ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 301(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 301(، والغريبين في القرآن والحديث )6/ 2000(، والمحكم والمحيط الأعظم 

�)612 /8(

3 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )8/ 612(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 295(، ولسان العرب )11/ 724(، والقاموس المحيط )ص: 1068(�

4 ينظر: مقاييس اللغة)6/ 110(، وتكملة المعاجم العربية )11/ 65(، ومعجم متن اللغة )5/ 756(، والمعجم الوسيط )2/ 1032(�

5  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )5/ 185(، ومجمع بحار الأنوار )5/ 53(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )2/ 1052(�

6 التعريفات )ص: 252(، ودستور العلماء )3/ 313(�

ة الوسائل الإفتائيَّ
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المعنى الإجرائي:

ت في نفسِ الفَتْوى كضربِ 
َ
تي يُمكِنُ معها تبليغُ الفَتْوى للمستفتي وتقريبُها إليه، سواءٌ أكان

َّ
رقُ ال

ُّ
الط

عبْرَ  أو  المباشِرَة،  كالفَتْوى  الفَتْوى؛  إيصالِ  طريقةِ  في  أو  للفَتْوى،  حة  الموضِّ الأقيِسةِ  أو  الأمثلةِ 

بيقاتِ 
ْ
ط حفِ وغيرِها من وسائلِ الإعلامِ المقروءةِ، أو من خلالِ التَّ اتِ، أو الإذاعةِ، أو الصُّ الفضائيَّ

الهاتِفِ أو الحاسوب� ةِ من خلالِ  قنياتِ الإلكترونيَّ والتِّ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ريقةِ 
َ
 في ط

ُ
لة ِ

ّ
 في إعدادِ الفَتْوى لإيصالِها إلى المستفتي، المتمث

ُ
بَعة  المتَّ

ُ
ة وى: هي الكيفيَّ

ْ
ت

َ
 الف

ُ
ة آليَّ

قين�
ْ
ل والتَّ نزيلِ  التَّ وأداةِ  والعَرْض،  رْح 

َّ
الط البحثِ والاستنباط، ووسيلةِ 

ستخدِمُها 
َ
ت  التي 

َ
ة ها تضمُّ الأدواتِ العمَليَّ إنَّ ة؛ إذ  الفَتْوى أعمُّ مِن الوسائلِ الإفتائيَّ  

ُ
ة وعليه؛ فآليَّ

الفَتْوى� عتمدُ عليها 
َ
ت التي  ة  العِلميَّ ةِ  الكيفيَّ إلى   

ً
الفَتْوى، إضافة  

ُ
ة عمَليَّ

ة: أهمُّ ضوابطِ الوسائلِ الإفتائيَّ

شاد)1)�� 1 بَ إلى ربِّ الأربابِ إلا بالحقِّ والرَّ  مُباحة؛ فلا يتقرَّ
ُ
أن تكونَ الوسيلة

ندرجُِ في � 2
َ
ها ت ةِ الوسيلة، بل الأصلُ في الوسائلِ عدَمُ الحَظرِ؛ فإنَّ صُّ على مشروعيَّ لا يَلزَمُ أن يَجيءَ النَّ

ريعة)2)� جيءُ به الشَّ
َ
 على ما ت

ٌ
ة ها توقيفيَّ العادات، بخِلافِ العبادات؛ فإنَّ

ة: أقسام الوسائل الإفتائيَّ

رع عليها:
َّ

صيصِ الش
ْ
ن

َ
- باعتبارِ ت

ً
ل أوَّ

بيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه�� 1  عن النَّ
ٌ
فهيِّ للمُفْتي، والأخبارِ فيه مُستفيضة منصوصة؛ كالجوابِ الشَّ

منصوصٌ على مَنعِها، كالكذبِ على المستفتي، وأقبحُ منه الكذبُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ كأن يَنسُبَ � 2

 عليه�
ً
 مكذوبة

َ
له المُفْتي أحاديث

خاذِ أكشاكِ � 3 ِ
ّ
ة؛ كعمَلِ تطبيقِ الإفتاءِ على الهواتِف، وات ات الإفتائيَّ مسكوتٌ عنها؛ ككثيرٍ من المستجِدَّ

الفَتْوى، ونحوِها�

1 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 132(� 

2 ينظر: مجموع الفتاوى )29/ 17-16(�
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داثةِ والقِدم:
َ

ثانيًا- باعتبارِ الح

هة، والمراسَلة�� 1
َ
وسائلُ قديمة؛ كالمُشاف

ة�� 2 جان، والمجالسِ الإفتائيَّ ِ
ّ

خاذ الهيئات، والل ِ
ّ
وسائلُ حديثة؛ كات

ا- باعتبارِ القائم بها:
ً
ثالث

ها المستفتي؛ كالهاتف�� 1
ُ
ة يَستعمِل وسائلُ استفتائيَّ

وت، وغيرِه�� 2 ر الصَّ ة يَستعملها المُفْتي؛ كالهاتفِ، أو مُكبِّ وسائل إفتائيَّ

 مُشترَكة؛ كتطبيقِ الفَتْوى، ومكاتبِ الفَتْوى�� 3
ٌ
ة وسائلُ إفتائيَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

 
َ
 المناسِبة

َ
ة  الإفتائيَّ

َ
ر الوسيلة  لا تنفكُّ عن عمل المُفْتي، والواجبُ عليه أن يَتخيَّ

ُ
ة الوسائلُ الإفتائيَّ

لم  رٍ 
ْ

بَك أبا  يا  الرَّجلُ:  فقال  ت، 
َ

فسَك مسألةٍ،  عن  وبُ  أيُّ "سُئِل   : البَغداديُّ طيبُ 
َ

الخ قال  للمُسْتفتي� 

جيبُك")1)�
ُ
رُ كيف أ ِ

ّ
فك

ُ
ي أ هِمتُ، ولكنِّ

َ
وبُ: "قد ف عيُد عليك؟ قال: فقال أيُّ

ُ
فهَمْ، أ

َ
ت

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ضْمنُ له الحصولَ 
َ
ةِ المناسِبة، وت ريقَ للمستفتي في طرحِ سُؤالِه بالكيفيَّ

َّ
دُ الط مهِّ

ُ
 ت

ُ
ة الوسائلُ الإفتائيَّ

ضيلةِ 
َ
ةِ ذلك، وف يَّ ه؛ وقد نصَّ العُلماءُ على أهمِّ

َ
ةِ المنضبِطة، بأسلوبٍ يُناسِبُ حال رعيَّ على الأحكامِ الشَّ

برِ عليه، والأجرِ فيه)2)� الصَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

قافةِ 
َّ
سهِمُ في نشرِ الث

ُ
ها ت حقيقِ الغايةِ المطلوبةِ مِن الفَتْوى، كما أنَّ

َ
سهِمُ في ت

ُ
 ت

ُ
ة الوسائلُ الإفتائيَّ

للمُفْتي والمستفتي�  المُتاحةِ  ريقِ 
َّ
ةِ الط

َّ
ةِ بكاف الإفتائيَّ

1 الفقيه والمتفقه )2/ 78(�

2 ينظر: صفة المفتي والمستفتي )ص: 243(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 46(�
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 المفهوم:
ُ
نوع

� إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

ياتٍ أخرى كـ: "حكايةِ  روا عنه بمُسمَّ  القِدَم، وعبَّ
ُ

ون منذ ه الفُقهاءُ والأصوليُّ
َ
ف مفهومٌ قديم؛ فقد عرَّ

مَن  حالَ  تخصُّ  التي  الأحوالِ  وقائعِ  من  الكثيرُ  صلى الله عليه وسلم  بيِّ  النَّ ةِ  سُنَّ وفي  الأعيان")2)،  "وقائعِ  أو  الحالِ")1)، 

ى حُكمُه فيها تلك الحال� استَفْتاه، لا يتعدَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

�  
ُ
ازلة ةٍ منها: النَّ  تأتي بمعانٍ عدَّ

ُ
يء وقوعًا فهو واقع، والمفردُ واقِعة، والواقعة ع ال�ضَّ

َ
وقائع: مِن وق

�(5( ُ
والقيامة  ،

ُ
اعة السَّ  ،(4( ُ

الحادِثة ديدة)3)،  الشَّ

 الما�ضي  �
ُ
، وهي جمعُ حالٍ، والحالُ تأتي بمَعانٍ منها: نهاية

ًّ
الأحوالُ: مِن حَلَّ المكانَ، وبِه، يَحُلُّ حَلا

، والهَيْئة)9)�
ُ

روف يْن)8)، الصُّ
َ
 المستقبَلِ)6)، الوقتُ الحاضِر)7)، الحاجزُ بين شيئ

ُ
وبِداية

صول الفِقْه )1/ 176(، والواضِحُ في أصول الفِقه )5/ 48(، الفروق للقرافي )2/ 87(�
ُ
1 يُنظر: المعتمَد )2/ 313(، والبُرهان في أ

صيص� يُنظر: المعتمد )1/ 265(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )2/ 231(، 
ْ

خ ون بين وقائعِ الأعيانِ ووقائعِ الأحوال، إلا في باب التَّ 2 ولم يُفرِّق الأصوليُّ

رك�ضي )4/ 209، 328،  بكي )2/ 143(، والبحر المحيط في أصول الفقه للزَّ والفروق للقرافي )2/ 90(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 263(، والأشباه والنظائر للسُّ

�)445

لوم )11/ 7249(�
ُ
3 ينظر: العين )2/ 176(، وتهذيب اللغة )3/ 24(، وشمس العلوم ودواء كلام العرَب من الك

ة )ص: 75(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 368(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 497(� 4 ينظر: تكملة المعاجم العربية )3/ 94(، والتعريفات الفقهيَّ

5 ينظر: تهذيب اللغة )3/ 24(، ومقاييس اللغة )6/ 134(، والمحكم والمحيط الأعظم )2/ 274(�

6 ينظر: التعريفات )ص: 81(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 134(، ودستور العلماء )2/ 3(، وتاج العروس )28/ 374(�

7 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122(�

8 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122(�

غاني )5/ 328(، وتاج العروس )28/ 373(� لة للصَّ 9 ينظر: العين )3/ 298(، وتهذيب اللغة )5/ 156(، والمحكم والمحيط الأعظم )3/ 92(، والتكملة والذيل والصِّ

وقائع الأحوال



451

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع

المعنى الاصطلاحي:

 التي تحتاج إلى استنباطِ حُكم شرعيٍّ لها")1)� �
ُ
وقائع: جمع واقعة، وهي: "الحادثة

وبدنِه  � نفسه  في  رة  المتغيِّ الأمور  من  وغيرُه  الإنسان  به  يختصُّ  ما  وهو:  حال،  جمع  الأحوال: 

�(2 وقنيته)

فيها  � ق�ضى  مخصوصة  حال  في  معينة  جماعةٍ  أو  ن  معيَّ بشخصٍ  ق 
َّ
تتعل  

ٌ
حادثة الحال:  اقعة  و

ق  رينَ في أحوالٍ مُشابِهة؛ ليُحقِّ
َ

ر لآخ ةِ العُموم، وقد يتكرَّ
َّ
 مقتَ�ضى أدل

ُ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحكمٍ يُخالِف

ا معتبَرًا وقتَها)3)� مَقصدًا شرعيًّ

المعنى الإجرائي:

نين، لها مُلابَساتٌ وأحوالٌ خاصة،  ت بشخصٍ أو مجموعةِ أشخاصٍ معيَّ
َ
عَت أو نزل

َ
 وق

ُ
هي حوادث

فثبَت لها حكمٌ شرعيٌّ يختصُّ بتلك الحوادث، قد لا يَنزِلُ على غيرِها من الحوادثِ المتشابِهة؛ لأنَّ هذه 

ح لغيرِها، وقد يَصلحُ الحُكمُ إنْ تشابَهَت الحالُ وكان 
ُ

حُ لها، لا يَصل
ُ

ت ب�ضيءٍ يَصل
َ
 قد تكونُ اقترَن

َ
الواقِعة

 الحُكمِ فيهما واحدًا�
ُ
مناط

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ه بمُوجِب � 1 ن؛ فأصدرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حُكمًا في حقِّ  عن شخصٍ مُعيَّ
ُ
ادرة  الصَّ

ُ
 العين: تلك الحادثة

ُ
اقعة و

هذه الواقِعة�

ختصُّ بصاحبِ الواقِعة، دونَ الحالةِ التي بُنِي عليها حُكمُ الواقعةِ 
َ
 الحالِ ت

َ
هرُ بذلك أنَّ واقعة

ْ
ويَظ

كما في واقعةِ الحال�

 
َّ

 الحالِ الأصلُ فيها العُمومُ في الأحوالِ والأنواعِ إلا
َ
والفَرْقُ بين واقعةِ العَينِ وواقعةِ الحال: أنَّ واقِعة

 بدليلٍ)4)�
َّ

نِ إلا  العينِ: الأصلُ فيها الاختصاصُ في الحُكمِ بذلك المعيَّ
َ
بدليلٍ، وواقِعة

1 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 497(�

2 ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 149(، والكليات )ص: 374(�

سعة )ص: 699(� ِ
ّ
 ذلك من خلال الكتبِ الت

ُ
 وقائعِ الأحوال وضوابط

ُ
: أشرف علي عبدالحليم، في رسالتِه: أحاديث

ُ
ل إليه الباحث وصَّ

َ
 الذي ت

ُ
3 وهو التعريف

حَدٍ بَعْدَكَ«- أخرجه 
َ
أ جْزِيَ عَنْ 

َ
نْ ت

َ
عَمْ، وَل

َ
جزِئُ عنه؟ فقال له: »ن

ُ
عة من الغنَم، فسأل النبيَّ : أت

َ
 بن نِيارٍ بالجَذ

َ
برِ تضحيةِ أبي بُردة

َ
4  ومثالُ واقعةِ العَين؛ كخ

البخاري، كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر )955(، ومسلمٌ في الأضاحي باب وقتها )1962(�
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 الحالِ: الواقعة التي تحكى في حال مختصة بشخص معين؛ وق�ضي فيها بحكم ما)1)�� 2
ُ
حكاية

وعِ أو صاحبِ  حْكيِّ فيها، دونَ النَّ
َ
بٌ على الحالِ الم ِ

ّ
ادرُ فيها مُترت  الحالِ الحُكمُ الصَّ

ُ
وبذلك فحِكاية

الواقعةِ كما في واقعةِ الحال�

قُ بالفردِ في � 3
َّ
ةِ التي تتعل ةِ الخاصَّ  في المسائلِ الفرديَّ

ُ
ادرة  الصَّ

ُ
ة رعيَّ ة: الأحكامُ الشَّ خصيَّ

َّ
وى الش

ْ
ت

َ
الف

ةِ نفسِه� خاصَّ

قُ 
َّ
تتَعل فهي  ظائرِه، 

َ
ن على  قُ  يُطبَّ لا  حُكمًا  سْتدعي 

َ
ت  

ٌ
ة صوصيَّ

ُ
خ لها   

ُ
ة خصيَّ الشَّ فالفَتْوى  وعليه؛ 

ى   الحالِ قد تتعدَّ
َ
اه إلى غيرِه، في حينِ أنَّ واقعة ائل، ولا يُمكِنُ بحالٍ مِن الأحوالِ أن تتَعدَّ بشخصِ السَّ

فيد فيها العُموم�
ُ
ائلِ في الحالاتِ التي ت إلى غيرِ السَّ

ل")2)�� 4 ناء: "كلامٌ ذو صِيَغٍ مخصوصةٍ مَحْصورة، دالٌّ على أنَّ المذكورَ فيه لم يَرِدْ بالقولِ الأوَّ
ْ
الاستِث

ح له بوضعٍ واحد")3)�� 5
ُ

 يَستغرِقُ جميعَ ما يَصل
ٌ
: "لفظ العامُّ

6 ��(5("
ُ
فظ

َّ
ه الل

ُ
ناوَل

َ
مييزُ بعضِ الجملةِ بالحُكمِ")4)، أو: "إخراجُ بعضِ ما يت

َ
خصيصُ: هو "ت

َّ
الت

 وقائعِ الأحوال)6):
ُ

ضوابط

ميم:
ْ

ع
َّ
 الت

ُ
أ - ضوابط

ا)7)�� 1 ونِ الحُكمِ عامًّ
َ
صُّ على ك النَّ

 
ُ
رینَ اشترَكوا في نفس الحال، ومثالُ حكايةِ الحال: قصة

َ
ن، بل تشمل أعيانًا آخ  الحالِ أعمُّ من وجه؛ لأنها قد لا تختصُّ بمعيَّ

َ
 العين، لكنَّ حكاية

َ
ماثِل واقعة

ُ
1  وهي ت

ه وكونِه لا يُعطيها من النفقة ما يكفيها وولدَها، فقال لها النبيُّ  حِّ
ُ

هند امرأةِ أبي سُفيان في سؤالها النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن جوازِ أخذِها من مالِ أبي سُفيانَ  لِبُخله وش

فِي بَنِيكِ«- أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند )1714(�
ْ

فِيكِ وَيَك
ْ

مَعْرُوفِ، مَا يَك
ْ
ذِي مِنْ مَالِهِ بِال

ُ
صلى الله عليه وسلم: »خ

2 التقريب والإرشاد )الصغير( )3/ 126(، والعدة في أصول الفقه )2/ 659(�

3 الإبهاج في شرح المنهاج )2/ 82(�

4 الفقيه والمتفقه )1/ 227(�

5 الإبهاج في شرح المنهاج )2/ 119(�

ين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به، د� بلال  ل الأصوليِّ
َ
6  يُنظر: أحاديث وقائع الأحوال وضوابط ذلك من خلال الكتب التسعة )ص: 700- 701(، وعِل

فصيل البحر )ص: 396(، وقائع الأعيان والأحوال وأثرها في الفروع الفقهية )ص: 319(�

بٍ 
ْ
ن

َ
لِّ ذ

ُ
 لِك

ً
فِرَة

ْ
رُ مِنْ دَمِهَا مَغ

ُ
قْط

َ
رَةٍ ت

ْ
ط

َ
لِ ق وَّ

َ
كِ بِأ

َ
مَا إِنَّ ل

َ
تَكِ، أ ضْحِيَّ

ُ
هَدِي أ

ْ
اش

َ
ومِي ف

ُ
: »ق

َ
مَ لِفَاطِمَة

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
، قال: ق 7  كما في حديث علي 

دٍ  هَذِهِ لِآلِ مُحَمَّ
َ
أ هِ، 

َّ
الل يْ رَسُولَ 

َ
أ  : دْرِيُّ

ُ
خ

ْ
بُو سَعِيدٍ ال

َ
أ الَ 

َ
ق

َ
الَ: ف

َ
مِيزَانِكِ« ق فِي  وضَعَ 

ُ
ت ى  هَا سَبْعِينَ ضِعْفًا حَتَّ

ُ
وَدِمَاؤ حُومُهَا 

ُ
قِيَامَةِ ل

ْ
ال يَوْمَ  بِهَا  ى 

َ
يُؤْت هُ  إِنَّ مَا 

َ
أ  ،

َ
ف

َ
سَل

 ،)134 /1( في مسنده  ويانيُّ  الرُّ «� أخرجه 
ً
ة عَامَّ اسِ  وَالنَّ دٍ  مُحَمَّ لِآلِ  بَلْ   ،

َ
الَ: »لا

َ
ق

َ
ف ؟ 

ً
ة عَامَّ اسِ  وَالنَّ دٍ  مُحَمَّ لِآلِ  مْ 

َ
أ يْرِهِمْ 

َ
غ مِنْ  بِهِ  وا  صُّ

ُ
لِمَا خ هْلٌ 

َ
أ وَهُمْ   ،

ً
ة اصَّ

َ
خ

ى )7/ 380(�
َّ

فه، وضعفه أيضًا ابنُ حزم في المحل والطبراني في الكبير )18/ 239(، والبيهقيُّ في السنن الكبرى )9/ 476(، وضعَّ
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وجودُ القرينةِ للعُمومِ�� 2

تطبيقُ غيرِ صاحبِ الواقعةِ للحُكمِ الواردِ فيها�� 3

ا�� 4 ا وجاء الجوابُ عامًّ ؤالِ خاصًّ ونُ السُّ
َ
ك

رى�� 5
ْ

 نفسُها في الواقعةِ في وقائعَ أخ
ُ
ة

َّ
رَت العل إذا تكرَّ

صيص:
ْ

خ
َّ
 الت

ُ
ب - ضوابط

وراء�� 1
ُ

نَين كصيامِ أيام البِيض وعاش خصيصِ بزمانٍ أو مكانٍ مُعيَّ النصُّ على التَّ

 لهذه الواقعةِ فقط�� 2
ً
ة  خاصَّ

ُ
فة

َ
رةِ شرعًا، فتكونُ المخال  حُكمِ الواقعةِ للأحكامِ المقرَّ

ُ
مخالفة

ورودُ الدليلِ على حُكمٍ في واقِعة، وعدمُ استِمْرارِ العمَلِ به�� 3

صريحِ بنَفيِ الحكمِ � 4 صريحِ باسْمِ مَن يختصُّ به الحُكمُ)1)، أو التَّ خصيص؛ كالتَّ وجودُ القرينةِ على التَّ

نِ� ا سِوى المعيَّ عمَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

ناءَ والفَرْعَ مَقامَ القاعدةِ 
ْ
العِلمُ بوقائعِ الأحوالِ يَعصِمُ المفتيَ عندَ تنزيلِ الأحكامِ مِن أن يُقِيمَ الاستِث

عْطيلِ 
َ
عصِمُه مِن ت

َ
ها ت رِد، كما أنَّ

َّ
مِ العامِّ المط

ْ
 مَقامَ الحُك

َ
ارِئة

َّ
 الط

َ
 العارِضة

َ
رورة حْوالَ والضَّ

َ
صْلِ، والأ

َ
والأ

ة إن  عْن في الأئمَّ
َّ
فِين، أو الط

َّ
عُمُّ المكل

َ
، وكونها وقائعَ أعيانٍ لا ت

ٌ
ة ها خاصَّ صوصِ إنْ ذهَبَ بها إلى أنَّ النُّ

مييزُ،   حالٍ، أمْ لا؟ ومِن هُنا كان العِلمُ بوَقائعِ الحالِ يَحصُلُ به التَّ
ُ
فوا في حديثٍ؛ هل هو واقعة

َ
اختل

عي فيها العُموم، وبينَ مَن يَقصُرُها على مُورِدها، وهذا لا شكَّ له أثرُه على  بْسُ بينَ مَن يَدَّ
َّ
ويُزالُ به الل

الفَتْوى والحُكمِ فيها�

حَسْبُهُ«� أخرجه ابن أبي شيبة )1/ 37(، والطبراني في الكبير )4/ 87(، والبيهقي في 
َ
 ف

ُ
زَيْمَة

ُ
يْهِ خ

َ
هِدَ عَل

َ
وْ ش

َ
، أ

ُ
زَيْمَة

ُ
هُ خ

َ
هِدَ ل

َ
1  كقوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ش

السنن الكبرى )10/ 246(، وصححه الحاكم في المستدرك )2/ 22(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )323/9(: "رجاله كلهم ثقات"�
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ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

يَعصمُه من  بها  العِلم  أنَّ  ه؛ كما  ِ
ّ
مَحل في غيرِ  بالنصِّ  العملِ  المُسْتفتيَ من  عصِمُ 

َ
ت وقائعُ الأحوالِ 

نطبِقُ عليه، وردُّ الحديثِ هو ردٌّ 
َ
 حالٍ لا ت

ُ
ة أنَّ ما جاء به حكمٌ خاصٌّ أو واقعة ت من النصِّ بحُجَّ

ُّ
التفل

لحُكمِ اللهِ سبحانه وتعالى، وهو ذنبٌ عَظيمٌ، وإثمٌ جَسيمٌ�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
جـ- علاقة

صوص ما لا  حْميلُ النُّ
َ
حْكام، وت

َ
 بينَ الأ

ُ
لط

َ
عُ الخ

َ
ةِ، وبدُونِها يق ةِ الإفتائيَّ  في العمَليَّ

ٌ
ة وقائعُ الأحوالِ مُهِمَّ

اجِحةِ  صوصِ الرَّ رعِ الحكيمِ، بإلقاءِ النُّ ارعِ منها، والافتِئاتُ على الشَّ ها على غيرِ مُراد الشَّ
ُ
ويل

ْ
أ

َ
حتَمِلُ، وت

َ
ت

كوك� ةِ الوَساوِسِ والشُّ
َّ
في سل

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

لاةِ على الغائبِ)1)�� 1 حُكم الصَّ

ف)2)�� 2
ْ
حُكم استبدالِ الوَق

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )26/ 86(�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )27/ 52(�



الخاتمة



مهمة  أداة  لأنه  ذلك  علم،  أي  في  ا  أساسيًّ شيئًا  المصطلح  يعتبر 

 العربية الإسلامية بكلَّ 
َ
للتواصل والتفاهم بين الباحثين، وإنَّ الحضارة

مقوماتها لم تغفل هذه النظرة الثاقبة إلى قضية المصطلحات، فلقد 

نا من قديمٍ بالكشفِ عن اصطلاحات العلوم والفنون� كما 
ُ
عُني أسلاف

أنَّ لتحديد المفاهيم والمصطلحات أهمية بالغة في تشكيل المنهج؛ 

والالتباس  الغموض  من  المصطلحات  تحمي  والتحديد  الدقة  إذ 

أو  والمصطلحات  المفاهيم  بين  والخلط  له�  تتعرض  أن  يمكن  الذي 

عدم الإدراك التام لها أمر له تبعاته وعواقبه؛ لذا فإنه من الضروري 

الوقوف على حقائق مفاهيم العلوم الشرعية، ومن هنا ظهرت فكرة 

هذا المعجم لجمع شتات هذه المفاهيم وضم شواردها، وقد حصر 

القيود  ن  وبيَّ والمعاصرة،  التراثية  المفاهيم  بجزأيه  المعجم  هذا 

أركان  بين  العلاقات  تتضح  لكي  الصلة؛  ذات  والألفاظ  والمحترزات 

والمستفتي�  والمفتي  الفتوى  وهي:  الإفتائية  المنظومة 






